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أصل هنا التتب هو أطروحا تقدم بها طالب 
براء محمد رضا عبداليبار لعي إلى جامعة 
العلوم الإسلاديّة العلميّة في السك الأردنيّة 
الباشعية, كلية النبخ نوح للضاة اللشريدة 
واكنثون: فسم للل وأصوله. مستكمالاً لدتكنيات 
الحصول على درجة الدكنوراه في نخصص الله 
وأصول تحت إشراف الأسئاذ الدكتور محمد 
راكن ضيف لل تدغ 


ا کے 
ب واوا رور کر 


3 شك ر دارو 
کات اممو نیوا ڪافة فلولا تمر من کل فق مِم 
:1 # وماکات الْمَؤْوسُون ل وأصكافة فاو 


ر 


9 رجا ا ورغ 
للا بے عر و 1 و استذرقا فو مه رادار i‏ 
َة هرا ن ليوو ندرا رم إا جرال م مَل 
طايفة ليتفقهوا فى ر 


تو 


كدوك 145 (التوبة: 22( 


إهداء 


إلى مشايخي وأساتذتي. و 


وإحترامًا... وتقديًا... 


يۆاە::. وطاعة.... وشوقا... 


إلى زوجتي وذريتي ا 


عرًا.... وفخرا.... وأملا... 


ا 


م 
شكر وتقدير 
بعد حَمدٍ الله تعالى وشّكرهٍ والثناء عليه يما هر أهلة على إتمام هذه الرسالة 


أتقدمٌ بالشكر والعرفانٍ أخذًا بقولٍ رسول الله يي ((من لم يَشْكْرٍ الاس لم يَشْكْرٍ 
r‏ 
إل 


إلى: 
حضرة سمو الأمير غازي بن محمد حفظه الله ورعأة 
على رعايته لناء اسألُ الله تعالى له ولكلٍ من كان سبيًا في عمل الخيرٍ القبولٌ 
والرّضا عند الله تعالى. . : 


وأتقدمٌ بالشكر الجزيل والامتنانٍ إلى: 
الأستاذ الدكترر محمد راكان الدغمي 
. أستاذ مادة الفقه وأصوله؛ والمشرف على رسالتي؛ الذي لم يأل جهدًا في متابعتي 
طيلة مدة كتابة الرسالة» أسال الل تبارك وتعالى أن يجعلى عملة خالا لوجهه الكريي: 
وقي صحائف أعماليء إن هو السميع العليم. 


رثاسة جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
متمثلة برئيسها وكافة مُنتسبيها سائلاً المولى جل وعلا لهم السداد والرشاة في 
الدنيا والآخرة. 


(1) الترعذي» محمد ین عيسى التلمى أيبو عيسىة الجامع الصحيح سن الترمذي: (تحميق: أحمد 


محمق شاكر واخروت)» قال اترمذي: حديث حسن حيمج رقم الحديثك 35 ج4 ص 339 
دار إحياء التراث العربي؛ ببروت. 


6 شكدٌ وتقدير 
كما أتقدمٌ بالشكر الجزيل إلى جميع: 
أساتذتي ومشايخي 
على ما قدموةٌ لي من عون لإتماع رسالتي؛ أسألُ الله تعالى أن يجعل عملهُم في 
ميزان حستاتِهم يوم القيامة وأنّ يعي شأنيئ في الدارين. 


الملخص 


جامع الْمُضْمَرَاتِ والمُشكلاتٍ لشرح مُختصر الإمام القدوري (ت428هى 
من كتاب الإقرار إلى تهاية كتاب الرضاع ` 
للشيخ يوسف بن عمر بن يوسف الكادوري (ت832م) 
دراسة وتحقيق 
إعداد الطالب 
براء محمد رضأ عبد الجبار العاني 
إشراف 
أ. د. محمد رأكان ضيف الله الدغمي 
بعد توفيق الله تعالى وتيسيرةيء و من خلال القسم الدراسي الأول» ذكرت المقدمة 
بصورة مختصرة؛ وسبب اختياري للموضوعء وأسباب الدراسة وأهميتهاء وأهدافها 
ومبرراتهاء مع الإشارة للدراسات السابقة وانتهيت إلى خطة الدراسة. 
القسم الثاني هو النص المحقق المشتمل على ما يأتي: 
كتاب الإقرار: كاب الإجارة» كتاب الشفعةء كتاب الشركة كاب المضارية: 
كتاب الوكالة» كتاب الكفالةء كتاب الحوالة: كتاب الصلح» كتاب الهبة» كتاب الوقف؛ 
كتاب الغصب: كتأب الوديعة» كتاب العارية: كتاب اللقيطة» كتاب اللقطة» كتاب 
الخفى؛ كتاب المفقود» كاب الإباق» كتاب إحياء الموات؛ كتاب المأذون» كتاب 
المزارعة» كتاب المساقاة: باب الوليمة والعرسء» كتاب الدكاح وينتهي بكتاب الرضاع» 
وهذا ما كلِّفثُ به منّ المخطوط دراسة وتحقيمًاء 


ب لوار ر 
ل و لله رع ررحت 


جه 0 


مقدمك 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على تبيه الأمين وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
وبعد cess‏ 
فَإِنّهُ لم يحفل تاريخ أمة ل ا 5 
ومصابيح: الفكرء وعظام العلماء؛ فكأن كل واحذ منهم عنوآن مجذ؛ ورسالة فخر في 
سجل هذه الأمة الخالد» وأول من أذكر قي هذا المقام» أولنك الرعيل الخالد من ققهاء 
الشريعة الإسلامية» من صحابة رسول الله يك والتابعين» وتأيعيهم الذين تريعوا على 
قمة العلاء وطاولوا علماء الدنيا فطالوهم بعلومهم الثرية وكنوزهم الغنية التي خلفوها 
لتكون منارًا لأجيال تليهم تهتدي بهديها بعد هداية القرآن الكريم والستة المطهرة 
ولتشري الأفكار والعقول الفقهية بثروة هائلة من الأحكام العملية المنظمة لحياة 
المجتمعات الإسلامية مضافا إليها أساليب وقواعد الوصول إلى تلك الأحكام 
ومضامينها. : : 
إن أسماء هؤلاء الفقهاء الأجلاء: التي تعج بها كتب الفقه الإسلامي تكاد تتلألا 
: كالنجوم الزاهرة؛ والجواهر المضيئة بين ثنأيا السطور: إذ مأ يكاد نظر القارئ يغادر 
نجماء إلا ووقع على نجم آخر؛ ثم آخرء ثم آخر؛ أسماء لا تحصى إلا بالمئات» بل 
بالآلاف المؤلقة» مما يؤكد لنا ويدون ريب أن علمًا خدمه أمثال هؤلاء العظام من 
عمالقة العلم وفحوله إنما هر علم م راسخ متين؛ لن تنال من خلوده حوالك الأيام؛ 
وشدائد المصائب والملمات. 

٠‏ وإذا كان قد قذر لأئمة المذاهب الققهية المعروفة وهي لهم من العوامل» ما ساعد 
على بقاء فقههم ومناهجهمء تحظى بالاهتمام والعناية والدراسة» ومن ثم كتب لهم 
الرسوخ واستمرار البقاء فإن كثير! من أعلام الفقه الإسلامي وجهابذته لم يحظوا بمثل 
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هذه العناية؛ ومن ثم قدّر لآرائهم الفقهية أن تبقى حبيسة الكتب والمخطوطات تنتظر 
ذوي الهمم العالية وجهود الغيارى من أبناء هذه الأمة المهتمين يهذا الفقه للنتهورض 
والكشف عن فقه هؤلاء الفقهاء الأجلاء وترائهم العلمي وإماطة اللثام عن المكانة 
العلمية التي حظي بها هؤلاء العلماء يوم كانوا يتصدرون مجالس العلم ويعتلرن 
نواصي القضاء والإفتاء. ش 

وأنَّهُ لشرف لنا؛ أن تكون ممن يخدم هذا العلم المتين من بطرن الكتب 
والمخطوطات؛ ولما يدعوني إلى الاعتزاز وما يملأ نفسي فخرّاء أن أكون واحدًا من 
طلاب الشريعة الإسلامية الغراء وأحد الباحثين في فقهها العظيم للإسهام في إظهار 
صفحة من صفحاتها المشرقة في زمن قلب الناس لها ظهر المجن واستبدلوا الأدنى 

بالذي عو خير. 
فهذه المخطوطة الموسومة ب [جامع المضمرات والمشكلات شرح متن الإمام 

القدوري] المتوفى سنة (428ه)» تبين جوانب التشريع الإسلامي الضخم والذي عرف 

ضخامته من يحث فيه ووقف على مصادره الغنية يثروة فقهية ثمينة التي فرط بها 

المسلمون واستعاضوا عنها بغيرها. 
وقد كان من أسباب اختياري للموضوع هو: 

1- الرغبة في إحياء كتب التراث الإسلامي خدمة للعلم الشرعي عامة والفقه الحتفي 
خاصة. 

2- إظهارٌ كتاب فقهي هو أحد شروح مختصرٌ الإمام القدوري وقد أشار إليه صاحب 
كشف الظنرن الحاجي خليفة بقوله: هذا كتابٌ يجمع من فروع الحنفية» مالم 
يجمعة غيره» وكان أبو علي الشاشي يقول: من حفظ هذا الكتاب: فهو أحفظ 
أصحابتاء ومن فهمه فهر أفهم أصحابتاث. 

3- كثرة الفروع الفقهية وشموله لأبواب الفقه. 


(1) حاجي خليفة؛ كشف الظتون عن أسامي الكتب والفتونء مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
الق طتطيتي المشهور باسم حاجي خليقة أو الحاج خليفة (المتوفى: 1067ه) الناشر: مكتبة 
المثنى - يغداد (وصورتيآ عد دور لتائيف ينفس ترقيم صفحاتية: مثل: دار إحاء التراث العربى» 
ودار العلوم الحديئة؛ ودار الكتب العلّمية)» تاريخ اتشر 1941م ج22 ص 1633. 


المقدّمة 1 : 11 

. 4- رغبة مني في إظهار كتب السادةٍ الحنفية والذين انُخدذت الدولة العثمانية فقههم 
كمذهب لها قرابة خمسة قرون لما فيه من الشمولية والاحتواء لحوادث وقعت أو 
لم تقع افتراضًا منهم. : 

5- خدمة لعالم لم يحقق كتابه من قبل فيما أعلي إظهارًا لعلمه»ء وأبتغاء الأجر 
والثواب من الله تعالى. ` 
مشكلاتٌ الدراسة وأهميتها: 

1. ورود الألفاظ غير العربية في كثير من الأحيانء وهذا بسكل صعوبة في قراءة النص 
وفهمه على الوجه الصحيح أو المراد. 

2. مخاطية المذكر بالمؤنث» والمفرد بالجمع؛ وبالعكس 

3. لم يشر المؤلف إلى منهجه بصورة واضحة في المخطوط. 

4. كثيرًا ما يذكر الآيات من خلال معرض كلامه يدون أقواس أو علامة تذل على الآية. 

5. ترا ما يذكر الأحاديث بالمعتى» وهذا يتطلب جهدً! خاضًا في التخريج. ` 

6. قلة نسخ المخطوط التي إستطعت الوصول إليها مما تطلّب زيادة التدقيق في كل 
كلمة من كلمات المخطوط؛ لتضبط على الصورة التي هي عليها. 
أهداف الدراسة ومبراراتها: 

1. المشاركة في إحياء أسفار الأوئين وما أودعوه في بطون الكتب من كنوز للأمة. 

2 اعتمام الباحث بالتحقيق؛ لذا كبت أتابع مراكز المخطوطات والتحقيق والكتابة 
حولها. 

3. إبراز القيمة العلمية لهذا المخطوط؛ لأن الفقه الحنفي وأصوله وكما هو معلوم قد 
خدم خدمة كبيرة؛ فكان مستوعيا لجميع المواضيع. 

4 محاولة إخراج الكتاب يصورة تتلاءم ومنهج البحث العلمي الحديث. 
منهجي في التحقيق: ٠‏ 1 1 
بعد بيان موجز تحياة الإمام القدوري» وبعد ذلك موجز لحياة الشيخ يوسف 
الكادوري أوجز منهجيتي في التحقيق على النحو الآني؛ - 

1- مقابلة النسخ الثلائة مع بيان القروق قيما بينهاء وذكرها في الهامش» إضافة إلى 
قيأمي بالترجيح بيتهاء وتثبيت ما رجحتة في الأصل الذي أعتمده في المخطوط. 
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2- قمثٌ ياتخاذ إحدى التسخ الثلاثة وجعلتها أصلاً وهى التسخة (أ)؛ فنسختها : 
القواعد الإملائية الحديثةء وقابلت بها النسختين الأخريين» فإذا حصل سقط قى 


الأصل فإنتي أكمله من التسختين وأضعه بين معقوفتين هكذا []» وأتبه عليه فى 
الحاشية: وإذا وجدت زيادة في الأصل أو في بقية النسخ بخطئه في الأصل» فإني 
أضعه بين معقوفتين واضعا داخلهما نقاطاء وأنيه عليه في الحاشية أنه زيادة. 

3- ذكرُ رقم السورة من حيث ترتيبها في المصحف الشريف» مع ذكر رقم ألآيةء 
إضافة إلى تحريك السررة حسبما وردت في المصحف في الأصل. 

4- وضعت قول صاحب المتن الإمام القدوري بين قوسينء هكذا 0ء وباللون الغامق» 
وفصله عن الشرح. 

5- تخريج الأحاديث على ما يأتي: 
أ- في حالة ورود الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم أو في أحدهما: فأكتفيٰ 
بذلك دون الحاجة إلى ذكر درجة الحديث من ناحية الصحة والحكم عليه؛ لاتفاق 
الأمة على صحتهما. 
ب- الأدنى مرتبة من الصحيحين قمت بتخريجه والحكم عليه سواء ورد في السنن 
والمسائيد أو المصنفات والمعاجم. 

6- ترجمة الأعلام في المخطوطء وأما عن الصحابة المشهورين فلم أترجم لهم؛ 
واكتفيت بقولي: هم أشهر من أن يعرّقواء غير أني ذكرتهم باختصار شديد. 

7- خرجت الآثارٌ من مظائهاء 

8- وثقث المسائل الفقهية» والنقول؛ وأقوال المذاهب الأخرى التي ذكرها المؤلف. 

9- توضيح وشرح الألفاظ الغريبة والمبهمة الواردة قي النص. 

0- المصنف ذكر كلامًا باللغة الفارسية؛ وقد استعنت بمعرجم لترجمتها إلى اللغة 
العربية. 

1- قمت بتوثيق الأقوال التي يعتمدها المؤلف للمخطوط وينقلها ويستدل بهاء من 
المصادر التي كتبت في عصره أو من سبقهء وأما إذا عجزت عن ذلك؛ قمت بنقل 
المصدر عم مع التنو يه بذلك. 


المقذمة ْ 1 13 
. 12- المصادر في الهامش» قمت بذكر الكتية؛ واسم المؤلفء ثم اسم الكتاب 
والمحقق إن وجد. ثم الطيعة؛ ودار النشرء والجزء والصفحة. 
3 كتابة العنأوين باللون الغامق» وفى حالة إضافة عنأوين فرعية من عند البأحث؛ 
قمت بالإشارة إلى ذلك في الهامش. 
4- أكتفي بذكر ترجمة للمؤلّف والمؤَّلّف في أول ورود لهء ثم بعدها أكتفي بذكر 
الجزء والصفحة. 
5- وضعت الفواصل بين أجزاء الكلام (): ليتستى قراءتها على الوجه الصحيح. 
E‏ الفهارس الفتية اللازمة وفقا لدليل الدراسات العليا ومن ضمنها قأثمة 
المحتويات؛ وقائمة المصادر والمراجع. 
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خطة البحث 


وقد أشتملت على قسمين هماأ: 
القسم الأول: القسم الدراسي: ويشتمل على ثلائة فصول: 
الفصل الأول: التعريف بالإمام القَّدُرْرِي (أحمد بن محمد) رحمه الله 
رت428 صاحب المختصرء وفيه ميحثان: _ 
المبحث الأول: حياة الإمام القدوري رحمه الله تعالى فيه خمسة مطالب: - 
المطلب الأول: اسمد نسبته: ثناء العلماء عليه؛ كته 
المطلب الثاني: ولادته ووقاته 
المطلب الثالث: شيوخه 
المطلب الرابع: تلامذته 
المطئب الخامس: مؤلقاته 
المبحث الثاني: شروح العلماء لكتاب مختصر القدوري 
الفصل الثاني: حياة الشيخ يوسف بن عمر المتوفى سنة (832ه) وكتابه جامع 
المضمرات والمشكلات وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حيأة الشيخ يوسف. وقيه مطلبان: 
المطلب الأول: اسم لقبه» نشأته؛ تأريخ ولادته ووفاته 
المطلب الثاني: حياته العلمية. وقيها: - 
أ - ثناء العلماء عليه 
ب - مؤلقاته 
ج - شيوخه 
د - تكلامذته 
المبحث الثاني: كتاب جامع المضمرات والمصطلحات التي اعتمدها 
المؤلف وفيه مطالب: - 
المطلب الأول: اسم الكتاب: وصحة نسبته إلى المؤلف 
المطلب الثاني: قيمة الكتاب العلمية 
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. المطلب الثالث: أسلوبه» أو منهج المؤلف في الكتاب 
المطتب الرابع: المصادر التي اعتمدها المؤلف 
الفصل إالثالث: وصف التسخ الثلائة وصور عنها 
القسم الثاني: - النص المحققء ثم المصادر والمراجع 


وبعد... فأرجو أن يكرن جهدي المتواضع هذا خدمة للشريعة الإسلامية وققهها 
الزاهر طالبًا ثواب الله أولاً على ما بذلته من جهد: راجيا انتفاع المعنيين بالفقه 
الإسلامي يما ستضمه هذه الصفحات من ققه السادة الحنفية وغيرهم؛ رحمهم الله 
ورضي عنهم أجمعينء فإن بدا شيء من الزئلء قأرجر الغفران على ذلك لأنّهُ ضعف 
مني؛ والله ولي التوفيق. 


القسم الأول 


القسم الدراسي 
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الفصل الأول وفيه حياة الإمام القدوري 
التعريف بالإمام القدوري صاحب المختصر 


المطلب الأول: اسمه - نسبته - كنيته - ثناء العلماء عليه 
أولا: أسمه 
أحمت بن محمذ» بن أحمد بن جعفر؛ بن حمدأن؛ بن أبى بكرء أبو الحسي 0 
كائيا: نسبته 
3 البغدادي0: وينسب أبو الحسين إلى بغداد؛ فيقال: اليغداديٌ؛ وذتك لأنْ بغداد هي 
بلد مولدو ومسكنه ووفاته. ْ ش 
2. القدوري: اشتهر أبو الحسين أحمد بن محمد رحمه الله بالعَدُرْري بصم القاف والدال 
وسكون الراوء وهذء النسية إلى القدور جمع قِذْر وهذا هو القول المشهور”. 
كانثا: كنيته 0 


أبو الحسي فل وجاءت کته فی كتاب الأتسا ب : أبو الحسن» والأول أصح. 


(1) انظر في ترجمته: الخطيب اليغدادي: تاريخ بغتاد» أحمذ بن علي أبو بكرء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت: ج4» ص 377. والسمعاتي؛ الأنساب: عبد الكريم بن محمد أبن متصور التميمي أبو 
سعيد؛ دار الفكر بيروت: سسئة 1998ء ط1: تحقيق: عيد الله عمر البارودي: ج3: ص460. وأين 
خلكان: رقيات الأعيان: شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر أيو العياس» دار الثقافة ليتأن» 
تحقيق: إحسان عياس؛ ج اء ص 87. رحاجي خليقة؛ كشف الظنون» ج2 ص 1631. 

(2) هكذا ضبطها السمعاني في الأناب»: ج3 ص 460. واين خلكان: وفيات الأعيان؛ ج1: ص79 

ر3 اليغذتدي» تاريخ بغداد: عصدر سآيق؛ ج ص 377. 

(4) القرغي؛ الجواهر المقية قي طيقات الحنفية؛ ج2 ص249. والذهبي» سير أعلام النبلاء؛ ج17: 
ص 440. 1 

(3) هكذا ورد قي كتاب: السمعاتي الأتساب» ج3: صر 460. 
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20 جامع الُضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدْوْرِي/ الجزء الثالث 
رابعا: ثناء العلماء عليه 

أثنى العلماء عليه؛ ومن الألقاب التي أطلقوها عليه: - 

دع E‏ عط 

1 شيح الحنقية” . 
2- فقية العراق”. 

وكان صدوفًاء ولم يحذّث إلا بشيءٍ يسير؛ وكان مقن آنجَبٌ في الفقه لذكائه» 
انتهت إليه رئاسة أصحاب أبى حتيقة وعظم عتدهم عَذْرَةُ وارتفع جاهُه» وكان حسنٌ 
العبارة فى النظرء جر اللسانٍ» ُديمًا لتلاوة القرآن©. 


ع اعمس 
المطلب الثاثى: ولادته ووفاته 
ولد صاحب المختصر الإمام اجن بن محمد القدوريٌ البغداديٌ سكة 4362 
وتُوفي القدوري في يوم الأحد الخامس عشر من شهر رجب سنة ثمان وعشرين 
وأربعمائة (428ه): ودُفن من يومه في دارهِ بدرب أبي خلف» ثم تُقِل إلى تربة فى 
شارع المنصور من ديت بغداو, 


المطلب الثالث: من شيوخه 


تتلمذ الإمام القدوري رحمه الله على يد شيوخه في الفقه والحديث ومنهم: - 


(1) القاسمي الطهطاري: التنبيه والإيقاض لما في ذيول تذكرة الحفاظ» ج1» ص 93. والذهبي» العبر 
في خبر من غير ج1 ص196. وأين العماد: شذرات الذهب في أخبار من ڏهب: ج3 
ص232. 

42 الذهبى: تذكرة الحفاظ: ج3 ص 1086۔ 

(3) الغزيء الطيقات الستية في ترأجم الحلفية؛ ج1: ص 127. والسمعائي: الأنساب» ج3 ص 460. 
واليغدادي: تاريخ يغداد: ج4؛ ص 377 

(4) الزركليء الأعلاي ج1: ص212. وابن العماد» شذرات الذهب في أخجار من ذهبء ج3: 
ص232. 

(5) انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج4: ص 377. والسمعاني؛ الأنساب» ج3: ص460 
وات الأعيان» ج1١‏ ص 79. والذعبي» سير أعلام التيلاءء ج17: ص575. والقرشي؛ الجواهر 
المضيةء ج1؛ حن 249. 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الأول: التعريف بالإمام القُدْرِيَ 21 
٠‏ 1-أيو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي الجرجانتء الققيهُ العالم أحد أعلام الفقهاء 
في المذهب الحنفي المتوفى سنة (398ه)0, 
2-محمد بن علي بن الحسين بن إبرأهيم بن سويد أبو بكر الْمْؤدّب» توفي ستة 
ر381 
3-عبيك الله بن محمد الحوشبي أبو الحسين» توفي سئكة ر375 
المطلب الرابع: من تلاميده 
وتتلمة على يد هذا العالم الجليل عدد من طلية العلم في الفقه والحديث 
عنهم: - 
أولا: تلامیذه في الفقه 
1- أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد الفقيه المعرورف بالأقطع» 00000 
2- مفضل بن مسعود بن محمد بن يحيى بن أبي الفرج التنوخي جوت 0442 
3- عبد الرحمن بن محمد» أبو بكر السرخسي المتوفى سنة رت439 
ثانيا: تلاميذه في اتلحديث 


1- قاضي القضاة: أبو عبد الله محمد بن على الدامغانى الكبير (398 - 478ى)*7, 


23 انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء ج3: صن 433. والقرشي: الجواهر ألمضية: ج3 ص 307 
وحاجي خفيغة: کا الظنون» ج1: ص 398 

02 أنظر: الخطيب البخدأدي؛ تاريخ بغداد» 3 ص88 

3 انظر+ اليخذادي: تاریخ يغداد: ج10: ص 361. رالقرشي» الجواعر المضية: ج1 ص1 31 وابن 
قطتريعاء تاج الترأجم: ص103. وحاجى عطليقة: كشت الظنونء ج2» صر 1631. 

4 أنظر: القرشي» الجواهر المضية»؛ ج1: ص 311. دأين قطلويغا: تاج التراجي ص 103. وحاجى 
خليفة: كشف الظنون» ج2: ص1631. 

رق انظر: القرشية الجوأعر المضية» ج3 ص 496. رأبن تطلويغاه تاج الترأجم؛ ص 296 

6( انظر: القرشي» الجواهر المضية: ج2 ص 397. وأمن قَطْنْويغا» تاج التراجمء ص185. 

2 انظر: القرشي: الجراهر المضيةء ج1 ص 248 


22 جامع الْمُضمرا ات والمُشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء النالث 
2- أبو بكر: أحمد بن علي المعروف بالخطيب البخدادي (392 - 463م" . 
المطلب الخامس: مؤئفاته 
صتّف أبو الحسين رحمه الله كتا منها: 

1- المختصر: من شهيرٌ في الفقه الإسلامي» يتميز بوضوح اللفظِء وسلامة العبارةٍ؛ 
وسهولة في الأسلوب» رتبه المؤلّف على ثلاث وستين ياباء وهو مطبوع: واعتمدته 
في دراستي. 

2- التجريد: وهر كتابٌ مطوَّلُ في الخلا بين أبي حنيفة وأصحابة وبين الشافعي 3 
رحمهم الله تعالى. وهو مطبوع باسم الموسوعة الفقهية المقارنة (التجريد): دار 
السلام تلنشرء جمهورية مصر العربية» سنة 2007؛ عدد الأجزاء/ 12 جزء. 

3- شرح مُختصر الكرخي. مخطوط لم يطبع. 

4- التقريبُ في الفروع. مخطوط لم يطبع. 

5- التقريبٌ الثاني . مخطوط لم يطبع. 

6- شرح أدب القاضي للخضاف المتوفى ستة رت261 


270 انظر: الذهبي» سیر أعلام البلا ج18 ص‎ çiy 

(2) انظر: القرشي» الجواهر المقيةء ج1ء ص248. وابن قطلوبغاء تاج التراجم» ص99. وحاجي 
خليفة؛ كشف الظتون؛ ج1: ص 346. 

(3) انظر: القرشي» الجراهر المضيةء جأ ص 248 رابن قطلويغاء تاج التراجمء ص99. وحاجى 
خليغة؛ كشف الظتون؛ ج1» ص 466. 

رك أنظر: حاجي خلفة: كنف الظترن» ج21 ص 46 


الفصل الثانى 
وفيه حياة الشيخ يوسف وفيه مطالب 


المطلب الأول: اسمه: لقبه: نسبته, تأريخ ولادته ووفاته 
اسمة: 


يوسف بن عمر بن يوسف بن عمر بن يوسف الصرقي الكادوري اليزّار المعروف 


عند الترك بنبيرة عمر (شمس الدين). 


لشبد: 


1- شمش الدی *. 

2- البزار“. 

3- نبيرة شيخ عمر بن بزار““ والتبيرة: هو من رحلّ وجمع وعتى بالعلم وجمعه 
وشمّر الغزو وأسيابه مع الورع الخفي والجَهدٍ والسخاء الوافراك. 


(1) الزركني؛ الأعلام: ج8 صر.244؛ وكحالة؛ معجم المؤلفين؛ ج13 م320 ج8 عن 244, 
والياياني: هذية العأرقين: ج1١‏ ص 233 ج4: ص12 1 

ر2 اللكنوي» شيخ الإسلامع عيك ألحي: الجامع الصغير: جا ص 34 ععجم المؤلقفين: ج13 
صر320. 

(3) اليغدادي: هدية العارفين: ج 0 ص 237 والزرركتني: الأعلام؛ ج8 صر 244. وحأجى خفةة: 
كشف الظنونء ج2» ص1632. ومعجم المؤلفين» ج13: ص320. 

لخ البغذادي: هذية العارفين؛ ج2 ص 237. والأسمري» صالح من محمد ايبن حسن 1420 
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية» أعتنى بإخراجها: متعب بن مسعود الجعيد: 
طا: جا ص 380 دأو الصميعي اتشر رالتوزيع. ومعجم المؤلفين» ج13 ص 320. 

(3) ابر حاتم محمد بن حيان بن أحمد التميمي اسي (1973): كاب الثقأت» (تحقيق: السيد 
شرف آلفين أحمث» طل ج9 ص 194 دار الفكر. وكحالة: معجم المؤلفين» ج13.» صر 320 
وحاجي :'خليفة؛ كشف الظتون» ج2: ص1632. رالزركلي: الأعلاې ج8: ص 244. 
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النسبة: 
- الكاذوري”. وسمي الصوفي: والتصوف: طريقة سلوكية قوامها التقشف والتحلي 
بالفضائل؛ لتزكو النفس وتسمو الروح. 1 
قال الشيخ زكريا الأنصاري: التصرق عل تعرف به أحوال تزكية النفويس؛ وتصفية 
الأخلاق» وتعميرٌ الظاهر والباطن؛ لتيل السعادة الأبدية”. 
- الكادوري: تعدّدت الألفاظ فيها: 
أ: التسخة الأم ذكرت أنه (الكماروديزي). 
ب - ج: التسختان التي أشارت أنه (الكادوري»“ 
إن أقرب الألفاظ إلى المصنف هى لفظ (الكادوري) وهى نسية تعود إلى عشيرة من 
سنجارة من شمّر الطائية © : ١‏ 


ولادته ووفاته: 


لم أتوصل إلى ولادة الشيخ الكادوري؛ وأما وقاته كانت سئة 002 


(1) البغدادي» عدية العارفين» ج2: ص 237 واللكنريء الفرائذ البهية: ص380. . وحاجي خليفة» 
كشف الظنرن» ج2؛ ص 1632. والزركلي» الأعلا ج8 ص244. وكحالة معجم المؤتفين 
ج13: صى320. دراسة وتحقيق عُئْدَةٌ الاظر على الْأَمَْاهٍ ل د 
(أبي السعود) المتوفى (1172ه) من الورقة ([1/111): إلى الورقة [161/ أ4 بحث عقدم لتيل 
درجة المأجتير. 

(2) أبو القاسمء عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طفحة التيسابوريء الرسالة القشيرية؛ ص7. 
والبخدادي» هدية العارفين؛ ج2: صص237. والذكنويء الفوائد البهية» ص380. وكحالة؛ معجم 
المؤلقين؛ ج13: ص320؛ واللكنويء الجامع الصغير؛ ج1» ص 34. 

(3) الزركلي» الأعلام؛ ج8: ص244. ومعجم المؤلفين؛ ج13: ص320. واليغدادي: هدية العارقين» 
ج1ء م 233. 

(4) كحالة» عمر رضا (1968م)» معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ط2 ج3 ص393. دار 
العلم للملايين» يروت. أبو الفيضء: محمد بن محمد بن عبد الرراق الحسيني الزييديء» تاج 
العروس من جراهر القاموس: ج2: صر 484. 

(3) البغداديء هدية العارقين» ج6» ص559 وحاجي خليفة» كشف الظدون. والزركلي» الأعلام 
وكحالة: معجم المؤلقين. 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الثاني: حياة الشيخ يوسن 25 
المطلب الثاني وفيه 

أ-. مؤئفاته: 

كتب التراجم واليّير لم تذكر مؤلًا آخر للإمام الكادوري غير جامع المُضمراتِ 
والمفشكلات إلا أنه ويلا شك أن من نظر وتأمل الجامع وما حواه من الشرح 
الصوفي من مؤلقات أخرى لكنتي لم أقف عليها بعد البحث والاطلاع. 
ب مشايخه: 

الحقبة التي عاشها المؤلف وما تخللتها من أحداث جسام في جميع المجالات 
السياسية والعلمية والثقافية والاجتماعية جعل الحديث عن المؤلف وعصره وشيوخه 
وتلامذته غير يسير وذلك لعدم توقر المعلومات إلا القليل القليل؛ لذا فإنهُ لم يسن لي 
العثزر على أحد من شيوخه فيما توافر لدي من مراجع. 
ج- تلاميده: 

مما لا شك أن عالما يملك كلل هذه الملكات الفقهية والأصوئية لا بد من أن يكون 
له تلامذة كثر أستقوا منه العلم وتفقهرا على يديه لكني ومن خلال بحثي لم أعثر إلا 
على شخصية واحدة كان من تلامذة الشيخ يوسف بن عمر وهو: محمد فضل الله ين 
أيوب المنتسب إلى ماجوء وكان يعرف بفضل الله الصوفي. 

وفضل الله الصوفي له مؤلفات أشهرها: 
1- الفتوى الصوفية في طريق البهائية. 
2 عمدة الأبرار. 
3- عمدة الأخيار من الروايات والأخيار“. 


(1) اللكنري» الجامع الصغير» ج1» ص. 

42 اليغذادي: عدية العأرفين قي أسماء المؤلةي ل ج6 ص28. وحاجي خليقة: كثشفت الظنون: ج22» 
صن 1164. 

(3) البغدادنيء هدية العارقين: ج2 ص13 ج6) ص 28. والبغدادي؛ إيضاح المكنون» ج2: ص120. 
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المطلب الثالث: اسم الكتاب وصحة نسبته 
إلى المؤلف وثناء العلماء عليه 

اسم الكتاب: جامع الْمُضْمّرات و المدكلاس ولا أعلم خلانًا في اسم هذا 
الكتاب» ولا في نسبته إلى المؤلفء وقد نسبة إليه كل من: الباباني”'' وحاجي خليفة© 
والزركلي وعمر رضا كحالة©. 
ثناء العلماء على كتاب الجامع: 

إن ثناء العلماء على الكتاب فإِنّهُ يعود بالثناء على صاحب المصتف والجامع الشيخ 
الفقيه الإمام یوسڅا ين عمر رحمه الله تعالىء فقد قال اللكنوي» وحاجي خلغة؛ 
وصاحب الفوائد البهية عن الجامع بقوله: "طالعته وإذا بد جامع للتفاريع الكثيرة: حاو 
على المسائل الخزيرة". 


(1) البغدادي» هذية العارقين» ج22 ص 237. 

422 حاجي خليفة» كشف الظنون» ج1: صر 3/4: اج2: ص 1631. 
a‏ الزركني: الأعلاب ج8, ص 24#. 

(4) ياعي» معجم المؤلفين؛ ج13 ص320. 

5 اللكتري» الجامع j‏ عي ج1 ص7 


الفصل الثاثث 
وفيه وصف النسخ التلاثة 


مع تصوير نسخة لكل بداية ونهأية عن كل نسخة؛ 
التسخة الأولى: وهي النسخة التي اعتمدتها. 
نسخة المكتية في الرياض - المملكة العربية السعودية؛ والتي تحمل الرقم 
- 1697 - وتاريخ التسخخ سنة (1130ه)؛ عدد اللوحات (657) لوحة وفي كل لوحة 
صفحتان وفي كل صفحة (23) سطراء وعدد الكلمات في السطر الوحت (12) كلمة 
ف الغأيب» عدد التوحات التي قمت بتحقيقها (140) لرحة؛ ورمزت لبا بالحرف ر 
وقد بدأ بعد البسملة قوله: ا 
"الحمد لله: الذي جعل علم الهدى أهدى علم الإسلام”» وانتهى بقوله: "رال 
الموقق للإتمام والمسير للختام". 
أسم الناسخ وتاريخ نهأية المخطوط: محمد ولد الشيخ كمال» تمت هذه التسخة 
الميمونة المباركة فتأوى المضمرأت من علم الفقه. من عشر ذي القعدة ستة 
ر1130ھ. 
وقد تميزت طريقة الناسخ كما يأتي: 
1- النسخة (أ) امتازت يلون ترابي. 
2- خط الناسخ كان واضحا وجيدا. 
3- النسخة (أ) تعد من أقدم السخ حيث تم نسخها سنة (1130ه). 
4- المصادر التي يتقل منها المصتف كان يخطها بلون حمر أمتال كتاب التحفة. 
5- التاسخ للمخطوط في التسخ كلها إذا حصل له نسيان لبعض الجمل فكان يكتبه في 
الهأامش. 
6- الألف المقصورة أواخر الكلمات يكتبها ياء مثاله أهدى يكتبها أهدي» والهمزة 
على الكرسي يكتبها ياء مثاله: سائر يكتيها: ساير. 
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السخة إلثانية ب): 
النسخة الأزهريةء وعدد اللوحات (464) لوحةء قى كل صفحة (33) سطراء وعدد 

الكلمات في السطر الواحد (13) كلمة في الغالب: سنة النسخ 1163ه: وعدد 

اللوحات التي قمت يتحقيقها (99) لوحة. 
وقد افتتح التاسخ للمخطوط بالبسملةء وبقوله: [رب يسر ولا تعسر] وانتهى 

المخطوط بقوله: (والله الموفق للاتمام). 
كان الفراغ من كتابته نهار السبت يوم الثالث عشر من ربيع الأول لسنة (1165هم» 

على يد الحقير الحاج عمر ين جربان الحلبي الحنفي. 
وتميزت النسخة (ب) من المخطوط بما يأتي: 

1- لون النسخة مائل إلى الحمرة. 

2- عدد أسطر المخطوطة للوحة الواحدة (33) سطرًاء أما عدد كلمات المخطرط 
للوحة واحدة (33) كلمة؛ أما عدد صفحات المخطوط (ب) ككل هي قرابة (464) 
لوحة؛ أما عدد لوحات المخطوط التي كلفت بتحقيقها هي (68) لوحة. 
النسخة الثالثة (ج): 
نسخة المكتبة في الأزهرء والتي تحمل الرقم - (1697) - وتاريخ التسخ سنة 

(1194ه» لون النسخة يشابه إلى حذ كبير لون التسخة (أ) (ترابى)» عدد اللوحات 

(421) لوحة: قى كل لوحة (29) سطراء وعدد الكلمات كي كل بطر (20) كلمة فى 

الغالب» وعد اللوحات التي قمت بتحقيقها (82) لوحة. 1 
وقد اقتتح الناسخ للمخطوط باليسملةء بعدها بقوله: [رب يسر ولا تعسر]ء وانتهت 

بقوله: [والله الموقق للإتمام والمسير للختام]. 
اسم الناسخ: كاتب هذه النسخة الشيخ محمد أفندي زرت1229ه)ع كان الفراغ منها 

يوم الاثنين الثامن من شهر ذي القعدة سنة (1194ه). 
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عنوان النسخة الأولى (أ) 


ثماذ 


حَ 


من 


صورا 


لمخطوطا 


ت 


30 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح ممختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 


بداية اللوحة الأولى من التسخة (أ) 


اللوحة الأولى من كتاب الإقرار النسخة (أ) 


التوحة الأخيرة من النسخة (أ) 


0 


1 


1 


لاجد 
لقن 


و ر ي 


عتوأن النسخة الثانية (ب) 
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بداية اللوحة الأولى من النسخة (ب) 


تماذج من صور المخطوطات : كي له ا حك 35 


اللوحة الأولى من كتاب الإقرار النسخة (ب) 
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ي ر 


اللوحة الأخيرة من النسخة رب) 


عتوان النسخة الثالئة (ج 
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بداية اللوحة الأولى من التسخة (ج) 


اللوحة الأولى من كتاب الإقرار النسخة ي 
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ا ا ی 
د 


ا 
ب ا 0 تر E‏ 
و وك 


اللوحة الأخيرة من التسخة (ج) 


ا اسم الثاني 
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اكتاب]* الإقرار 


[تعريف الإقرار لغدٌ واصطلاحا ]7 
م «الإقرار بالشيء [تقريره]©» وضده [إنكار ]80 . 
وفي عرف أها لى الشرع: عبأرة خبرء يوجب شيئًاا عل E‏ “. وهو من أقوى 
أدثة الصدق؛ لأنّ العاقل لا يميل إلى الكذب إلا ما يتعلق به [من]” النفع فإذا تعلق 
به الضرر لا يأتي يه“ 
«في التحفة*": «الإقرار حجة؛ لأنْهُ خير صدق أو راجح صدقه على كذيه فَإِنّ 


(1) في رأ وردت إياب] والصحيح عا ثيت. 

(2) ما بين المعقوفتين من وضع الياحث؛ توضيخا للموضوح. 

(3) في (ج) سقطت [م]۔ 

رك أشار المؤا ولف في بداية المخطوط أنه ومو ي]! لمنقول من كتاب المناقع بحرف (م). يقصد يه: 
المناقع شرح النافع» للومام عيذ الله ين أحمد ين محمود أبو الير أت حافظ الكين النسقي 
اتحنفي؛ (ت10 7ه» رهو صاحب كتاب كتز الدقائق 

(5) قي (ج) وردت إبشيء]. 

(6) في (أ وردت [تقديرد]. 

(7) المطوّزي: أبو الفتح ناصر الدين (1979) المغرب في تعريف المعرب» (تحقيق: محمد قاخوري 
وعبد الحميذ مختار)» طأء ج2؛ ص 2167 مكتبة أمامة بن زيد» سوزية. والتّسفي» تجم اندين أبو 
حفص عبر بن محمد (1995)» طلية الطلبة في الإصطلاحات الفقهية» (تحقيق: خالد عيذ 
الرحمن العك)» ص 281: دار الغائس» ا 

(8) ني ( وردت إان كان]ء وقي (ج) وردت [الإنكار]. 

(9) في (ب) وردت [شيا]: وقي (ج) وردت إشاء]. 

(10) في (أ) وردت [المخير]. 

11 في رأ سقطت [من]۔ 

(412 مت ن انتبى النقل؛ التقي: المنا 00 172 

(13) كاب تحفة الفقهاء » لمحمدا بن أحمدين ن أبي أحمد أبريكر علاء الذين السمرقندي: 
وت540 
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المال محبوب المرء طبعًا فلا يقر به كاذباي". 
ي قوله: (إذا أقر الحر البالغ العاقل) 
2 رازا“ عن العبد المحجور””» والحر الصغير الذي لا" يعقل البيع والشراء 
[وهر]“ سجرن [عليه]. [والذي لا يعقل مأذونًا كان أو محجررا]"“ وعن 
المجنون المعلوبي*. 


قوله: (بحق). 


(1) معن انتهى النقل» السمرقندي» تحفة الفقهاء؛ محمد بن أحمد أبو بكر علاء الدين؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: (1984)؛ ج3 ص193. 

(2) أشاو الولف 5 فى بداية المخطوط أنه رمز بالمنقول من كتاب الينابيع بحرف (ري): وعو شرح 
لمختصر القدوري» اسمه (اليتابيع : في معرفة الأصول والتفاريع)» للشيخ رشيد الدين أبي عبد الله 
محمد بن رمضان الرومي» المدرس بمدرسة الحلاوية بحلب؛ (ت769ه)؛ مخطرط» ا أم 
القرى؛ مكة المكرمة؛ تصوير: محمد خلق علي موسى» تاريخ التصوير: 20/ 1 411اى رقم 
المخطوط: 1178. 

3 في رأ وردت [اخجرارزا: :وقي (ج) وردت [احتراز. والاحتراز: أن يقول: احترزت من فلان أي 
جعئت نفى فى حرز منه» الأزهري» أبو منصور محمذ بن أحمد (2001): تهذيب اللغة» (تحقيق: 
محمد غ ن مادءَ: حرزء ط1 ج4 صى 209» دار إحياء أنتراث العربي: بیروت. 
فالذي يفهم من الكلام أنه يجب في المقر أن يكون بالغا عاقلا حراء وخرج الأصناف التي ذكرها 

(4) في (ج) وردت [عن] مكررة. 

(5) العيد المحجور: وهو الذي يكون ممنوغا من التصرفات مثل البيع والشراء في السوق بشرط 
الإعلان غ في السوق لمن أذن له ثم منع: ويكون المنع مع أو الحجر من قبل مولى العيد نفسه. 
لري » شسى الذين أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل» المبسوط: جك ص 27 

(6) في (ب) سقطت [لا]. 

(7) في (أ) سقطت 0 

(8) في رأ وردت [محخرزا]. 

(9) في ا - ب) سقطت إعليه]. 

(10) في ر معطت [والذي لا يعقل مأذونًا كان أو محجورًا. 

(11) المجتون المغلوب: عو من كان قليل ألفهم: فاسد التديير: إلا أنه لا يضربء ولا يشتم» كما 
يفعل المجتون. الروميء اليتابيع قي معرقة الأصول والتفاريع: ص 60. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإقرار 0 45 
«يريد ب" أن يقول: لفلان على حى فإذا قال ذلك لزعه أن ين ما له قيمة 
فان قال: [عنيت]" به حق الإسلام لم يصدق. ش 
و 0 هذا إذا قال: لفلان علي شيى أو (1/270) [مال]“ فة يجبر [على] © 
ماله قيمة؛ سواء كان قليلاً مثل: الفلم ؛ والجوز؛ والحبة من الحتطة والشعير 
م كالدراهم والدتائير» والاکرار“ '؛ وغيرها. 1 1 
وإن بين ما ليس له قيمة: كالميتة. والدم؛ والكف” ؟ من التراب لا يُقبل قوله. 
إن قال غصبت 8 ييل ۰ 


فالقول قوله مع يمينه؛ كته ل ُد د من أن يق ر [يشيء]” ' يقصد بالغصب. 


فإن كال: عقاواء أو صبئا: و حا ؛ أو جند هيعة أو حمر فإنةُ d4n‏ يصدق؛ ن 
(1) في (ب) سقطت إيع]. 


2 قي (ب - ج) وردت إوان]. 

(3) في (أ) وردت إعينت]. ومعتى عتيت: قصدت. 

(4) في (أ) وردت [ماله]ء 

رق في ر( سقطت إعلى]۔ 

(6) هذا مكيال عراقي الأصل: يقول: أكرار الطعأم الكو راحد: وهر ستون فير والقفيز: ثمانية 
مكاكيك؛ والمكرك: م ونصفء أي ما يساري (2700 كغم) في زماننا هذا على قياس أهل 
بغداد. ينظر: أبن منظور» محمد بن عكرمء تان العربء مادة: كرر؛ ط1: ج5 ص4137 دار 
صادره بيروت. فالترعنس: المكايبل والأوزان الإملامية وما يعآدلها بالنظام المتري؛ مأدة كر 
ص69 ط2» منشورات الجاععة الأردنية: ترجمه عن الألمانية: د. كامل العسلي. 

(7) في (ب - ج) وردت إكفقف]. 

(8) في (ب) سقطت [قال]. 

(9) في رب - ج) وردت [غصب] 

(10) في السخة ربع وردت [شيا]» وهذه من عادة الناسخ فإنه لا يكتب ا وسأكتفي يذكرها هنا 
دون الإشارة إليها لاحقا. 

(11) في (ب) سقطت إيقريشيء]- 

(12) في (أ) وردت إشيء]. 

(13) في رب - ج) سقطت [أو]. 

(14) قي رب - ج) سقطت إقانه]. 
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هذه الأشياء مما يقصد” ' بالخصب. 
ولو قال: جميع ما يعرف لكا أو نسب إلىء فهو لفلانء كان إقرارًا صحيحًاء 
وإن قال: [جميع مالي؛ أو]* © جميع ما أملك» يكون إقرارًا بالهبة. 
[ولا تجوز]”' إلا مقبوضة؛ ذكره [الفقيه]” في نرازه" عن أبي نصر”؛ وبه قال 
أبو بكر" وزاد عليه وقال: و”“كذا جميع 0 وکل شيء له فَإِنّهُ يكون هبق 
[ولة] ‏ ص خ إلا بالقبض» وإن امتنع من التسليم لم يجبر عليه»"". 
د“ ا بان الإقرار يتعلّق بالمقر والمقز به والمقرٌ له. وجهالة المقز به لا 
صحة الإقرار؛ لأ الحق قد يلزم مجهولاً بأن أتلف ما لا يدري قيمته. 
وجهالة المقر له" تمنم* صحة الإقرار إذا كان فاحسًا" بأن قال: هذا العبد 


E Ê 


(1) قي (ب - ج) وردت [تقصد|. 

(2) غي (!- ب) وردت إبي!. 

(3) في (أ) سقطت [جميع مالي أو]. 

رم في (أ) وردت إفلا يجوز]. 

رت في (أ) وردت [الفقيد]. 

(6) السمرقندي» أبو الثيث نصر بن محمد التوازل» مخطوطة في مكتبة فاتح» تركياء رقم (2414). 

(7) هو محمد ين سلام أيو نصر؛ وقيل هو نصر بن سلام» والأول أصحء وشو خقيه وله تتاوىء: 
رت305ه.. عبد القادر بن ابي الوفاء محمدء الجواهر المضية في طبقات الحنقية؛ ج2 
ص۰265 دار عير محمد كتب خانه» كراتشي. 

(8) عو محمد بن أحمد بن أبي بكر الاسكاف البلخي الفقيه الحنفي إمام جليل القدر أخذ الفقه عن 
محمد بن سلمة وعن أبي سليمان الجوزجاني؛ وتغقه عليه أبي بكر الهندواني' ٠‏ من مصنفاته: شرح 
الجامع الكبير ر لفشيباني في فروع الفقه الحتفي. القرشىء طقات لحنفية؛ ج2ء ص28. 
واللكتوي» أبو البركات: القوائد البهية» ط1» دار ! عر جر 

(9) في (ب - ج) سقطت [الواد]. 

0!) في (أ) وردت [نلا]. 

(11) متن انتهى النقل: افرومي: الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع؛ ص60. 

(12) في (أ - ب» مقطت أم]- 

(13) في (ب) وردت [يمتع]. 

(14) في (ب) وردت [ب]. 

(15) في (ب) وردت [یمنم]. 

(16) عنا يشير إلى فحش جهالة المقر له ومثاله: إذا أقر ر الوصي أنه قبضص كل دين للميت على التأس: 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإقرار ‏ 2 : 1 47 
لواحدٍ من التاس» أنا إذا لم يكن خلا يمتع. 

تحو: أن يقول: [لأحد]” ' هذين الرجلين [فإنّهُما]” إذا اتفقا على أخذه؛ لهما حى 
الأخذء كذا في الميسوط [للسرعسي]© رحمه الله. 

قوله: (ما له قيمة). : 

أي قيمة يجري فيه التمانع بين الناس» حتى لو [فشر سر]” بحتّة حنطة؛ لم يقبل ذلك 
من :. 
«رفي الفخيرةي 6 : وسل أبو بو القاس رحمه الله [عر “f‏ رجل قال لغيره (أبن كاؤ 
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مرتد) “ قال: هذا هبة ESS!‏ له لود فد و اك الا e‏ 


فجاء غريم ليت وقال: دقعت إليك كنا وقال الوصي» ها فيضت متك شا وما علمت أن 
للميت عليك شيئاء قالقول قول الرصي؛ لأن إقراره بالقبفى هتا باطل: فإن الموصى لو أقر بهذا 
يتفه كان ياطلا مته؛ لأن المقر له بالقبقى مجهول» رجهالة العقر له متى كانت قاحشة؛ كانت 
عانعة صحة الإقرار. السرخسي: المبسوط: ج18: صن 131. راين نجيم البحر اثرائق» ج7: 
ص 250. 

(1) في (أ) وردت [الاحد]. 

(2) في ر وردت إفان هما 

(3) قي انسخ كلها وردت الكلمة [لأبي اليسر] والصحيح أن الميسوط رخسي وهو ما أثيته من 
ا 72 - والسرخحسي: هو محمد ين أحمدا ين أبي سهل أبو بكر السرخسي 
الإمام الك كير كمس الائنة ماعب المسبوط وغيره. أما أب اليسر فهو اليزدوي محمد ين محمد 
ابن الحسين؛ القاضي الصدر: (ت542ه). القرشي؛ طيقات الحتفية؛ جآء ص 19 ج 2: ص 28. 

(4) في (أ) وردت [أتراء 

(3) متن اتتهى التقل: المناقع: 1224 

(6) الذخيرة: وأسعها: ذخيرة الفتاوى» كلإمام برهان الدين محمود بن أحمف بن عمر بن عيد العزيز بن عازه 
البخاري المرغيئاني: من أكابر فتهاء الحتفية» وك بمرغينان من يلاد ما وراء النهر س55 وترغي 
ببخارى س 616ه: وأشتهرت باسم: الأخرة الرهائية: وأختصرعا من كتايه المشهور بالمحيط 
البرهاني» وكلاعمة هبون تف العتّماء ا خليفة: كشف الظنوث: ج2 ص1619. 

(7) أحمف بن حازم بن عصمة: أبو القاسم البلحي؛ ققيه حنفي» كان إمامًا كبيرًاء عن علماء بلح تقل عن 
الققيه أبو جعفر الهنداوي؛ وتفقه عليه أبو حامد أحمد بن الحسين المروزي؛ اختلف قي تاريخ وقأته: 
قيل: لت 326ع): رت 336م). القرشي» طبقات الحنفية: ج 1؛ حى 148 والقوائد ائبهية» ص 26. 

(8) في (أ) وردت إمن]. 

(9) في (ب) وردت ابن كاؤ من ترا وقي (ج) وردت إأمر كأو من تراا: ومعتآها زهية من شخص 
لآخر) وهي لغة فارمية. 
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ولو قال: (تراست)” » فهذا إقرار. قالوا: والصحيح أنه هبة في الصورتين جميعًا؛ لأنّةُ 
تعذر اعتباره إقرار؛ لأ ملك الإنسان لا يصير لغيره إلا بتمليك من جهته؛ حتى لو لم 
0 يقل (ابن كاؤ من»» وإتما قال: (ابن كاؤ تراست)” ' يكون إقرارًا. 

ن الفقيه أبي جعفر” رحمه الله: [أن]©' من قال لغيره ابن بنده“ ترل 
0006 وعن الفقيه أبى يكر رحمه الل لتم عو هر قالت ق 
هذه الدار لك [أر قالت ® بالفارسية: (ينمه تراستم“ قال: هذه اللفظة صال-: 
للإقرار والهبة؛ ويرجع إلى ما جرى”" بينهماء قال: والظاهر في قوله: (تراست) 5 


إكرار». 
«في الام قوله: (فإن قال مال عظيم: لم يصدق في أقل من مائتي درهم). 
«لأن [العظيم]” ‏ من [المال]*" ما يحصل به [الغنى]© '؟ لصاحبه وهو التصاب ` 


(1) أي هي لك. 

(2) في (ب) وردت [إذ]. 

(3) في b‏ حي سقطت إيكن]. 

() الصحيح أين بتدء ترا أي هذا عبدك. 

(5) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الفقيه البنخي الهندراني إمام كبير من أهل بلخ 
قال السمعاني: كان يقال له أبو حنيفة الصغير لفقههء مات ببخارى في ذي الحجة؛ وت 362ء 0 
وهو أبن اثنتين وستين منة. القرشيء طبقات الحنفية؛ ج2 عى68. 

(6) في (أ) سقطت [ان]. 

(7) في (ج) وردت [أين بنذة]» أي هذا عبدك. 

(8) ني (أ) وردت [دا]. 

(9) في (ب) وردت أقال]- 

(10) في السختين (ب - ج) وردت لابن سرا تراست]. وععناهاً (كل هذا المنزل لك). 

dh‏ غي (ب - ج) وردت [يجري]. 

ر2 معتاعاً (هي لك). 

(13) الزاد: زاد الفقهاء» شرح مختصر القدوري في الفروع. لأبي المعائي بهاء الدين محمد بن أحمد 
ابن يوسف الإسبيجابي المرغيناني انحنفي. ل: 90. 

(14) في رأ وردت [العظم). 

(15) في ¢ سقطت [المال]. 

(6 في رآ وردت [الغتاء]. 


القسم إلثاني: التص المحقق/ كتاب الإقرار 0 49 
. الذي يجب فيه [الزكائ وهذا قياس لعو يذكر قول أبي حنيفة ثنخ 

هاهنا. [وقيل]0: مذهيه هنا كمذهبهما. والأصة: 2 3 ولوا تی على حال 
المقر في الفقر [والخنى]. 

فإ القليل عند الفقير عظيم وأضعاف ذلك عند الي قير" [و]”كما أن 
المائتين عظيم باعتبار وجوب الزكاة. 

وكذا [العشرة]"“ عظيم في قطع السرقة وتقدير المهر بها فيقع التعارض” '؟ قوجب 
الرجوع إلى حال الرجل فيما بينه. 

وعند الشافعي رحمه اللهء اليان في ذلك إلى المقر؛ لأن الإبهام حصل منه إلا أن 
القول في هذا [إلخاء] 2 وصقه بالعظيم وهذا لا يجون420, 


ع وحن تخ تم وردت |الزكوة! وعي مكتوية بالرسم القرآني وسأكتفي يذكرعا هنا دون الإشارة 
إلى غير 

(2) يقصد أي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

(3) في أ وردت [قيل]- 

(4) في رب - ج) وردت إعلى ان]. 

(5) في (أ) وردت [قرل]. 

(6) في رب - ج) وردت آیبتنی]۔ 

(7) قي «أ) وردت [الغتاء]. 

(8) هذا القرل وهو الأصحء ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله من كتاب» فتاوى قاضي انه 
وهذ؛ كله تقلا عن كتآاب: الث لشيخ نظامء القتاوى الهندية: ھڅ صن 174 ١‏ 

(9) في (أ) سقطت [الواو]. 

(10) في ر وردت [البعشرة]. 

(11) أي التعارضى بين نصاب الركاة: وبين خصاب السرم رقة والمهر فكلاعما يعر عظيماء والذي يبين 
هذا هو حال المقرء كما قال أبو حنيفة رحمه الله 

(12) قي النسخة رأ) وردت [القاء]ء وفي النسخة وج) وردت [الغاق]. 

43 في مسألة قرل القائل: (علي عالق عظيم) خلاف: 
ذهب أبو حتيفة يله : إلى بيان حال العقر في !لفقر وانغنى» كما عو مبين في المتن. 

رذعب أو و يوسف ومحمد مينشذ إلى القياس على نصاب الزكاة وهو مائتي درهم الذي اعتبرود 

أقل المال العظيم. 
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«رفي السر راجت ': ذا أقرّ ورتساك عظيم لم يدق في Hi‏ فى من ماني درهم 


وقال الشيخ الإمام السرخسي رحمه الله: الأصح أن يعتبر قوله في الفقر [والغنى]© 
لأ الفقير [يستعظم]" القليل والخني لا24. 

«رفي الذخيرة و[الصغرى])© 3 ولو قال: لفلان علي مال عظيم من الدراهم فعليه 
ماثتا درهم في قولهماء ولم يذكر محمد رحمه الله قول أبي حنيفة جنك في 
[الأصل]* قيل: قوله كقولهماء 


وذهب الشافعي عت : إلى بيان المقر نتفه مقدار العال وقاف: اذا قال رجل: لغلان علي مال 
عظيم: قيل له: أقر بعا شعت؟ لان كل شيء يقع عليه اسم مالء فإن قيل: عا الحجة في ذلك؟ 
أجاب رحمه الله: جاء في قوئه تعالى: # َسيَل يمكال ذرة خر [الزلرلة: 7]. 
ينظر: الشافعي: محمد بن إدريس أبو عبد الله (1393): الآ 2 6 دار المعرفة 
بيروت. والسرخسيء متن انتهى التقل: الإسيجابي» زاد الفقهاء: ل90 - 

(1) الفتاوى السراجية: للأرشي. علي بن عثمان بن محمد امي سراج انذين ا الغقيه 
الحنفي: عن تصانيفه: غرر الأخبار ودرر الأشعار في الحديث: نصاب الأخبار لتذكرة الأخيار فى 
مختصر غرر الأخبارء توفي بالطاعون سنة (375ع). البغدادي: هدية العارفين؛ ج2: ص ٠.277‏ 

ر2 في (ب) وردت إوقال الشافعي رحمه آش]ء وهي زائدة. 

(3) في جميع السخ [الغناء] وهي خطأء والصحيح ما أثبته. 

(4) في (أ) وردت [يستعظيم]. 

(5) متن انتهى انتقل؛ الأوثي» الفتاوى السراجية؛ كتاب مخطوط؛ ص270. 

(6) في (ا) وردت [الصغيري]. الغتاوى الصغرى» للإمام حسام الذين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن 
مازه البخاري المعروف بالصدر الشهيد؛ عن أكابر الحنفية؛ من أهل خراسانء قتل بسمرقند شهيدًا 
(536ه)؛ على يد الكفرة بعد وقعة قطوان وانهزام المسلمين» ودفن في بخارى؛ ومن آثاره أيضَاة 
الفتاوى الكيرى: عمدة المفتي والمسخغتي: الواقعات الحسامية: وغيرها. حاجى خليفة» كشف 
الظرن: ج2: ١ 1 ٠.1224‏ 

(7) الأصل في الفروع: للإمام العجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحتفي المتوفى سنة تسع وثمانين 
ومائة وهو المبسوط ساد به؛ لأنه صلفه أولا وأملاه على أصحابه. حاجي خليفة: كشف الظتون» 
ج1 ص107 ١‏ 

(8) في رم سقطت [الأصل]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الإقرار ٠‏ ا 51 
وقيل: يلزمه عشرة . وذكر”” [الشيخ]* الإمام شمس الائمة السرخسي رحمه الله 
الأصح: أن على قوله يبنى الأمر على حال المقرء في الفقر والختى“ قإن [الفقير 
A E‏ القليل , والغني لا يستعظمه لفق 

ي قوله: (إذل' * قال دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من عشرة دراهم) 

رق كور إنما"“ هو قي" قول أبي حنيفة ئة » وقالا: لا يصدق قي أقل من 

ثتي درهم كما إذأ قال له علي إمال عظیم؛ وإن قال نه عا أموال عظام زمه 

يه 0 

قرئه: روإن قال [كذا وكذا] ٠‏ ' درهما؛ لم يضدق في أقل من 26 [أحد وعشرون]©0 


4 في التسخة (ب) وردت [ذكرء]ء وفي التسخة (ج) وردت إوذكرء]. 

(2) في (أ) وردت [شيخ]. 

(3) في (ج) رردت [الغني والفقير] 

ر في (ب - ج) وردت [قال]. 

ر في (أ) وردت [الققر يتعظيم]. 

(6) السرخسي: الميسوط: ج18: ص 98. 

2 في (ج) وردت إتتعظم]- 

)8 في (ب - ج) وردت إواةا]. 

(© في (ج) وردت [رإنما]. 

(10) في وب - ج) سقطت [في]. 

(41) ني (ج) وردت [قليل]. 

(12) في (أ) سقطت [مال عظيم وإن قال له علي]. 

(13) في عذء المسألة: علل أبو حيفة القول يأن العشرة أقصى ما ينهي إليه الجمع. 
يقال: عشرة دراهم ثم يقال: أحد عشر درهئاء فيكون هر الأكثر من حيث اللفظ» فيتصرف إليه. 
ولو قال دراهم: فهي ثلاثة لأنها أقلى الجمع انصحيح: إلا أن بين أكثر عنها. 
أما الصاحيان فقالا: إن صاحب التصاب عكثر: حتى وجب عليه موأساة غيره يخلاق ما دونه. 
المرغيناني» أبو الحسن علي بن أبي بكر الرشذاني» الهداية شرح البداية ج3: صن 181: المكتبة 
الإسلامية. ابن الشحنةء سان الحكام: ج41 ص 268. رالبغدادي» أبو محمد بن غانم بن محمذ: 
مجمع القمانات؛ (تحقيق: د. محمد أحمد الراج د. علي جمعة عحمد)» ج2؛ ص 774. 

(14) في أ رردت [كذا كذةا. 

(15) في وج عطت [من!. 

d6)‏ في الخ كلها وردت [لحد عشرأء والصحيح عا أثبعه من كتاب: القدرري» مختصر القدوري: 
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درهما). | 

لأنْ قوله كذاء [عبارة]" عن عدد: وإذا قال كذا كذاث“ درهماء هى جملة [رت]:3) 
من غير عطف”©.وفسرها بقوله درهماء وأقل ذلك أحد عع © و وأكثره تسعة 


HR 2 


عشرء فلزمه المتيقر 

إو ]فى 0 كذا و “كذا درهما إثما لزمه أحد وعشرون” '' درهما؛ لأنّهُ ذكر 
عزنا عازف على فر ورای ا بقوله درهماء وأقل ذلك أحد 
وعشرون وأكثره تسعة وتسعون فلزمه المتيقه»*. 
و13 


حه قوله: (وإذ! قال له رجل: لي عليك ألف» (1/271) فقال: [اتزنها]!' إلى 
آخ ره) 


رل3 لاء : غي الأول والثاني كناية 0 E‏ 


(1) في (أ) وردت [اعتبارة]. 

(2) في (ب) وردت [كذا کذا]۔ 

(3) في (أ) وردت إرتبيها]. 

(4) يقصد بالعطف: الغاء وأو ؛لعطف من قوله: ركذا وكذا). 

(3) في (ج) وردت [احدى عشر]. 

(6) إا ورد ذكر عددين ميهمين مركيين غير معطوقين»ء يكون أدنى العذدين المفسرين بهنه الصنة 
(أحد عشر). السرخسيء !! لميسوط؛ ج18, ص 98. 

(7) أثرومي: اليتأبيع: ص !6. 

(8) في (أ سقطت [و]۔ 

(9) في (ب) سقطت إو]ء 

(10) في ع وردت [احدى وعشررن]. 

(11) في ا وردت [فسر]. 

(12) إذا ورد ذكر عددين مبهمين أحدهما معطوف على الآخر وأدنى ذلك يكرت (أحد وعشروت). 
من انتهى ل الرومي» اليتابيع: ص 61. 

(13) في (ج) سقطت [الهاء] أشار المؤلف في بداية المخطوط أنه رمز بالمتقول من كتاب الهداية 
ب (ه). المرغيناني؛ أبي بكر بن عبد الجليل» الهداية في شرح بذاية المبتدئ. 

(14) في (أ» وردت [اتزنها]. 

5 في (أ» وردت إلأنه]. 

(16) الكتاية لغة: أن يعبر عن شيء معين بلقظ صريح قي الدلالة عليه لغرض. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإقرار : 53 
. عن المذكور" لا عن الدعوى” فكأئه قال: أنزن الألف التي لك علي”؟ حتى لولم 
يذكر حرف الكناية لا يكون إقرارًا: لعدم انصرافه إلى المذكون والتأجيل إنما يكون في 
حقٌ واأجب والقضاء إيتلو]” الوجوبع' 0 
«في الذعيرة» و[في]”' النوازل»: إذا قال [المدعى]” عليه: (كيسه بد وز قيض 
کن لا یکون“ إة قرا وكذلك إذا قال: (قبغى كنش) بكسر النون (كيسه يد وزش) 
بكسر الزاء*؟ لا يكون إقرارا". [وكذلك إذا قال قبض]* ولو قال [کیسه)] ہد 
ون بقحح [الزاء]”* (قبضس كنش) بفتح النون (بكيرش) بفتح الراء فقد اختلف المشايخ» 
والأصح: أله إقرار. 1 


وعند الأصوأين: كلام اسر المراد منه بالاستعمال وإن كان معتاء ظاهرًا في اللغة؛ سراء كان المراد 
به الحقيقة أو المجاز: فيكون تردد فيما أ أريد به؛ فلا بذ من لةه أرما يقوم مقامها. البركتي» محمك 
عميم الاحان المجددي (1986)» قراعد الفقد: طأء ج1: ص448 دار الصدف للنشرء كراتشي. 

(14) يقصد يها: رالألف درعم). 

(2) في (ج) وردت [دعوى]. 

(3) في (ج) وردت [على حق]. 

:4 في (أ) وردت [يحاول]. 

(5) متن اتتهى النقلء المرغيتائي: الهدايةء ط 1» دار إحياء التراث انعربي؛ يروت (2004): ج3: ص 181. 

(6) في (أ سقطت [في]- 

(27 في (أ) وردت [المدعا]. 


(8) في (ب) وردت [یکن]. 
ر© قال: لأن هذه الأتفاظ تصلح (للايتداء) أي الابتداء في الكلام. الشيخ نظام الفتاوى الهندية؛ جك 
ص159. : 


(10) في (ب - ج) وردت إزاي]- 
11 قال: لأن هذه الألناظ تذكر (للاستهزاء)ء المصدر السايق. 
)2( في و -ج2 مقطت [وكذلك إذا قال قبضص!. 
(13) قي رأ سقطت [كيسه!. 
(14) في (أ سقطت إافراء]. 
(15) قال: لأن هذء الألفاظ لا تذكر على سبيل الاستهزاء ولا تملح للابتداءء فتجعل لليناء مربوطاء 
0 مسر تصلح 1 
الشيخ نظام. الفتاوى الهتديةء ج4د ص 159. 
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ي» قوله: ([سواء)" استثنی* الأقل أو" الأكش 


«فالمذكور إنما هو قول أبي حنيفة ومحمد متي وقال أبو يوسف رحمه الله: إن 


اسختى الأكثر؛ بطل اسنازه ل 

والأصل أن الاستناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي: والكلام الأول إثبات» 
والثاني تفيء والثالث إثبات“ 

وبيانة: إذا قال: لغلان [علي]”' عشرة دراهم إلا سبعة إلا خمسة إلا ثلائة إلا 
درحماء فيأخ ةذ الطرف الأخير وهو الدرهم الواحد ويستيه من الذي ب يليه وهو 
ثلاثة دراهم فبقي منها [درهمان]” ثم اسضنى” مأ بقي وهو درهمان مما ا أيضًا 
وهر وة راهم [فييقى Pr,‏ ئة دراهي ثم „ qil}‏ ا 2 412 [الباة اوم 


14 
اا 


ذلك: وهو ثلاثة دراهم مما يليهء وذلك سبعة دراهمء فيقي 

(1) في (أ) سقطت إمسواء]. 

(2) الاستناء: عو إخراج الشيء من حكم دخل فيه غيره: نحو: (جاءني القرم إلا زيدا» المطرزي: 
المغرب: ج2 ص 442. 

(3) في (ب) وردت [والاكثر. 

() وأما اسحناء الک كير من القَثيل؛ بأن قآل: : (لفلان علي تسعة دراهم إلا عشرة) ) فجائز في ظاهر 
الرواية: ويلزمه درهمء إلا ما روي عن أبي يوسف رحمه الله لا يصح وعليه العشرة؛ والصحيح 
جواب ظاعر الرواية؛ لأن العنقول عن أئمة اللغة أن الاستناء تكلم بالباقي. الكاماني» أبر بكر بن 
مسعود بن أحمد علاء الدين؛ بدائع الصنائع: ج7: ص 210. والزيلعي: قخر ائدين عثمان بن علي 
أبن محمف تبيين الحقائق» ج2 ص 245. 

(5) وهذا كاد لام أهل اللغة. اثرومي» اليتابيع» ص61 

(6) في (أ) سقطت إعني]. 

(7) في (ب - ج) وردت [فتأخذ]. 

(8) ني fa b‏ وردت [درهما]. 

(9) في (ب - ج) وردت [إتسحني]. 

(10) في (أ) وردت [فبقي منه]. 

(11) في (ج) وردت [متها. 

(12) في رب - ج) وردت [يسخني]. 

(13) قي (أ» وردت [الثاني]. 

(14) في رب - ج) وردت إفييقى]. 
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. استثتى الباقي؛ الأربعة” مما أقر بهء وذتك عشرة فيقي ستة دراهم وهو الثايت 
5 4 

بإقرأره وعلي در راعم» فبقي منهأ أربعة درأهب: ؛ ثم اسشنى الباقي 3 [وعلى]” “هذا 
يجري إ|الباب]. 

ولو قال لامرأته: أنت طالق ثلاناء إلا [نسين]”» إلا واحدة تطلق ثحين؛ لأنك 
تأحذ الطر ف الأخير » وذئك تطليعة وإحدة وآر س“ معا يأهء وذلك إتثنأن» فة © 
واحدة» ثم استنني”' مما يليه فبقي تطليقتان. 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاء إلا ثلاثاء إل ل طلقت واحد ت 


((قي المحيطع” ع : او ن المشايخ» من اعت 2 ' بنوع :2 نغريباء ل ': ينبغي أن 
[تعقد]”” '؛ العدد الأول بيمينك: والتاني بيسارك؛ والثالث بيميتك؛ والرابع [بيسارك] 
ثم أسقط ما في يسارك مما آي يمينك» فما بقي فهو الواقع»2070 


(1) في ډب - ج) وردت إيني]. 3 
(2) في (ب - ج) وردت [الااريعة]. 
(3 في (ب - ج) سقط [وعلي دراهم نبي متها أربعة دراهم: ثم اسكنى الباقي]. 
(4 في (أ) سقطت [وعلى]ء 
ر2 في ل وردت الكلمة عضية. 
(6) في (ا) رردت [ثتين]. 
(7) في (ب) وردت [تكيه] وفي (ج) وردت [يطيه]. 
(8) في (ب) وردت [فيبقى] دفي (ج) سقطت. 
(9) في (ب) وردت إتسطنيه] وفي (ج) تسشتي]. 
GO‏ متن إنتهى التقل الرومي» اليتابيع» ص61 
(11) أبن عاز»؛ المحيط البرهاني؛ محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد برهان الدين» (ت616ه. 
(12) في ډب - ج) وردت [اعتبر]. 1 
13 م في ب - ج) وردت [فقال 
(14) في (أ - ج) وردت لع 
(15) في (أ) وردت إيسارك] 
.6 في (أ سقطت [في]. 
(7) اين ن مازه» المحيط البرعاني» دار إحياء التراث العربي» ط1: 1424ه: تحقيق: أحمد عزو ج3؛ 
صر 448 - 553 
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ي؛ «روتكلموا في حذ” الاسضاء قال بعضهم: إذا حصل الحروف“ صح 
الاسطتاءء وإلا ولد 


[وقال بعضهم]©: إذا أسمع تفسه بالاستثتاء صح وإِلا قلاء إلا أن يكون ثمة مانع 
من إسماع تفسهء كالم وغير ذلك. 

ولو قال: نسائي طوالق إلا هؤلاء”'' وليس له نساء غير“ عؤلاء: لم [تطلق]© 
واحدة منهنٌ. 

ولو قال: إلا نسائي [طلقن]”' [كلين]”'؛ وكذلك لو قال: عبيدي أحرار إلا 

هؤلاء ولي ن له عبيد غيرهم لم يعتّقوا» ولو قال: AY:‏ أ عبيدي عتقوا 

قوله: (فإن قال علي مائة درهم إلا دينارًا أو إلا [تفي]:212 طشظ5ظ 


(1) يقصد بالحد تعريغه: وقد مر تعريف الأ ستشناء في صر 14. 

(2) اصطلاخا: هو لفظ على صيغة إذا اتصل بالكلام أخرج منه بعض ما كان داحلا فيه» نحو: (ثتيت 
زيڌا عن رأيه) أي رددته عنه. ولا يصلح الامخناء إلا إذا كان بالمسختى منه: فإذا انفصل منه بطل 
حكمه وهو قول كافة أهل الثغة» وجمهور أعل العلمء ولم يعرف فيه خلاف. السمعاني؛ أبو 
المظفر منصور بن محمد (1997): قراطم الأدلة في الأصوله» (تحقيق: محمد حسن محمد 

حسن إسماعيل): ج1: ص210؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(3) أي حروف الامخاء وعى: .: (إلا - سوى - عدا - حاشا - خلا - غير - ليس). أبن هشامء أبو محمد 
عبد الله جمال الدين الأنضاري: شرح قطر التدى وبل انصدى: ص 246: دار الطلائع» القأهرة. 

(4) الومي: چ ل61. 

رت في ر سقطت إوقال بعظهم]. 

(6) في (ب) وردت إهولائي]. . 

(7) في (ب - ج) سقطت إنساء]. 

(8) في (ب) وردت [الا]. 

(9) في (أ) وردت [يطلق]. 

(19) في (أ) وردت [طلقهن!. 

(11) قي () سقطت [كلهن]. 

(12) قي رب سقطت إلا]. 

(13) في (أ) وردت [فقير]ء والصحيح ما ثبت من بقية النسخ. 

والقفيز: مكيال يكال به قذيمًا ريختلئف مقدارء في اليلاد» ويعادل بالتقدير المصري الحديث 
نحو: (ستة عشر كيلو غرام). المعجم الوصيط: تأليف: إبرأعيم مصطفى/ أحمد ائزيات/ حاعد عيد 
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. حنطة لزمه مائة“ درهم إلا قيمة الدينار أو [القفيز'”]). 
فهذا الذي ذك كره [قولهما]ة. وقال محمد رحمه الله: لا يصخ الاستشاء من خلاف 


ثم عندهما: إذا أقر واستنتى مما يثبت في الذمة بنقسه صخ [الاسعناء]”” ولزمه 
[الباقي]“ شواء ای ن ا بان : ' قال: لفلان علي مائة درهم إلا عشرة؛ أو قال: له 
عل كر حنطة إلا ثلا أو أستتنى من غير جنسهء بأن قال: لفلان علي مائة درهم إلا 
دیٹار أو إلا کر حنطة: [أو] إلا كدى”” 1 شعیں [أر]*“ قال [ رطا 3 “ قطن IY}‏ 
رطل عسل و وما أشبه ذلك وإنما يلزمه الباقي إذا كان المستنى أف من المستثئى مته. 


القادر/ محمد إننجاره دار الدشر: دار الذعرة؛ تحقيق: مجمع اللغة العربية: ج2: : ص 751. وآين 
متظورء جمال الدين محمد ين مكرم الأتصاري؛ لان العرب» ج3: م ن396. والرازي: شمس 
الذين محمد بن أبي بكر مختار الصحاح؛ ج اء ص228. 

(آ) في (ب) سقطت إماثة]. 

(22 في (أ) وردت [الفقير]. 

(3) في (أ) سغطت [قولهما]- ويقصد بها: قول أبي حنيفة وأبي يومف وحمهما الله 

(4) وجه الخلاف في هذء المانة: أن إبا حتيفة وآبا يوسف رحمههمة الله لا يشترطان المجانسة قي 
الاسضناء: أي أن يكون الشيء نفسه المسشى والمستتى عته» أمآ محمد رحمه الله قيشترط 
المجائة وزفر أيضًا يشترطها. أ الكاساتي» الذائع» ج7١‏ صر 210 

رت في (أ) وردت [امضاء]. 

(6) ني (أ) وردت [الثائي]. 

(7) في (ب) وردت [أن]- 

(8) في (ج) رردت [ثلاثا]ً. 

(9) في (ج) رردت إديتانا]. 

(16) في أ وردت إو]. ` 

(11) قي (ب) وردت [كر]. 

(12) قي أ وردت [أولو]. 

(13) المعتمد بصورة عامة أن الرطل اليغدادي هو الذي يساوي الرطل الشرعي ومقنارء 406,25 
غم). فائترهحس: المكاييل والأوزان: مصدر سابق: ص 35. 

(14) في ر سقطت [رطل قطن الا] 
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أما إذإ كان المستثنى مثل المستثنى منه [أو أكثر منه]" مثل أن يقول: على ماثة 
درهم إلا عشرة دنائير وقيمتها مائة ا لا يلزمه شيء:؛ كما إذا قال: علي ألف إن 
شاء الله تعالى؛ [ولو] اسحتى ما لا يثبت في الذمة» مشل قوله: علي ألف درهم إلا 
شاةء أو إلا ثوبّاء صح إقراره وبطل الاستثناء. 

ولو قال: له علي كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير: لزمه الحنطة 
بألا (جماء 0 وڌل القفيز من الشعير عند أبي حنيفة جنغ خخلافًا همل 6 

«أفي اراد“ قوله: رون كال له علي مائة درهم إلا ديتار إلى [آخره]). 


5 ل 5 
وروهذا إمتحسان” ) © أخذ وه أ حتيقف أبو 9 يوسفا دغه والقيام 1 أن 
ك 3 و ولعي مو 


لا يصح هذاالا ستشناء» وهو قول محمد وزفر رحمهما [اف]2' ؛ والصحيح: جواب 
الاستحسان؛ أن المقدرات”" جنس واحد معنى؛ وإن اختلف أجتاسها صورة؛ لأنها 


;¢ ي ون سقطت [أو اكثر منه]. 

(2 في () وردت [ار]. 

( في (ب - ج) وردت الزعته]. 

() لانصراف كر الحنطة إلى جنه فيكون اسطناءً للكل من الكل فلا يصح الاسناء بالاتفاق. 
الكاساتي» البدائع» ج7ء ص212 الشيخ نظام الفتاوى الهندية؛ ج#» ص 193 

(5) في (ب - ج) سقطت [كذلك]. 

(6) قال أبو حيفة اتةه : لا يصح الاستناء في قفيز الشعير؛ لأنه لغوء فكأنه سكت ثم إسكتى القغيز 
من الشعيرء فقال بلزوم قغبز الشعير أيضًا. الكاساني» البدائع» ج7: ص212. 

(7) متن انتهى التقلء الرومي؛ اليتاييعء ص 61. 

(8) في (أ) سقطت إفي الزاد]. 

(9) الاستحان فى اللغة: عد الشىء واعتقادء حصنًا. 
وقي الاصطلاح: هوا سم لدیل کان أقوى هنه. البركتي: قواعد الققه: جا ص 171. 

(10) قي () رردت [ابي]. 

(11) لقي ياس لغة: التمدير. 
وفي الاصطلا اج رد الشيء ء إلى نظير د يكون مثلأ له في ألحكم الذي ي وقعت الحاجة إلى إثباته. 
ولهذ؛ يسمى ما يجري بين المناظرين مقايسة. السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل؛ أصول 
السرعسي: ج2: ص133 دار المعرقة يروش ` 1 

(12) في ) لم يذكر لفظ الجلالة [اش] 

(13) قي (ب) وردت [القدرات]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الإقرار 1 39 
لضي تتت في الذمة 2 حال ومر جا ويجوز ]1 e‏ قرات ا iS‏ الكل ل في حكم 
كرت في الذمة؛ كجتس > 3 كجتسر” 0 وإحد معتى؛ والاسصناءة استخراج يطريق المعتى ik‏ 


ر و 


صح» ٠‏ 
ي قوله: زوإن قال عاثة وثوب لزمه ثوب واحد) 


«والمرجع في تفسير المائة إليه» وإنما يرجع في تفسير المائة إليه إذا ذكر ثويًا أ 
ثوبين» أماإذا ذكر ثلاثة أثواب فالكل ثاب وعلى هذا إذا قال: مأئة وشاتان 
فالمرجع”' في تفسير الماثة إليهء ولو قال: مائة وثلاث شياه فالجميع شيا»”. 
هى [قوله]: (ومن” أقر تمر" في قوصرة) 
ورفسر+ في الأصل بقوله: غصيت تمر e‏ “في [قوصرة 

ب برالقرصرة: بال خفف والتشديد وعاء لمر يتخذ [1/272) من 


اس يف يذتك مادام فيها التمرء وإلا فهي زنبيل مبتي على 


i 2‏ وق 


(1) قي (أ) وردت [استقراض عا والصحيح ما ثيت. 

(2) في (ب) وردت [فكان] والصحيح مأ ثيت. 

ف کي رج وردت [لجنس]. 

() في (ج) رردت [والاسشى]. 

(3) من انتهى التقل: الإسبيجابيء زد الفقهاء: 92 

(6) في وب E‏ وردت [والمرجع]. 

(7) عن انتهى النقل: الرومي؛ اليتاييع: حى 61 

(8) ني ا - ب 06 [ترئ]۔ 

ر قي (ج) ريدت إرات]. ٠‏ 

(10) في (ب» وردت إأيشمر]. 

(11) في (ب) وردت [ثمزا]ء 

12 ق ف وردت أثوة صرة]. 

(13) متب ن اتی ان التقل» المرغينانيء الهداية: ج3 ص182. 

(14) هنا وشي 2 لمنقول من كتاب المغرب بحرق (بم المطرزيء أبي القتح ناصر بن عبد السيك؛ 
الْمُعْرِبٍ في ترتيب المعرب: (تحقيق: جلال الأسيوطي). 

(15) في (ب) وردت [إللتمر]. 


(16) م غي ب 7 ج) رودت إيسمى]. 
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[عرفهه” ]0 

[م] قوله”: رومن أقر بدابة في [إصطبل*]) 

في در [العحابية]ي0): أو حتطة في بيت. قال بو يوسف رحمه الله: إيلز Pf‏ الخلر ف 8 
وهو الصحيح”. وكذا لو أقر بدراهم» أي أقر بخصب دراهم ثم قال هي زيرف صدق 
فصل آم وصل؛ لأ الإنسان يغصب ما يجد"" فلا مقتضى له في الجياد"". 


(1) في (أ) وردت [فرفيم]. 

(2) متن انتهى النقل؛ المطرزي» المغرب» ط أء دار الكتب العلمية» بيروت (2011)» ج2» ص 181. 

(3) في رب - ج» سقطت [م]. 

(4) في (ب) سقطت [قوله]. 

(5) في (أ) وردت [اصطيل]. 

(6) في (أ) وردت [العيايية]. 
الفتاوى العتابية: للعتابي: أحمد بن محمد بن عمر زاهد الدين أبو نصر البخاري الحنفي من 
تصانيفه: تفسير القرأنء جوامع الفقه يعرف (بالفتاوى العتايية)؛ شرح الجامع الصغير لقشياني» 
شرح الجامع الكبير للشيبانيء كذا؛ شرح زيادة الزيادات للشياني في الققه: توفي سنة 586 ست 
وثمانين وخمسمائة. البغدادي؛ هدية آلعأرفين؛ ج صن 46. 

(7) في (أ) وردت [لم يلزمه]. 

(8) يعني بالظرف» الوعاء؛ قال أبو حتيفة: أكنة النبات كل ظرف فيه حبة فجعل الظرف للحبة. أبن 
منظورء لان العرب» ج9: ص 229. 
وجه المألة: أن قوله (غصبت تمرًا في قوصرة» فإنه يلزعه التمر والقوصرة؟ لأنها القوصرة تعتبر 
وعاء للتمرء أما لر قال: (غصبت تمزا من قوصرة): فلا يلزمه الا التمر دون القوصرة؟ لأن (من) 
تفيد الانتزاع» فيكون إقرارًا للمنزوخ وهو التمر. العرغيناني» الهداية؛ ج3: ص182. والبغدادي: 
مجمع الضماتات؛ ج2. ص 767. 

(9) أما الاصطبل والبيت فإنها تعبر أيضًا ظروف لكنها عقارء وأبو حتيفة وأبو يوسف رحمهما الله لا 
ينزمان الغمان فى العقار» بخلاف محمد رحمه الله يقول بالقياس بالزامه بالعقار أيمًا. المعدر 
السابق. ١‏ 

10) في (ب) وردت [ما لا يجد] 


(i 1‏ السرخسي» المبسوط:ة ج18 ص60. 
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قوله: (يريد الضرب" الضرب يكثير© الأجزام 

ررأي أنك إذآ قلت: خمسة في خمسة يكون المراد مته أن كأ ل درهم من الخمسة 
له خمسة أجزلى وإن قال: أردت خمسة مع خمسة؛ لزمه عشرة؛ لأن كلمة - في - 
حقيقةٌ للظرق» وبين الظرف والمظروف مقارتة واجتماع» فيصير من هذا الوجه متاسبأ 
- لمع - فيجعل مجارًا عنه. 

قوله: (فيلزمه الإبتداع» 

رأي الغاية الأولى وما بعده من الاثنين والثلاثة إلى [العة“]»“. 

ب» «النصل: حديدة السيف. وكذلك نصل السهم والجمع تصرل 
[وتصال PR‏ 

الحجلة: يفتحتين ستر العروس [في] جو ف البيت» والجمع حجال». 

«في الصحاس*": «بيت يزين بالشياب [والأستر: 6ه 

أتعيدات: : جمع عودء وهو إلحشب الكسوة اللياس. والضم لغة: وا لجمع الكسي 


بالغضم»* 


(1) قي (ب) وردت [وقوله]. 

(2) يريد يه الضرب والحساب. المرغيناني: الهداية: ج3: ص183. 

(3) في (ب -ج) وردت أيكثرأ والصحيح مأ ثبت 

(4) في (أ) وردت [السعاأ والصحيح عا ٹیت۔ 
وتفصيل المسألة: أن يقول: (له علي من درهم إلى عشرة) أو (ما بين درهم إلى عشرة): وفي 
المسألة خلاف: عند أبي حتيقة وحمه الله يلزمه التعة؛ أي من الابتداء وما يعدء وتسقط الغاية 
رهي العشرة, عند أبي يوسق ومحمد وحمهما الله: ينمه العشرة كلها فتدخل الغايتان أي الوأحد 
والعشرة. عنف زفر رحمه الله: يفزمه ثمانية ولا تدخل الغايتآن. المرغيتانى. يء الهدقية؛ ج23 ص183. 

}5 عتن انتهى التقل» الروميء المتاقع: 173 

(6) في (أ) معطت [وتصال]. 

(7) المطرزية» المغرب؛ ج2 صن 306 

(8) في (أ) وردت [من] والصحيح مأ ثبت. 

8 المطرزي: المغرب» ج1ء ص 183. 

(10) اثرازي» مختار الصحاح محمد بن أ بكر بن عد القادر. 

(11) في (أ) وردت [الأسرة والصحيح عا ثيت. 

(12) الرازيء عختار الصحاحء مادة حجل: ج1 ص 33؛ مأدة (عود): ج صر193. 
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مء (فإن قال أوصى له قلان) 

«صورة [المسألة]”: أن يقول*: لما في بطن قلانة علي ألق درهم من جهة 
ميراث ورثه عن أبيه فاستهلكته أو وصية أوصى بها له فلان [فاسعيلكته]"©: وهذا 
صحيح؛ لأنة أقر بسبب صالحء ولو“ عائا حكمنا بالوجرب عليه؛ فكذلك إذا ثبت 
[بإقراره"]»*. 

يء قوله: (وإن قال لحمل غلانة علي ألف درهم) 


و د : ا o‏ 2000 
«قال أبو حنيفة وأبو يوسف متخن في هذه [المسألة]' ': إن بين المقر” “ جهة 


صالحة» كالارث والوصية؛ صح إقرارد ولزمته» وإلا لاء 


2 4 2 يك 
۳ إذا بن من أ جهة الوصية إنما يستحق [الموصى به]” ' إذا جاء الولدا لاقل 


من ستة أشهر من وغقت موت المرصي 


(1) قي (أ) وردت [المسلة]. 

(2) يقصد به شخصًا آخر: قد يكون قريبًا وقد يكوت غريئاء 

(3) آي امتهئك حصة اجنين من الميراث. 

(4) في (ب - ج) سقطت [له]. 

(5) في (أ) وردت [قاستهلكه]. وقي (ب) وردت [فاستهلكتها]. والصحيح ما ثبت. أي استهلك وصية 

(6) في (ب - ج) سقطت [ولو]. 

(7) (أ) وردت [باقراء)؛ والصحيح ما ليت. ينظر تفصيل المألة: الرخي: المبسوط ج17ء 
صر196 - 197 

8 عتن انتهى النقل: الرومي» المتاقع: 173 . 

(9) في (أ) وردت [المسلة] والصحيح ما ت. 

(10) في رب - ج) سقطت [المقر]. 

(11) في ډب - ج) سقطت [من]. 

(12) في (أ) وردت [الموضى له) والصحيح ما ثيت. 

(13) في رب - ج) وردت [جاءت بالولد]. 

(14) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن سلامة الطحاوي؛ من قرية طحا في مصرء يلغ من العمر 


ثمانين سنةء تغقه على مذهب أهل العراق وكان أوحد زمانه» له مصفات منها: الاختلاف بين 
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1 2 < 
. إتتعين] “من وقت الوصية؛ ويعتير في حمل الداية بستة أشهر كما في الجارية.قال 


محمد رحمه الله: صح إقراره سواء بين [جهة] صالحة أو أبهم؛ [ويحمل]" على أذ 
أوصى به رجل [أو] عات مورثه وترك ميرانًا. و[الإبهام]: أن يقتول لحمل فلانة 
على ألف درهم؛ ولم یزد علره. 

قوله: (ومن قر“ بحمل جارية أو حمل شاة صح الإقرار ولزمه). 

فالمصحح [لهذا]© الإقرار: إتما هو الوصية [لمن]”" له جارية أو شاة حاما 1 
فأوصى” ‏ المقر”'' بالجارية أو بالشاة للمقر له بالحمل؛ فإذا جاءت [بالولد]““ لأقل 


من ستة أشهره فلكل واحد عنهما ما أوصى به: [وإن]” 2 جاءت [لسعة]؟ أشهر أو 


الفقهاء لم يتمه؛ كتاب المختصر الكبير» المختصر الصخير» كتاب شرح الجامع الكير والصغير: 
كتاب شرح عشكل الآثار شرح معاني الآثار وغيرهاء (ت322ه). ابن النذيم: محمد بن إسحاق 
أبو الفرج (1978): الفهرست» ج1ء ص 292, دار المعرفة؛ بيررت. والقرشي؛ طبقات الحتفية» 
ج2: ص 272 

(1) قي () وردت [يتعين] والصحيح ما ثيت. 

(2) في (ب) وردت [في!. 

ر3 في (أ) وردت (جهته] والصحيح ما ثيت. 

(4) في ر وردت [قيحمل]. 

(3) في (أ) وردت [و! والصحيح ما ثيت. 

(6) في (أ) وردت [الايهام]. 

2 في (ج) وردت [يحمل]. 

(8) أي أقر لشخص آخر. 

(9) في (أ) وردت (هذا] 

(10) قي (أ) وردت [كمن] وني (ج) وردت [من]. 
(11) قي (ب) رردت [حمل]. ` 

(12) في (ج) رردت [وارصی]۔ 

(13) في (ب - ج) وردت [المقر له]. 

4 قي (أ وردت [به]. 

(15) ني و وردت [واذا]. ٠‏ 


)16( قي ظ جج وردت [يستة]ً. 
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أكثر بعد [موت]” الموصي [لا تجوز [الوصية]" في الحمل: وكلاهما للموصى له 
بالجارية والشاة. 

0 «بأن أوصى رجل بحمل شاة لإنسان ومات [فأقر]” ابنه بأن هذا 
لفلان». 

برفي”” الزاد»: قوله: (وإذا أقز رجل في مرض [موته بديون]”'؛ وعليه ديون قي 
صحته» وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة» فدين الصحة والدين المعروف 
بالأسباب [مقذمان]”' على غيرهما). 

«وقال ابن أبي ليل" رحمه الله هما سواء وهو قول الشاقعي”!' رحمه الله 
والصحيح قولنا” ‏ لِأنّهُ تعلق حق غرماء الصحة بماله في مرض موته؛ لأئة مكلف 


رة) في (أ) وردت [موته] وقي (ب) سقطت. 

(2 في «أ - ج) وردت إلا يجوزا. 

(3) في (أ) سقطت [الوصية]. 

(# متن انتهى التقل: الرومي: الينابيع؛ ص 61 - 62. 

(5) في (أ) وردت إقاقرن]. 

(6) في (ب - ج) سقطت عبارة [بأن أوصى رجل بحملل شاة لانسان ومات فأقر أبنه بأن هذا تفلات]. 
متن انتهى انتقل؛ التسفي؛ المتاقع: 1734. 

(7) في (ب» مقطت [في]- 

(8) في (أ) وردت [مو بديرت]. 

(9) في (أ) وردت [مقدم]. 

(10) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار ابن بلال الأنصاري البغدادي الفقيه المحدث: 
صف كتاب انفرائض (ت148ه). افشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق» طيقات 
الققهاء: (تحقيق: خليل الميس» ج1؛ ص85 دار القلي؛ اوت 

را1 الشافعيء الأ ج7: ص121. 

(12) حجة الحنفية في ذلك: أن أحد الإقرارين وجدا في حال الإطلاق والآخر وجد قى حال الحجره 
فيقدم ما رجد في حال الإطلاق على ما وجد في حال الحجر. 1 
وحجة ابن أبي ليلى والشافعي رحمهما الله: أن الإقرار من جنس التجارة» وبسبب المرض إنما 
ينحقه الحجر عن التبرع لا عن التجارة؛ ألا ترى أن سائر تصرفاته من البيع والشراء صحيح في 

مرفه كما هو صحيح في صحهه فكذتك إقرارء» لأن الإقرار إظهار للحي الواجب عليه. 

السرخسي؛ المبسوط؛ ج18: ص26. 
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. بقضاء الدين من ماله وليس له مال [سواء]" فتعين بقضاء الدين؛ إولا نعني] © يتعلق 
حق غرماء الصحة سوى تعين هذا المال [لقضاء] دينهم؛ لأن حق المرء ما ينتفع به 
وهؤلاء ينتفعون بتعين هذا المال [لقضا ع [حقهم]”؛ قلا يصح إقراره فيما يرجع إلى 
إبطال حى الغير لكونه [ضررًا] منفياء قإن لم يك كن عليه دين في [صحته]' 0 
إقرإره» والمقر ڏه أولى من [الرر 36 لأن الذين ظهر بإة قراره: لكونه غير متهم في حق 

الاج ك 3 وإلذي بن مقدم على الإرت.“ 0 

ي؛ يريك بالأسباب: تمن الأدوية والتققة [وغر هآ وف لزمته بإقأمة 
البينة” '؟ دون الإقرار؛ فهذه الديون” التي لزمته في [صحه]” بإقراره» أو بإقامة 
البيئة في القضاء سواء فإن فضل [متهما شيء]”“ يصرف [إلى]© الدين الذي لزمه 
في عرضه بأقراره إن ثم م يكن أريايها من [ورئّعه]* ”» فإن فضل منھا شي ا 


(1) في (أ) وردت [مواءل. ` 

(2) في ر وردت إبلا تعين]- 

(3) قي (أ) وردت إيقضاء). 

(4) في د وردت [يققاء]. 

(5) في ر وردت [حى هم]۔ 

(6) في (أ) وردت [ضرر]. 

(7) في (أ) وردت [صحة]. 

(8) في (أ) وردت إورئة]. 

(9) في (ب) وردت [الادمي]. 

(10) متن إنتهى التقل» لاسي جابي: زاد الغقهاء 95 ١‏ 
(11) في رأ - ج) وردت 0 
212 أي بالأدلة والشهو 

(13) في وب - ج) وردت [والديون]. 
(14) في (أ) وردت [صحة] 

(13) في ري وردت [منها بشيء أيضا]. 
o)‏ في (أ) سقطت [الى]. : 

(17) في أ) وردت إورثة]. 

(18) في (ب - ج) وردت [متهما]. 
(19) قي ري - ج) مقطت [شيء]. 
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if .‏ 3 95 2 
[يصرف] إلى الورثة وإلا فلا . 
م «الديون معروفة الأسباب: كما إذا استقرض في مرضه مالأ أو اشترى شيئًا 


بمعاينة الشهود: وقبض إذلك]”" الشيء حتى صار ما استقرض» وثمن ما اشترى ديئًا 
في [ذمته] فن هذا الدين وديون الصحة سواء»“ كذ في العبسوطة. 

وذكر غي «راتهداية»: بروذلك مثل بدل مال ملكه [أو] © استهلكه؛ وعلم وجوبه بغير 
إقراروي 071 

في «رالزاد»: قوله: (وإقرار المريض ثوارثه باطل). 


5 5 1 11 5 12 
روو قال الشافعى رحجه الله يجوز ٤‏ والصحيح قولنا” ا 


؛ لأئة لر صح ريما 
[يفضي]*“ إلى العداوة وقطيعة (1/273) الرحم عادة إلا أن يصدقه بقية 


[الورثة”“] الله 


(1) قي (ا) وردت [تعرف]- 

(2) الرومي: البتاييم» ص62. 

(3) في رب ت ج) وردت [بالاسباب]. 

(4) في (أ) سقطت إذلك]. 

(5) في (أ) وردت إزمة]. 

(6) متن انتهى التقل: الفي» المتاقع: ل173. 

(7) في (ج) وردت [كما!. 

(8) السرخسيء العبسوط؛ ج18: ص26. 

ر( في أ رردت إر]. 

(10) من انتهى النقل: المرغيناني» الهداية؛ ج3؛ ص 189. 

(11) والعلة في ذلك: أن المريض أنتهى إلى حالة؛ يصذق فيها الكذوب؛ ويير بها الفاجر» وهو لا 
فد حاو اكد الؤودة: ورل اباد رة الورثة مليف ار لمان لحا فى وة 
المريضيء قإن نكل يطل الإقرار. ١‏ 
الأتصاري» زكريا بن محمد بن أحمد أبو يحيى» أستى المطالب في شرح روض الطالب» ج2 
ص (291. والدعياطي: و يكر بن انسيد محمد شطاء إعانة الطاليين؛ ج3؛ حر 228: دار الفكر؛ 
يروت. 

(12) السرخصي؛ اليوط ج47 ص195. والكاساني: ابدائع» ج7: ص 227. 

رد أ) في (أ) وردت إيقضي]. 

(4!) في (أ) وردت [الرريئة]. 

(15) معن انتهى التقل؛ زاد الفقهاء: ل93. 
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ي» قوله: (ومن أقر لأجنبي في مرضه [ثم]” قال: هو أبني» ثبت نسبه وبطل إقراره 
7 ' 

«يريد به: إذ! كان ا ولي [إله]ة سپ معروف وصذقه الصبي أنه أبنه: 
أا إذا كان له نسب معروف أو" كذبه لزمه ما أقزبه ولا يثبت تبه" [منه]. 

قوله: (ومن طلق زوجته في مرضه ثلانًاء ثم أقر لها بدين أو أوصى لها“ بوصيةء 
ومات: فلها الأقل من الدين؛ ومن ميرائها منه). 

يريد به إذا سألت المرأة من زوجها الطلقات الثلاث أو البائن قفعل ثم أقر 
آل“ بدّين أو أوصى لها [بوصية]”: ومات في مرضه ذلك [وهي في العدة؛ ولم 
يوجد منها ارتداد فيما بين ذلك]' آما إذا طلقها ثلانًا [آر]" بائئًا في مرضه من غير 
سؤال منهاء قإقراره و[وصيعه]”'' لها باطل ولها العيراث لا غير" © قليلا كان [أر]*“ 
كثيرً!. وإن كانت المرأة ممن لا ترث؛ بأن كانت كافرة» ص إقراره لها في جميع المال 
واوصيته]” من الثلث. واختلف العلماء ,© في د مرفي قال بعضهم: هو الذي لا 


(1) في () سقطت [ثم]۔ 

(2) قي (أ) سقطت إله!. 

(3) في (ب) وردت إوأ]. 

() متن اتتهى التقلء الرومي؛ اليتابيع: حن62. 

رت في وآ - ج) سقطت (منه!. 

(6) في رب - ج) مقطت [لها]. 

(7) في (ج) سقطت إيدإ. 

(8) في (أ) وردت (يها]. 

(9) في (أ) وردت [بالرصية]. 

(10) في (أ) سققطت عبارة [وعي في العدة ولم يوجد متها ارتداد فيما بين ذلك]. 
11 تي رأ وردت إو ٠‏ 

(12y‏ في bb‏ 7 وردت [رصية]. 

(13) في (ب) سقطت [لاغير]. 

(44) في (أ) سقطت [اد] 

(5) في (أ) وردت [وصية]. 

(16) يقعد علماء المعب الحنفي كما تبين عن البحث. 
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يقدر أن يقوم [إلا آن]" يقيمه إنسان. 

وقال بعضهم: إذا كان صاحب فراش وإن كان يقوم بنفسه. 

وقال بعضهم: إذا كان لا يقدر على المشي إلا أن" يهادي بين اثنين- 

وقال بعضهم: إذا كان لا يقدر أن يصلي قائمّاء 

قال الفقيه أبو الليث” رحمه الله: وهذا القول [أحبَ إلي]* [ويه]© ناخذ©. 

وقال أبو جعقر” رحمه الله: قي مريضة تقوم لحاجتها وترجع من [غير]* معين لها 
على القيام والقعود إتها في حكم الأصحاء. 

والمقعدث'ء والمفلوج"": والأشل” ©» والمسلول* إذا كان صاحب فراش 
أول ما“ أصابه» فهو في حكم المريض» [تعتير]” “ تصرفاته من ثلث ماله؛ وإن لم 


(1) في (أ) وردت عكررة. 

(2) في (ج) وردت [انه]. 

(3) هو أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الفقيه الحتفي السمرقتدي: الملقب بإمام 
الهدى (ت373ه) وله مصنفات منها: (بستان العارقين/ تتبيه الغاقلين/ تفر القرآن). 
اليغذادي: عدية العارقين اننا المؤثفين وآثار المصتقين:؛ ج6: صر 490. 

( في (أ) وردت [أولى]. 

(5) في (أ) مقطت [و]- 

(6) الحداديء أبو بكر بن محمد بن علي بن عحمد الحدادي اليمني» الجوهرة الثيرة: ج2 حر 489 

(7) تقدمت ترجعته باسم الطحاوي في ص25. 

(8) في (أ سقطت [غير]. 

9 عو الذي أصاره داء في جسد: فلا يستطيع الحركة تلمشي فهو (عقعد). الفيوعي» أحمك بن محمد 
أبن على المقري «H302;‏ المصباح المئير في غريب الشرح الْكبيِر: هادة: تعد ج22 ص510. 
ط2 القاعرة. 

.149 عر المتباعد الرجلين. المطرزي» المغرب: مأدة: أفلج: ج2 صر‎ dû) 

(1]) هو انذي أصابه اتشثل في جسمه كله أو جرء مته يقال: (شئت يده) أي تعطلت؛ ويقال: (رجل 
مشل: وشلول:؛ وشطل). و منظور+ شان العرب»: ماد أشل؛ ج1: حصن 362 

(12) هو الذي أصابه الداء فهو مسفول» وهو مرضي السل. المعجم الوسيط؛ مادة: سلا جل 
ص445. 

(13) في (ب) وردت (او في) وفي (ج) سقطت. 

1# في ري وردت إيعتير]. 
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[يصد]"؟ صاحب فراشء [وتطاول] © وصار بحال لا يخاف مته الموت» فهو في حكم 
الأصخاء [تت ]© تصرقاته في جميع المال». 

قوله: (ومن أقر لغلام يولد مثله لمثله). 

«فالمقبٌ: إما أن يكون رجلا أو امرأة؛ فإن کان رجلا لا يد 1 “ الغلام فب 
حتى يكون المقر قر أكير سنا [بائنتى عكر “بن يوتست وعد ذو سيراك ون 
كانت امرأة لا ید أن يكون ستها أكبر منه بسع سنين ونصف. ١‏ 

قرله: (وصدقه الغلام)۔ 

يريد به: إذا كان الغلام عاقلأء سواء صِدّقه في [حياة المق]”' أو بعد مماته؛ وإن 
كان صغيرًا لا يعقل يثبت نسبه ولا [عبرة]" لتصديقه وتكذيبي 0 

م «شرط أن لا يكون له تسب معروف؛ [لأنة]” ' يمتع ثبوته من غيرء» [إذ 


]۵ يشت من شخصين. وشرط تصذيقه؛ لأن المسألة مفروضة في غلام يعجر 
ع ن تقسه فلا بد من تصديقه؛ لاله في يذ نفسة: : أما إذا كان صغيرً! لا يعير r‏ عن تسه 


(1) في (أ) وردت [یصیر]۔ 

(2) في ن وردت [تطلوف]. 

(3) في رأ وردت إيعتبر]. 

(4) في (أ) مقطت إنسب]: وفي (ب) وردت [لنسب]. 

(© في (أ) وردت باي غفر]. 

(6) الحجر في التغة: المنع: كقوله: حجر عليه القأضي يحجر حجزك إذا عتعه من التصرف فى ماله. 
المطرزي: المغرب: ج1 ص 181. ١ ١‏ 
وقي الشرع: عبارة عن ميع مخصوص في حق شخص مخصرص: وهو الصغير والرقق 
والمجنون والمقتي الماجن والطيب الجاهل والمكاري المفتس: وهم ميب الحجر. ابن نجي 
البحر الرائق شرح كتز الدقائقء ج8: حى88. تعد القادر أبن عثمات القاعري مفتى الحتفية 
المترفى سنة 1026 ست وعشرين والف. 

(7) في ( رردت [حياه]ء ١‏ 

(8) في (أ) وردت ي 

9 متن اتتهى التقل: الرومي: اليتابيع؛ صر 62. 

(10) في (أ) وردت 3 

(14) في (أ) وردت [اذآ النسب] وني (ب) وردت [اذ/]. 

(12) في وب - ج) سقطت [به] 
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فا يعتير ,تصديقه. 

ولا يمتتع بالمر ض 0 1 النسب ع ن اجو رارح“ الأصلية: فصار ع بمهر 
المثل» ذكره في اميس 

قوله: (ويجوزا MEE‏ 

وإنما"' يصدق في الود ثلاث 2 شرائط: أن لا يكون له نسب معروف» وأن 

يصدقهء وأن يولد له مثله.وكذلك الإقرار“ بالأب؛ بهذه الشرائط الثلاثة. 

وفي [الزوجة]”” [يشترط]“ شرطان: تصديق المرأة» وأن لا يكرن لها زوج 
معروف» وكذلك فى الرلا**. 

ي» قوله: (ولا ل إقرارها بالود إلا أن يصدقها الزوج) 

ززيريف به: إذا كانت المرأة 5 تكاح [زوجی]*“ أو في عة مته فإنت لم يعرف لها 
زوج [ثبت]”" نسبه منهاء ولو كان الغلام في يد الزوجين وقال 2 هو ايني من 
امرأة أخرى وقالت المرأة هو ابني من زوج آخرء فهو اهبا حميفا 


(1) في رأ - ب) رردت إجرائح]. 

(2) السرخسيء الميسوط» ج17ء ص 171. 

(3) في (ب) وردت [لا يجون]. 

(4) في (ب - ج) وردت اتبا 

5 في (ج» وردت أثلاثة]. 

(6) فى (ب) مقطت [|الاقرار]. 

(27 في دأ - ج) وردت [الزوجية]. 

رق في (أ) سقطت [يشترط]. 

(9) اثولاء في اللغة: عيارة عن المعاونة والنصرة: أو عيارة عن المواصلة والمصادقة: وسمي الولي 
ول تتناصرء وتعارته تُحبيبه وصذيغه. 
وقي الشرع: عبارة عن التناصرء.سواء كان بالإعتاق أر بعقد الموالاة. ابن نجيم؛ البحر الرائق؛ 
ج8 ص 73. 

174 مي آتتھی التلء السفي» المتاقع:‎ GO) 

(أ٤)‏ في (أ) وردت ازوج 

(12) في رم وردت إيثيت] 

(13) في زب) وردت [ابنها]. 
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ولو أقز بأن فلانة زوجته [فصذقته]''' المرأة فهي زوجته» سراء صدّقته في حياته أو 
بعد مماته. 

ولو أقرت المرأة أن قلانا زوجها: قالجواب كذلك عتدهماء وقال أبو حنيفة جن 
لا [يلتفت]” إلى تصديقه بعد موتها)". 

م؛ قوله: (ولا يقبل إقرارها بالولد إلا أن يصدقها الزوج) 

«هذا إذا كانت ذات زوج أما إذا لم تكن [منكوحة]" ولا معتذة؛ يثبت التسب متها 
بقولها. 

قوله: (وإن كان له وارث معروف). 

نحو أن إيقر]* بأخ؛ وله عمّة أو خالة؛ فالميراث للعمة والغازة“*. 

ي“ «ومن أقر بأخ أو خال أو عم أو أم؛ وليس له وارث ثم رجع [عن]” إقراره» 
فقال ليس بيني وبيتك قرابة» صح رجوعه» ويكون ماله لبيت المال. 

ومن مات أبوف وأ 209 بأخ لم يثبت نسبه وشاركه في الميراث» وعن أبي يوسف 
رحمه الله إذا لم يكن له وارث غيره ثبت نسبه [منه]”'!. وإن كان له أخ آخرء فأتكر 
ا فالمقر له يشارك المقر في نصف ما قبض. وقال ابن أبي ليلى رحمه الله 


(1) في رأ وردت إفصدقد]. 

(2) في (أ) وردت إلقينت]. 

3 متن انتهى التقل: اثرومي؛ اليتأبيع: ص 62. 
(4) في (أ) وردت [نكرحة]. 

(5) في (أ) وردت [اقر]. 

(6) لأزه لا يستحق المقربة مع وارث معروف. السرخسيء الميسوط: ج29: ص19 
و متن انتهى التقل: التسقي» المتاقع: ل174 
(8) قي (ب - ج) سقطت إي!. 

(9) ني (أ) سقطت إعن].. ` 

10) في (ب - ج) وردت إقاقرا. 

(11) في رأ - ج) سقطت [مته]. 

(12) قي (ب) مقطت إقائكر اخوء]. 
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يأخذ" منه [ثلٹ]* ما في يد يده" وقال الشاقعى رحمه الله (274/ أ) لا يأخذ 
عي [أصا) © ' والله ع7 


(فصل) في ((النصاب))” 


الا ل 4 د لى متزله لامرأته غير مأ عليه من الثياب» 
قمات الرجل وترك ابا فقال الابن أن“ كل ذلك تركة لأبي. [ففي]”'' هذه المسألة 
قتوى وحكم: 

أما الفتوى: فكل ما علمت [المرأ)"" أنه صار لها بتمليك الزوج إياها أو ببيع 
صحيح أو راقم أو بمهر مهرهاء في قي FR‏ زيل من أحذه» ومتعه من الاين زرك 


(!) في (ب) وردت [خذ]. 

(2) في ر وردت [بثنث]. 

(3) في (ج) وردت إفيه]. 

(+) متن انتهى النقل: الروعي؛ اليتاييع؛ ص 62. 

(5) قال الشافعي رحمه الله: أنه لا يأخذ شيئًا ولا يتبت التسب حتى تجتمع الورثة على الإقرار به معا 
أو تقوم بينة على دعوى الميت لشت له اب يراجع التفصيل في: الشافعي» الأمءج 6 
ص226 ج7ء ص131؛ باب المواريث. 

(6) في ر مقطت إأصلا]. 

(7) في (ب - ج) ثم ترد [والله أعلم]۔ 

(8) التصاب: للشيخ الإمام افتخار الدين: طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخاري» فقي 
من كبار الأحناف؛ أخذ عن أبيه وجده» من أهل بخارى؛ من تصانيفه: كناب التصاب وحزاتة 
الواقعات: فسأله بعض اخوانه تلخيص نسخة قصيرة؛ فاختصر من الكتأيين كتاب سماء: الخلاصة 
رت542ه). حاجي خليفة: كشف الظنون» جأ ص 718. 

(© في (ج) سقطت إن 

(10) في (أ) وردت [تهذم]. 

(11) في ر( سقطت [المراة!. 

(12) في (أ [أو هي 

(13) في (أ) وردت إسبعة]. 

(14) في ب - ج) وردت [لهذا]. 
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. [الإقرار]”» و مالم يكن [منكا]” لھا لا يصير [ملکہا]“ بهذا الإقرا نيما 
[بينها]”' وبين الله تعالى» ويكون ذلك من تركة الميت. 

وأما الحكم: : إذا شهد الشهود على ذلك الإقرار يحكم بالإقرار بجميع ما كان في 
المنزل يوم الإقرار” 

«في العتابية»: لو قال ما في يدي من قليل ,> كثير [لفلحن] :8 جأزء إلا [الطعا fp‏ 
والكسوة» ويدخل مأ في يده لو ارء ولو قال هذا لم يكن في 3 
ید وقت الإقرار صدق. ولو قال ى2 في يدي من [تجارۍ] 3 لم يدخل فيه مأ 
كان لغير الجا 

«في الذخيرة»: لو قال لا [تخبر]”' قلانًا أن له علي [الن]“ أو قال لا تشهد أن 
لفلان علي [الفا]” ذكر محمد رحمه الله في أول الباب*" أن قوله لا تخبر يكون 


(1) في () وردت [الاقرارة]. 

(2 تي ر مقطت [الوار] 

(3) في ا - ب) سقطت [ملكا]. 

(#) في (أ) وردت [الها مل كا وتي (ب» وردت [ملكا]. 
(5) في ر( وردت [بينه]. 

(6) ني ري وردت [شهدرخ]. 

22 الشيخ نظام القتاوى الهتدية؛ جك ص163 والغدادي: مجمع الضمانات: ج2: ص 771. 
)8 قي (أ) وردت للام 

(9) في (أ - ج) وردت [طعام]. 

ر10 i‏ في (ج>2 وردت [1 لم وهي زائدة. 

(11) في وب - ج) مقطت إصدق]. 

(12) في را) سقطت [ما]. 

(13) في ر وردت [الجارية]. 

(14) السرخسي: الميسرط: ج18: ص152. 

(15) في (أ) وردت إيخير]. 

(16) في (أ) وردت [الف]. 

(17) في ر وردت [الف]. 

(18) في (ب) وردت [ياب]. 
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إقرارًا”'» بلزوم المال؛ لأ قوله لا تخبر إقرار: وقوله لا تشهد ليس [بإقرار]*» وذكر في 
آخر الباب ما يدل أن قوله لا تخبر فلانًا ليس بإقرار”» بخلاف قوله أخبر؛ [وأشار]”' 
إلى العلة» فقال لا تخبر هي وقوله أخبر أمرا. 

[وقال]© الكرخي ^ وعامة مشايخ بلخ”2 رحمهم الله قالوا: [و]”*الصحيح ما 
[ذکر"" فى آخر الباب؛ أن قوله لا تخبر ابتذاء ليس بإقرار كقوله لا تشهد؛ وما ذكر 

فى أول الباب أله إقرار خ غلط وقع من الكاتب: وقال مشايخ بخا ری ماذك كر في أول 
انان ااا رر ف 


(4) قي (ب) وردت [الاقرار]. 

(2) قي (أ) وردت [ليبين عليع]. 

(3) في وب - ج) سقطت من عبارة [وذكر في إخر] إلى عبارة [ليس باقرار]. 

(4) في (أ) وردت أواثارا. 

(5) في رب - ج) وردت إنفي]. 

(6) في (ب) معطت [امر] وقي (ج) وردت [اقراد]- 

(7) قي (أ) وردت [قان]. 

(8) عبيد الله بن الحسين بن دلال ين د لهم أبو الحسن الققيه الكرخي: : من أها ل الكرخ د 
ودرس فيها الفقه تقدص زي لحر خنون من شعيان سنة أربعين وثلاثمائة» وقيل 
فيئة التصف من شعان لنفى السنة. البغدادي: أيو ب ا 
بالخطيب؛ تاريخ یغداد ج210 ص 353. 

8 مدينة عة ا بلاد خراسات؛ بتاعا عنو جهرت بن أيرج بن افريدوت: نتحت أيام عثمان 

بن عفان جن » ومن علماؤها: أيو القاسم البلخي. القزويتي» زكريا بن محمدء آثأر البلاد 
0 تاريخ تأثيفه: سنة أريع وسبعين وستمائة» (ت682ه). ج1ء ص135. 

(10) في رأ - ج) سقطت إر]. 

çii)‏ في ا وردت أذكرناا. 

(12) يخارئ: مدينة عظيمة مشهورة بما وراء التهر قديمة طيبة؛ يرجع نسلهم ونسبهم إلى عمر بن عبد 
العزيز عفنت : ريسب إليها الشيخ الإمام القدوة محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح: 
وأبو حالف يزيد بن عاررن. القزويني» آثار البلاد وأخبار العباد: ج ص209. 

:13) في ر - بع وردت [جواب]- 

14 أبن الشحتة؛ سان الحكام: ج ع267 أبن عابدين» حاشية أبن عابدين؛ ج3 من 628. 
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قي «[الصغرى]»": عين في يذ رجل! أقدم رجل على الشراء منه» يكون 
إقرارًا يملك العين للبائع» على رواية الجامع”؛: وعلى رواية الزيادات" لاء وهو 
الم“ : 

«في الذخيرة»: المريضة مرض الموت: إذا قالت لا مهر لي على زوجي لا يصح 
إقرارهاء وقد قيل على خلاقه والصحيح هو الأول 5 

رفي التصاب»: [أَيم© أ حد مرض الموت تكلمرا فيهء والمختار للنتوى أنه إذا 
كان الغالب منه الموت كأن مرض الموت سواء كان صاحب قراش أو ! لم يكن ©. 

في الباب الأول من الواقعات”' في الملتقط الملخص: إذا أقر الإنسان كاذبّاء 

ا 311 ا كرو امو الي لا يحل له فیما بينه وبين الله تعالى: وإن 

سلّم المقر [إلى]" المقرَ له عن طيب تفسه يحل ويكون هبة ميدأة*. 


(1) وردت [الصغيري]. 

(2 مسائل الأصل , وظاعر ر الروأية هي عا وجذت في كتب محمد ال لٺ هية : الميسوط والزيادات 
والجامع الصغير والكبير والير: وإنما سميت يظاعر الرواية: اا روت عبد محمد برواية 
الثقات قهي: إما متواترة أر مشهورة عنه. حاجي خليقة: كشف الظنون: مصدر سايق: ج2: 
هر 1282. 

(3) قي (ب) وردت [الزيادة!. 

رع ا عايدين» حاشية أبن عابئين؛ ج5 ص 1396 ج8 ص 123. 

(5) أبن الشحنة: فسأن الحكام: ص 273. 

(6) في (أ) وردت [ايضس] وفي (ب - ج) سقطت. 

(7) ورد في صفحة 30. 

(8) جمع الإمام حسام الدين عمر بن عبد العزيز الشهيد رت 536ه): أجتاسا يقال لها: (الواقعات). 
حاجي خليغة: كشف الظنون: ج1ء صن 1. 

(9) في (ب) قطت [له] 

(10) في رأ وردت [أي]. 

زا مجم الاير ت م396 


كتاب الإ جارة“ 


أمعنى الإجارة]*: 

م؛ «المؤاجرة؛ تمليك منافع مقدرة يمال» والاستنجار تملك ذلك؛ وقد [أجرته]!ة 
الدار شهرًا بكذا؛ واستأجره هو متي. 

وفي عرف الغقهاء: عبارة عن تمليك المتاقع بعوض. 

اعلم: إنا نجعل الدار خلقا عن" المتفعةء ونورد العقد على الدار على أنه خلف 
وإقامة الخلف مقام الأصل عند تعذر الأصل أمر معهود في الشرع؛ ثم عند وجود 
المنفعة يتتقل العقد”" الوارد إلى [المتفعة]“ وهي الأصل [المقصود]”: وهذا معتى 
قوله: والإجارة عقد على المنافع»!. 

«في الكيرى»: قال القاضي فخر الدين”» المعروف بقاضيخان رحمه الله الفتوى 
على أن الإجارة لا [تنعقد]*'' بلفظ البيع والشراء و[تنعقد]" ‏ بلفظ الهية22, 


(1) في (ي) وردت [الإجارة] مكررة. 

(2) من وضع الباحث ترضيحا للموضرع. 

(3) في (أ) وردت [اجوته]. 

(4) في (ب - ج) وردت [من]- 

(3) في (ب) سقطت [العقد]. 

(6) في (أ) وردت [المقعة]. 

(7) في (أ) وردت [والمقصود]. 

25 متن انتهى التقلء التسفيء المناقع: ل157. 

(9) الحسن بن منصور بن محمود الأوزجندي» المشهور بقاضيخان» ويلقب بفخر الذين؛ من كيار 
فقهاء الحنفية في المشرق وفتاواه متداولة في كتب الحنفية» (ت392ه): وأوزجند بلدة ينواحي 
أصبهان؛ ومن تصائيفه: الفتاوى؛ الأماني؛ شرح الجامع الصغير. القرشي» الجواهر المضيةء ج1ء 
ص205. 

10) في (أ) وردت إيتعقد]. 

(1 1) في (أ) وردت إيتعقد]. 

(12) ابن مازء؛ المحيط البرهاني: ج7: ص 702. 

26 
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ب الإ جأرة: أسم الأجرة» وهي کر“ الأجير: ود أجره إذا أعطاء أجرته: من 

بابي ضرب وطالب فهو أجر وذلك مآجوں”. 
]39 8 

1 وقي]” “ بركتاب الع“ ن «رأجر ت ممل وکۍ أوجره إيجار فهو مرچ 

وقي «الأساس»” “: «رأجرني داره قاستأجرتها وهو مؤجر. له تآ ل مؤإجر 
[ذ ا ريم > قال وليس أجر هذا فاعل بل هو من أفعل» وإنما الذي هو 
قاعل قولك: أجر الأجير مؤاجرة كقولك”' [شاهره وعارمي 02/0 

وقي «المجمل»”": أجرت الرجل مؤاجرة إذا جعلت له على فعله أجرة. 

ق 0 يأب افع من جامع كين آجره لله لغة: فى أجرء وآجره من الإجارة: 


(1) ني رب - ج) وردت [كذا]. 

(2) من انتهى التقلى: المطرزي» المغرب» مادة: أجره جة؛ صل 28. 

3 في ضف سقطت [الوآو]. 

(4) العين للغراهيدي: خليل بن أحمد الأزدي أبو عبد الرحمن» (ت194ه)؛ وكتاب العين فى اللغة 
قي 8 مجلدات. 1 

(3) متن انتهى النقل» الغراعيدي» العين؛ دار الهلال للنشر؛ (تحقيق: د. مهدي المخزومي: ود. إبراهيم 
السامرائي)» ج46 173 ١‏ 

(6) أمأاس البلاغة: للزمخشري أبر القاسم محمود بن عمر الخوارزمي؛ إمامًا في التقسير والتحر 
والئعة والأدب؛: وت338ه 

(7) في (ب) وردت أفلا] 

(8) في رأ - ج) رردت [فإنم!. 

ر( قي (أ) وردت [خطاء]. 

(10) في (ب) وردت [كذنك]. 

1 أ) في (أ) وردت [مشاهرة ومعاومة] شاهره: أي امتأجرء شير وعأوعه: استأجرء عام أبن عنظور» 
لان العرب: ج4 ص432. 

(12) متن إنتهى النقل» اتزمخشريء أساس البلاغة؛ دار الفكر؛ ج[: ص12. 

(13) لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب القزريني: المعروف بالرازي المالكي 
اللغوي» (ت935ه): ومن مصنفاته: مجمغ مقأيس اللغة: حلة الفقهاء تفسير أسماء البي يا 
حاجي خليفة: كشف الظترنء ج2: ص 1068 

(14) في (ب) وردت إمن]. 

(15) في (ب - ج) وردت [العدوع ي]. جامع الغوري: محمد ين جعفر ين محمد الغرري أي بعد 
أحت أثمة أتْتغَة !! شهورين والأعلام صنق کاب ديو أن الأدب في عشرة أجند ضخعة أخذ 


78 جامع المُضْمرات والمشملات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْزِي/ الجزء العالث 
قى باب" قاعل [...]© أجره الدارء وهكذا في ديران الأدب” والمصادرث. 

[قلت]*: وفيه تظر: A aN‏ في العين؛ والتهذيب”» والأساسء 
على أن ما كان من فاعل في معنى المعاملة كالمزارعة؛ والمشاركة؛ لا يتعدى إلا إلى 
مفعول واحد [و]'"“مؤاجرة الأجير من ذلك [وكان]”؟ حكمها حكمه» وما تعارف* 


4 


فيه القياس والسماع أقوى من غير . 
فالحاصل: أك إذا قلت: [أجرت]2' الدار والمملرك فهو من أفعل لا غيرء وإذا 
قلت [أجرت]” © الأجير كان مؤجّرها”» وأما قولهم: أجرت منك هذا الحاتوت شهرًا 


[فزيادة]” ‏ من فيه عاقية © ©. واسم الفاعل من أجُره الدار مؤآجرة” [والأجر]*“ في 


كتاب أبي إبراهيم [إسحاق الغارابي المسسى بهذا الاسم. الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي (1991): معجم الأدباء: ط1ء ج3: ص 281 دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(1) في (ب) وردت [أب]. 

(2) في (ب) وردت [من الاجارة] زيادة والأوتى إسقاطها. 

(3) لإسحاق بن إبراعيم الغارابي أبو إبراهيم: (ت330ه). 

(4) لأبي عبد الله حسين بن أحمد الزوزتي: (ت486ه). يراجع: المطرزي» المغرب؛ ج ؟؛ ص28. 

(5) في (أ) سقطت [قلت]. 

(6) في b‏ 2 وردت أأثبت]. 

(7) لأبي منصور محمد ين أحمد بن الأزهر طلحة بن توح اتهروي اللخري الأزعري؛ (زت370ه)» 
والكتاب على خمسة أقسام: [الأرل في الأسماءء والثاني في الأقعال: والثالث في الحروف» 
والرابع في تصرف الأسماءء والخامس في تصرف الأفعال]. 

(8) قي (أ) سقطت [الرار]. 

9) في (أ) وردت إوكا. 

(10) في (ب - ج» وردت إتعارت]. 

(11) المطرزي: المغرب؛ ج1ء ص28 

(12) في رأ وردت [أجرء]- 

(13) في وردت [أجر. 

(14) في رب - ج) وردت [مؤجها]. 

(13) في (أ) وردت [فزيادت]. 

(16) المطرزي: المغرب» ج1؛ ص 29. 

17) في رب - ج) وردت [مؤجر]. 

(18) قي وي وردت [أجر]. 


القسم الثاني: !د ننص المحقق/ كتاب الإجارة : 79 
. معناء لغةً" غلط؛ إلا إذا صخت إروايته]© عن السلق» فحيشذ يكون نظير قولهم 
مکان [عاشب] ^ ويلد (ماحل]“ في معتی معش وممحل؛ واسم المفعول مله 
مؤجر لا مؤاجر ؛ ومن الثاني مؤاجر ا مؤجر؛ ومن قأل: [وأجره]“ [نعذره]” أنه 

يناه" على يؤاجر وهو ضعيفء وأما [الأجير]” فهو مثل الجليس والنديم في أنه فعيل 
بمعتى القاعل 001 

م» قوله: (وما جاز أن يكون ثمنًا في البيع) 

رركالدارهم والدتانير والمكيل و1 لموزون: 12 1 وڌا خر ر معکس؛ 1 
وتراض العا 1 رضم كنا ريسع ار © وأما الثمن ما يجب ما 1 القع كذ! 
ذکر ٤‏ فى الميسوط” © قيختص ہما بت حي لنب روزن لم يكن بد ل معرقة 
المنافع: [ة قنحتلج ]© | إلى بيان طريق معرقته: فقال: [والمنافع]! ا تصير [معر 7 f;‏ 


لحیو ان“ 


(1) في (ب - ج) سقطت [لغة]. 

(2) في 0 ¬( وردت [رواية!. 

(3) في أ - ج) وردت [غاشب]. 

(4) في (أ) وردت [ماجل]- 

رت في (أ) وردت [مخشب). 

(6) في (أ) وردت إوأجر]. 

(7) في ر وردت إتعذرا. 

(8) قي (ب) وردت [يتاءا. 

(9) في (أ) وردت [أجر] وفي (ب) وردت [الاخير]. 

(10) المطرزي: المغرب» ج1: من 29. وا التونويء قاسم بن عبد الله بن أمير علي (1406)» أنيس 
الققهاء قى تعريقات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء؛ (تحقيق: د. أحمد عيذ الرزاق الكبيسى)» ط1» 
ج1 صر 260: دار اوغا جدة. 1 

(11) في (ب - ج) وردت [فإن]- 

(12) في ب - ج) سقطت [إما]. 

(13) قي (ج) سقطت [كذا قي العبسوط]. يراجع: السرحسي: المبسوط ج15: ص 89: وابن 
الشحنة» لان الحكام: ج ص346. 

(14) في (ب) وردت [بالدمة]. 

(15) قي زب) سقطت [يد من]ء وقي (ج) سقطت [من]. 

(16) في (أ) وردت 0 وني (ج) وردت [فيحتاج]. . 

(17) في أ سقطت [الواو]. 

(18) في أ - ج) سقطت [معروقة]. 


80 جامع الفضمرات والفشكّلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 
معلومة بالمدّة إلى آخرم". 

ي» قوله: (وما جاز أن يكون ثمنًا في البيع جاز أن يكون أجرة) 

«[وإنما]© ذكر هذا إبناء] على الغلبة» [لا أن يكرن حده]** ألا ترى أن الأعيان 
نحو الأرض والعروض وغيرهما لا يكون أثمانا في البيع» ومع هذا جاز أن يكرن© 
جرة©".وكذلك اسعنجار الظئر بطعامها وكسوتها عند أبى حنيفة كله استحساناء وإن 
لم يكن ذلك ثمنا في البيم» وعندهما لا يجوز استتجار الظئر وهو القياسر*7. [ذإن] 5 
كانت الأجرة من الدراهم والدتانير يشترط بيان [العدد]”' ويقع على نقد البلد وإن 
كانت التقود مختلفة يقع على الغالب. 

وإن [اختلفت]”'' الغلبة”'' فالإجارة فاسدة إلا أن يبين [أحدهاf*"‏ وإن كان 
كيليّاء أو وزنياء أوعدديًا متقارباء يشترط فيه بيان القدر والصفة. 

وإن كان لحمله مؤنة يشترط بيان" موضع الإيقاء عند أبي حنيفة طلغ خلافًا 


ول عتن انتهى التقل» السقي؛ المتافع: EFA‏ 

(2) في (أ) سقطت [الواى]. 

(3) قي (أ) رردت آيناء»]- 

(4) في ر سقطت إلا ان يكون حذد]. 

(5) في (ج) وردت إتكون]. 

(6) في (ب) وردت [اجارة]. 

(7) العلة عند أبي يوسق ومحمد هي جهالة الأجرة وهي الطعام والكسوة: نعم هذا ملي لكن 
الجهالة لا تمنع صحة العقد لعيتهاء ولا تفضي إلى المنازعة: لأن العادة جرت بالمسامحة مع 
الآظار والتوسيع عفيهن شفقة على أولادها. أما دلي الجواز عند أبي حيفة عو الاستحسان 
بالنص في قوله تعالى: فول اورم لَه نين ونون لرن [اليقرة: 233]: من فصل بين ما إذا 
كانت الوالدة متكوحة أو مطلقة. الكاساني» بدائع الصنائع» جك ص 193. 

(8) ني (أ) رردت [ران]. 

(9) في (أ) وردت [القدر] والصحيح ما ثبت لأن التقود من المعدودات. 

(10) في (أ) وردت [اختلف]. 

1 1) في رب وردت [الغلة]. 

(12) قي () وردت [احدعماا. 

)13( قي (ج» سقطت أبيات]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الإجارة 81 
. لهماء وقد مر فى في [ء ر يحا يحتاج إلى بیان الأجل فزن بين صأر مجلا كالثمن 
0 “ عروضا أو ثيابا يشترط فيها بيان القذر والصغة والأجل؛ لأنها ]9 
تنبت]” قي الذمة إلا سلئاء فيراعى فيه شرائط السلم وإن كانت الأجرة من العييد 
والجواري وسائر الحيوانات فلا بد أن يكون معيئًا مشَارًا إليه» وإن كانت الأجرة متفعة: 
إن [اختلقت]” المنافع كالسكنى؛ والركوبء والزراعة والليس» وغير ذلك 
فالإجارة جائزة. : 
ولو كان سكتى دأر؛ بسک کنی دار أخري IG‏ وركوب ذأية: [يركوب دابة]ة ' أخرى» أو 
زراعة أرض: بزراعة أرض أخرى» فالإجارة فاسدة» تما مر أن الجتس إيانفراده]' 0 
090 
يحرم التساء” x‏ 
فى ررالذخيرة»: إذا استأجر دارا بشىء معين؛ تحر الثرب والعبد؛ مذة معلومة: 
وسكن المستأجر الدار في مدة الإجارة ثم استحتق ذلك الشيء” © من يد الآجر» قإن 
على المستاجر أجر مثل الدارء فلا یجب عليه قيمة ذلك ألشيء: [ذکر د“ e‏ 


(1) اللم: هو عقد مشروع بالكتاب» رهو آية المذاينة. والسلم: لغة كاللف ونا ومعتى۔ وشرعا: 
هو بيع أجل بعاجل- المرغيتاني: الهدايةء ج3؛ ص70 

(2) قي ) رردت [فلا] 

(3) قي (ج) وردت [كانت]. 

(©4 في «أ) وردت [لا يثيت]- 

(5) شروط الثم هي: إجنس ععلوم/ توج معذوم/ ؛ صفة معلرمة/ مقدار معلوم/ أجل معذوم/ معرقة 
عقذار رأ المال؛ تسمية المكان!. المرغيتاني: الهداية» ج3: ص73 

(6) في (أ) وردت [اختلف]. 

(7) في (أ) وردت [أرضص.] وهي زائدة. 

(8) في (أ) سقطت [بركرب دابة] 

(9) ني ا وردت إباتقراد]- 

(10) ريا النساء: مبآدلة شيء عوجود يما ليس بموجرد. الحدادي؛ الجرهرة: ج3 ص.4. وأين نجيم: 
البحر اثرائق: ج #» ص 298: ج8» ص 28. 

(11) من انتهى التقل؛ الروميء اليتأبيع: ل62. 

(12) في (ب) وردت إدار]۔ 

(13) في (ج) سقطت [الئيء]. 

:44 في رأ وردت [ذكر]۔ 


82 جامع المُضْمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 
رحمه الله في الأصلء وقد ذكرت هذه المسألة”“ في موضع آخر [بخلاف]© المذكور 
هناء والفتوى على المذكور عنا. 

في رالکبری): ير 
أحدهما المتقعة فعليه أجر المثلء فى ظاهر الرواية» وعن أبى يوسف رحمه الله لا 
شيء عليه؛ لأن المتفعة تتقوم إإذا قويلت بالمتقو م وجه ظاهر الروايةء أن لنظة 
الإجارة لفظة [معاوضة]" على ما [قدم]* قصار كما لو استأجر دارا ولم يسم 
الأجر وسكنهاء والقتوى على ظاهر الرواية“. 

خان نزل فيه رجلء فإنْهُ يكون بأجر ولا يصدق أنه سكن بغير أجرء كةا"“ قال 
محمد إين Ad‏ رحمه î‏ وأبو فصر سن سلام رحمة الل ونه أخذ الققيه أبو 
يكرء والفقيه أيو الليت رحمهما الله وكأن لاسن تصر رحمه الله يقول: لا جه 
الأجرة بنزوله إلا أن [يتغاضى]”“ عليه صاحب الخان» فحيغة استحسن أن يلزمه 


ذا فسدت الإجارة عند اتحاد جنس المتفعةء فإذا استوقى 


(1) في (ب) وردت [المسائل]. 

(2) في (أ) وردت [خلاف]. 

ر3 أبن ماز المحيط البرهاني» ج9: ص 71. 

(ا» في (ج) مقطت أثمآء 

(5) سعيت بظاعر الرواية: لأنها وويت عن محمد بروإية الثقات فهي: إعا متواترة أو عمشهورة عنه. 
حاجي خليفة» كشف الظنون» ج2 ص 1282. 

() في (أ) وردت [ان قريل بالمتترم]. 

(7) في (ب) وردت [لفظ] وقي (ج) مقطت. 

(8) في (أ) وردت [متعوضة]. 

(9) في (أ) وردت [إيقوم]. 

(10) السرخسي: المبسوط ج15ء ص140. 

(11) في (ب) سقطت [إكذا]. 

(12) في ر( سقطت [بن سلمة]. 

(13) محمد بن سلمة أبو عبد الله الفقيه؛ تققه على أبي سليمان الجوزجاني: وتفقه عليه أبو يكر 
محمد ين أحمد الايسكاق؛ (ت287ع)؛ وهر عن علناء بلخ. القرشي: طبقات الحتفية» ج2: 
ص56. 

(14) قي (أ) وردت [تقاضاء!. 


d3;‏ ني () وردت إيتقاضا]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الإجارة : 83 
. الأجر [من]“ حين [نزوله]”؛ [لأغ]“ لما [تقاضاه]”' وأجايه كان له دليلا أنّهُ سكن 

کج 

قال فخر الدين رحمه الله الفتوى على أنه سكن بأجرء إلا إذا عرف خلافه بقرينة؛ 
نحو أن يكون الساكن معروقأ بالظلم و“ | 2 لغصب» أو كان [صاحي] 7 جيشس يعلم مده 
أنه اج يستأجر عليه مسكناء لأنة OE:‏ د دا دلالة ف لم يوجدذد دليل على 
[خالاة ® 

قال لآحر: بكم تؤجر هذه الغرارة 2 شهواء فقال: بدرهمين؛ فقال المستأجر: بل 
فرعو NS EN a E‏ لاليزا على قر همين: ولا 

ينقص [عن]” درهم كذ! هنا والصحيح أنه يجبا در 
0 ية “© قوله: (ويصح العقد على مذة معلومة أي مدة كانت) 
((یریف يه؟ قصرت 06 ألمدة كاليوم وتحوة» أو طالت کا وإئمأ قال أي مل 


(1) في ر سقطت [من]ء 

2 في د وردت [نرذ]. 

(3) في (أ) وردت [لانها]: 

رك في (أ) وردت [تقضاء] 

(5) في رب - ج) سقطت إله]. 

(6) في (ج) وردت [و]. 

(7) في (أ) وردت [صاحيءا. 

(8) قي وب - ج) سقطت [ليس]ء 

(9) في (ب - ج) وردت إمتاجر]. 

(10) في (أ) وردت [خلاقها]. 

(11 اين مازء: المحيط البرهاز تيء ج19 ص133. 

(12) الجارية الحديثة السن التي لم تجرب الأمور ولم تكن تعلم ما يعم النساء من الحب. أبن 
منظور: لان العرب: ج5: صر 16. 

(13 ني (أ) وردت [إمن]. 

ا ابن مازدء الميط البرهاني: ج9 ص 134. 

(15) في أ سقطت إي]- 

(16) في (ب) وردت [تصر]. 

(17) الشيخ نظام القتارى الهندية؛ ج4 ص 413 


84 جامع الفضمرات والفشكلات قي شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء النالث 
احترارًا عن مذهب الشافعي رحمه الله» حيث لم يجز الإجارة أكثر من سنة واحدة؛ فى 
[أحد]' '؟ أقاويك» [وفي]” سنة له قولان“. 

ولو كانت الأرض المستأجرة [وقمًا]» [وقد] استأجرها مدة طويلة: إن كان 
الع 3 اة لم يزد ولم [ينقص]”) جازء وإن غلا أجر مثلهاء يتفسخ العقدء ويجدد 
العقد ثانا فيما يقى» وكذلك لو استأجرها إلى سنة؛ فلما عضى نصق الستة غلا 

سعره يتفسخ العقد ويجب المسمى فيما مضى وي يجدد انيا فيما بقي- 

وإن كانتت الأرض بحالٍ لا يحتمل الفسخ؛ بأن كان فيها زرع لم يستحصدء يه 
ينفسخ إلعقده ولكده يجب 11 00 0 الزيادة, ويعد الزيادة إلى تمام السدة يجب 
أجر مثلياء ولا [تعتبر]”'' الزيادة في السعر إلا إذا زادت عند الكل. 

أما لو [زادت] "عند بعض الثاب ى في أجرتهاء لم [1/276) يتلفت إل [لعن]** 

16 153, 

[منغعته]* © فيهاء ولو استأجر كر كرمًا ؛ ليأكل ثمرقه ۳ لم يجن” 


(1) في ر سقطت [احد]. 

(2) قي وأ معطت [الواو]. 

(3) الشيرازي: إبرأهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي أبر إسحاق: انتبيه في الققه الشاقعي؛ دار 
التشر: عالم الكتب - يروت - 1403» الطبعة: الأولى» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. ج1: 
ص 123. 

(4) في (أ) سقطت [وقمًا] 

(5) في را سقطت [انواو]. 

(6) في (ب) وردت [السقر]. 

(7) في (أ) وردت أينقض]. 

(8) في وب - ج) سقطت إفيما بقي]- 

(9) في وب - ج) سقطت [لو]. 

(10) قي (أ) وردت إيعتير]. 

(11) في (ب) سقطت [في السعر. 

(12) في (أ) وردت إراد]. 

٠‏ (13) في (أ) وردت [انقلة]. 

(4) في رم وردت [متفعة!. 

(15) [الكرم معتاء العنب]. 

(16) متن انتهى النقل. آلرومي؛ اليتأبيع: ل62 
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ها قوله: أي عذة كأنت» 

«إشارة إلى أنه يجرز طالت المدّة أو قصرت لكونها معلومة ولتحقق الحاجة 
إليها" [إلا أن]“ في الأوقاف لا يجوز الإجارة الطويلة كيلا" يدعي المستاجر 
ملکپا وهي ما زآد على ثلاث سئين هو المختاں. 

م» قوله: (ويجوز استئجار ألدور والحوانيت للسكتى) 

«قال شيخنا”: هذا إذا قال استأجرت هذه الدار ولم يس شيا [لا]* السكنى 
[ولا غيره]”' وقوله: للسكتى راجع إلى الدار لا إلى الاستنجار و"“[...]"“ يعمل 
فيها ما [بدا]” '' له من الأعال 2“ 1 

في «الزاد»: قوله: (ويجوز استنجار الدور والحوانيت للسكتى وإن لم يبين ما يعمل 
فيها. وله أن يعمل كل شيء» إلا الحداد» والقصارء و[الطخان”*]). 

ولان [الييوت]*” موضوعة للسكنى والناس لا" يتفاوتون فيه فصار المعقود عل“ 


(1) قي جميع النسخ وردت إعسى] وهي رزائدة. 

(2) في ر سقطت إلا ان]. 

(3) في (ج) وردت [كيلى]- 

() في (ب) وردت يستدعي]. 

رت معن انتهى النقل: المرغيناني: الهداية» ج3: ص 231. 
(6) يقصد به الإمام القدوري رحمه الله. 

(7) في (ج) وردت إيسمي]- 

(8) في رأ وردت [الا]. 

(9) قي (أ) مقطت إولا غيره] 

(10) في رب - ج) سقطت [الواوا. 

ر قي جميع الس وردت آم وعي زائدة كما ثبت من المناقع: ل157. 
(12) في (أ) وردت إبداء]. 

J3‏ متن انتهى النقل» النسفي» المتاقع: ل137. 

E‏ ا ر وردت [الحطان]. 

(15) في ر وردت [البيت]. 

(16) ني رب - ج) سغطت [إلا]. 

(17) في (ب) وردت إفيه]ء 
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معلومًا عادة [فكنن]) مستغنيًا عن بيانه صريحاء فله أن يعمل في الحوانيت والدورة, 
إلا ما يضر بالبناء» وهو ما ذكرنا)!© 

في «الذخيرة»: لو استأجر ياء أو داواء ولم يسم الذي يريدهاء حتى جازت 
[الإجارة]”© استحانًا لا قياشاء وللمستأجر أن يعمل فيها ما بدا له من العمل [ما]© لا 


يضر باليناء ولا يوڅه تحر الوضوء وغسل الثياب» أما كل عمل" يضر بالبناء ويوعتف 
تحو الرحا و[الحدادة] والقصارة فليس له ذلك إلا برضا صاحيهة, 

[و] يعض مشايخنا رحمهم الله قالرا: المراد بالرحا رحا الماءء [أو رحا]"" الشور 
لا رحا اليد وبعض مشايخنا قالوا: يمتع عن""" الكل؛ وبعضهم قالوا: إن كان رحا اليد 
يضر باليناء يمنع عنه» وإن كان لا يضر باليناء لا يمنم*. 
وعلى هذا قال" الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني”“ [رحمه الله]:, 


رآ في (أه وردت إوكان]. 

(2) في (ب) وردت [الدار]. 

ر3 معن انتهى التقلء الإسبيجابي» زاد الققهاء: ل96. 

(4) في (أ) مقطت [الاجارة]. 

ر في (أ) سقطت [إما]. 

(6) قي زب) وردت [لا] وهي زائدة. 

(7) في (أ) وردت [الحداد]. 

(8) السرخسي: المبسوط؛ ج15ء ص130. 

(9) في أ سقطت [الواو]. 

(10) في أ سقطت إاو رحا] وفي (ج) وردت [ورحا]. 

(11) في (ب - ج) وردت [من]- 

(12) الزيلعي؛ تبيين الحقائق» ج3: ص 113. 

(13) في رب - ج) وردت إوالى عذا مال]. 

(14) عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح شمس الأئمة الحلوائي؛ نسية لبيع الحذواءء إمام الحتفية 
في وقته بیخاری» (ت456ع) ببخارى ودغن فيها. [ابن قطلوبغا: تاج التراجم في طبقات الحنفية» 
كتاب مختصر جمعه ابن قطلويغا من تذكرة شيخه المقريزي: ومن كتاب الجواهر المغية 
لفقرشي» وهو أول ما طبع من طبقات الحنفية]. 

(15) في (أ) لم ترد [رحمه الهم . 
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وعفره الفعوى. 
في ررالنصاب»: لو أجر دارا [مشغرلة] نم فرَعَهاء وملميك جأز وهو الصحيح؛ 
لأنّ المانع قد زال“. 


في «الصغرى»: أجر أرضًا فيها زرع» أو شجرء أو غيره؛ مما يمنع الزرأعة؛ فالإجارة 
فاسدة؛ هذا إذا كان الزرع لم [يدرك]* بحيث [يضره]"' الحصاد. أما إذا أدرك: بحيث 
لا يضر م الحم او: 

قال خواهرزادة [رحمه إبله]: قي باب الإجارة الفاسدة: يجب أن يجوز" 
[ويۇمر]“ بالحصاد والتسليم وعليه الفتوى» كما إذا أجر دارا فيها متاعه [يؤمر]*“ 
برفعه وتسليم الدار كذا ها 

في «الكبرى»: وإذا انقضت”“ مدة الإجارة ورب الدار غائب قلم يرد المستأجر 
إلى رب الدار لا يلزمه الإكراء” '' بعد ذلك؛ لان سكتها [باد]“" عقد. 


.1 الزيتعي: تبين الحقائق» اج ص3‎ gly 

(2) في (ب) سقطت [في]- 

(3) في را - ج) وردت [مشغولاً]. 

ف ابن مازه المحيط البرهاني؛ ج8 ص77. 
(5) في رأ وردت [يدك]. 

(6) في (أ) وردت [يضر]. 

(47 في (ب» وودت [إيضر] 

8 أبن عازء: المحيط البرعاني» ج9 ص183. 
(9) في (أ) ام يذكر [رحمه الك] 

(10) في رب - ج) وردت إتجور]. 

(11) في رم سقطت إالواوا. 

(12) تي (أ) وردت [اس]. 

(13) أبن مازه المحيط البرهاني؛ ج9, ص 184 
(14) في (ب) وردت [إنقصت]. 

(15) في رب - ج) وردت [الکری]۔ 

(16) قي (أ) وردت إ[بالعقد]. 
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ولو مات المؤجر فسكنها المستأجر: متهم من قال؛ عليه الأجر؛ لأنْهُ [ماض]* 
على الإجارة لا غاصبء وعنهم من قال: هو غاصب في الشهر الأول بعد الموت؛ لأن 
الإجارة تثبت صريحا أو دلالةء وقد عدم الأمران ويلزمه” الأجر في الشهر الثاني إذا 
طلب صاحب الدار الأجرة. 

قال القاضي فخر الدين رحمه الله: إذا سكن بعد الموت أو انقضاء المد فالفترى 
على جواب الكتاب” أن لا أجر عليه قبل الطلبء أما إذا سكن بعد الطلب فعليه 
الأجر فيما سكن بعد الطلب*؛ سواء كان في الشهر الأول [أو]” الثاني. 

ولا“ يجب بالسكنى”" قبل الطلب» ولا فرق في هذا بين الدار المعدّة للإجارة إذا 
سكن”'' وبين غير المعدّة» إنما ذلك" في ابتداء السكنى 3 . 

في (السراجية): (إذا سكن دارًا [معدة]*" تلغلةء أو زرع أرضًا معدة للاستغلال من 
غير استئجار تجب الأجرة على جواب المتأخرين وعليه الفتوى؛ وكذا إذا دخل 
ما“ 

ي» قوله: (ولا يصح العقد حتى يسم ما [يزرع]” '؟ فيها) 


(1؛ في وب - ج) وردت [المستاجر]. 

(2) في () رردت [مقى]. 

(3) في رب - ج) وردت [الأمر ان يلزمه]. 

(4) ابن عازء؛ المحيط البرعاني» ج9: ص 137 

(5) يقصد كتاب القدوري. 

(6) في رب - ج) سقطت [أما إذا سكن بعد الطب فعليه الأجر فيما مكن بعد الطلب]. 
7 ني (أ» رردت إو]. 

(8) في (ب) وردت [فلا]- 

(9) في (ب) وردت [السكنى]. 

d0)‏ في (ب - ج) مقطت [اذ1 سگن]۔ 

(11) في (ب - ج) وردت [هو]. 

(12) ابن عازه المحيط البرهاني» ج9: ص138. 

(43) فى ر وردت [معتدة]. 

.466 ا انتهى التقل: الأوشي» القتاوى السراجية: صى‎ E 
في رآ وردت [يذرع).‎ 15( 
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«يريد به: أن [لكل]"' واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد ما لم يزرع الأرض» 
أما أو زرعها ومضت إلمِدّة صحت الإجارة ولزمه المسقى بخلاف سائر الإجارات 
القاسدة وكذلك إذا استأجر دابة إلى [يغدادآ© ولم يسم ما يحمل عليهاء فحمل عليها 
حملا متعارفًا فبلغ يغداد فإن له المسمى. 

وإن عطيت [الدابة] في تصف الطريق لا ضمان عليه» وإن إختصما قبل أن يحمل 
عليها شيئًا إنفسخت الإجارة لفساد العقد من الايتداء. 

قوله: (إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعًا قيملك). 

يريد به: إذا [كانت]* الأرض [تنقص] بقلم ذلك أما إذا لم تنقص بالقلع 
فالخيار لصاحب البناء والقرس إذا رضي المؤجر بأخذ البناء والغرس مقلوعا 


قي «والكيرى»: إذا إاستأجر أرضًا فغرس فيها أشجارًا ثم انقضى وقتهاء فعلى 
المؤجر قيمة الأشجار مقلوعة لأنّ حقٌ' المستأجر“ [أشجار"" مقلرعة لأنّ 
رب الأرض قلع الأشجار إلا أنه منع من ذلك دفعًا للضرر عن" الغارس: كذا ذكر 
هنا 


;¢ في ر وردت کا[ 

2 في (ج) سقطت [المذة]. 

ر3 في (أ) وردت [يغدد]. 

ركم في رأ سقطت [الداية]. 

(5) في (أ) وردت [كان]. 

(6) في رأ وردت [ينقص]. 

(7) في (ج) سقطت [بقلم]. 

(8) معن انتهئ التعل: الروميء اليتأبيع: ل63 
(9) في (ب) سقطت [حق]. 

(10) في (ب) وردت [للمستأجر]. 
(11) في رأ - جع رردت [اشجار]. 
(12) في (ج) وردت [رب]. 

(13) في رب - ج) وردت [من]ء 
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والصحيح: أنه إذا اتقضت المدّة فلرتٍ الأرض أن يطالب المستأجر بتفريغ أرضه 
إذا كأن فيها غرسء بخلاف ما إذا كان فها زرع حيث يبقى بأجر ؛ أن [لإدراك]““ 
الزرع نهاية معلومةء ولا كذلك الغرس © : 

وليس [للمؤجر]”' أن يتملّك الأشجار على المستأجر بالقيمة إذا لم يكن في قلعها 
ضرر قاحش يالأرض» بخلاف ما لو كان مكان الإجارة معاملة جائزة: والغرس من 
العامل فلحق رب الأرض دين ولا وفاء عنده إلا من تمن الأرض ولا ثمر [في 
الشجر]” فان للقاضي“ (277/ أ) أن ينقض الإجارة [فيخير]” رب الأرض إن شاء 
غرم نصف قيمة الشجر والنخل والكرم ويتملكهاة » وإن شاء قلعهاء وكذا تو انقضت 
المدة والأشجار مشتركة. 

قي «[الملتغط الملخص]'”” : ولو شرط ا لخراج على المستأجر ا 
[قيل]: هذا خراج المعاسمة”"؟ لأت مجهولء أما خراج الوظيفة"" فجائز لكن 
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(1) في (أ) وردت [ادراك]. 

(2) ابن مازءء المحيط البرهاني؛ ج9: ص 137. 

(3) في (أ) وردت [المؤجر]. 

(#) في (ب - ج) سغقطت [الواو] 

(5) في (أ وردت [من الشجرة]. 

26 7 (ب - ج) وردت [القاضي!. 

(7) في أ وردت [قخير]: وقي (ج) وردت [فيتخير]. 

(8) قي رب - ج) وردت [ريملكها]. 

ر السرخسي» الميسوط: ج23 ص33 

(10) في (أ) وردت [ملتعط الملحضص]- 

(41) في (أ) وردت [قبل]- 

(12) وأما خراج المقاسمة: فهر أن الإمام إذا من على أهل بلدة قتحياء جعل على أراضيهم الخراج 
مقدار وبع الخارج أو ثلثه أو نصفه. 
وهذا جائز: كما قعل رمول الله بأهل خيبر. السمرقندي» تحفة الفقهاء: ج1؛ ص325. 

(13) خراج الوظيفة: هو مثل الذي وظفه عمر بن الخطاب ية على أرض العراق» لكل جريب 
يبلغه الماء صاع من البر أو الشعير. والجريب قطعة مميزة من الأرض يختلف مقدارها بحب 
اصطلاح أهل الأقاليم. والخرج: ما يخرج من الأرض وغيرها من غلة. أبو جيب» د. سعدي: 
القاموس الفقهي؛ ج؟؛ ص115 
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إلفتوى على أنّهُ لا يجوز مطلع“. 

وقي الإجارة الفاسدة هل يملك الإجارة من غيره؟ اختلف المشايخ غيه: 

أخبرني أستاذي اقتخار [الدين] [طاهر البخاري]” رحمه اله»عن [خاله ظهير 
الدين]” المرغيتاني 2 رحمه الله أنه قال: الأصح أنه إيملك]“. 

في «النصاب»: استأجر دارًا إجارة فاسدة وقبضهاء ثم أجُرها من غيره إجارة 
صحيحة؛ جاز وهو الصحيح؛ و[للآول]” أن ينقض الإجارة الثائية ويأخذ الدار: لأنّهُ 
لو باع بيغا فاسدًا ثم المشتري أجره غله أن ينقض الإجارة؛ فكذا هذاء بخلاق البيع؛ 
لأنّ الإجارة تفسخ بالإعذاره والبيع لا“ 

يء قوله: (فإن [أطلق]"' الركوب جاز أن يركبها من شاء) 

«يريد به: إن لم يعيّن الراكب [جاز]"" أن يركبها من شاءء فإذا عيّن الراكب ليس 
لم1 أن يركبها غيره: حتى لو ركبها المستأجر أو غيره بأمرء بعد ما [ت ]خا راكيبهأ 


(1) أبن عأبدين؛ حاشية ابن عایدین؛ ج8: صر 414 

(2) في النسخ كنا وردت [الائمة]- 

(3) قي () وردت [طاهر بخاري] رفي (ج) وردت (ظاهر ابخاري]: وهو طاهر بن أحمد بن عيذ 
الرشيد بن الحسين افتخار الدين البخاري فقيه من كار الأحداف من أهل بخارى» رت 542ه). 
وله تصائيف: خلاصة الفشوى» الواقعات» التصاب. الزركلي» الأعلام» مصقر سابق» ج2: 
ص 220. معجم المؤلفين» ج5 ص 32. 

(4) في (أ) وردت [خالي ظهر الائمة] وقي (ج) وردت [خال ظهير الأئمة]. 

(3) هو علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق ابن أبي التصر المرغيتاني أبو المحاسن ظهير الذين: 
(ت306ه). العري: الطبقات الستية في تراجم الحنفية؛ ج1؛ ص237. معجم المؤلفين» ج7: 
ص 123 

(6) في () وردت [لا يملك]. 

:7 في (أ وردت [الاول]. 

(8) السمرقتدي» تحفة الفقباء: ج2: صر 360. 

(9) في (أ) وردت [طلق]. 

(10) في (أ) رردت [قله]. 

(11) في (أ) مقطت إنه]. 

(12) في (أ) وردت [بعين! 
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فعطبت فبمن قيمتهاء وعلى هذا [إذا]''' استعار دابّة للكوب وأطلق»©. 

م» «قال أبو نصر رحمه الله: هذا الذي ذكره إنما أراد به إذا وقع العقد على أن 
يركب من شاء؛ لأنّهُ لو أطلق الركوب من غير أن يقول: على أن يركب من شاء يفسد© 
العقد؛ لأنْهُ مما اختلف” اختلانًا فاحشًا فإن قال: على أن إتركب] "من إشنت] ل 
صح العقد وإن لم يسع شخصًا بعينه؛ [لأن4] رضي به وكذلك إذا استأجر ثوبًا 
لیس“ وأطلق» وقال: ألبس من شنت»0. 

في «الزاد»: ررفإن أطلق الركوب» جاز أن يركيها من شاء لإطلاق العقد إلا إذا ركب 
ينه نحط لين له أن يركب غيرمه وإذا ري 9" فيو م ليل له أدايركب ينمه يعد 
ذلك؛ لأنّ الناس يتفاوتون فى ذلك و[كذلك]”” '' إذا [استأجر]”"' ثوبًا للبس وأطلق 
فهو على هذه" . 1 

في «الكيرى»: أجّرت دارها من زوجها و[سكناها]”'؟ جميعًا ذكر هنا أ3" لا أجر 


جل 8 (أ) سقطت [اذا!ء 

(2) متن انتهى التقلىء الرومي» اليتابيع: ل63. 

(3) في (ج) وردت [نفسد]. 

(4) في (ب - ج) وردت [يختلف]. 

(5) قي (أ) وردت [يركب]. 

(6» في ر وردت إثيت]. 

(7) في رأ وردت [لا]. 

(8) قي (ب) وردت [لفليس]. 

@ 5 انتهى التقل» التسفي: المتافع: 1573. 

(10) في رب - ج) وردت [ارکب]۔ 

ر ني أ وردت [كذا]. 

d2)‏ في ر وردت اسا 

ر43 متن اتتهى النقل؛ الإسبيجابي» زاد الفقياء: ل 97. 
(14) في (أ) وردت [سكتها]ء وفي (ج) وردت إسكتاهما|. 
(15) في (ب) سقطت [انه]. 

(16) في (ب» سقطت [هو]. 
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. استشجارها" لتطبخ [وتخيز]» وفيه نظر؛ وينبغي”" أن يجوز؛ لأنّهُ ليس عليها لا في 
الحكم ولا في الديانة أن تسكنه دارها لان “ مؤنة السكتى على الزوج كما لو أجرت 
نفسها منه لما ئيس من أعمال البيت يجوزء كذا هنا. , 
قال قاضيخان رحمه الله: [هنا] © الفتوى على أنه يصح 92 لأنّ سکتاھا می للا 
يمنع التسليم والتخليةالأنّها تابعة للزوج في السكنىء ر إسكاتها عليه: وما ذكر“ 
من القياس لا يصح لمامن [ولأن]”' اجارتها الدار"" من الزوج [انعقدت]*“ 
صحيحة حتى لو [سكنت]”'' معه يجي الأجر بلا شك بخلاق الاستنجار 
1 والخبز وسائر”” “ أعمال البيت لأتها لم إتنعقد] 08 
ل وإن [سمى]” ' نوعًا وقدرًا إلى آرم 090 


(1) قي (ج) وردت [استأجرعا]. 

(2) في را - ج) وردت [أولتخيز]. 

(3) في رب - ج) وردت إيتبغي]. 

(4) في (ب - ج) وردت [انما]. 

(5) في رأ سقطت [هنا]. 

(6) في (ب) وردت [صح]ء وسيب الصحة لبعيتها ازواجها في السكتى. ابن عايقين؛ الذر المختارء 
ج6: ص 63. 

(7) قي (ب) سقطت [معما]. 

(8) في رب - ج) وردت [ذكرنا]ء 

رک فى ر سقطت [الرار] من لأن. 

(10) في (ب) سقطت إاجارتها الدار]. 

(11)قي ر( وردت [اتقعدت]. 

(12) في ر وردت [تسكن]ء 

(13) قي (ب) وردت [تجب]. 

(14) في ر وردت إلا طبخ]. 

(15) في وب - ج) وردت [وللخبز وتائر]ء 

(46) فى (أ وردت إيتعقد!. قاضيخاأنء قخر الذين أبى المحاسن الحسن بن متصور الوزجندي 
ا قاری , قاضيخات» ط1ء ج2: ص 164: دار الكتب العلمية: بيررت. 

(17) قي (ب) سقطت [قوله]. 

(18) قي (أ) وردت E‏ 

(19) إلى آخرء هو قوله: يحمثه على الدابة. القدرري: مختصر القدوري» ص102. 
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مثل أن يقول عشرة أقفزة حنطة فحمل عليها عشرة أقفزة شعير فالقياس [أئة]“ 
يضمن لأنّ [عند]” اختلاف الجنس لا يعتير فيه" التقع والضرره كالوكيل بالبيع 
بألف درهم إذا باع بالف ديتار وفي الاستحسان لا يضمن لأنة لا فائدة [للأجير]"“ في 
ذكر الحنطة لأنّ مقصوده دفع زيادة الضرر عن الدابة؛ لأذ” مثل كيل الحنطة من 
الشعير [أخف]” وأقل ضررًا على الداية» فصار كما لو [استأجر دابة]" مر ىة“ 
فاس رجه 

ولو سمى حنطة وزنًا فحمل عليها شعيرًا مثل وزن الحنطة لا يضمن إذا لم يجاوز 
المحمول عليه من" موضع الحمل من الدابة. ولو سمى شعيرًا فحمل عليها حنطة 
مشل وزن الشعير يضمن [فالأصل]*”' أن المسمى إذا كان في موضع الحمل من 
الدابة”“ والمحمول أيضًا في موضع الحمل [وقد اسعويا وزنًا أن“ المحمول يأخذ 
من موضع الحمل]”' أقل مما يأخذه المسمى ضمن. لأنّ المحمول حيعذ" أضر 
بالداية من المسمىء كما لو سمى حنطة أو شعيرًا فحمل عليها حديدًا أو حجرًا مثل 
وزن المسمىء» [وإن)“" كان المحمول يأخذ من موضع الحمل أكثر مما يأخذه 


(!) قي أ - ج) وردت [أن]. 

(2) في رن سقطت [عند]. 

(3) في رب - ج) سقطت [إفيه]. 

(4) في (أ) وردت [للآجر] 

() في رب - ج) مقطت [لأن]. 

(6) في (أ) وردت [أحقى]. 

(7) في رأ وردت [استأجرها] 

(8) في رب - ج) وردت [مؤكفة] 

و2 انس رخسي» المبوط ج11؛ ص/13. 

(i0)‏ في (ب - ج٤‏ وردت [عن]. 

(! أ) في (أ) وردت إفي الأصل] وفي (ج) وردت [مكررة]. 
(12) في رب - ج) سقطت [من الدابة]. 

(13) في (ج) وردت [زلا أن!. 

(14) في (أ) سقطت [وقد استويا وزنا لأن المحمول يأخذ من موضع الحمل]- 
(15) في رب» سقطت [حيشذ]. 


16 غي ذأ وردت [إن]. 
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لمسمى لا يضمن: لأنة أيسر إللدابة] فلا يضمن [بالخلاف إليه]© إلا إذا جاوز 
00 [....] من موضع الحمل» كما لو سمى حنطة قحمل بوزنها حطياء أو 
[بغ* أو قطناء بحيث يجاوز موضع الحملء فقال القاضي فخر الدين رحمه الله ويه 
يفتى. وذكر الصدر“ رحمه الله في شرح عارية” الأصل: أن المستعير إذا سمى ® 
حتطة فحمل [عليها]”' مثل"" وزن الحتطة شعيرًاء أو أررًا: أو شيئًا من الحبوب» ذكر 
السرخسي رحمه الله أنه يضمن قياسًا واستحسانًاء وذكر الإمام خجواهرزادة”” © رحمه الله: 
أنه لا يضمن استحساتًاء قال الشيخ الإمام الأجل حسام الدين رحمه الله: الأصح ما ذكر 


موق 


خواهرزادة رحمه ! 
ي» قوله” : (وإذا استأجر دابة ليركبها قأردف معه رجلا [فعطبت]” “ ضمن نصف 
قيمتها) 


(1) في رأ وردت [الدابة]. ٠‏ 

(2) قي (أ) وردت أيلا خلاقف]!؛ وفي (ب - ج) وردت [بخلاف] والصحيح مأاثيت كما ورد في 
الكتب. الشيخ نظام القتاوى الهندية» ج4؛ صر 490. 

(3) في (ب) وردت [ما]. 

(4) في (أ) وردت [يأخذ] زائدة. 

(5) في (أ) وردت [يكا]. 

(6) عمر بن عبد العزيز بن عمر ين مازه أبو محمد برهان الأئمة حسام الدين المعروف بالصدر 
الشهيد من أكابر الحنفية من أعل خراسان قت بسمرقند ودفن ببخارى عات سنة رت536ه). 
الزركلي» الأعلام: جد ص 51. 

(7) في (ب) رردت [إعادية]. 

(8) قي (ب) وردت [حمل]. 

(9) في (أ) سقطت إعليها]. 

(10) في (ج) سقطت إمٹل]۔ 

(11) محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخأري» المعروف ببكر خواعرزادة مات يبخارى ليلة 
الجمعة 25 جمادى الأولى رت483ى: وهو من عظماء علماء ما رراء النهر. القرشي؛ طبقات 
الحنفية» ج2 ص49 

(12) الشيخ نظام الفتاوى الهندية؛ ج جك صر 490 وابن نجيم؛ البحر لرا كن ج8: ص 14. 

(13) قي (ب - ج) سقطت [ي قوله]. 

(14) في (أ) وردت [قعطب]. 
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«يريد به: إذا كانت الدابة تقدر على حملها جميعًا أما إذا لم تقذز ضمن جميع 
قيمتها وعلى هذا إذا حمل عليها من الحبوب أكثر مما سمى قعطبت. 

ولو استأجر دابة ليحمل عليها شعيرً! فحمل عليها في أحد الجولقين”' حنطة وقي 
الآخر شعيئً! فعطبت قال أصحابنا”: يجب عليه تصف الضمان ونصف الأج“ 
}1278 {. 

0 قول" : (فأردف معه رجا 

روقيد به لأنَّهُ لو أردف صبيًا لا يستمسك يضمن ما زاد الثقل وإن كان صبيًا 
[يستمسك]” فهو كالرجل كذا في الفتاوى»“. 

قوله: (ضمن نصف قيمتها). برسواء كان أخف أو أثقل» 

قوله: رضمن”' ما زاد الثقل). 

قي ورالحفة»: يان 0 أحد عشر قفيرًا مكان 00 فإن سلمت الدابة [فف ۲ 


27 


ماشقى ان “إن عطبت فهو ضامن [لجرء]“ باح عد د التي 
أجزاء الدابة وعليه الأجر الذي . سمّی لأنها ماتت بفعل مأذون وغير مأذون [فيق ]030 
على ذلك“ 


(1) اتجرلق: وهو الوعاء. الفيروزابادي» القاموس المحيط: عادة: جولق. 

(2) أي أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف رحمهم الله 

(3) متن انتهى التقل؛ الرومي» الينابيع: ل63. 

(4) في (ب 5 مقطت [قرله]. 

(5) في (أ) سقطت [يستمسك]. 

(6) متن انتهى التقلء السفي؛ المتافع: :7 

(7) لا اعتبار للثقل؛ لأن الدابة قد يعقرها جهل الراكب الخفيف ريخف عليها ركوب اثراكب الثقيل 
لعلمه بالقرومة:؛ ولأن الآدمي غير موزون قلا يمكن معرفة الوزن فاعتبر عذد الراكب كعذد 
الجناة فى الجتأيات. 
المرغيناني: الهداية؛ ج3» ص236. وبداية المبتدي»» ج1: ص188. 

(8) في (ج) سقطت [ضمن]. 

(9) في (أ) وردت [فسلم]. 

(10) في ر سقطت [من الاجر] 

(11) ني (أ) وردت إيجزوءا. 

(12) في (ب) سقطت [جزء]۔ 

(13) في (أ) وردت إفليقم]. 

(14) متن انتهى التقلء السمرقندي» تحفة الفقهلى ج2 ص 359. 


' القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة 57 
ي؛ قوله: (وإن [كبح]” الذابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة 
مولن )22 
«یرید به: إذا [كلث]© [الكبح]”“ والضرب” معتادًا متعارئًاء فما إذا كان خارجًا 
[عن]” العادة ضمن في قولهم جميغا»”. 
ب بر[كبما]ة ' الذابة باللجام E‏ وهر أن يجذبها إلى نفسه لتقف ولا 
كن 
في «ملتقط الملخص»: ئيس لمستأجرالدابة إل أن يضربها أصلاً عند ابي 
حنيفة ينغ » فإن ضربها وعطبت ضمن. وقالا: لا يضمن بالضرب المععاو. 
[وعن]” '' إسماعيل [الزاهذ]” '؟ رحمه الله قال: لو إستأجرها ليركبها فضربها 
تت» إن كان يضربها بإذن صاحبها أو" أصاب الموضع المعتاد لا يضمن إجماغاء 


() في (أ وردت إكج]. 

(2) وقال أبو يوسف ومحمكد: إنه لا يضمن؛ لأنه قعلا متعارقا يدخل تحت مطلق العقد؛ وقيذه أبو 
حيفة بشرط السلامة. المرغيتاني: الهدايةء ج3 ص 237. والبداية ج1؛: ص188. 

(3) في رأ مقطت إكان]. 

د في (أ) وردت [الكج]. 

(5) في (ب) رردت [الضرية]. 

(6) في (أ وردت [إمن]. 

2 الحنادي» الجر وغرة ۾ النيرة» ج3 21 

25 في () رردت کےا 

(9) قي (ب) وردت [النجام]- 

(10) من اتهى اقل المطرزي: ! المغرب» مأدة: كبح: ج2 صى 203. 

(11) في (ب - ج) سقطت إلتقف ولا تجري]. 

(12) في (أ وردت إبالتجام] والأرلى إسقاطياا. 

رذق المرغيتانيء الهداية؛ ج3 عن 237. 

(14) في (أ) وردت [إرمن] 

(15) قي (أ) وردت [الزاهدي]. وهو إسماعيل بن الحسين بن علي بن الحسين ين هارون» /لفقيه الزاهد 
البخاريء» إمام زمانه في الفروع والفقه» (ت02كهى. القرشي: طيقات الحتقية» جه صن 147. 

(16) في (ب) وردت آر]۔ 
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وإن أصاب غير موضع المعتاد يضمن بالإجماعء إلا أن يكون مأذونًا له في ذلك 
الى 0 

وخ ب - 

ي 58 (والأجوّاء على ضربين: أجير مشترك وأجير خاص) 

و الأجير المختركة كل من إستحق الأجر يعملدء هكذا [حده]© القدوري 
4 
عي شرح الكرخي” ؟ رحمهما الل 

والأجير الخاص: كل من أستحق 00 بتسليم لسك 

والأجير المشترك ضامن آل“ جلت يذه ES‏ خالف أو لم يخالف. وها 
هلك فى يده من غير صنعه فلا ضمان عليه [ولا أجرة له]”؟ في قول أبي حنيفة عفنت » 
وقالا: إن کان إلهلاك يسيبا لا يمكن أألاحت راز عثه كالحرق الغالب والغارة الغائية 
فكذلك» وإن كات بسيب یمک كن الاحتراز [عنه!* * كالسرقة والغصب وغيرهما فهو 
ضامن. 

ثم إذا ضمن عندهما"": إن كان اللاك قبل العمل ضمن قيمته غير معمول [رلا 
أجر له]"“ وإن هلك بعد العمل فصاحبه بالخيار: إن شاء ضجّته قيمته معمولاً ويعطيه 
أجرته» وإن شاء ضمنه قيمته غير معمول ويحط مقدار الأجرة من العمل؛ قن كان 


(1) الكاساني: بدائع المتائې ج ص213. 

(2) في رب - ج) مقطت [فخد]. 

(3) في () وردت [حد]. أي غرقه. 

(4) هو: أبو الحسن عبيد الله بن الحسن الكرخي الققيه العراقي ممن يشار إليه يؤخذ عنه وعليه قرأ 
المبرزون من فقهاء الزمان وكان أوحد عصره غير مذافع ولا منازع وتوفي سنة أربعين وثلثمائة 
9 شعبان وله من الكب كتاب المختصر في الفقه. ابن التديمء الفهرست» ج1: ص293. 

(3) في رب - ج) وردت [أجرة]. 

(6) في (أ) سقطت [لما]. 

(7) في (أ) وردت [عتدنا]- 

(8) في ر وردت [والأجرة له]. 

(9) في رأ سقطت إعتهما. 

(10) في (ب) وردت [أحدهما]. 

(11) في (أ وردت [رالاجر له]. 
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إلا المشترك [كراعي]© البقر والغنم وغيرهما" للعاقة؛ فما تلف من سَوقه 
وضرية بخلاف العادةء ضحمن شبجته» ولو ساق الذواب على السرعة؛ [فازدحمرل]ةة على 
القنطرة”؛ [فدفع]“ بعضها بعضًا فوقعت في الماء وعطبت من قيمتها؛ لأنهُ من 


جتأيه يده 


في «الكبر. 0 قصار سلَم ثياب التأس إلى أجيره ليشمسها في [المقصور ةا“ 
ويحفظباء كنا م الأجير ثم رج بالثياب وقد ضاع متها خمس [قطع]””, لا يدري كيف 
ضاعته ولا متی ضا © فقال الفقيه أبو جعفر راحمة الله: : إذا لم يعلم أنه ضاع في 
حال نومه فالضمان على القصار دون الأجيرء وإن علم أنّهُ ضاع في حال نومه قالضمان 
على" الأجير بترك الحفظ الواجب؛ وإن شاء صاحب الشوب ضقن [القضار]”" في 
ا 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: إِنما قال له“ أن يضمن القضان لأئة نة 
عقاف مدان الاجر اعرف درل ابي بونوالاد وميد ر ا ر 


ر في (ب - ج) وردت [أجيرا. 

(2) قي (ا) وردت [كراحي]. 

(3) في (ج) سعطت [وغيرهما]. 

(4) في (أ) وردت [فأذل حمول]. 

3 هو ما ينى على الماء لتعيور والجسر عام. المطرزي: ال غرب في ترتيب المعرب؛ ج2: 
ص185. 

(6) قي (أ) وردت 

ر معن انتهى التقل. ! لروعي» الينابيع: ل63. 

(8) في (أ) وردت [المقصودة]. 

(9) في (أ) سقطت [قطعأ]. 

(10) في (ب) سقطت [ولا متى ضاعت]. 

(11) في (ج) سقطت من قوله [القصار دون الاجير] إلى قوله [فالهمان على]. 

(12) في (أ) وردت [للتصار]. 

(13) قي (ب) سقطت [له]. 

(4) في (ب) رردت إلأن]. 

(15) في (ب) سقطت [كان]. 
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أبي حنيفة غه لا ضمان على القضار؛ لأن الهلاك لم يك كن بعملهء ويه تأخذ. قال 
القاضي فخر الدين رحمه اله: الفتوى على قول أبي حنيقة د 

أهل قرية 3 برعو “© دوابهم بالتوبة" فذحب [منها]”' بقرة [في]” توبة أخدهي 
قال إبراهيم بن يوسف”: هو ضامن من قول من يضمن الأجير المشترك. 

وقال الفقيه أبو الليث: عندي لا يضمن في قولهم جميعاء أن كل واحد منهم معين 
في رعيه” لا أجير» لأنّْهُ لو جعل أجيرًا كان ذلك مبادلة منفعة يمنقعة من جنسها فكان 
معيئًا لا أجيئاء والمعين لا يضهد. 

قال القاضي فخر الدين رحمه الله: الصحيح ما قاله إبراهيم بن يوسفه لأنا نعلم 
[منهم]” بالضرورة أَنْهُم يفعلون ذلك على وجه المعارضة*»» وإن كانت فاسدة 
لجهلهم بتلك المعاوضة [الثيران]"“ للإكراس* © وغير ذلك؛ إلا أن الفتوى على أنه لا 


(1) ابن مازه: المحيط البرهاني» ج8: ص306 - 307. 

(2) في (أ) وردت [يدعرف]. 

(3) التوية: هي الفرصة تكون ب بين القوم يتنأويونها على الماء. أبن منظور: : لان العرب؛ ج7 ص 64. 

ر قي رأ سقطت إمنها]. 

ر في (أ) سقطت [في!. 

(6) إبراعيم بن يم يوسق بن ميمون ين قدامة البلخي: إمام مشهور كير المحل عند أصحاب أبي حليفة؛ 
وشيخ بلخ وعالمها في زمانه: لز م أبا يوسف حتى برع في الققه وطلب الحديث بعد أن تفقه في 
المذهب مات قي جمادى الأولى (ت239ه). القرشي؛ طبقات الحنفية» ج1» ص32. 

222 في زب - ج) رردت [رعيته]. 

(8) ابن مازه: المحيط اليرهاني: ج8؛ ص303. 

(9) في (ا) مقطت [متهم]. 

(10) المعاوفة: يضم الميم وقتح اواو من اعتاض.؛ ومنه: أخذ العوض؛ أي: البدل. 
عقد المعارقة: عقد يعطى كل طرف فيه نفس المقدار من المنفعة التي يعطيها الطرق الآخر. 
قلعجي: معجم لغة الفقهاء تتدكتور محمد رراس قلعجي والدكتور حامد صادق قني. ط/ الثانية 
8م . دار التفائس. ج2 ص3:4. 

E‏ في ر وردت [الدابة]. 

(12) الكرس يالكسر أبوال الإبل والغنم وأبعارها يتأبد بعضها على بعضى في الذار واندمن ما سودوا 
من آثار البعر وغيرء. أبن منظور: لان العرب» ح6 ص 193 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة ١‏ 101 
يضمن [الأجير]" المشترك إلا ما تلف بصنعه. 
في ررالس أجية): «وأفتى يعض ه00 على تصف القيمة فيمأ تلف في يد الأجير 


المشترك بغير صنعه بشيء [يمكنه]" الاحتراز عنه قي الجملةء وكذا في كل أجير 
مشترك كالقضار والصياغ ٠‏ والراعي». 1 

في «الخلاصة»: إذا هلك عند القصار الشوب لا أجر له ولا يضمن إن هلك 
بغير فعله عند أبي حنيفة ننه وعندهما يضمن:؛ وبعض الأئمة© أفترا بالصلح 
بالنصف وإن لم يرض الخصمان يفتى بقول أبي حنيفة عقنت [...] لا يضمن 
وبقولهما يضمن . 

في «التصاب والصغرى»: ذكر الإمام خواهرزادة رحمه الله في شرح الفتاوى أخذ 
الفقيه” © بقول أبي حنيفة جنك في الأجير المشترك إذا هلك عنده شيء لا بصتعه ويه 


ج 


أفتى. [وفي]" المزارعة”" والمعاملة" (279/ أ) وائوقف؛ القتوى على قول أبي 


(1) غي أ رردت [الأجر]. 

(2) أبن مازهء المحيط البرهاني» ج8. ص 266. 

ر عتا يقصد المتأخروت من الحتقية وذلك لاختلاف الصحابة والأئمة فى مألة ما أمكن الاحتراز 
منه. مجمع الأنهر» ج3 م345 0 

(4) في رأ - ج) وردت [لا يمكن] 

(5) من انتهى التقل؛ الأوشيء الفتاوى السراجية: ص 470. 

(6) في (ب) وردت [عندء]. 

(7) المتأخرون من الحتفية. ابن عايدين: الدر المختار؛: ج6ء ص 66. 

(8) قي (أ) وردت [لأنه] وإسقاطها أولى. 

2 آلسعدي: فتأرى السعدي: ج2 ص 562. 

(40) يقصد الفقيه أبو الث كما ورد في المسألة. اين نجيم: البحر الرائق» ج8: ص 31. 

(11) في ر سقطت [الواو]. 

(12) المزارعة فى المستقبل كأن يقول زارعتك أرضي من أو رمضان يكذا وهر قي شعان. أبن 
نجيم: البحر الرائق: ج8: ص 44. ١ ١‏ 

(13) المعاملة وهى الماقاة كأن يقول: ساقيتك بتانى من أول رمضان وهو في شعبات بكذا. أبن 
نجيم البحر الرائق؛ ج8؛ ص 44. 1 ١‏ 
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يوسف ومحمد رحمهما الله [لمكان]”"' الضرورة والبلوى» وفي إجارة المشاع”' على 
قول أبى حنيفة مون 7 


في «الذخيرة؛ وفي العيون»*: عن محمد رحمه الله؛ فيمن دفع إلى ملاح.أكرار 

حتطة. يحمل على کر بكذاء فلمًا يلغ موضع الشرط” قال رت الطعام: تغص طعامى» 
95 م 5 1 6 5 :1< 

وعد كاله على الملاح» إرقال الملاح] 3 لم يتغصى + فالقول لصاحب الطعام؛ ويقال 
لصاحب الطعام كُلْهُ حتى [تأخذ منه]”' كل كر مقدار ما سمى؛ ولو طلب الضمان من 
الملاح وقد كان دفع الأجرة فالقول للملاح أن الطعام [وافر]”» ويقال لصاحب 
الطعام: كله حتى تضمن ما تقص من طعامك. 

!]هت في الوجه الأول: الملاح يدعي زيادة الا وصأاحب الطعام متكر 
لما [ذكر] © [لأن]*“ الأجرة إنما تجب بالعمل» لا بنفس العقد. 

وفي الوجة الثاني : صاحب الطعام يڌعي وجوب رد شيع من الأجرة [يحابي] قف 
والملاح يتكر؛ ثم قال هنا: يقال لصاحب الطعام كله حتى يضمن ما نقص من طعامك: 


(1) في (أ) وردت إلما کان]. 

(2) وصورته أن يؤجر نصيبا من دأره أو نصببه من دار مشتركة من غير شريك؛ وحكمه لا يجوز عتد 
الإمام أبي حثيفة رحمه اللهء وجائز عتد أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. المرغيتاني» الهدايق» 
ج3: عر 240. 

(3) السرخسيء المبسوط؛ ج16: ص32. 

E‏ عيون المسائل في فروع الحنقية لأبي اللِث السمرقندي (ت376ه» ولأبي القاسم البلخي 
رت319ه)؛ وهو في تسع مجلدات. حاجي خليفة» كشف الظنون: ج2: ص 1286. 

(5) في (ب - ج) وردت [الشط]. 

©) في أ سقطت [وقال الملاح]. 

28 في (أ) وردت إيأخة متك]. 

(8 في (أ) وردت أواقرة]. 

(9) في ر( سقطت [لأت]. 

(10) في زب - ج) وردت إوجه]. 

(11) في (أ) رردت إذكرنا]. 

(12) في (أ) وردت [أن]. 

(13) في (أ) وردت [يجناية]. 
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[ويحتمل أنه أراد يه حتى يسترده من الأجرء بقدر ما تقص من EES:‏ 
[و] “يحمل أنه أراد به تضمين ما تقصن من الطعام كما هر ظاهر اللفظ؛ فإن كان 
المراد به الأول فظاهر على قول الكل؛ وإن كان المراد به الثاني قهذا على قول محمد 
رحمه الله خاصة أو على قوله. 1 

وقول أبي يوسف رحمه الله على ما عرف: أنه إذا قال الأجير المشحرك قد ردّت» 
أما على قول أبي حنيفة عله ليس لصاحب الطعام تضمين الملاح إلا [بجتاية]" أو 
اشر جف راقن عق ر ت 58 

[“ «الفرق بين [الأجير]* المشترك؛ والأجير الخاص, يقال له أجير الواحد“ 
على الإضافة إلى الواحد معتاه عم © المستأجر الواحذ. 

ذكر في شرح الطحاوي”: أن الأجير المشترك: من“ [يتقبل]* '؟ العمل من 
غر واخ [وآجر الوا إحد يتقبل العمل من الو fu‏ 

والعقد في الأجير المشترك إنما يقع على تسليم [العمل]”* [لا على تسليم النفس 


(1) قي (أ- ب) سقطت [ويحتمل أنه اراد به حتى يستردء من الأجر يقدو ما تقص من طعأمك]۔ 
(2) في ري سقطت [الوار]. 

(3) في (أ) رردت إيخيانة]. 

(4) ابن مازدء المحيط اليرهاني: ج8؛ ص 318. 

رت في (أ) سقطت [م|. 

)6 في (أ) وردت [الأجير: 86 

(7) في (ب)» وردت [الوحد]. 

(8) في (ب) سقطت [أجير] 

9 شرح الطحأري: لأبي جعفر الطحاوي 

(10) ني (ب) وردت [معن]. 

(11) في (أ) وردت 1 

(12) في (ب» سقطت [أغير]. 

(13) في (ب - ج) وردت [الواحد]. 

(14) في ا - ب) سقطت إواجير الواحد يقل العمل عن الواحدا 
رد ي ¢ وردت [التفس]- 
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في المدّة]!» والعقد في الأجير الواحد يقع على تسليم النفس في المدّة© لا على 
تسليم العمل»*2. 

بء «المكاري: (بتخفيف الياء [يقال]”: هؤلاء المكارون: ورأيت المكارين؛ ولا 

يقال المكازين]”” بالتشديد: فإِنّهُ غلط؛ وتقول في الإضافة إلى نفسك؛ هذا مكاري: 

وهؤلاء مكاري» بلفظ" واحدء؛ والتقرير مختلف. 

الغرق: بفتحتين مصدر غرق في الماء إذا غار فيه؛ من باب ليس فهر" غريق» وهم 
5 

[بزغ]” البيطار الدذابة: شقّها [بالمبزغ]”*» وهو مثل [مشرط]"" الجا 

قي «ملتقط الملخص»: غرقت السفينة؛ إن كان من" ريح أصابتهاء أو موج؛ أو 
جيل صدمها من غير مذ فعل” © الملاح لا يضمن بالاتفاق؛ [وإن كان بفعله: إن خالف 
يأن جاوز المعتاد: يضمن بالكجتاق090]031, 


(1) في (أ) سقطت إلا على تسليم التفس في المدة]. 

(2) في (ب - ج) سقطت [والعقد في الاجير ألواحد يقع على تسليم النفس في المدة]. 
3 الزيلعي» تين الحقائق شرح كتر الدقائق ج+1؛ ص 484. 
(4) في (أ - ب) سقطت إيقال]. 

(5) في (أ وردت [ولا تقل المكاريين]ء 

(6) في رب - ج) وردت [اللفظ]. 

(7) في (ب - ج) وردت [التقربر]. 

(8) في (ب - ج) سقطت [فهو] 

(9) في (أ) وردت [نزغ]. 

(10) في (أ) وردت أبالمتزع]. 

(11) في (أ وردت [شرط]. 

(12) متن انتهى النقل» المطرزيء المغرب؛ جا ص72. 

(13) في (بٍ - ج) سقطت [إمن]- 

(14) في (ب) سقطت [فعل]- 

(13) السرخسيء الميسوط؛ ج16» ص10. 

(16) في (أ) سقطت [وإت كان بفعله إن خائف يأن جاوز المعتاد!. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كناب الإجارة ۰ 105 

في «الكبرى): استأجر جيرا ليحمل 8 حقيبة ة إلى مكان كق فِأنشَقّت الحقيبة لحقيبة 
8 ل ب ik‏ . وقال الفقيه 
هنآ ا باتقطاع الحبل؟ لان ثمة ك كان من قبل ا حيث يل يبحب ا 
وهاهنا التشريط من قبل صاحب [الحقيبة]؛ حيث جعل ماله في [حقيبة] لا 
يستمسك”* ما فيهاء وبه تأخذء قال القاضى فخر الدين رحمه الله: القتوى على ما قاله 
أبو الليث رحمه افر 

استأجر رجلا يرماك قعليه أن يعمل إلى تمأم المذّة: ولا يشتغل بشيء آخر سوى 
الصلاة المكتوبة» كذا ذكر هناء وذكر في موضع آخرء أن هذا قول البعض» وقال 
بعضهو: يودي السئة أيه لأنها عن تیا الفقريضة. واتفعوا [على أنه لا يتدئ 
تفلا]" والفتوى على هف( 

في «ملتقط الملشخص»: استأجر أجيرًا تعمل كذاء فأراد أن يعمل إلى العصر ئيس له 
ذلك بل يعمل" من حين صلاة الفجر: إلى وقت الغروب“ إلا إذا كان العرف 


(1) في (أ) سقطت [أبر بكر]. 

(2) في رب - ج) سقطت [قيحصسب]. 

(3) في (ب - ج) وردت [التفريط]. 

(4) في أ وردت [واعي]- 

(5) قي (أ) وردت [الحقبةاً. 

(6) في (أ) وردت [إحتيقة]. 

(7) في (ج) وردت إتعمسك]. 

4 أبن مازء؛ المحيط البرهاني» ج85 ص 281 

8ق هنأ يقصد بعض مشايخ سمرقند. المصدر السابق: ج 7+ ص 7300 
(10) في وب) سقطت [تمام]. 

(11) في (أ) وردت [لانه لا يؤدي نفلا] وني (ب) وردت [انه يتديء تغلا]. 
(12) أين مازء: المحيط اليرهاني؛ ج7؛ ص 730. 

ر13 : في (ب) سقطت [الى العصر ليس , له ذلك بل يعمل ]. 

(4!) في وج» وردت [العغرب]. 
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[المستمر]" [أو الغالب]” أَهْم يعملون إلى العصر حينئذ له ذلك“. 
e‏ آدې: زو كاده" تستحق !© يأحد معان ثلاث: 006 إما يشرط جل » أو 


«روعتد الشافمي رحمه الله: 00 8 ا ويجب تسليمها عند الدار 
والدابة"". والصحيح قولنا؛ لأنة عقد معاوضة مرسلة [قيقتضي)]"“ التساوي في 


(1) في ر سقطت [المستمرا. 

(2) في رأ وردت [والغالب]. 

(3) كما هو العرف عند أهل الكوفة. السرخصسي: المبوطء ج16 ص 51. 

(ا) في (ب) مقطت [إحيطذ]. 

(5) السرخسي: المبسوط؛ ج16 صن 51. 

(6) يقصد [وتححق الأجرة]؛ الأصل عند السادة الحتفية: أن الأجرة لا تستحق بنغس العقذ؛ وذكر ثلاث 
أمور تستحق بها الأجرة كما بين: في شرط التعجيل قال: ثبوت الملك في العوضين في زمان واحد 

حقّق معتى المعاوضة ويحقق المساواأة أل تي هي مطلوب العاقدين. ن؛ فإذا شرط التعجبا ل ولم توجد 
ا ا اك فيجب اعتبار شرطهما فيغت الملك في العرض قبل 
کا ات ی ا عنم یز فى ھی بے رکو تساف فن اجات كالمييع في باب 
اليع وكما للبائم حبس /لمبيع إلى أن يتوفي الشعن فكذا تلمؤاجر حبس المتافع إلى أن يستوقي 
الأجرة المعجلة. وأما تعجيل الأجرة من غير شرط: قلأنه لما عجل الأجرة نقد غير مقتضى مطلق 
العقد وله ذلك لأن التأخير ت حقًا له فيملك إبطاله بالتعجيل» كما لو كان عليه دين مؤجل فعجذه. 
وأما إذا استوفى المعقود عليه» قلأنه يملك المعرض فيملك المؤاجر العوض في مقابلته تحقيقًا 
للمعاوضة المطلقة وتسويةٌ بين العاقدين قي حكم العقد المطلق. المرغيناني» الهداية: ج3: ص 232. 
وبداية الممتدي؛ ج1١‏ صى186. والكاساني» البدائع؛ ج ص 201 - 202 

(7) في () وردت [رهر]. 

(8) في رأ - ب) وردت [يمنك]. 

(9) عند السادة الشافعية الأجرة تجب بنفى العقد لأنها تصبح علكه: أما إذا شرط التأجيل أو التعجيل 
فى العقد فجائز: وإذا كان لا يحتمل التأجيل فلا يجوز وإنما يعجل بالأجرة ويملكها ينقس 
العقد. الرملي؛ أبو العباس أحمد بن حسين بن أرسلان الشاقعي» حاشية الرملي» ج2» ص405. 
والشيرازي» أيو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسفء المهذب؛ ج1: ص399) دار الفكر: بيروت. 

(10) أي عند ليم الدار أو الدابة. الفيروزايادي» التبيهء ج1؛ ص 1 

(414) في (أ) وردت [قيقضي]. 


القسم الثاني: ال لنص المحقق/ كتاب الإجارة : 107 
٠‏ موجبه استدلالاً بالبيع إلا أنه يتغير بالشرط قلا يبقى العقد مطاف“ 
م؛ قوله: [فللمۇج ر ]^ 
«هذا هو المستعمل فيما بين الفقهاء. [العامل]" أجير مشترك سواء عمل في 
ف ار ع ع الاجر دراج ادال زا د ل انا ا جر و 
00 ثوبًا في بيته فان لا يضمن ما جنت يده؛ لأنّْهُ يستوجب الأجر يتسليم النفس 
لم يعمل كذا في الميسوط»'”. 
ي» قوله: (ومن استاجر خبارًا ليخيز له في بيته [قفيز]" (دقيق]'" بدرهم لم يستحق 
الأجر حتى يخرج من التتور) - 
«يريد به: أن لا" يستحق جميع الأجرة أما إذا أخرج يعض الخيز من 
[التدور]” © يستحق الأجر يحسابه. وإنما قيد الخبز في بيت المستآجر؛ لأنّ بمجرد 
أخراج ا ل قيجب عليه الأجرة» بخلاف ما 
إا لم يخبز في بيته» فَإنْةُ لا يستحق الأجر حتى [يسلمه]” ' إليه. 
ثم في الفصل الأول: لو وقع الخبز في التنور بعدما أخرجه من غير قعله [فاحترق]: 
تسقط [حصته]* "© من الأجرء وعلى هذا الخياط [280/ 11 إذا حاط بعض الثوب 


(1) متن انتهى النقل» الإسبيجابيء زاد الغقهاء: لل99, 

(2 في (أ) وردت [للؤجر]. 

رق القذوري؛ مختصر القدوري» ص 103. 

4 في رب - ج) سقطت [عر]. 

(5) في (أ) وردت [الخيان] وقي رب - ج) وردت [الخباز] والصحيح ما ثيت نقلا عن السرخسي»: 
المبسوط: ج16: ص24. 

(6) في (أ) وردت [ليخيطه]. 

(7) السرخسي» الميسوط؛ ج16: ص 24. 

(8) في ر( وردت [قغیرا]. 

(9) في (أ سقطت [دقيق]. 

(10) في رب - ج) سقطت [لا]. 

(11) في (أ) وردت [تنور]ً. 

(12) في (أ) وردت إيسلم]. 

(13) قي () وردت [حصة]. 
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في منزل الآجر ثم هلك الثوب يستحق الأجر يحسابه» ولو احترق الخبز في التنور أو 
بعضه قبل إخراجه ضمن مثله من الدقيق: ولا يضمن الحطب؛: ا ات 
وسقطت [حصته]”؟ من الأجر 5 2 

ي» قوله: (ومن استأجر رجلا ليضرب له لبنًا استحق الأجرة إذا أقامه) 

«يريد بالإقامة: التصب على الجفاف» [وبالتشريجح*]* أن يركب بعضه على بعض 
بعد الجفاف» هذا الذي ذكره إذا كان في أرض المؤاجرة. 

وثمرة الاختلاف تظهر جما إن تلت ی ينيد ا ل العا ريع [فعند أبي 
حنيفة جنغ تلف]”' من مال المؤاجر. وعندهما: من مال [الأجير]”؛ وإن تلف بعد 
التشريج فهو من مال المؤاجر إجماعًا. [فإن]” ؛ كان في أرض الأجير لا يستحق 
الأجرة؛ حتى [يسلمه]” منصوبًا عند أبي حنيفة لته » ومشر جا عندهماء فإن تلف 
قبل تسليمه إلى المؤاجر فهو من مال الأجير؛ سواء كان بعد التشريج» أو قبله» والتسليم 
على" أن ن يخلي بين اللبن؛ وبين المؤاجرء وهو بعد النصب عنده وبعد التشريج 
عندهماء ولو استأجر رجلا ليضرب له لاء [فالملين]” © والزنبيل: على صاحب اللين؛ 
إلا أن يكون عادة التاس بخلافه فيراعى العادج 12 

هه قرله”": (وكذلك كل شهر”'' يسكن في أوله) 


(1) في (أ) وردت [حصة]. 

2 متن انتهى التقل» الرومي؛ اليتأبيع: 63 

3 تشريج اللين تنضيدء وضم بعضه إلى يعضص. العطرزي» المغرب» ج1ء ص 436. 
4 في (أ) وردت [والتشريحأ؛ وفي (ب - ج) وردت [وبالتشريح]. 

(5) في (أ) سقطت إفعند أبي حنيفة علقت تلف] ووردت [فهر من مال المؤاجر]. 
(6) قي ¢ وردت [الآجر] 

(7) في <أ) وردت [رإن]ء 

(8) في (أ) وردت [يلم]. 

(9) في (ج) وردت [مشرحًا]. 

(10) في رب - ج) سقطت [على]. 

(11) في ر وردت [فللين]. 

127 متن انتهى النقل» الروميء الينابيع: ل63. 

(13) هنا مسألة قيمن أجر دارًا شرا ليسكنها. 

(14) في (ب) وردت [شيء]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة : 109 

«إلا أن الذي ذكره في الكتاب” 2“ هو القياس. وقد مال إليه يعض المعاية © 
رحمهم الله [وظاهر]* ' الرواية؛ أن يبقى الخيار لكل واحد [منهما]© في الليلة الأولى 
من الشهر ويومها؛ لأن في اعتبار الأول [بمض ]© الحرج». 

في ران خيرة»: إذا أجر داره من رجل: كل شهر بكذاء حتى کان لكل وإحة منهما 
خيار الفسخ عتد تمام الشهرء ففسخ اح بغير حضرة صاحيه: علد هما لا خو 
واختلف المشايخ على قول آي يوسف رحمه الله قي إجارأت خواهرزادة رحمه الله 
0 الشهر؛ ا ا ال في ي هذا الوقت صح وقال 

2 

: في E‏ 0 ا 2 حمآما أو دار! شهرّأ: فسکن شهرين؛ 
أجرعليه [في الشهر]” “ الثاني وهذا جواب الكتاب: ذكر اهرزادة رحمه الله في آخر 
إجارات الحمام عن يعض أصحايتا رحمهم الله: [ان]* ل أجرة الشهر الثأنىء 
وحكى عن الكرخي واين سلمة رحمهما الله: إِنْهُما كانا يوفقان بين الروايتين» بين المعد 
للاستغلال: وإبماقة غير المعد نك للقي ويه [یغتی]* 8 من غير تفصيل بين ,3 الدارء 


() يقصف به كتاب القذوري. 

(2) وجه القياس: هو الخيار لكل واحد مهما حين يهل الهلال حتى إذا مضى ساعة فالعقد يلزمهما 
وهذ! فيه حرج. السرخسي» ا ص 133 

3 وهم المتأخرين من المشايخ الحنفية. !! لسرخسي» الميسوطء ج15: ص 131. 

(4) في رأ وردت [ظاهر]. 

(5) في (أ) وردت [منهم!ء 

(6) قي (أ) وردت إيعد]. 

(7) عتن انتبى التقلء المرغيتاني» الهداية: ج3 ص 239. 

(8) السرخسي» العمسوط؛ ج15؛ ص 131. 

(9) في رج مقطت [وإلا فلا والأول أصح]. السرخسيء الوط ج30: ص218. 

10 في «أ) وردت [الشهر قي]. 

(11) في (أ) وردت [له]. 

(12) في (أ - ب) سقطت أبين]. 

و13 في رم سقطت []. 

(14) في (أ وردت [أقى]۔ 


d3)‏ في زی وودد [رین]. 
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والحمام» وار 

في «الذخيرة»: لو استقرض دراهم من رجل» وقال: اسكن حاتوتي هذاء [فا] 
لم أرد عليك دراهمكء [ل]” أطالبك بأجرة الحانوت» والأجرة التي تجب عليك هبة 
لك؛ [فدقع المقرض]" الدراهم؛ء وسكن الحانوت مدة قال: إن كان ذكر ترك الأجرة 
عليه مع استقراضه [منه]”' المال» فالأجرة واجية على المقرض؛ يريد [به]: أجر 
المثل؛ وإن كان ذكر ترك الأجرة قبل الاستقراض» أو بعده فلا" أجر على المقرض» 
والحانوت عنده عارية» وقيل: الصحيح أَنّهُ يجب أجر المثل في الوجهي “ 

في «الزاد»: قوله: (ويجوز أجرة الحمام والحجام). 

«وبعض العلماء كره أجرة الحمام؛ لأنّهُ بيت الشيطان» سماد رسول الله ب شر 
بيت» تكشف فيه العورات: وتصب فيه [الغسالات] والنجاسات“. ومنهم من 
قصل بين حمام الرجال» وحماه”' النساء والصحيح ما ذكرنا؛ لأنّهُ صح قي الحديث: 
أن التبي يك دخل [حمام] :12 حجفة* ©. وتأويل ما رواه [من كراهية]*" الدخول إذا 


(أ) السرخسيء المبسوط ج15 ص151-131. 

(2 في (أ) وردت [مما]. 

(3) تي را رردت إإلا]. 

(4 في (أ» وردت إلكن يدقع]. 

(5) في أ وردت إعنه]. 

(6) في (أ) سقطت [به]. 

(7) في (ب) رردت [إفله]. 

(8) السرخسي» الميسوط ج12: صر96. واين مازهء المحيط البرهانيء ج8» ص368. 

(9) في (أ) وردت [الغسلات]. 

ر10) الطبراتي» سئيمات بن أحمد بن أيوب: أبو القامم 1983 المعجم الكبير؛ (تحقيق: حمدي عيذ 
المجيد السلفي): ط2 ج11: ص25 مكتبة الزهراء» الموصل. ورواته ثقات. 

اا في رب ¬ سقطت [إوحمام] 

(12) في (أ) سقطت [حماماً. 

(13) القاري: عفي بن سلطان محمد (2001)» مرقاة المفاتيح» (تحقيق: جمال عيتاني)؛ ط1ء ج8 
ص314 دار الكتب العلمية: لبنان؛ بيروت. رواه الترمذي والحاكم قال أبن حجر: الحديث 
مرضوع باتفاق أهل المعرفة. 

(#) في (أ) وردت [كراهة]. 


القسم الثاني: ا المحقق/ كتاب الإجارة : 111 
كان مكشوف العورة» aS‏ 3 

قأما أجرة الحجَام“ فحرام 2 أصحاب الظواهر» لقوله” ب (من 
[السحت ]آم كسب الحجام“. إلا أنا ندعي انتساخ' هذا" الحديث؛ بحديث ابن 


عباس دعن قال: [احتتجم رسول الله E‏ وأعطى الحجأم اة ر كأن حراما 
لم يعطه لأنّهُ كما لا يحل أكل الحرام لا يحل إيكالهء إلا أن أخذ الجر ئ“ من 

dh 2 
.“ إلدناءةى‎ 


قوله: (ولا يجوز أجرة عسب التيس). 
«لقوله يقد (أن من السحت عسب التيس ومهر البغي”". 
والمراد بعسب التيس: أخذ المال على الضراب”. وهو انزاء الفحول على الإناث: 


(1) في (ب) وردت [الحمام]. 

(2) هم أصحاب العذهب الظاهريء» ابن حرم: المحلى» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
ابو محملء دآر النشر: دار الآفاق الجديدة -ييروت: تحقيق: لجدة إحياء التراأث العريي .ج8 
صى193. 

(3) في (ب - ج) وردت إبقوله]. 

(4) في (أ) وردت [أسحت]. 

ر اندم رقطني» سنن الدأرقطني؛ رقم م 273 ج3 ص 72 الحكم: قال الوليد بن عبيد الله ضعيف. 

(6) السخ: عر الخطاب الفال على ارتقاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على رجه لرلاء لكان 
ثابنا مع التراخي. . الدهان» أبو شجاع محمد بن علي بن شعيب (2001» تقويم النظر في مسائل 
خلافية ذائعة وذ مذعبية نافعة» إتحقيق: د. صالح بن تأصر بن ن صالح الخزيم): ط1ء ج1ء 
ص 99 مكتبة الرشد: الرياض. 

(7) في (ب) سقطت [هذا]. 

(8) في (أ) وردت عليه وسلم]ً. 

HRN E‏ ازريم عن غالد عن عكرمة عن أبن عبأس تعد قال: 
(اححجم التبي يي رأعطى الحجام أجرع قال: ولو علم كراعية لم يعطه. البخاري: صحيح 
البخاري؛ رقم 2159 ج2 ص796. 

(10) في (أ) رردت لارا 

41 متن انتهى النقل: الإسبيجابي: زاد الفقياء: 100 

(12) البخاري» صحيح البخاري: رقم 2164: ج2» ص797. 

(13) في (ج) وردت [ضرب]. 
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وذلك حرام؛ ؛ لأنَهُ أخذ الماء بمقابلة الماء وهو مهين لا قيمة ل [واستتجاره]"“ 
لاستيقاء العين قصدًا؛ ولأنة يلتزم ما لا يقدر على الإيفاء" به» وهو الأحبال. ولاه 
بمهر البغى: ما ([تأخذه]' E ET‏ 
قو 4 (ولا يجوز الاستعجار على الأذان والحج). 
[هذل]” عندناء وعند الشاقعي رحمه الله يجوز والصحيح قولنا؛ لأنّهُ لو استحق 
الأجرء إما أن يستحق بمقابلة نفس العمل» أو بمقابلة منقعة العمل؛ والأول لا يمكن؛ 
لأ نفس العمل قائم بالفاعل لا يعدوه: [ولأوجه] إلى الثاني؛ لأنْ متفعة العمل 
مقصورة© على العامل: لقوله تعالى: لمن یک َلاَقَو ومن أن شلا َك 
0 (45 [الجائية: 15]. ولم يرد به نفس العمل؛ لأنّهُ لا يشكل على أحد: 
فكان المراد به حكم العملء فإذا لم يحصل للمستأجر شيء من هذا العقدء وجب أن لا 
0 ز أصلا؛ لأنهُ حينئذ يتمحض إيجاب الأجرة إضرارً)©. 
[م]“ (وصورة (1/281) الاسنجار على الحج؛ أن يقول: استأجرتك على أن 
تحج عني بكذاء فيكون المعقود عليه هو الحج» ا 
المستأجر تسليم الأجرة» وكذلك إذا أمره أن يحج عنه بكذا من الأجر» من غير“ ذكر 
الإجارة» وقد مر تمامه في المناسك»22. 


(1) في را - ب) رردت [إواستأجار]. 

(2) في رب - ج» رردت إائوفاء]. 

(3) في (أ) وردت [تأخذ]. 

(4) في (أ) وردت [هذا]. 

ر اعرا ليء الوسيط: جك صس165. ونهاية المحتاج ج1؛ عن 418. 
(46 في (أ) وردت ولا اوجه] رفي (ب) وردت إوالوجه]. 
(7) في وب) سقطت [إلى]ء 

(8) في (ب) وردت [مقصودة]. 

(9) متن اتتهى التقل؛ اللإسبيجابي» زاد الفقهاء: ل101. 
(10) في (أ) وردت [من]. 

(11) في (ج) مقطت إغير. 

(12) متن إنتهى التقق» النسفي: المتاقع: ل159. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة : 113 

والآن: ثذكر نوعًا في الاستئجار على الطاعات والأعمال المباحة والمعاصي وما 
يحل من الكسب وما لا يحل. 

في" «الذخير إذا استاجر الرجل” رجا إليعل] القرآن؛ أو يعلم"“ ولد 
القرآن؛ لا يجوز. ومعناه: أت [لا]'”' ينعقد أصلاً؛ [حتى] لا يجب الأجر بحال» وهذا 
جواب الكتاب”»؛ وإنما [لم]'© يجب؛ لِأنْ الإجارة وقحت على عمل ليس في وسع 
الأجير إبقازه؛ لأنّ التعليم يتم بالتعلي» كالكسر بالانكسارء والتعليم ليس في وسع 
المتعلم ومثل“ هذه الإجارة لا تجوز: لأنّ المعل "° مع المتعلم اشتركا”” '' في منفعة 
التعلم» ومثل هذا الاستنجار لا يجوز. 

ومشايخ بلخ رحمهم الله جوزوا الاسعنجار على تعليم القرآن إذا ضرب لذلك 
مدةء [وأفتوا يوجوب المسمى عند عدم الاستئجار أصلاً وعند الاسعجار بدون ذكر 
المع" [فأفترا]” “ بوجوب أجر المثل [وقالوة] 4 وإنما كره تعليم القرآن يأجر في 
[الصدر]” ' الأول؛ لأ حملة القرآن كانوا قليلا [نكان]©!؛ التعليم واجيّاء حتى لا 


(14) في (ب) سقطت [في]. 

(2) في دب - ج) سقطت [الرجل]. 

(3) في () وردت [ليعلم]. 

( في (ب) وردت [ويعلم] 

(5) في (أ) سقطت [لا]- 

(6) قي (أ) سقطت [إحتى]. 

(7) ابن مازء» المحيط البرهاني: ج9؛ ص186. 

(8) في (أ) سقطت [لم]. 

(9) في (ب) وردت [مثك]. 

(10) في (ب) وردت [العنم] 

(114) قي (ب - ج) وردت [يشتركان]. 

(12) في (ا) سقطت [وأقتوا بوجوب المسمى عتد عدم الاستنجار أصلاً وعدد الاستجار بدون ذكر 
المدة]. 

(13) في ر وردت [قتواأ وفي (ب - ج) وردت [افتوا. 

14 في رم وردت [قالرا]. 

(15) في ر رردت [صدر). 

(16) في () وردت [وكان]. , 
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عليه 

وذكر الشيخ الإمام [...] محمد بن الفضل البخاري” رحمه اللهه كان المتأخرون 
من أصحابنا يجوزون ذلك؛ ويقولون إنما [كان]” © المتقدمون يكرهون ذلك؛ لأنّهُ كان 
للمعلمين عطيات من بيت المال: وكانوا مستغنين عما لا بد لهم من أمور [معاشهم]*» 
. وقد كانت في الناس رغبة في التعليم يطريق الحسية؛ وللمتعلمين مروءة في المجازاة 
بالاحسان من غير شرط. أما اليوم ليس لهم عطيات من بيت المال» والتعليم يشغلهم 
[عن اكتساب]© ما لا بد من أمر المعاش» وانقطع مروءة [المتعلمين]” في الإحسان» 
ومجازاة المتعلمين من غير شرط؛ فيجوز الإجارة؛ ويجبر المستأجر على الجائزة 
المرسومة؛ وهذا [استحسان]" استحسته المشايخ. وكذا [يفعى]” [بجوان "° 
الاستنجار على تعليم الفقه في زمانا"". 

في «الصغرى»: مشايخ بلخ اختاروا قول أهل المدينة”" في جواز استنجار المعلم 


(4) ابن مازءء المحيط البرهاني: ج9: ص187 

(2) قي رب) وردت [الرخصي] وعي زائدة والأولى إمقاطها. 

(3) هو: الإمام أبي بكر محمد بن القضل ابن جعفر بن رجاء بن زرعة الفضلي البخاري» رت549ه). 
القرشي؛ طبقات الحنفية؛ ج2: ص 107. 

(#) في رام مقطت إكان]. 

رت قي (أ) وردت إتعلمهم]. 

(6) قي (أ) وردت [باكتساب] 

(27 في (أ) وردت [المعلمين]- 

(8» في (أ) وردت [الإستحان]. 

ر في (أ) مقطت إيفتى]. 

ر10 قي (أ وردت [يجوزا. 

(11) ابن مازء: المحيط البرهاني: ج9: ص187. الزيئعي: تبيين الحقائق؛ ج5 ص124. 

(12) قال مائك: لم بلغتي عن أحد كراهية تعليم القرآن والكتاب بأجر: عو المذهب وأجمع عليه 
أهل المدينة وهم الحجة على من سواهم. ابن عسكرء عيذ الرحمن بن محمد شهاب الدين 
البغدادي المالكي؛ إرشاد السالك إلى إشرف المسالك» ج13 ص 103 
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. على تعليم القرآن. ونحن أيضًا [نفتي]"" بوجوب" المسمىء إذا [استأجروه] © شهدا 
لأنهُ ظهر الترانى فى الأمور الديتيةء قفي الامتتاع 7ذ تضم“ حفنظ القرآن؛ وعليه 
> 
الفتوى” . 
في «الخلاصة»: وفي الأصل: لا يجوز الاسعنجار على الطاعات: كتعليم القرآن: 
والفقة: والأدب» والتدريس» والتذكير» والحج: والغرو“ وعندت أهمل المدينة”) 
ج إوبه أخحد الشافعي“ رحمه اش“ ويه أحذ د و كن رابو صر 
رحمهم الله ويه کان يفتى الفقيه رحمه الله. 


(1) في ذأ سقطت [نفتي]۔ 

(2) قي (ب) وردت [بجواز]. 

(3) في (أ) رردت [استأجره]. 

(4) في (ج) وردت [تضيع]. 

5 المرغيتاني؛ الهدايةء ج3 ص 240. 

(6) السرخصي؛ العبسوط؛ ج4؛ ص 158. والكاساني» البدائع؛ ج4: ص 192. 

28 وهم السادة المالكية. 

ا3 القرافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس 1994ء الذخيرة: (تحقيق: محمد حجي)» ج5 
صن 403 دار الغرب» بيروت. وعليش» محمد (1989), منح الجليل شرح على ميختصر سيذي 
خليل» ج7 ص476: دار الفكر - بيروت. 

ر عند السادة الشاقعية الجواز بشرطين: 
الأرل: بيان القدر الذي يعلمه مثل أن يعلمه القرآن كله أر السيع الأوائل أو الأواخر. 
الشاني: بيان تقدير الزمان مثل ان يعلمه القرآن في شهر. الغزالي» محمد ين محمد أبن حامد 
4172ل الوسيط في المذهب: (تحقيق: أحمد محمود إبراعيم؛ محمد محمد تامر)»؛ طا ج4 
165 - 166: دار السلام القاعرة. التووي؛ محيي الدين أبي زكريا (1403): روضة الطالين 
وعمدة العفين: 25: ج7ء ص304 - 2305 المكتب الإسلاعي: بيروت. 

iO)‏ في ر سقطت إويه اخذ الشاقعي رحمه الله]. 

(11) تصير بن يحيى وقيل نصر البلخي تفقه على أبي سليمان الجوزجاني عن محمد ررى عنه أبو 
عتاب البلخي؛ (ت268ه). القرشي؛ طبقات الحنفية» ج2 ص 200 ˆ 

(12) عشمان بن إبراعيم بن محمد الأسدي أبو عمرو المعررف بائفضلي المتوفى منة وت 308ه)؛ من 
ققهاء الحتغية: صاحب فتارى القضلي- البغدادي: عدية العارقين» ج اء ص 345. 
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معلم أخذ ثمن الحصير من الصبيان» [إوصرف]" البعض في حوائجه؛ ورفع 
الحصير بعد ما استعمله زمانًا؛ قال له ذلك؛ وإذا أخذ المعلم من الصبيان شيئًا من 
الماكرلات [أو]© اللبرد“ فما [أخذه]“ يملكه©. 

في «الملتقط»: معلم طلب تمن الحصيرء أو الحطبه أو اللبوف فما [أخذه]" 
يملكه. ولو امتنع [أبر]“ الصبي من أداء الوظيفة التي تجب عليه في المواسم؛ جون 
حلوا وبيخ شبتهى وعيدي؛ فالشيخ الإمام الأجل الأستاد* رحمه الله يكنب على 
الفتوى. معلم رايدز صبي خشنود كندء ولا يدرك جواب الرواية» والحيلة فيه: أن 
يستأجر المعلم مدة معلومة» ثم يأمره إيتعليمه]©. 

ولو [استاجرء]”'' ليعلم ولده الكتابة والخط والتجوم أو الطب أو التعبير جاز 
بالاتفاق. 


(1) في (أ) وردت [وعرف]. 

(2) في (أ) وردت [ر]۔ 

(3) اللبود: ما يلبس للوقاية من المطر واتيرد: المعجم الوسيط؛ عادة: لبد ج22 عى812. 

ر4 في رم وردت [أخذ]. 

(5) ابن مازء: المحيط البرهاني» ج9 ص 391. 

(6) في (أ) وردت [أخذ]. 

(#) المرقندي: ناصر الدين محمد بن يومف (2000): المتتقط في الفتاوى؛ (تحقيق: محمود 
نصا اليد يوسف أحمد): طا صن361: دار الكتب العلمية لبنان. 

(8) في رأ - ب) وردت [أب]. 

(9) هو عبد الله بن محمد بن يعقوب ين الحارث بن الخليل الحارئي السبذموني نسبة إلى قرية من 
كرى کاری دک اسای رقال المعروق بالأمتاذ مكثر من الحديث ورحل إلى العراق 
والحجاز وروى عنه الفضل بن محمد الشعراني والحسين بن الفضل البجلي روى عنه أبو عيد 
الله ابن مندة ولد في ريبع الآخر سنة ثمان وخمسين ومائين رمات في شوال منة أربعين وثلاث 
مائة قال وكان غير ثقة وله مناكير له كتاب كشف الآثار في مناقب أبي حتيفة وصاف مسند أبي 
حنيفة. طبقات الحنفية؛ مصدر سايق» ج1؛ ص 289. 

10 في (ج) وردت [كتب]ء 

(11) في (أ) وردت [بالتعليم]. 

(12) ني بم وردت إولا]. 

(13) في (أ) وردت [استاجر] وقي (ب) وردت [يستأجر). 
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[وفی] «قتاوى الفضلي»” رحمه الله لو استأجر المعلم على حفظ الصبيان: أو 
تعليم الخط والهجاء جاز. وفي الأصلء لو شرط عليه أن يخدمه قير فاسد©. 

وفي «الشروط»: [للشيخ]© الإمام الأجل“ لو دفع ابن أو غلامه [ليعلمي] 6 
الحساب لا يجوزء ولو شرط عليه أن يقوم عليه في تعليم هذه الأشياء يجوز". 

وفي «الشروط» أيضًا: عن محمد رحمه اللهء إذا استأجر رجلا ليعلم ولده" حرفة 
من الحرق؛ فإن بين المذة: بأن [استأجر.] © شهرًا مثلاً ليعلمه هذا العمل يجوز ويصح 
العقد وينعقد على المدّة حتى يستحق المعلم الأجر بتسليم التفس؛ [علمه أو لم 
يل ]° أما إذا لم يبين المذة ينعقد العقد فاسدًاء لو علمه يستحق أجر المثلء وإلا 
قلاء فالحاصل: أن فيه روايتين والمختار أنه يجوز كما ذكرنا في الشروط*". 

في «الذخيرة»: والاستنجار على الإمامة والأذان لا يجوز؛ لأت استئجار على عمل 
للأجير”" فيه شركة؛ لان" المقصود من الأذان والإمامة: أداء الصلاة بجماعة بأذان 
وإقامة؛ وهذا التفع كما يحصل للمستاجر يحصل للأجير؛ [وكذا الاستنجار على الحج 


(4) في (أ) وردت [قي]. 

(2) قي (ج) وردت [الفضل] 

(3) السرخسي: العبسوط؛ ج16: من 32. 

(4) في (أ) وردت [شيخ]. 

(5) أصول السرحصي: للشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد ين أبي 
سهل السرخسي رحمه الله. أملاه قي السجن بخوارزم: قلما وصل إلى [ياب الشروط] حصل له 
الفرج فخرج إلى فرغانة فأكمل بها إملاء. حاجي خليفة» كشف الظئون؛ جا ص81. 

(6) في () رردت إليعلما. 

(7) السرخسيء المبسوط؛ ج30: ص 167. 

(8) في زب - ج) وردت إليعلمه]. 

(9) في (أ) وردت [امتأجر]. 

(10) في (أ) وردت [عفم أو الم يعلم] وفي (ب) وردت [علمه أو لم يعلماً. 

(11) السرخسيء اليوط ج18: ص 480. 

(12) قي (ب) وردت [الأجير]. 

;¢3 ت وب سقطت إلأن]. 
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والغزو وسائر الطاعات لا يجوز؛ لأنة لو جاز لوجب على القاضي جبر الأجير 
عليه" [رلا]“ وجه [إليه]*؛ لأن [أحدًا]" لا يجبر على الطاعات©. 

وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانيء [والقاضي الإمام ركن الدين علي 
السغدي”' رحمهما الله لا يفتيان بجراز الاستجار على تعليم القرآن ]© [وهكذا 
حكى عن]* [الشيخ]* الإمام ركن الدين أبي الفضل رحمه اله" وقي [روضة 
الزندويستي]” كان شيخنا أبو محمد عبد الله [الخيراخري” 1[ رحمه الله يقول: 


(1) في (أ) سقطت العيارة من [وكذا الاسشجار على الغزو والحج] إلى عبارة [جبر الاجير عليها]. 

د2 في «أ» وردت [وإلا]. 

ر3 في (أ) سقطت إ[إليه]. 

(4) في (أ) وردت [حذاا. 

(5) ابن مازدء المحيط اليرهاني: ج9: ص 187. 

(6) لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد الندي؛ سكن بخارى (ت461ع). له قتارى السغدي: 
الأناب؛ ج3 ص259. 

(7) اللسخدي؛ فتاوى السعدي» ج22 ص 574. 

(8) في رأ سقطت العبارة من [القاضي الإمام ركن الدين] إلى إعلى تعليم القرآت]. 

(9) في (أ) سقطت [وعكذا حكي عن]. 

(10) في ( وردت [ثال القاضي]. 

(11) الإمام ركن الدين أبي الفغلل: عيذ الرحمن بن محمد الكرمائي الحتفي؛ (ت543ه). حاجي 
خليفة: كشف الظتون» ج1ء ص 81. 

(12) قي (أ) وردت [رراية الزندريسي] وفي (ج) وردت [الزندويسي]؛ والصحيح: ررضة العلماء 
للشيخ أبي علي: حسين بن يحيى البخاري الزندويتي الحنغي» (ت932ه). حاجي خليفةء 
كشف الظتون» ج1؛ صر 928. 

(13) في (أ) [الخراجزي] وفي (ب) [الخراخر] وقي (ج) [الخيراخرا] والصحيح ما أثبته. 

(14) عو: عبد الله بن الفضل الخيزاخزي ئسية إلى خيزاخز من قرى بخارى كان مفتي بخارى روى 
عته أينه أبو نصر أحمد بن عبد إل وروی عن أبي بكر أحمف بن عبد الله بن حبيب وأبي بكر ين 
مجاهد القطان البذخي وغيرهما وتفقه عثى أبي يكر محمد بن الفضل الكماري وروى البلخي 
عن أبي حيفة عن أنه يأتي بالدعوات وبه كان يقتي عبد الله بن الفضل الخيزاخزي. القرشى: 
طبقات الحتفيةء جل صر 280. 
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. قي زماننا يجوز للإمام: والمؤذنء والمعلم أخذ الأجرة”. 
في «الكيرى»: تعليم القرآنء والفراثض؛ وحساب الوصايا وغير ذلك يالا © 
جائز؛ وإنما [يكره]”© تعليم القرآن بالأجر” على عهد رسرل الله بيز لأنْ حملة القرآن 
IF °‏ فك et‏ 5 0 :6 
(282/ أ{ كانوا قليلاء فكان التعليم واجباء كي لا يذهب القرآن: قلم يجز لهم أخحذ“ 
الأجرة على إقامة الواجب: كذآ ذكر عن إنصير]0) بن يحيى رحمه آللهء قال إلفقيه 
رحمه الله: وبه تأخذ. ويجوز الاستكجار على تعليم القرآن؛ وهو قول عاصم*' وأبي 
8 
نصر بن سلام والشاقعي” ' وغيرهم من المشايخ رحمهم الله. 
استنجار المعلم: كان المتقدمون من أصحابنا آلا يجوزته بلا خلاف بينهم]"" ويه 
أفتى القاضي على السغدي رحمه اللهء لأنة أسعجار على الطاعات» وفيه خير روأد 
الفضلي” '' عن [أبي بن كعب]”“ جيك أنْهُ قال: (يا رسول الله علّمت رجلاً سورة من 
القرآن فأعطاني هذا الفرس» ققال ة: لا تركبه فَإنّهُ شعبة من النار» وقال أبى بن كعب 


(4) قي «ب - ج) سقطت [المعلم]. 

ر2 الزيئعي» تبيين الحقائق: جت ص125. والبايرتي» العنأية شرح اليذاية: ج12» ص394. وابن 
مازه: المحيط البرهاني؛ ج9 ص187 

(3) في (ب) سقطت إيالأجرا. 

(5) في م رردت ألم يكن] 

(5) في (ب - ج) سقطت [بالأجر]. 

(6) في (ب) وردت [الأخة] 

(7) في ن وردت [تصر]. 

(8) عاصم بن يوسف اليربوعي الكوفي الخياط ذكره أحمد بن خيثمة أنه ئقة (ت220م)؛ أبن حجر: 
أحيد بن علي العقلاني (1984): تهذيب التهذيب طا؛ ج5: ص32 دار الفكر» بيروت. 

(9) الشافعي: الأم: ج2: ص 128 

(10) في ( وردت [لا يجوزو يخلاق بينهم] 

ف 1 في (ب - ج) وردت [الفضل]. 

(12) ني ر وردت بن أبي كعب]. هو الصحابي الجليل أي بن كعب: أبو المنذر من بتي عمرو بن 
عالك بن اجار الأتصاري: وهو أشهر عن أن يعرف. البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
أبو عيذ اللهء التاريخ الكبيرء (نحقيق: السيد هاشم النتدوي)؛ ج2» ص39: دار الفكر؛ ببروت. 
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عيفنضه فإني [أعلم]"" القرآن فادعى إلى طعامهم ققال يَكِ: إن صنع لغيرك قدعيت قلا بأس 
به وإن صنع لك فذلك نصيبك [مع]© الثواب)”. 

ذكر القدوري رحمه الله: أن أبي ين كعب أقرأ رجلا قأعطاه فيه قوساء فسأل 
النبي يِه فقال له: ([أتحب]”' أن يقوسك الله بقوس من النار: ققال: لاء فقال: 
فرد پت 

(وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآنء ولا تغلوا'” فيه؛ ولا تأكلون* 

قال الفضلي” رحمه الله: وكان المتأخرون من أصحابنا يجوزون ذلك ويقولون؛ 
إنما كان المتقدمون يكرهون ذلك؛ لْأنّهُ كان للمعلمين عطيات من بيت المال: وكانوا 
مستغتيين عما لا بد لهم من أجر معاشهي وقد كان التأس يرغبون قي التعليم» بطريق 
الحسبة» وللمتعلمين مروءة في المجازاة بالإحسان من غير شرط أما اليوم» فليس لهم 
عطيات من بيت المال؛ والتعليم يشغلهم عن [اكتساب]"" ما لا بد لهم من أمر 
المعاشء واتقطع رغبة المتعلمين فى الإاحسان” ": ومجازاة المتعلمين من غير شرط 
فتجوز الإجارة» ويجبر الا على دفع الأجرة؛ ويحيس بهاء بخلاف الأذان؛ 


(!) في (أ وردت [علم]- 

(2) في (أ) وردت [من]. 

(3) ابن منصورء سنن سعيد بن متصورء الحكم: ستذه ضعيف» رقم 109, ج2: ص 358. 

4 في (أ) رردت إيجب]. 

(3) في (ب) وردت [ردء!. السرخسي: المبسوط: ج18: ص394. 

(6) ابن ماجه؛ ستن ابن ماجه؛ رقم 2158: ج2: ص730. الحكم على الكتاب بشكل عام: قال 
الحاقظ أبن حجر: كناب ابن ماجه فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب 
وسرقة الأحاديث ويعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم. قال البرصيري: إسناده 
ERE‏ 

(7) في (ب) وردت [ولا تغل]. 

(8) في (ب) وردت إويه]. ابن حتبل؛ أبو عبد الله أحمد ين حتبل الشيائي؛ مسند أحمد بن حتبل؛ 
حديك حن مي :رقم 3568 اح ق ر128 وة افر بق معرب 

(9) في (ب - ج) وردت [الفضل] 

(10) في را وردت ل [الكتاب] 

(11) في (ج) وردت [الاحتساب]. 
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. لأف ذلك لا يشغل المؤذن عن أمر [معاشه]”"» [فلا]” يجوز [الأجرة]” [عليه]“. 

في «السراجية»: «الاستئجار على تعليم القرآن» يجوز على جواب المتأخرين» 
وكذا في [تعليم]” الخط؛ والأدب؛ ووجهه أن يقول: استأجرتك لتقوم على تعلي © 
القرآن» والأدب» والخط مدة كذاي. 

في «الكبرى»: رجل ليس له مال؛ وله عيال» يحتاج الناس [إليه]» في حفظ 
الطريتق» والبذرقة؟ فإن قدر أن يعمل [هذا العمل" رلا ب كان 
[أقضل]”" '» وإن لم يمكن [القيام]” © بهما 5 » فالقيام بأمر العيال أولى» فإن قام بحفظ 
الطريق فأهدي إليه» فإن لم يأخذ أحب إليه» والأخذ ليس بحرا وكذا لو خرج 0 
ويضيع عياله” کک 

أستأجر رجلا أن 


يضرب الطبل: : إن كان لهو لا يجوزء EY]‏ ؟فعصِيَة؛ إن 


(1) في (أ) وردت [معاش]. 
(2) في (أ) وردت [ولا]. 
(3) في «أ) وردت [الإجارة]. 
(ك قي را - ج) مقطت إعليه]. أين مازه المحيط البرهاني» ج9 ص82. 
(5) في (أ) وردت [التعلم]. 

(6) في (ب - ج) وردت [لتقوم علي في تعليم]. 

(7) متن انتهى التقل» الأوشي» القتاوى السراجية» ص 463. 
(8) في رآ - ب) سقطت [إليه]. 

)89 البذرقة: قأرسي معريء قال أبن بري: اليذرقة الخفارة. يتا 


يقال بعث اللطات يذرقة مع القاقلة 
بالذال معجمة وقال الهروي: من كتابه الغريبين إن البذرقة ب ا يعتصم بها. ابن 
منظورء لان العرب» 10ء ص14 

(10) في ري سقطت إعذا العمل]ء 

(11) في (أ) وردت [فصلاً]. 

(12) قي و سقطت [القيام]. 

ر13 غي (ب - ج) وردت إيها]. 

و14 غاضيخان: ختارى قاضيخان: ج3؛ ص 332. 

(15) قي (ب - ج) سقطت إأن]. 

(16) في () وردت [لا]- 
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كان للغرو أو للقافلة يجوذة. 

رجل يبيع التعويذ في المسجد الجامع ويكتب في التعويذ [التوراة]” [ى]" الإنجيل 
والقرآن [و]”يأخذ عليه مالا ويقول: [إني]) أدفع الهداية" [لا يحل له ذلك لأئة إذا 
دقع الهداية] لا يحل له أخذ المال على الهداية©. 

وحكي عن أبي الليث الحافظ” ”© رحمه الله أنه قال: كنت أفتي يثلاثة أشياء فرجعت 
عنها؛ كنت أقتي أن لا يحل للمعلم أخذ الأجرة على تعليم القرآن: وكنت أفتي أن لا 
يتبغي للعالم أن يدخل على السلاطين: وكنت أقتي أن لا ينبغي لطالب العلم أن يخرج 
إلى القرى؛ فيذكرهم بشيء ليجمعوا له شيئًا قرجعت عن ذلك؛ وإنما رجعت تحررًا 
عن ضياع القرآن: والحقوق؛ والعله"2. 

' أب الصبي: إذا أهدى إلى معلم الصبيء [أر]”“ إلى مؤديهء في العيدء إن لم يسأل» 


و 


ولم يلح عليه؛ لا بأس به؛ [لاأتة بى وبر" المعلم مستحب 


(1) في وب - ج) وردت [الغزاءاً. 

(2) ابن عازه؛ المحيط البرهاني» ج25 ص 214 

(3) في (أ وردت [التورية]. 

4 في (أ) سقطت [انواو]. 

(5) في رأ سقطت [الواو]. 

(6) في (أ) وردت إإلى]. 

(7) في (ب - ج) وردت [هدية]. 

(8) في (أ) سقطت إلا يحل له ذلك لأنه إذا دقع الهداية]ء وفي (ب - ج) وردت [هدية]. 

(9) ابن مازه المحيط البرهاني: ج5ء ص215. وقاضيخانء فتاوى قاضيخان: ج3: ص331. 

10) أبو اثليث الحافظ: الإعام عبد الله بن شريح بن حجر بن عبد الله بن الفضل الشبباني البخاري: 
(ت294ه)؛: سمع عبدان بن عثمان وأحمد بن حقص ومحمذ بن سلام البيكندي وحبان بن 
مرسی وطتتهم؛ وقال سهل بن بشر: سمعته يقول: حفظت عثرة آلاف حذيث عن غير تكرير. 
الذهبي» تذكرة الحفاظ: ج2 ص587. 

(11) ابن مازه المحيط البرهاني» ج3: ص 232. 

(12) في (أ) وردت [ر]. 

(13) في رأ» وردت [إرضاء]. 

(14) اين عازء؛ المحيط البرعاني؛ ج3: حص 232. 
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إذا استأجر السمسارء ليشتري له الكرابيس* [أو الدلال؛ لييع]* له الشذوب 
بدرهم؛ لا يجوز لأن السمسار والدلال لا يقدران" على العمل في الحال؛ أن 
العمل لا يتم بهماء ولا يعرف متى يجيء البائع والمشتري» 'فصار كالاسعجار 
للاصطيادء [و] هذا إذا لم يبن الأجل.أما إذا بين الأجل» فهر على وجهين©: إما 
إن بين الأجل أولاًء ثم الأجرة: أو على العكس» فإن“ بين الأجل أولاً جازء ولا 
يصير مجرلا أما إذا بين الأجل للاصطياد» وهذا إذا لم يبين الأجل أولاً ثم الأجرة 
أو على العكر 2 نحو أن يقول: استأجرتك اليرم بدرهم على [أن]" تبيع لي بكذاء 
6 ين لي بكذاء أما إذا بين الأجرة أولاًء بأن قال استأجرتك بدرهم اليوم» على 
أن تبيع لي كذاء أو تشت تشتري لي كذاء 0 وإذا فسد العقد وجب أجر المثل بعد 
E‏ هارا بن لعل بلك لزنا وف 
ثم علم الحيلة؛ في آخر باب السمسار من الإجارة” » فقال: إن شاء أمره أن 
يشتري له شيئًا: أو يبيع؛ ولا يشترط الأجرء ثم يرأسيه بشيء إذا فرغ من العملء أما 


(!) كريس الكرباس والكرياسة: ثوب قارسية 3 وبياعه كرابيسي. ابن منظورء لسان العرب؛ ج6: 
ص195. 

(2) في ( وردت إوالدلال بيع ]- 

(3) أبن مازد؛ المحيط البرعاني» ج8: صر 89. 

(#) في (ب) وردت إيقدر]. 

(5 في و سقطت إواً. 

(6) في (ج) سقطت إفهو على وجهين]. 

(7) في (ج) وردت [إذا] 

(8) في (ب - ج) وردت [فإذا]. 

(9) في (ب - ج) سقطت [ولا يصير مجهولاً أا إذا بين الأجل للاصطياد وهذا إذا لم يبين الأجل 
أولاً ثم الأجرة أو على العكس]. 

(10) في أ سقطت [أن]. 

(11) في رأ وردت [أشتري]. 

(12) في (ب) سقطت إلا]. 

(13) اين مازه» المحيط اثبرهاني» ج7: مى 761. 

(14) في (ب - ج) وردت [الإجارات]. 
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هبة؛ وإما عوضًا [بإزاء]" ذلك العملء كمن خرج من الحمام أو شرب ماء© من 
السقاية: أو احتجيء ثم أعطاه شيئاء هذا كله إذا أوقع الإجارة على البيع والشراء؛ لا 
على المذة. : 
أما إذا استأجرء مدة معلومة [للبيع] والشراء؛ فقد صح كذا ذكره" قي القدوري: 
والأصل مطلقًاء (1/283) أنه إا استأجر رجلا يومًاء [لبيع؛ أو شراء]”» لأنّ هذا 
عقد وقع على هدة معلومة”. 

قال [لرجل]*: بع لي هذا المتاع؛ ولك درهى [أو]“ قال له: اشتري لي هذا 
المتاع ولك درهم؛ قفعل [ذلك]"» [فله أجر]”'' مثله لا [يجاوز]” ؟ بها [درهم] 3 
لأ الاسكجار للبيع والشراء لا يجوز على ما مر» وقد عمل بإجارة قاسدة قله أجر 
المثل» وللسمسار والدلال أجر عثله» وما تواضعو! عليهء أن من كل عشرة دناتير كذاء 
فهو حرام ع 

دفع إلى رجل ثوباء فقال: بعه بعشرة؛ فما زاد فهو بيني وبينك؛ قال أبو يوسف 
رحمه الله: إن باعه بعشرة أو لم يبعه؛ فلا أجر له؛ وان [تعب] !23 في ذلك؛ [لأنه تفي 


(1) في رأ رردت إبإذاء]. 

(2) قي رب - ج) سقطت إماء]. 

(3) في (أ) وردت [البيع]. 

(4) في (ب - ج) وردت [ذكر]. 

(5) في (ب) سقطت [إذا] 

(6) في (أ) وردت [للبيع إلا واشترى]- 

(7) اين مازه المحيط البرهاني؛ ج8: ص 60. 
(8) في (أ) وردت [للرجال]. 

(9) في ل وردت [ىئأ. 

(10) في ر سقطت [ذلك]. 

(11) في (أ) وردت [كالأجر]. 

(12) في (أ) وردت [يجاور]۔ 

(13) في (أ) وردت [بدرحم]. 

(14) ابن مازء؛ المحيط البرعاني: ج8 ص 90. 
(15) في رأ وردت [يعت]- 
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. للأجر إذا باعه بعشرة]"" لما علقه بأكثر من عشرة: ولو باعه باثني عشرء أو أكثرء أو 
أقل» فله أجر المثل؛ لا يجاوز درهمًا؛ وقأل محمد رحمه الله: [أرى له]© أجر مثله 
الا [ئ)]© بلغ» وإن [لم]”' يبع [فإذا تعب]” في ذلك؛ لأنة عمل بإجارة فاسدة 
فيستحق الأجرء قال: [وبقرل]“ أبي يوسف [....]”' يفتى؛ لأنّ الأجر مقايل بالبيع دون 
مقدماته» قلا يستحق الأجر بدون البيع: وإن [تعب]“ ة في عمله؛ بإجارة فاسدة: إذا كان 

المعقود عليه» هو البيع دون السعي. 

قال لدلال: أعرض ضيعتي وبعهاء على أنك إن بعتها فلك [من الأجر]"" كذاء فلم 
يقدر الدلال على إتمام [الأمر ]۹ ثم باعها دلال آخر؛ قال أبر م رحمه الله: إذا 
كان الدلال الأول قد عرضها وذهب له فى ذلك [دور جار يعتد]2 ب فأجر المثل له 
بقدر [عنائي]"'؟ وعمله. 0 ش 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: هذا هو القياسء أما الاستحسان» فلا يجب له الأجر 
إذا تركه؛ لأن العرف [والعادة]9؟) جرت يذلك؛ لأَنَهْم لا يأخذون الأجر إلا بالبيع» ويه 


() في (أ) سقطت [لأنه نفي للأجر إذا باعه بعشرة] وفي (ب» سقطت من [آو لم يبعه] إلى لإا يأعه 
بعشرة]. 

(2) في (أ) سقطت [أرى لم]. 

(3) في (أه وردت [لما]. 

دم في ر قطت إلم]. 

(5 في (أ) وردت إبدون البيع]. 

(6) في (أ) وردت إيقول]. 

(7) في (أ) وردت [رري] وإسقاطها أولى. 

(8) في (أ) وردت إبعت]. 

)49 أبن مأزء؛ المحيط البرهاني :ج8 ص90 

(10) في وأ وردت [الأجر من 

(114) في رأ وردت [الأجر]. 

(12) في ذأ وردت [إذا يفقد به| وقي (ب) وردت إدوت مار يعتد] وفي (ج) وردت [روزجار]. وما 
ته هو الصحيح كما ورد في المسألةء أبن مازء؛ المحيط البرهاتي» ج8: ص 90. 

(13) في () وردت [عتايه]. 

(14) في ر وردت [العاد]. 
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نأخذ: هذا يواقق قول أبي يوسف رحمه اللهه وهو المختار عند الفضلاء والعلماء. 

دقع ثوبًا إلى مناد ليبيعه يأجارة 7 فنادى فلم يبع صاحبه» قال أبو نصر رحمه الله: 
له أجر؛ لأنّهُ عمل تإخارة قاس فقيل له: العرف أنه إذا لم يبع لا يعطىء» قال هذا 
ليس بشىء. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: لا شىء له في الاستحان» لأن أجر المثل 
إنما يعلم بعمل التجارة؛ وهم لا يعرقون لهذا العمل أجراء وهو أيضًا يؤيد القول 

5 
المختار” 3 14 

رجل ص شا بالمزايدة؛ قاستأجر منادی° يتأادي ذلك [غإن] , 2 بين له ركماء أو قال 

له إنادي]” کذا صوتًاء قهو جائزء و إلا فا 

رجل أضلٌ” “ شيئاء ققال من دلّني عليه فله درهم فدلّه إنسان» فلا شيء له؛ لأنّ 
المستأجر لين بمعلومء ولان الد اة والإشارة [ل ۹H]‏ يعمل يستحق په الأجر؛ 
قإن؟ قال لإنسان بعينه: إن دللتني عليه فلك درهم؛ فإن دله من غير [مشي] 3 
معى فكذ! الجواب» وثما مر من المعنى الثاني» فإن عشي معه قز كله أجر مثله؛ 
لأن ذلك يستحق ۽ بالإجار 0 0 ويقابل يه الأجرء إلا أنه غير مقدر قت ®3 ؟ العقد 


(!) في (ب - ج) وردت [من العلماء]. يراجع تفصيل المسألة قي المحيط البرهاتي: ج8 ص90. 
(2) في (ب) سقطت إبإجارة]!. وفي (ج) وردت إيأجرة]. 
(3) في (ج) سقطت [فامدة]. 

() في (ج) وردت أوهو]. 

(3) آبن مازه المحيط البرهاتي» ج8؛ ص90. 

(6) في (ب) وردت [متاد]. 

(7) في (أ) وردت [وإن]. 

(8) في رأ وردت إينادي]. 

(9) ابن مازء؛ المحيط البرهاني» ج8؛ صن 90. 

(10) في (ب) وردت [ضل ذه] وفي (ج) وردت [ضل]. 
(11) في رأ - ب) وردت [ليس]. 

(12) في (ب - ج) وردت [رإن]۔ 

(13) في (أ) وردت [شيء]. 

(14) في وب - ج) وردت [تدار]. 

(15) في (ب) وردت |بالإشارة] 

(16) قي (ب) وردت إتعتد]. 
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, فوجب” به أجر المثز”. 
استأجر رجلا ليصيد لهء أو يحتطب [له]" فإن وقّت له جاز؛ لأنة أجير وجد شرط 
صحة استنجاره ببيان الوقت؛ وإن لم يوشت لكن عين الصيدء أو الحطبء فالإجارة 
قاسدة لجهالة" المعقود عليه: [وعجر]” الأجير عن الاصطيادء وعدم ملك المستأجر 
في الحطبء وما حصل [فللمستاجر]”» إلا أن يكون الحطب للمستاجر؛ فيجوز له 
الأجرة حيدذ”. 
لو استأجر المشّاطة [لترين]* العروسء فذكر ههناء أن الأجر مكروه غير طيب؛ إلا 
أن يكون على وجه العطية من غير شرط ولا تقاضيء» فيكرن أهرن؛ قال القاضي فخر 
ألدين رحمه الله: إن استأجرها مدة معلومة؛ أو كان العمل معلوماء جازت الأجرة» 
[وطاب]” لها الأجر؛ لأنّ تزيين العروس ليس بمعصية:؛ فكان © كائر الأیان* 
الدلالة في التكاح: هل تستوجب أجر المثل أم [لا] شاع 
ققال القضلي”“ رحمه الله: لاء لأنّها لم [تفعل]” ‏ شيئًاء والزوج إنما يتتفع بالعقد: 
والعقد غيرهاء 


(1) ني (ب) وردت إوجب]. 

(2) ابن ماز اد البرهاني: ج8) ص 91. 
(3) في (أ سقطت [له]. 

() في (ب - ج) وردت إيجهالة] 

(5) قي رأ سقطت إوعجر]. 

(6) قي (أ) رردت [للمستاجر]. 

( اين ن هازه: المحيط البرعاني: ج ص91 
(8 في (أ) وردت [ليزين]. 

(9) في (أ) وردت إنطاب]. 

)0( في (ج) وردت [قصار]. 

¢ أبن مأزء: المحيط اليرهاني: ج8 ص 377. 
412 في ر سقفت [إلا]. 

(13) في وب - ج) وردت إتان الفضلل]. 
(14) ني (() وردت [يفعل] 
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وقال بعضهم: لها أجر المثل» لأنّ معظم الأمر في النكاح يقوم بها" ولها سعي 
قي اصلاح مقدمات النكاح» فتستوجب” أجر المثل بمنزلة الدلال في البيع. قال قاضي 
خان رحمه الله: وبه يفتى في هذه البلدة؛ وهذا اختياري". 

في «النصاب»: في فتأوى القضلي رحمه الله؛ الدلالة قي التكاح لا تستورجب 
الأجرء وبه كان يفتيء [وغيرء]© من مشايخ زمانناء كانوا يفتون بأجر المعل لها؛ أن 
معظم الأمر في النكاح يقوم بهاء وله“ سعي في إصلاح مقدمات التكاح؛ فتستوجب 
أجر المئل بمنزلة الدلال في ياب البيع» وبه يفتى. 

في «الكبرى»: [أهل]” بلدة تقلت عليهم مؤتات العمل فاستأجروا رجلا" بأجرة 
معلومة ليذهب ويرفع أمرهم إلى السلطان الأعظم ليخقف عنهم بعض الحيف, 
[ويأحذ]*" الأجرة” © من عامتهم غنيهم» وفقيرهم. 

ذكر هنا: أت“ إن كان بحال» تو ذهب إلى يلد السلطان يتهيأ له إصلاح الأمر يومًا 
أو يومين جازت الإجارة وإن كان يحال؛ لا يحصل ذلك إلا بمدة. 


(1) في (ب» سقطت إبيا]. 

(2) في (ج) وردت [تستوجب]. 

(3) أين عازه المحيط البرعاني» ج8 ص 377. 

(4) في (ب) سقطت إفي]. 

(5) في (أ) وردت إوغير]. 

(6) في (ب) وردت [مثل]. 

(7) في (ب) وردت [لا]. 

(8) فتاوى قاضيخان» ج2: ص 230. 

9) في (أ) وردت [هل]. 

(10) في (ج) سقطت [رجلا]. 

ركل الحيف: الجور والظلم: وحافة كل شيء ناحيته؛ والجمع حيف. أبن منظورء لان العرب؛ مادة 
حبق ج9: ص 60. 

(12) في (أ) وردت [رأخذ]. 

(13) في (ب) وردت [الأجر]. 

(4ا) في وب) مقطت إآن]. 
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فإن وقنوا ؛للإجارة وكا معلُوم فالإجارة جائزة» والأجر کار ل ٠‏ وإن لم يوقتو 
فهي فأسدة وله أجر مە ش والأجر عليهم على قدر مؤتتهم ومناقعهم في ذلك 

قال القاضي [فخر الدين] رحمه الله: هذا منه [توسيع]* ' ونوع إأست سی ان]. أما 
على جراب الکتاب: لا تجوز هذه الإجار رة إل ETS‏ ع ونه يفتى. 

وهكذ! دک کک السرخسي رحمه الل في ياب 2854 غ1 إلر شو5ة م 
ا a‏ د ب إلقا 1 ر i‏ لذ بد من التوقيت» وإ كأن مذد إصلاح إلأمرء یوما أو 
و 

2 

هھ 3 كوله: (والختاء؛ والتوح) 

و ذا سائر الملاهي ٤‏ لي أسئجار على المعصة» » والمحصية ا ی تستحق بالعقف* 

به ورتاحت المرأة على 1 لميت إذ! [تدت “f‏ 0 وذلك أن تيكى عليه وتعذدذد ر 
محأسده. والتأحة الاسيى ومتهاً ا على 5 قرأته في الائ © إثللاث من أمر 


(14) قي (ج) سقطت [كله]. 

(2) في (ج) مقطت [وله أجر مثذه]ء 

(3) قأضيخاك: فتاوى قأضيخان: ج2: ص ,220 

(4) ني (أ) وردت [القاضي خأن] وهو نفه رحمه الله وقد تقذمت ترجمته. 

(5) في (أ) وردت [توسع]. 

(6) في (أ) وردث [إحسان]. 

7) في (أ) وردت [مؤما]. 

(8) قي (! - ب» سقطت [الشيت]. 

(9) في (ب - ج) وردت إياب] والأولى إسعا 

(10) شرح أدب القاضي لأبي يوسفاء صاحب أبي حنيفة نشد شرحه السرخسي وحمه الله 
البغدادي؛ هدية العارفينء ج1١‏ ص 384. 

(11) ابن مازه؛ المحيط البرهاني» ج8: ص 377. 

(12) في (أ) سقطت [ه]. 

;413 متن انتهى التقل: المرغيتاني» الهداية» ج3: عر 240. 

(4!) في (أ) وردت إندة]. 

(15) في (ب) وردت إوتعد]. 

(16) الزمخشري؛ محمود بن عمر: الفائق في غريب الحديث: (تحقيق: علي محمد البجأوي» محمد 
أبو الفضل إبرأعيم)» ط2؛ دار المعرقة» لبتان. 
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الجاهلية: الطعن في [الأاب]“ والتياحة والأنو ا جمع توت وهي منازل القمر؛ 
والعرب كانت تعتقد أن الأمطار والخير: کله يجيء منیاء وعيل: النوح بكاء مع صرتء»ء 


3 


ومنه: ناج الحمام قو ځا 

رراعلم: أن التغتي حرام في جميع الأديان. فقال في الر يادات 0 إذا أوصى يما 
موس اام الكتاب» وذكر منها الوصية ر ع وحكي 
قراءته یکی 3 . 

في ب«الكبرى»: رجل جمع المالء وهو كان مطربًا مغنيأ» عل يباح له ذلك المال؟ إن 
كان من غير شرطء يباح له؛ لأنُ [أعطاد]"" المال عن طوعء وإن كان الأخذ على 
شرطء يرد على [اصسايه]”” '؟ إذا عرفواء وإن لم يعرقرا يتصدق به. ذكرء في وصاياه: 
في أجرة "© المغنية والتائيدة 2 


(1) في (أ) وردت [الأتصاب]. ‏ 

(2) البخاري» صحيح البخاري» رقم 3637 ج3 مى1398. 

3 معن انتهى التقل» المطرزي؛ المغرب في ترتيب المعرب» ج2» ص331 - 332. 

() في (ب) سقطت أم]- 

(5) الزيادات قي فروع الحنفية للوماع: محمد بن الحسن الشيباني: (ت189ه). حاجي خليفة؛ كشف 
الظنرن؛ ج 2 ص 962. 

(6) في (ب) وردت [الغتيين]- 

(7) ابن الشحنةء لان الحكام في معرفة الأحكام: لأبي الوليد؛ إبراهيم ين محمد الحليي» المعروف 
باين الشحنة: رت 882هم. حاجي خلغة: كشف الظتون؛ ج2ء ص 1349. 

(8) قي (ب - ج) وردت قال لمقريء زمانتا]. 

(9) متن انتهى التقل» التسفي: المتاقع»: ل163. 

ر10) قي أ وردت [إعاء]. 

db‏ في ا وردت [أصحابنا]. 

(12) غي «ب) سقطت [في أجرا. 

mR‏ الرازي» محمد د ين أبي پک كر بن عيذ القادر؛ (1417): تحفة الملوك في فقه مڌعب الإمام أ 


في 
حتيفة التعمان: (تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد ط!؛ ج1ء ص232 دار اليشائر الإمسلامية» 


2 
15 
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رجل مات وكسيه من بيع [الباذق], أن توزع الورثة عن أخذ ذلك كان أولى» . 
ويردوه" على أريابها: ؛ إن عرقوا أريايها و اك ودحو ا را إن لم يعرفواء 
يتصدقوا بها؛ لأف سبيل الكسب الخبيث [التصدق]ذ “» متى تعفر الردء وكذ! الجواب 
فيماأحذرشوةٌ أو ظَلماه إن وزع الو رثة كان أولى. وأما الذي يأخذه الم 
والقوال» والنائحة فالأمر أيسر؛ لأنَّ فيه إعطاء برضاه من غير عقو 

رجل مات: وابنه يعلم أن آبا : كان يكسب من خبیٹ* لا یا ل. لکن [لا] يعلم 
ذلك بعينهء ليرد عليه إلمال» قالميراث له حلال قي الحكم توجود المطلق واتعدام 
المانع بعينه فيتصرف فيه حيث شاءء؛ ولا يؤمر بالتصدقء وإن تورّع وتصدق به كان 
أولى: ؛ لکن يتصدق @ تة خصماء ی 

استأجر رجلا ينحت 2 ل أ صتاماء أو يزخرف له با بتماثيل» و[الأصباغ] 1 من 
رب إلبيت» فلا أجر له: لأنّ عمله معصية؛ قصار كما لو استأجر مغتية» أو i‏ 
استأجر رجلا لینحت له طتيورًا” ''» أو ريطا عل» يطيب له الأجر؛ إلا أَنْهُ 


(1) في (أ) وردت [الازق]. رالباذق: هو الخمر الأحمر. ابن منظورء لسات العرب» مادة: بذقء ج10: 
ص14 

(2) في (ب) وردت إبرد]» وقي (ج) وردت إيردوه]. 

(3) في (أ) وردت [لتصدق]۔ 

(4) في (ب) وردت [تودع]- 

35 الزيئعي: تين الحقائق» ج6: ص 21 

(6) قي رب وردت [خٹ]۔ 

(7 في ري سقطت إلا]. 

(8) في (ب) وردت إيتصرف]. 

(9) الزيلعي: تين الحقائق؛ ج6ء ص27. ابن عابدين» رد المحتار» ج5: ص 99. 

(10) في رب - ج) وردت [ينيحت]. 

(ة في (أ) وردت [الإصناع]. 

(12) اين مازء: المحيط اليرعاني» ج8 حى84. 

(13) طتير الطب لثبور الطباو معروف فأرسي معرب دخيلء أصله: بالفارسية: (دثبه بر)» أي يشبه إلية 
الحمل فقيل طتيورء قال الليث: الطتيور الذي يلعب يه وهو ذو أوتار تضرب؛ معرب وقد 
استعملل في لفظ العربية. أبن منظوره لسآن العرب؛ ج2: صر 270 ج4: مى304. 

(14) البريط: قال الث هو العودُ من آلاتٍ الملاهي؛ قيل: هو نُعَوْبُ بَرِتَطْ بر الزاء أي ضفر الإو 
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آثم في الإعانة على المعصية. وكذا: لو استأجر رجلا ليكتب له غناء 000 [أو 
بالعريية]" فإن الأجر يطيب له؛ إلأنة] © استفاده بكسبه فيحل. ألا ترى أنه لو بتى 
بيعة: أو كتيسة لليهود؛ والتصارى بأجرء فإن الأجر يطيب ! نه وكذلك: لو أن امرأة 
استكتبت كتابًا إلى [حبييها]”” بأجر؛ طاب له الأجر؛ إلا أن في [جملة]*) هذه المسائل 
بک 
ققير أجر نفسه من الكافرء ليعصر [له]" العنب [في الكنيسة] ليتخذ منه الخمن 

يكره له ه [ذلك]:" ؛؛ أن النبي 5 قال: لعن الله إعاصرف]' ف الحديث ]801 


ويز بالفارسية الضذز؛ لأنه يُنْبِهْه. الزييدي» محمد مرتضى الحسيني؛ تاج العررس من جواهر 
القاموس: (تحقيق: مجموعة من المحققين): ج19: صى138.ء دار الهداية. 

(1) في (أ) وردت [وبالعربية]. 

(2) في ر سقطت إلأنه]. 

ر3) في (أ» رردت أجيها]. 

(4 في (أ) وردت [الجملة]. 

(5) أبن عازه؛ المحيط البرهاني؛ ج8: ص84 - 85. 

©6) قي ر مقطت [إنه]. 

(7) قي رأ - ب) سقطت ني الكية]. 

(8) في (أ) سقطت [ذلك]. 

(9) في (أ) وردت [عاجرها]. 

(10) قص الحديث: أخبرني أبو بو جعفر محمد بن صالح بن هأنىء ثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
أنس القرشي ثا عبد الله بن يزيد المقري أنبأ حيوة بن شريح أنيأ مالك بن الخير الزبادي أن مالك 
أبن سعد التجيبي حدثه أنه سمع اين عبا س يقول: سدعت رمول الله ي يقول: (أتاني جبريل 
قال: يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربيا وحاملها والمحمولة إليه وبايعها 
وساقيها ومقيها)» هذا حديث صحيح الإسناد وشأهدذه حديث عبد الله ابن عمر ولم يخرجاه» 
تعلق انذهبي في التلخيص: صحيح. مستدذرك الحاكم المستدرك على الصحيحين محمد بن عبد 
الله أبو E‏ والرا تر الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى: 1411 - 
1990 ; تحقيق: مصطتى عبد القادر عطاء عدد الأجراء/ كه مع الكتاب: تعليقأت انذهبي قي 
د . ج2 ص37. 
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8 أجر سه عن « إلكاق 4 [ليعل]“ في الكنسية: ويعمرحا بالأجر ليذ فسن بد E‏ 1 
لیس له في عين العمل معصية اق 
إسكاف: أمره إنسأن أن تخد تله خمًا مشهورًا [علي]ة ر المجوس» أو 
الفسقة: وزاد له في أجره: زلا أرى ئه ان يفعل دا“ وكذ!الخياط إذآ1 أمر أن 
يخيط ثوبًا على [زي] الفساق؛ لأنّ هذا سيب قشيه الفساق والمجوس. وبيع 
الزنار" من النصراني: ا من المجوس؛ لا يكره لأن ذلك إذلال لهما. 
[قائو!]'!: وبيع”“ الكعب” ' [المفضص]*” ‏ من الرجال: إذا علم آنه يشترى ليليس: 
14 
مكروه' ٤‏ 
وإذا استأجر الذمي مسلماء ليحمل له حمر جاز عند أبي حنيفة طانته » خلانًا 
لهماء وجه قوثهما: إن الخمر يحمل للشرب وهو معصيةء والأصل فيه: (قوله ييا لعن 
الله [في الخمر ع[ 5 '". وذكر في جملتهاء » الحامل؛ وال لمحمول إليه. 


(1) قي (ب - ج) سقطت [من الكافر). 

(2) في (أ) وردت [يعمل!. 

(3) ابن مارّء؛ المحيط البرهاني؛ جد ص 2214 

(4 قي وم سقط إعلى]. 

(5) قي (ج) وردت إذي]. 

(6) في المحيط ورد نعلا عن واقعات الناطفي أنه قال: [أرى له ذلك] أي زياد الأجرة عليه. أبن 
مازء» المحيط اليرهاتي؛ مصدر سابق» ج5 صى214. 

(7) في (! - ج) وردت [ذي]. 

25 زنر الؤجل نا بی انار كران رهو ما على وْسَطٍ النُصارَى والفجُويس: وهو ما يليه الَذِّمَيُ 
يده على وَسَطِه کالرناز 1 ة وألزيرٍ الربيدي؛ تأج العروس: ج1 صى45. 

(9) كلنسرة : البْزئش طريلة و وكات إلا ش يَلنِسوثّها في ضفر الإسلام قاله الَجَوْعَرِي»؛ أو هو كل توب 
رأشه مئة ‏ تر به دُوَاعَةْ كان أو جيه أو مِنَطَرًا قاله الْأَرْهْرِيُ» وَصَرْيره وهو من أ لہڑیں بالكسر 
الفط والُرنُ اة وغيل إل غير عَرَبقٍ . بيذي ي» تاج العروس؛ ج215 صر 448. 

(10) في (أ) سقطت [قالرا]. 

لفك في (ب) رردت [بيع]. 

(12) هو الثوب المطري الشديد الادراج. الزبيدي» تاج العروس» ج4: ص 153. 

(13) في (أ) وردت [المفضض]. 

(14) أبن مازه: المحيط إل أبرهاني» ج۰3 عى4 214 

(15) غي (أ) سقطت [قي الخمر عشرًا]. 
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وأبو حنيفة ن يقول: الخمر قدا يحمإا ل للاراقة؛ والتخليل» كما يحمل 
للشربء [فيجوز]” الاستنجار على حملهاء كما لو كان" استأجره ليحمل له ميتة 

عن الطريق » أو جلدها"“ إلى موضع الدباغةء صح إجماغًاء كذا هنا؛ على أن حمل 
الخمر لا يتعين”' عليه فلو كلفه على أن يحمل عليه مثل ذلك خلا استوجب 
كن 

قال محمد رحمه الله: ابتلينا بمسأئة ميت [مات]* عن المشركين» فاستأجروا له من 
[يحمله]” إلى موضع يدقنه فيه» غير الموضع الذي مات فيه.قال أبو يوسف رحمه الله: 
لا أجر له 

قلت: أما إن كان الحمال لا يعلم أنه جيفةء فله الأجر. والمراد به: إذا استأجروا من 
ينقله من بلد إلى بلدء أما إذا استأجرو”'' من يتقله إلى مقيرة البلد جاز ذلك اجماعًا؛ 
لأن ذلك [لدفع إذام]”' '' عنهم» فصار كاستئجار الكافر؛ واستتجار المسلم ليخرج له 
حمارًا ما من داره©. بخلاف نقله من بلد إلى يلد عند أبي يوسف رحمه اله؛ [لأّه لا 
ينقل ذلك لدفع أذاء عنهم؛ فصار كتقل الميت من يلد إلى بلد. ومحمد رحمه الله يقول: 
الأمرء كما قال أبو يوسف رحمه ال]”"؟ لكن إذا علم المسلمء [أن]"" المحمول 


(1) في (ب) سقطت [قد]. 

(2) في (أ) وردت أويجرز]. 

(3) في (ب - ج) مقلت [كان]. 

() في (ب) وردت [وجلدها]. 

(3) في (ب) سقطت [لا يتعين]. 

(6) في (ب) سقطت [فلو كلقه على أن يحمل عليه]. 

و 00 المحبط البرعائي: ج8 84 - 85 - 86. والكاساتيء بدائع الصنائم» ج4: ص 190. 
(8) في ¢ مقطت [مات]. 

(9) قي (أ) وردت [يحمل]. 

(10) في (ج) وردت [استأجر]. 

(1!) في أ) وردت إلرغع أذية]. 

(12) في (ج) وردت إدار). 

(13) في ر سے سقطت العبارة عن [لأنه لا ينقل ذلك] إلى [كما قال أبو يومف رحمه الله]. 
14) في رأ رردت إلأن]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة 03 135 
7 ا“ ين 8 E‏ 5 . 1 
+ جيقة! لأنْهُ تقل ما لا يجوز تقلهء فلا يستحق الأجر أما إذا لم يعلمء فهو [معذور]' *' 
بالتسميةء والغرور (283/ 41 يوجب الضمانء والقتوى على قول محمد رحمه الي“ 
إذ! استأجر الذميء من E EE‏ مه بيا ليبيع فيه الخمرء جاز عند أبي حنيغة عونت ۽ 
ادنا همات ولا بأس بأن يؤجر ر المسلم دارا من الذمي يسكنها؛ فإن شرب الخمر 
تيهاء أو عبد فیا الصليبه أو أدخل [نيها]© الخنازير: ولم“ يلحق [بالمسلم]© 
عرو بی و ن ذلك جاز؛ لال المعصية في قعل المستأجره دون فعل رب الدار" 
قصار کمن باع غلاما ممن يقصد الشاحسة 5 8 وباع جارد a,‏ ] من پک 
1 ى يعر نها" 8 أو يأتيها في غير المأتى؛ لم م يلحق البائع شيء عن [الأفعال] 140 التي 
يأتي بها [ 3 الك إل لمشتری" ۰ 
f]‏ ىق قوله: زرلا يجوز إجارة المشاع) 
((صورته ته: أن يؤجر نصيبًا من داره؛ أو تصيبة من دار مشتركة من غير الشر ياف" 


ر غ في (أ) وردت [معزوراً وقي ج وردت إمخر ر 
2 الكاسانيء بذائع الصتائع؛ ج4 ص190. 
رت السرخسي: الميسوط؛ ج16ء ص38 
(4) في أ وردت [فيها. 

(5) في وى سقطت [فيها]. 

(6) في (ب) وردت [لمً. 

(7) في (أ) وردت [الملم]. 

(8) في (ب - ج سقطت [يشيء]- 

(9) في (ب) رردت [المال]- 

(10) في (ب - ج) سقطت إيه] 

(11)في (ب) وودت [الجارية]. 

(12) في (أ) سقطت إممن]. 

(13) قي (أ) وردت إيشتريها]. 

dh‏ في رأ وردت [أتعال]. 

(15) في (أ) وردت [ربها] والأولى إسقاطيا. 
(16) السرخسي: الميسوط؛ ج16» ص39. 
(17) قي رأ - ج) سقطت إم]۔ 

(18) معن انتهى ا لنقق» المتاقع: : 159 
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في «التهذيب»: إجارة المشاع فاسدة فيما يقسمء وفيما لا يقسمء خلافًا لهماء والقتوى 
على قولهما. ولو أجر أحد الشريكين من أجنبي فهو على الخلاق» [وعند أبي طاهر 
الدباس” © أنه يجوز]© اتفااء [والشيوع]” © الطارئ» لا يفسدها إجماغًاء كما لو 8 كلياء 
ثم تفاسخا في : ارجات لخم ار استحق بعضهاء يبقى في الباقي. 

قي «التصاب والصغرى»: وطريق جوازها قي المشاع: أن يلحقها حكم الحاكه 
يصير متفقًا عليه أو حكم حاكم' يف أن تعذر المرافعة إلى القاضي؛ أو ينعقد العقد في 
الكل أولا ثم يفسخ في نصفهء أو ربعهء بقدر ما اتفق عليه العاقدان» فيجوز؛ لأ 
الشيوع الطارئء لا يمتع الجواز على قول أبي حتيفة علنته › والثاني أسهز و 

في «الزاد»: قوله: (ويجوز استفجار الظثر" بأجرة معلومة). 

«لأث الكاين إليه حاجة؛ لأنّ الصغار لا يربون إلا بلبن الآدمي؛ وآلام قد 
d1‏ 


ا 5 3 r‏ 
ت “عن الإرضاع: بموت” أو بمر ض » يجوز ذلك للحاجةع” 


(1) عو: محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس الفقيه؛ قال ابن التجار: إمام أهل الرأي بالعرا 
درس الفقه على القاضي أبي خازم ركان من أهل السنة والجماعة صحيح المعتقد وولي القضاء 
بالشام وخرج منها إلى مكة فمات بها قال ابن التجار وذكر بعفى العلماء أنه ترك التدريس في 
آخر عمرء وسافر إلى الحجاز وجاور بمكة وفرغ نفسه تلعبادة إلى أن أتأء أجله رحمه الله تعالى: 

لم أعثر على تاريخ وفاته. القرشي» طبقات الحغية؛ ج2: ص 117. 

(2) في (أ) وردت [وعندنا في ظاعر الرواية لا يجوز]. 

(3) قي أ رردت [ويئوع] وني النسخة (ج) وردت [وشيرع]. 

(4 الميدانيء عبد الخني ني الغتيمي الدمشقي؛ اللباب في شرح الكتاب؛ (تحقيق: محمود أمين التوأوي)» 
ج1 ص184 دار الكتاب العربي: بيروت. والكاساني» البدائع؛ ج4: ص188. 

(5) في رب - ج) وردت [حاكم]. 

(6) في (ب) وردت [رحکم حاكم]. 

(7) في (ج) سقطت [أولا]. 

(8) الزيلعي؛ تبيين الحقائ ق ج5: ص127. ابن نجيمء البحر الرائق: ج8 ص 24. 

رف هي المرضعة لغير وندها. اين منظورء أن العربه مأدة: ظثر: 4 ص515. 

(10) غي (أ) وردت [يعجز]. 

(14) قي (ج) وردت [يمت]. 

(12) من اتتهى اقا زاد الققياء: ل101. 
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في «الذخيرة): ثم قيل: إن العقد يقع على المنافع» وهي خدمتها تلصبي والقيام يه 
واللبن يستحق على طريق التبع» بمنزلة [الصبغ]"" في الثوب. 

وقيل: إن العقد يقع على اللبن؛ والخدمة تابعة. ولهذا: لو أرضعته” بلبن شات 
تستحق الأجرة. والأول أقرب إلى الفقه؛ أن عقد الإجارة لا ينعقد على إتلاف الأعيان 
مقصودًاء كما إذا استأجر بقرة ليشرب في“ 

وإذا دفعت الظثر الصبي إلى [خادمتها]”» حتى [أرضعت]“ فلها الأجر كاملاً 
استحسانًا: لأنّ لم يشترط عليها الإرضاع بثديهاء فهو نظير من استاجر قصارًاء ليقصر 
له وئاء أو خياطاء ليخيط له ثوبّاء ولم يشترط عليه العمل ينفسهء فعمل"' بغيره فَإِنّةُ 
يستحق الجن كذ! هنا 


والمعتى فيه: أن قوله: ليخيط» ليقصرء ليرضع؛ كما يذكر”'؛ ويراد به التسبب» فلا 
تتعين المباشرة مرادًا: إلا [بالتتصيص]" عليه؛ فأما إذا شرط عليها الإرضاع بتفسهاء 
خدفعته إلى [خادمتها]”' حتى أرضعته» هل تستحق الأأجر؟ ققد اختلف المشايخ فيه" 


(hh, a. 14‏ ]ا ااا بون لل 
وا ھا سی 5 


(1) في ( وردت [اتبع]. ٠‏ 

(2) قي (ج) وردت [أرفعت]۔ 

;43 المرغيتاني: آلهداية؛ ج3 ص241 

(4) في (أ) وردت [خادمها]. 

(3) في (أ) وردت [أرضعه]. 

,6" في (ج) وردت [فيعمل]- 

2 قي (ب) وردت إويراد بها المياشرة بذكر]. 
(8) في (أ) وردت [التفيص]. 

(9) في (أ) وردت [خادمها]. 

(10) في (ب - ج) سقطت [قيه] 

(11) في ج رردت [أندا]. 

(12) ابن عازه المحيط البرهاني: ج8: ص32 


(13) في رام وردت إلا يتحى]. 
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في «الصغرى»: وإن شر ط عليها أن ع بتفسهاء قأرضعت بدي [جاريتها]! 8 
إختلف N‏ [رالأرجه]*: أن لا [إتستحى]“. 

3 » قوله: (ويجوز بطعامها وكسوتها) 

«يعني من غير بيان القدر» والجتسى: والصفة؛ أما إذا كان الثياب معلومة الجتسى؛ 
والطول» والعرض» والرقعة» وضربوا لذلك أجلأء وسموا لها كل يوم كيلا من دقيق 
[معلوم]” [الجنس]* يجوز بالاجماع»'” 

ي» قوله: (وعليها أن تصلح طعام الصبي) ْ 

«يريد [يه]”: أن تمضغ له الطعام ولا [تأكل]" شيئًا””“ يفسد لينها ويضر” به 
غا حنم طبخ طعامه؛ وغسل ثيابه؛ وما يعالج به الصبيان» من الدهنء 
والريئحين” '' وغيرهماء وطعامه على أهله: هكذا ذكر الكرخي*. 

في «الكبرى»: ثم هل يجب على الظثر أن تتكلف الدهن والرياحين للصبي؟ قال 
الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله: في قول أصحاينا رحمهم اله عليها [....]”“ ذلك 


(1) في (أ) وردت [جايتها. 

(2) في (أ وردت [رالوجه]. 

(3) في (أ) وردت [إيستحق]. ابن عازء» المحيط البرهاني؛ ج8: ص 32. 

(4) في (ج) سقطت إم]. 

(5) في (أ) وردت إمعلوا] 

(6) فى 0 - ب) مقطت [الجس]. 

02 م اتتهى التقل: المناقع: ل1600. 

(8) في ر سقط [بعا]. 

(9) في (أ) وردت [تأ]. 

10) في (ج) وردت [شاء]. 

(11) قي (ب) وردت إيطر]. 

(12) في ر سقطت [أيضًا]. 

d3‏ 1 محمد رحمه الله أن الدهن والريحان على الظثر فذلك من عادة أهل الكوفة. المرغيتاتي» 
الهداية شرح الدايةء ج3 ص1 24. 

(14) متن انتهى النقل؛ 0 ل63. 

(13) في (أ) وردت [لكن] وإسقاطها 
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. هذا بناءٌ على عرفهم وعادتهم في بلادهم: أما في بلادناء ما“ جرت العادة بذلك؛ قلا 
ES‏ رواحي ستو اول E‏ 2 تعاء رفهمء وتعامل 
[استأجر]” امرأة للظؤرة: فليس عليها من عمل [أبوي]* [الضبي شيء]” » وإن 
يكتقوها عجيثًا: ؛ أو خبرًا: أو نحوه؛ لأنّ هذه الأعمال لا تتصل باجا لَه ؤرة؛ أما مأ كان من 
عمل ألصبى» كغسل يأبةء وما أ يصتحه مھا أيعالج يد الصبيأن هن [اندمن]“ 
والرياحين؛ فهر عليها؛ لأنّ هذا من عمل الظؤرة وهر جواب كتاب الإجارة وقد بيا 
فيماتقد سنت على غارف بلادهع» والفتوى على آنه ليس عليها الدهن 
والرياح . 
الذخيرة»: وليس للظفر: ولا [للمسترفء]": أن [عذه]” الإجارة؛ 
قي ورالد خر ور 3 رضع يفسخ a‏ 
اخ بعذرء كما في سائر الإجارات؛ إلا أن تكون هذه [أول]"“ إجارة منها. والعذر 
من جانب الظثر: 33 ترق مرکا فا ت معه [الإرضاع]* إلا [ب دة 
تلحقها [وكذلك إذا حلإ“ وكذلك إذا" أذوها بالشتم ولم يكوا عنها 0 


2 


(14) غي (ب) سغطت [ما]. 

22 في (ب - ج) وردت إتعالعهم]. الحدادي» الجوهرة التيرة» ج3: ص46 
(3) قي د وردت [إمأ]. 

(4) في (أ) وردت [أو ثبدي]. 

(5) في (أ) سقطت [الصبي شيء]. 

(6) في و وردت [الرعن]. 

(7) السرخسي: المبسوط: 15ء ص121. 
(8) في ر( وردت [رضع]. ْ 
(9) في (أ) وردت [عذال. 

(0 في (ب) سقطت [إلا]. ‏ 

(1!) في (أ) وردت [أولى] 

(12) في (أ) وردت 00 

(13) في (أ) وردت إيمد e‏ 

(14) في (أ) سقطت إركذلك إا حيلت]- 
(15) قي (ج) سقطت [إذا]. 

(16) في (ج) سقطت إ[وثم يكنوا عنها]. 
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وكذلك إذا لم تكن معروفة؛ وهي ممن يعاب عليهاء فلها القسخ؛ بخلاف ما إذا كانت 
تعرف بذكك0. 

ومعنى (286/ أ) قرله: إلا أن تكون هذه [أول]© إجارة منها؛ بأن كان الصبي قد 
ألفهاء ولا يأخذ لبن غيرها: وهي لا تعرف بالظؤرة كان لها الفسخ أيضًاء في ظاعر 
الرواية. 

وروي عن أبي يوسف رحمه الله: آنه ليس لها الفسخ إذا [كان يخاف]"“ على 
الصبي. قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: الاعتماد على رواية 
لون يوسف رحمه الله وتأويل كول محمد رحمه الله: إذا كان الصبي يعالج بالغذاءء من 
[الفانيد]: والسمن؛ ونحو ذلك مما يعالج به الصبيان: أو يأخذ لين الغير بنوع حيلة؛ 
أما إذا كان لا يعائج بالخذاء» أو لا يأعذ لبن غيرهاء قجواب محمد: كجواب أبي 
يوسف رحمهما الله وعليه الفتوى“. 

في «العيون»'”: إذا استأجر ظَنرًا للصبي شهرّاء [فلما انقضى]" الشهرء أبت أن 
01 » والصبي لا يقبل دي غيرها. قال محمد رحمه الله: ل 


ترضعه بأجر مغلها" ".قال الحاكم"“ رحمه الله: يحتمل أن يكون هذا الجراب» في 


رآ السرخسي» المبوط؛ ج13 ص122. 

(2) في (أ) وردت [أرلى] وقي (ج) سقطت. 

(3) في (ج) سقطت أغيرها]. 

(©) في (0 وردت إكانت تخاف]. 

(5) في رأ وردت [الفائيد] وقي (ج) وردت [القانيذ]. هو ضرب من الحلواء. الزييدي؛ تاج العررس؛ 
ج9 ص455. 

(6) أبن مازء؛ المحيط اليرعاني» عق ص 27 

(7) العيون: للإمام أبي الليث» نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي: (ت376ه). 

(8) في رأ) سقطت [فلما انقضى]. 

(9) في رب - ج) سقطت إيأجر]. 

(10) السمرقندي: نصر بن محمد بن إبراهيم» عيون المسائل: ص121. 

(11يعر محمد بن محمد ين أحمذ أب و الففل المروزي الثمي انيلخي الشهير ب (الحاكم الشهيد)» 
عاض وزير التربية. كان عالم مرو إمام الحتيفة في عصرهه» ولي القخاء ببخارى: ثم ولي الوزارة 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإجارة ٍ : i4i‏ 
50000 1 25 2 

إلمعروقة بها العمل» 8 Mf,‏ [وإن] كأن ھا زوج ععروفه فأجّرت [تفي] 6 
[لاظورع* أ بغير إذن الزوج” 4 كرفي الأصل مطلقا [أن]©) للزوج حت 
PETA‏ 

قيلل: هذا إذا كان [مما]“ [يشينه]© ذلك لشرفه أما إذا كان [إ]“ نا 
Ms]‏ ذلك؛ فليس له حق الفسخ. وقيل: له حق الفسخ*“ قي الحالين. 
الصحيح. وإن كان زوجها لا يعرف أنها امرأته إلا يقولهاء فليس ثه أن ينقض 
الجر ١‏ 

في ««الكبرى»: استأجر ظئرًا للصبي شهرً!ء قلما انقضى أل تشهر: أيت أن ترضعه 
والصبي لا يقبل ۾ ثذدي غيرهأ» قأل محمد رحمه الله: ا يأجر مكلها. 

قال الحاكم“" في المسقى”: يحتمل أن يكون هذا الجواب في المعروفة بهذا 


أيعض الأمراء الساسانية» قتل صغيرا بسبب وشاية ودقن بمروء (ت 334م من تصائيفه: الكاقى» 
المتقى وكلاهما في الفقه الحتفي. القرشي: طبقات الحنفية؛ ج2: م112 - 113. ١‏ 

(1) قي (أ) وردت [آما إذا] والأوئى إمقاطها. 

(2) في (أ) وردت [إد]ء 

(3) في رم مغطت إنقسها]. 

فق في (أ) وردت [الكؤرة]. 

ر3 ابن مازدء المحيط البرهآني؛ ج8: ص 28 

(6) في ر سقطت [إن]. 

(7) في (أ) وردت إذكر في الأصل]ء والأولى إسقاطها. 

(8) في (أ - ج) وردت [ممن]ء . 1 

(9) في رأ - ب) وردت [يشيه]- 

(10) في ا - ج) وردت [ممن]. 

(11) في رأ - ب) وردت إيشيه]. 

(12) في (ج) مقطت إله حى الفسخ] 

(13) الس رخسي a‏ ج15 ص 120 

(14) في (بِ) سقطت [اجبرها على أن ترضعه يأجر مثلها قال الحاكم]. 

(15) العنتقى: لمحمت بن محمد بن أحمدذء أبو الفضل: المروزي» ال كمي البلخي؛ الشهير ب ((الحاكم 
الشهيك)): (ت34ع). 
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ا وإن كان لها زه وج“ قأبى ذلك [كله!” 1 غله أن يأباى» وإن خاف أن يموت الصبي. 
و ن ستؤجرت برضاه» فليس له أن يمنعهاء إذا كان الصبى لا يقبل ثدي غيرهاء 


و ا 

وذكر في الباب الثاني والعشرين؛ ب القاضي”'؛ إذا لم يكن للصبيء 
أو لأبيه مال» ولا يقيل الصبر بي ثدي غير [الام]“ » هل [تجبر جبر] © الام 7 على إرضاعه أم 
لا؟ 

قال الحلواني رحمه الله: في ظاهر الرواية: لا تجبر عندتا*. وروي عن أبي حنيفة 
ننه في النوادر”: أنّها تجبر. وذكر السرخسي رحمه الله: مطلقًا أنّها تجبر. قال قاضي 
خان رحمه الله: و[به]"" بف "". 
مسلمة ترضع ولد الكاقر بالأجرة: فلا بأس به؛ لما روي: أن عليًا جائ ؛ أجر نقسه 


E 


عن كافرة: على أن [يستقي ]3 لها الماء من بیرۂ کل دلو يمره 


(1) في را - E‏ 

(2) في دن سقطت [إت]. 

(3) آين مازء: المحيط البرعاني؛ ج ٠‏ حى 28. 

2 لأبي يوسف رحمه الله. وشرحه السرخسي رحمه الله وقد تقدم ترجمته. 

رت في (أ) وردت [الإمام]. 

(6) في (أ) وردت [يجبر]. 

(7) في (ب - ج) سقطت إا 

(8) ابن مازهء المحيط البرعاني: جك ص 241. 

ر0 77 لأبي بكر إبراعيم بن رستم الفقيه الحنفي يعرف بالمروزي: (ت211ه)؛ صدف النوادر 

فى الفقه كتبيا عن محمد بن الحسن الشياني. والتوادر هي: نوادر هشام؛ ونوادر أبن سماعة: 

ونوادر أبن رستم؛ ونوآدر داود بن وشيد؛ ونوادر المعلى» ونوادر بشر؛ ونوادر ابن شجاع البلخي 
أبي نصره ونوادر أبي سليمان. حاجي خليفة؛ كشف الظتون: ج2: ص 1282. 

(10) في وأ سقطت إيه]ء 

(11) الزيئعي» تين الحقائق؛ ج3: ص62. 

(12) في () وردت ييقي] 

(13) في (ب) وردت إبثمرة]. نص الرواية: ولقد يلغنا عن فاطمة ينفكا شكت إلى علي الجرع في 
ولدها فخرج حتى أتى إلى بعض أعل, المدينة فاستقى له عددا من الإدلاء كل دلو بتمرة حتى ملا 
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إفي «السراجية»: ردلا باس بان يستأجر المسلم الظثر الكفارةء أو التي قد ولدت 
من الفجور: ولا يستحب أن تكون الظثر حمقا م" 

ي؛ قوله: (وكل صاع لعمله أثر في العين؛ فله أن يحبس العين إلى خر 
«وكل من له جع خی ال لعين” من الأجراء بعد الفراغ من العمل قحيسها 

فيلكت في يدهء فلا ضمان عليه ولا 3 له عند أبي حنيفة حتنه ؛ [وقالا]: یج“ 

عليه ضمانها: لأن من أصلها أنها لو علكت قبل الحيس يضمنء فبعد الحبس أولى. 

فان حيس س العين ممن ليس له حق اليحيب "2 فهلكت» ضمتها ضمان الخصب: والمؤجر 

مخيرء إن شأء ضمنه قيمتها معمولاً 8 أعطاء ا وإن شاء ضمته منها و ت 

12 53 
ل ولا يعطيه” الاجر 1 


م [قرل] :5 (وإذ! اشترط على [الصانع]) 


ثم أتاها به. الشيباني؛ محمد بن الحسن أبو عبد الله (1403) الحجة على أهل المدينة: 

0 ميدي حسن الكيلاتي القادري)» ط3 ج3» ص 457 عالم الكتب؛ ييروت. 

( قي ري مقطت [قي السراجية لا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكفارة أو التي قد وثدت من 
الفجور ولا يستحب أن تكوئ الظثر حمقاء]. الحمق نقصان العقل. المطرزي: المغرب قي ترتيب 
المعرب» مصدر سابق» ج1: ص 224. 

(2) متن انتهى ۲ 5 ل الأوشي: القتاوى السراجية: ص 466. 

(3) في (ي) سقطت [حى]. 

(4) في (ب) وردت [الغيرا. 

(5) في (أ) وردت إوقال لاإ 

(6) قي (ج) وردت [لا يجب]. 

(7) في بج وردت إلولاً]. 

(8) في (ب) ورد اص [يضمن فيعد الحبس أولى فإن حيس العين من ليس له حق الحبس! مكرر۔ 

(9) في (أ سقطت [الراو]. 

(10) في (ب) سقطت [معمولاً وأعطاء الأجرة رإن شاء ضمته قبحيا. 

(41) تي (ب) وردت [معمرلة].. 

2 في (ج) وردت [إيعطها]. 

(13) معن انتهى التقل؛ الينابيع: ل63. 

(14) في (ب) وردت [ه]: وقي (ج) سقطت. 

(15) في (أ) سقطت [قرله]. 
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«ويعنى”' بأن قال له على أن تعمل بتفسك أو بيدك؛ أما إذا قال إن تخيطه؛ فهو 
مطلتق» كذا ذكره الإمام بدر الدين رحمه الل*. 

قوله: (فالخياط ضامن). 

برمعتاه: أنه بالخيار» إن شاء ضمنه؛ وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثلهء وكذا المخير 
في [مسالة]© الصبغ إذا خالف الأمر؛ إن" شاء ضمنه قيمة الثوب أبيض» وإن شاء 
أذ الثوب» وأعطى أجر© مثلهء ولا يجاوز به المسمى»“. 

ي؛ قوله: (وإذا اختلف الخياط وصاحب الثوب [فقال]© صاحب الثوب: أمرتك 
أن [تعمله] © قباء وقال الخياط قميضا) 

«ديريد بالقباء: الذي هو ذو" طاق واحد؛ من غير [بطانة 

قوله: (إوإن]”! '؟ كان حريمًا* قله الأجر). 

يريد به: أن يكون عامل له بالأجرة قبل“ هذا لأن الظاهر [أئا]"" على العهد 


5 1f 
ولا قطن.‎ 0] 


(1) في (ج) سقطت إيعني]. 

(2) محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري المعروف بخواغرزادة العلامة يدر الدين ابن أخحت 
الشيخ شس ائدين محمد بن عبد الستار الكردري شمس الأئمة تفقه على خائه شمن الدين 
الكردري توفي في ذي المعدة سنة إحدى وخمسين وستمائة ودفن عند خاله. القرشيء طبقات 
الحتفية؛ ج2: ص 131. ١‏ 

(3) في (أ) وردت [مشلة]. 

ر4) في (ب) وردت [إذا. 

(5) في (ج) ورد [بياض] بقدر كلمة. 

(6) متن أتتهى النقز؛ الرومي؛ المتافع: ل160. 

() في رأ) وردت إوقال]. 

(8) غي (أ) وردت [تعمل]- 

(9) قي رب) عطت إذر]. 

(10) في رأ وردت [بطلانة!. 

(11) في (أ وردت [إن]. 

(12) وهو صاحب المهنة. يقال: فلان حرفه وراق وهو يحترف كذا. الزمخشري» أماس البلاغة» 
ج1: ص122. 

(13) في (ب) سقطت [له]. 

(4) قي (ج) وردت أقيل]. 


(15» في رأ وردت [أنها]. 
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الأول. وإن ثم يكن [عاماذ] © قبل هذاء فالقول قول رب الوب ءلأن في العادة إذا لم 
يكن بيتهما عهد سايق [أقدامهما]” على السمي: 

قوله: (معروفًا بهذه الصنعة). 
يريد به أنه نصب نفسه لهذه الصتعة؛ لأنَّ الظاهر من حال من نصب تسه لهذء 

الصتعة أن لا يعمل إلا بالأج*. 

م؛ «وهكذا لما فتح الحانوت لأجلل* التنصيص على الأجرء فكأنة ينادي بأعلى 

صوتف أني أعمل بالأجر»” ب 

قى ««ملقط الملخص»: قال للحمال: 6 إلى منزلي» أو بيتي؛ أو للخياط 
خطه؛ إن كان معروفًا بذلك تجب الأجرة وإلا ذو 1 

فو“ دفع [إلى]* [قصار]”” ثوبًا ليقصره ولم يذكر الأجرة والفتوى على قول 
محمد رحمه الله: إذا اتخذ دكانًا وانتصب للعمل يجب وإلا فلا ©. وعلى هذا: تجب 

أجرة الدلال إذا جعل لنفسه موضْعًاء واتخذ دكائًا لذلك تجب وإلا فلا. وعلى هذا: 


جد ر ع (H3‏ 
يخرج كثير من المسائل . 


(1) في (أ) وردت [علاملا]. 

(2) في ر وردت [قاتققا]. ‏ 

(3) في (ب - ج) وردت [بغير أجر 0 

(4) متن انتهى النقل» الروميء اليتابيع: لل 

آل ¬( وردت إوهةة؛ فا e‏ لأجله جرى ذلك مجرى]. 

(6) متن انتهى النقل: التسفي: المتافع: ل160. 

“1 مازه: المحيط البرهاني: جگ ص 366. 

(8) في (ب - ج) وردت [أر]ً. 

(9) في ا - ج) سقطت إ[إلى]ء 

وي وردت [قصارًا!. تعر الثياب: أن يجمعها القصار فيغسلها رحرقته القعارة بالكر 
المطرزي؛ المرب في ترتيب المعرب» ج2: صر 180. 

(11) ابن ماز المحيط البرهاني» ج8 ص 366 - 367. 

(12) في (ج) وردت [كذلك]. ۰ 

3ق أبن مأزه: المحيط البرهاني: ج8) ص 367. 
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في «الكبرى»: دقع إلى قصار ثوباء ولم يشارطه [على الأجر]”؛ قلما فرغ القصار 
من غسلهء قال الدافع غسلته مجانا. 

قال أيو حنيفة له : إن كان القصار حريفًاء فله أجر المثلء وإلا فالقول قول 
الدافع. وقي رواية أخرى: اعجر [الخلطة]؛ وهو قول (287/ 1) أبي يوسف رحمه 
الله لأنْ المنافع لا تتقوم بدون العقدء وذلك: إما باللفظ» وإما بالدلالة. 

وإذا لم يكن حريفًا: ولا خليطًاء فلا دلالة على العقده [ولا]" تقرم المناقع» كما 
إذا اتفقا على نة لم يسم الأجرة. وقال محمد“ رحمه الله: له الأجر؛ ولا يجعل“ 
مجاناء حريئًا كان القصارء أو غير حريف» بعد أن يعرف آنه يقصر للناس بالأجر؛ أن 
دقع النوب إلى مثله للغسلء» من أقوى دلالة العقد وبه يفتى: وكذا هذا في الصباغء 
واللخاظطة: 

ومثله: رجل باع ضيعة الغير بأمره» فقال: بعت بالأجرء وقال الآخر بغير أجر» فإن 
كان الرجل معروفًا بالدلالة فله الأجر. 

دقع إلى خياط ثوبًاء ليخيط [له]" قباءء أو جيةء ولم يشارطه الأجرء فلما فرغ عنه؛ 
أعطاه صاحب الثوب زيادة على أجر مثله؛ [منهم عن] قال: يطيب له تلك الزيادةء في 
قياس قول أبي حنيفة جحلل . 

أما في قياس قولهما: إن كانت أكثر من أجر مثله مما لا يتغاين الناس في مثله لا 
يجوزء وجعل بمنزلة الاختلاف» المعروف قي كتاب الصلح: من الأصلء وهو مالو 
غصب ثرباء قاستهلكه؛ فصالح منه المالك على أكثر من قيمته بما لا يتغابن الناس في 


(1) في (أ) وردت [للأجرة]. 

(2) في (أ» وردت [الخلط]. 

(3) في (أ) وردت [فلا]. 

(4) في رج) مقط لظ [محمد] 

(5) في (ج) سقط [ولا يجعل]. 

(6) الحدادي: الجوهرة اليرة ج3 صر 49. 
(7) في (أ مقطت [له]. 

(8) في رأ سقطت [متهم من]. 
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. مثله: جاز عند أبي حتيفة نة » وقالا: يبطل الفضإ ل على قيمته بما لا يتغابن النتاس 

فيه: كذا عذا. 

الخياط استحق لعمله أجر المثل بحكم العقدء قيصير إعطاء رب الثوب إياه يعد 
ذلك بمنزلة الصلح من الذي استحقه الخياط: وكان على الاختلاف. قال الفقيه أبو 
الليث رحمه اله: عندي أن الزيادة جائزة في أقولهم ج لاه ؛ [لما]” لم يشارطه 
الج ر في الابتذاء» صار ما أعطاه بمتزلة ما يبدأ يالتسميةة ٠‏ وهذه عادة أهل” المروءة 
والکرم ۰ وبه يفتى”. 

دفع إلى خياط ثرا ليخيطه» فقطع» ثم مات قيل أن يخيطه”» قال عيسى بن أبا 
لا أجر له لأن الأجر بمقابلة الخياطة. وقال أبو سليمان"*: له الأجر بمقابلة القطع؛ 
لان الأجر يمقايلة اتخاذ الثوب؛ والقطع من جملته. قال القاضي فخر ألدين رحمه الله: 


ان 


(1) في (ب» وروت إأعطاء] 

(2) مدلا خسرو: عحمد بن فراموز بن علي؛ درر الحكام شرح غرر الأحکام ج8: صس34. والشيخ 
ثظام» الفتاوى الهنديةء جك من 521. 

(3) في (أ) سقطت إلملا. 

(4) في (ب - ج) وردت [الإبتداء السمية]. 

(5) في (ب» وردت [أحل]. 

(6) في (ج) وردت [الكرام]. 

(7) الشيخ بخ نظام القتأوى الهتدية ج4 > ص 521. 

(8) في (ب) وردت [يخطه]. 

(9) عيسى بن أبأن بن صدقة أبو موسى ققيه العراق : قلميذ محمد بن الحسن» رقاضي اليصرة؛ حدث 
عن: إسماعيل بن جعفر» وعشيم: ويحيى بن أبي زالدة وغيرء. وله تصائيف وذكاء عقرط: ونيه 
سخاء وجرد زائد» (ت221ه). الذعبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان بن قأيماز: أيو عبد الله 
1413 سير أعلام التيلاء؛ (تحقيق: شعيب الأرناؤوط: محمد نعيم العرقسوسي)» ط9؛ ج10 
ص 440: مؤمة الرسالة: بيروت. 

)0( قي (ب - ج) رردت [سليمان]. أبو سليمان الجوزجاني (ت بعد206ه): عو موسى بن سليمان: 
أبو سليمأن الجوزجأني: ثم اليغدادي» الحتفي. أصله من جوز جان» من 7 قعانستان. كُقيه؛ 
صحب محمد ين الحسن: وأخذ الفقه عنه. من تصانيفه: السير الصغير؛ والصلاة: وأثرهن, 


3 3 


وتوادر النتاوى» ني 8 روع الحنفية. ٠.‏ لش رشي* طيقات الحنفية؛ ج22 ص186. 
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والفتوى على قول أبي سليمان رحمه الله . 

في براتراد: (قوله: وإن وجد بها عيبا يضر بالسكنى قله الفسخ). 

ولاه لا يتمكن الخلل فيما هو [المقصود]© بالعقد لأجل العيب» وكان بمنرلة 
العبد المستأجر للخدمة إذا مرض؛ ثم إنما يکود له حق القسخ بحضرة رب الدار 
فإن 0 غاتباء فليس له حق الفسخ”*: لأنّ هذا يمتزلة الرد بالعيب»00. 


0 ': (قوله فله الفسخ) 
آي له ولاية الفسخ» والأصل في هذا الياب: أن المعقود عليه [هو]”" المنافع 
وأنها توجد شيئًا فشيئاء ا ما وجد من العيب» يكون حادمًا قبل القيض؛ فيوجب 
الخيارء كما في المبيع؛ إذا حدث العيب في يد البائع. 
قوله": (وإن عقدها لغیره"" ثم تنفسخ). 
مثل: الوكيل» والوصيء والمتولي [في الوقف]»”. 
في «الزاد»: (قوله: ويصح شرط الخيار في الإجارم. 
«وفي أحدا “© قولي الشافعي رحمه الله: لا يجوز”. والصحيح قولنا؛ لأن هذا 


جل أن مازف المحيط البرهاتي* ج8 ص 155. 

(2 في (أ) وردت [المقص]. 

(3) في (ب - ج سقطت إله]. 

3خ في (ب اخ سقطت إبحضرة رب اثذار غإن كان غائبا غلیس له حح الفسخ]. 

رت عتن انتهى النقلء الإمبيجابي»؛ زاد الفقهاء: ل102. 

(6) في ر سقطت [م]۔ 

7 في (أ) مقطت إهر]۔ 

(8) قي رأ وردت إركان] 

(9) في (ج) وردت [البيع]. 

(10) فى (ب) مقطت [قوله]. 

(11) في (ج) وردت إلغيرها]. 

(12) فى رم وردت [إللوقت]. متن انتهى التقل» السفي: المتاقع: ل160. 

(13) في (ب) وردت [إحدى]. 

رذق السبكى؛ أبو الحسن قشي افدين علي بن عيذ اذكافي: اوي انسبكي: جا عر 440 دار 
المعرقة: ليتان: بيرووت.ء 
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عقد معاوضة مال بمال؛ قيجوز شرط الخيار فير کالبیع». 

في «الخلاصة»: ثم [مي]1© 
ولا علمه"". في [شروط]© الحاكم السمرقندي رحمه الله©»: وقيل: هذا قول أبي 
یوس رحمه الله هو المختار في فسخ الإجارة؛ والقاضي الإمام الأجل الأستاذ 
رحمه الله: أفتى أنهي يشترط علم صاحيه كما في قولهما. وق في هذه المسألة: : المقتي 


فسخ الإجارة في أيام القسخ لا يشترط حضرة صاحبه 


بالخيار: إن شاء أخذ بقوثهماء وإن شاء أخذ” ' يقول أبي يوسف رحمه ال 

في «الزاد»: (قوله: وتفسخ الإجارة بالأعذار). 

«وهذا عندناء وعند الشاقعي رحمه الله: لا تنقض بعذر وبغير عذر”” '» وقال بعض 
الناس: تنقض بعذر وبغير عذر» والصحيح قولنا؛ لأنْ المعقود عليه فى باب الإجارة 
وهو المنفعة إلا يصير مقيوضًا]*' إلا بالاستعمال» فكان هذا عنرًا [حاصلاا” “قبل 
القبض» [فكان]” “ بمتزلة العيب الحاصل قبل القيض [ر]" الجا امع بيتهما أنه لا يحكنه 
المضي في موجب العقد إلا بضرر يلزمه وهو لم يرض o‏ قثبت 55005 ق 

دفعًا للضرر غير المرضي وه. 


(!) في (ب) مقطت [والصيحي لصحيح قولتا؛ لأن هذا عقد معاوضة مال بمال فيجوز شرط الخار فع درفي 
ج( سقطت [شرط الخياز قيه]. 

(2 من اتی النقل. الإسييجابي» زأد الفقهاء: ل102 - 103 

(@ في (أ) مقطت [قي]. 

(4) في (ب) وردت إ[عمئه]. 

(5) في (أ) وردت إشرط]. 

(6) أبي البحسن علي بن أحمد الحاكم بسمرقند. طيقات الققهاء: ج1: ص 133 

(7) المحيط البرعاني: 9/ 99. 

(8) في (ب - ج) سقطت [أخن]. 

(9) الشاقعي: الام جك ص31. 

(10) في () وردت إلا تصير مقبوضةا. 

(11) في ر وردت [حاصل]- 

(12) في وأ وردت إوكان]. 

(13) في 6 سقطت [الواوا 

(#) في (أ) سقطت [كد]: 
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[وإذا براز]" استأجر دكانا في السوق» ليتجر فيه» فذهب مالهء وكمن أجر دكاناء 
أو داراء ثم أفلسء ولزمه ديون ولا يقدرعلى قضائها إلا من ثمن ما أجرء فسخ القاضي 
العقد وباعها في الدين؛ وهذه الرواية مواققة لرواية الزيادات”! أما على رواية الجامع 
الصغير": قضاء القاضي ليس بشرط في النقض يسيب الدين؛ لأنْهُ [في]" معنى العيب 
قبل القيض» فتثبت ولاية الفسخ من غير قضاءء ولا رضاء كما في بيع العينء وإنما 
يحتاج إلى القضاء إذا كان [عذر]“ يحتمل الاشتباهء كالدين الذي يحتمل أن يكون له 
وفاء لغير [البائمآ» ٠“‏ 

في «الخلاصة»: لر كان على الآجر دين فحيس: فهذا عذرء وهذا دليل على” أنه 
يبيعه بنفسه. وفي الزيادات: رفع الأمر إلى القاضي وهذا أصح. 

في «الذخيرة»: وفي قتاوى الفصلي رحمه الله: استأجر أرضًا فانقطع الماء: إن 
كانت الأرض تسقى يماء المطرء لكن انقطع المطرء فلا أجر عليه؛ (288/ 1) لأنّدُ إلا 
يتك ]نا من الانتفاع ر 

وفي «الواقعات»”': لو استأجر أرضًا قغرقت الأرض قبل أن يزرعهاء فلا أجر 
عليه: كما لو غصبها من المستأجر رجل ورا ولو زرعها المستأجر فأصابت الزرع 


(4) في را - ج) وردت إوذا بان]۔ 

(2) غي (ج) وردت [دكات]. 

(3) الزيادات: لمحمد بن حن الشيباني: كما ذكرت تى ظاهر الرواية وله في الزيادات رواية. 
(4) الجامع الصغير أيقا يعتير ظاهر الرراية وفيه روأية أخرى. 

ر في (أ) سقطت [ني]- 

(6) في () وردت [عذرًا]- 

(7) في رأ - بح وردت [البيع]. متن انتهى النقل؛ الإسييجابي؛ زاد الققياء: ل103. 
(8) في (ج) سقطت [على]. 

(9) السرخسي: الميسوط؛ ج3 ص16. 

(10) في (أ) وردت إلا يمکن]. 

(11) ابن مازهء المحيط البرعانيء ج9؛ صن 221. 


(12) كتاب ورد فيه روايات عحمد الشباني رحمه الله ويسمى ظاهر الرواية. 
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fa ١‏ فهلك؛ أو غرق ولم ينبت فعليه الأجر كاملا؛ لأنّهُ قد [زرعها] رواه أبن 


حلم للق 
وستم ٢‏ عن محمد رحمه الل . 


وروی هشام عن محمد رحمه الله: رجل استأجر أرضًا فززعهاء وقل ماؤها 
قانقطع؛ فله أن يخاصم الآجرء حتى يفسخ القاضي العقد بيتهماء وبعدما قسخ القاضي 
العقد؛ يترك الأرضن في يد المستأجر بأجر المثل» حتى يدرك زرعه وإن [قى]“ 
زز لأ يكوك بح الح بن ذو وكان ذلك م رضاء والفتوء في مسأثة 
هلاك الزرع: أنه لا أجر على المسبتأجرء فيما بقي من المذة ة بعد هلاك الزرع؛ إلا إذا 
أمكن من إعادة” زرع مثله أ و دونه في الضرر بالأرضر 09 


في «الصغرى»: وإن انهدمت الذاأر كلها قله إلق مخ من خيرم راحشرة رب إلدار 
لان" الإجارة لا تتفسخ ما لم 3 تفسخ 2 لأن الاتغاع بالعرصة ممكن .ك “. وإليه ذهب 


جواهرزادة رحمه الله. 


() في (أ) وردت [آفت] 

:2 في أ - ب) وردت إزرعاً. 

(3) هو: إبراهيم بن رستم: أبو بكر العروزي» من مرو الشأهجان. فته حتفي من أصحاب محمد بن 
الحسن. أخذ عن محمد وغيرء من أصحاب أبي حتيفة: وسمع عن مالك والثوري وحماد بن 
له ا وثقه يعض أهل الحديث؛ وقال بعضهمة متكر الحديث: (ت211ه): من 
تصائيفه: التوادر كتبها عن محمق. القرشيء الجراهر المقية؛ ج1: عر38. 

44 ا عآزه؛ المحيط البرعاني: ج9 ص 2214. 

: (3) عشام بن عبد الله اثرازي المازني التي الحنقفي؛ (ت201ه): له صلاة الأثر؛ نوادر فى الغقه رواها 
عن محمد صأحب أبى حتيغة. !الغدادي» هدية بة العارفين؛ ج6: ص 508. 1 
(6) في (أ) وردت أبيقى]: ‏ 
(7) قي (ج) وردت إعته]. 
(8) قي (ب) وردت [لأنه]. 
(9) في (ب - ج) وردت إعادة]. 
)10( أين عاز»» انمحيط البرعائي: ج9 ص221. 
(1) في (ب) ررذت [لانہ]۔ 
412 يقتصذ الفساخ EN‏ 


ا( الزيلعي: قسن الحقائق: ج5 ص144. 
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دفي إجارات”؟ شمس الأثمة: إذا انهدمت الدارء الصحيح أنه لا تنفسخ؛ لكن سقط 


الأجر عنهء فسخ؛ أو لم يغسخ“. 

ي قوله: ([وتفسخ]” الإجارة بالأعذار إلى آخر ما ذكره) 

بر[فالعذر]” من جاتب المستأجر المذكور في الكتابء وكذلك إذا أراد أن 
يسائر أو ينتقل إل مد قه ف او یو واد من ار ا 
اجاج ارت لازراعة د کیا واعة ع اجار آنا قر وج ارخمن مما انار 
فليس ذلك بعذر. وإن [من]*' الإجارات ما [ينفي] © استحقاق الفسخ؛ كما إل 
استأجر بعيدًا إلى مكة؛ فمات المؤاجر وهو بالمفازة” إن لا يترك فيها" [بل] 
يحمل إلى أقرب الأماكن من المصر. 

وكذلك إذا استأجر أرضًا للزراعة إلى مدة معلومة فمضت المدة إو الزرع]““ "5 
يدرك فَإِنّهُ لا يجبر على القلع» بل يترك [باجر المتل] إلى أن يدرك. 


(1) في (ب - ج) وردت [إجارة]. 

ر2 السرخسي؛ المبسوط؛ ج16: ص136. 

(3) في (ج) سقطت إي]. 

(4) في (أ) وردت [ويقسخ]. 

رت في (أ) وردت [والعذر]. 

(6) في وب - ج) وردت [يستأجر]. 

(7) في زب - ج) رردت [الإجارة]. 

(8) في رب - ج) وردت [إذا]. 

(9) في (ب) وردت [الزراعة]. 

(10) قي رأ سقطت إعن]. 

(141) في (أ) وردت إيقدر]. 

(12) قي (أ) مقطت [لوأ. 

(13) قال ابن الأعرابي: شَبِيْتٍ الصحراء مَفازةً أن من خرج منها وقطّعها فَازْ. الزييدي؛ تاج 
العروس» ج15 ص 274. 

(14) في (ب - ج) مقطت [فيها]. 

(13) في (أ) وردت [بأن]. 

(16) في رأ مقطت [وانزرع]- 

(17) في (أ) وردت [بالاجر]. 
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, . وعلى هذا: إذا انقضت مدة الإجارة في وسط اليخر فإِنّْهُ يترك بأجر المثل إلى أن 
يخرج إلى البر. ولو استأجر دازا“ ولم يقيضها: حتى مضت بعض الْمذّة قليس له أن 
يمئع من الباقي: نشي لشيرع الطاريء لا يمنع صحة الإجارة» حتى لر | ستأجر دارا من 
ع ل تصيب الآخر: وكذلك ا أو تفاسخا في 

نصف إلذاى) 
فى انرا «استاجر بِيّأه أو دكائك ولزمه دي دين ايه يقذر على كقضائه إلا من تمن 

E‏ فسخ القاضي العقد وباعه ی بین ولو e‏ يصح ما 
لم 0 وعليه الفترى» 

ې 2 3 له: (فسخ القاضي) 

(رفيه ل ة إلى أنه يقر إلى قفاء العاضىء فى النقض وهكذا ذكر فى الزيادات فى 
عذر الدين» وقال في الجامع الصغير:) وكل ما ذكرنا أنه عذرء فإن الإجارة فيه 

. تنقض* وهذا يدل على آنه لا يحتاج إلى قضاء القاضي. 

قوله: (ثم بدا له من السفر). 1 

أن في الجري على موجب العقد إلزام ضرر [زائد] نحو أن يكرن قصد الحج 
فذهب أوانة: أو كان قاصدًا لطلب الغريم فحضر: أو للتجارة فافتقر»0. 


(فصل) في «الملتقط الملخص» 


[إجارة الجا :]101 aS‏ 111111 


(1) في رب - ج) مقطت [دارا]. 

2 ) في () وردت إيتفسخ]- 

3 متن انتبى التقل؛ الرومي: اليتابيع: 64 

(4) من انتهى التقلىء الأوشيء الغتارى السراجية: ص 468. 

(5) في (ج) مقطت (م) وورد بيأض بقدر كلمة- 

(6) في ب) وردت إتحقفي]. 

(7) في (أ) وردت ا 

ر8 متن أنتهى التقل: التسفي: المتاقع: 161 

(9) الأجمة: الشجر الملتف» والجمع (أجم) و(أجام) وقولهم: ((بيع السمك في الأجمة))؛ يريدون 
البطيحة التي هي منبت القصب أو اليراع. المطرزي؛ المغرب؛ ج1: ص30 

ر0 في ¢ وردت [الإجارة الأجام]. 
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والأنهار [للسمكة]" ولغيرها لا يجوز وكذا إذا استأجر بنوًا شهرًا [ليسقي |" أرضه: 
أو غنمه لم يجز*» وكذا التهر والعين”". والحيلة فيه ما أخبرني اا العاقلي“ 
[عن]“ الدر*: [رأنة]“ حكى عن إلسرٍ رخسي رحمه الله قال: ينبيغي أن يوجر منه 
موضعًا معلومًا من حريم البثر والنهر* © تيكون عطنا"" [لمواشيه]” '' ويبيح له سقي 
المواشي فيها: وكذا إجارة المرعى فاسدة والحيلة فيه [ما]"" ذكرناة”. 


(1) في (أ) وردت [السمكة]. 

(2) في (أ) وردت [ليبقى]. 

(3) في (ج) سغطت [لم يجر]. 

(4) السرخسيء الميسوط» ج16 ص 33 

(5) في (ب - ج) سقطت إما]. 

(6) في (ب - ج) وردت [العاقل] العاقلي: أحمد بن محمد بن أحمد العاقلي الأتصار ري؛ نظم الجا 
الصغير» وشرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: مات ببخارى في خامس رمشان سنة سبع 
رن تاج التراجم في طبقات الحتقية: كتاب مده جمعه ابن قطلويغا من تذكرة 
شيخه: التقي المقريزي: ومن كتاب ب (الجواهر المضية) للقرشي شي (ت75/عع طبع بيغداد بعد مائة 
عام وذلك سنة 1962م. ج41 ص2 

(7) في (أ) سققطت [عن). 

(8) كتاب الدر: النسفي؛ عيسى بن الحسين بن الرييع أبو أحمد التسفي الكبوي الكسية من قرى نسقه 
رت385ه): ومن تصاتيفه كتاب الستانء كتاب الدر. الغدادي: هذية العارفين؛ ج أدص 427 

(9) في 0 ج وردت [وإن]. 

00 : رهو ماحولها ويحرم على غير صاحبها أن يحفر فبها. وحريم التهر: ملقى طينه 

لمشي على حافتيه. ابن منظور: ان العرب: ج12ء ص125. ابن فارس: أبو الحسين أحمد 
ابن فارس بن زكريا (1999): معجم مقابيس اللغة: (تحقيق: عبد السلام محمد هارون): ط 2 
ج2 عى45: دار الجيلء لبتان. 

(11) العطن والمعطن: مناخ الإبل ومبركها حول إنماءء والجمع (اعطان ومعاطن)؛ وقوله: ((حرم يلر 
العطن أريعون ذراعًا وحريم بثر التاضح ستوت)): فإنما أقاف أيفرق بين مأ يسقى منه باليد قي 
العطن؛ وبين ما يستقى منه بالتاضح: وهر البعير. لبن منظور؛ لسان العرب» ج13: ص 286. 

(12) في (أ) وردت [إأشبه]. 

(13) قي (أ) سقطت إمأ]. 

(14) السرخسي» المبسوط؛ ج16: صن43. 


اس ا 
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في «التهذيب»'": لا يجوز إجارة ماء تهر أو قناة» أو بثر: وإن استأجر التهر؛ 
والقناة مع الماء لم يجز أيضًا؛ لأنّ فيها استهلاك العين أصلا*. والفتوى: على الجواز ٠‏ 
لعموم البلوى. ولو استأجر أرضًا مع الماء ويجوز [تبغاا©. 

في «الخلاصة» [و]"'في (التوازل): إذا أجر المستأجر من الآجرء لا يجوزء ويطلت 
[الإجارة]” الأولى. قال شمس الأئمة رحمه الله: وعند عامة المشايخ لا تجوز الإجارة 
الثانية؛ ولا تبطل الأولى؛ وهو الأصه©. 

وتأويل ما إذ ذکر]^ : في النوازل: أن الآجر قيض المستأجرء ولو قيض بدون 
الإجارة» سقط الأجر عن المتأجرء فهذا أولى. ولو أجر المستأجر من [آخر]؛ ثم 
المستأجر الثاني من الآجر الأول؛ الصحيح: أنه لا يجوز: وهو المروي عن محمد 
رحمه الله وعليه الفتوى. 

في «الذخيرة»: الآجر إذا أجر المستأجر من وجل آخرء لا تنعقد الإجارة الثانية في 
حت المستاجر””» [حتى فو سقط حق الآجر] الأرلء [لا]” يلرم التسليم إلى 
المستأجر الثاني: والإجارة تخالف البيع قي هذاء إن" بيع الآجر المستأجر ينعقد نافذًا 


(ة) كتاب التهذيب: اليزدي: جمال الدين المطهر بن الحسين بن سعذ بن علي بن يتدار اليزيدي: 
أثقاضي أبي سعدء الغقيه الحتفي: نزيل القاهرة: رت 5391ع بقرص ودفن يمصرء عن تصانيفه: 
تذكرة في المتاسك: البخدادي» هدية العأرقين؛ ج2 ص 189 

(2) الكامائي: الدائم» ج4 ص175. 

(3) في (أ) وردت [تبعيا]. السمرقندي» تحفة الفقهاء ج2: ص 357. 

(4) قي (ب - ج) سقطت [الوار]. 

(5) في و سقطت [الإجارة!. 

(6) آين مآزء» المحيط البرهاني؛ 9 حى130. 

(7) في (أ) وردت إذكرتا 

(8) في (أ) رردت [الآخر]. 

(9 أبن مأزه؛ المحيط البرهاني» ج9: صر )13 

(40) في (ج) وردت [الأجير]. 

ر!!) في (أ) سقطت [حتى لو سقط حق الآجر]. 

(12) في (أ) وردت [فلا]. 

(13) في (ب - ج) سقطت [فإد]- 
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في حىّ [البائع]” '» حتى لو مقط حق المستأجرء إيتزعه التسليم إلى المع 

ثم لو أراد المستأجر فسخ هذا البيع؛ ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في الفتاوى 
[الصغری]*: أن في ظاهر الرر أية» له ذلك» [وفي رواية الطحاويء ليس له ذلك]“» 
وأحال إلى رهن [الجامعم لشمس الأئمة]* الحلواني رحمه اله في شرح 
[الإسييجابي]” رحمه الله o‏ أ أنه ليس إللمستأجر]“ حق , القسخ» وهو اختيار 


5 الأئمة السر+ة رحمه الله: لوي ده وري»؛ وفي شرح 
الشافى 0 1 E‏ و للب الإمام أ بي جاع * رحمه الله أن في المسألة 


ا ': في رواية للمستأجر حق الفسخ وهو القياس» وفي رواية ليس له حق 
|| 08 لفسخ وهر إل حا وعليه العلل 


(1) في (أ) وردت [التابع]. 

(2) في رأ وردت إيلرم إلى السليم المشتري]. 

(ت في (أ) وردت [اتصغير]. 

(#» في (إ) سقطت إوفي رواية الطحاوي ئيس له ذاك]. 

(5) الجامع الصغير : محمد بن الحسن؛ شرح شمس الأثمة الحلواني . حاجي خليفة؛ كشف الظنون» 
جا صر3ة6. 

(6) غي ¢ وردت [المجامع الشمس]. 

(7) في () وردت [الأسيجابيا . الإسبيجابي: أبو المعالي؛ بهاء الذين محمد بن أحمد بن يوسف 
الإسبيجابي المرغيناني الحنفي أستاذ جمال الدين عبيذ الله المحبوبي؛ لعله توفي في أواخر القرن 
السادسء له من التصاتيف: الحاوي قي مختصر الطحاوي عوجود بدار الكتب كويرولي: زاد 
الفقهاء شرح مختصر القدوري في الفروع؛ نصاب الققهاء؛ كذا في الفروع. البغدادي» هدية 
العارفين؛ ج1ء ص 499. 

(8) في رآ رردت [المستاجر]. 

و الشاقي قي فروع الحلغية: : لعبق الله بن محمود شمس الأئمة إسماعيل بن رشيد أندين» محمود بن 
محمد الكردري. حاجي خليفة: كشف الظتون؛ ج2: ص 1023 

(10) في را - ب) وردت إرفي]. 

+11 ا و شجاع» أحمف بن عبد الرشيد بن الحسين البخاري قرام الدين الحنفي الفقيه؛ رت 500ه» ذه 
شرح الجامع الصغير للشيباني في الفروع. البغدادي» هدية رفن وا ص 43. 

(12) في (ب - ج) سقطت [أن في المسألة ر این 

(13) أبن ماز المحيط البرهاني» ج9: 38 
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5 


المستأجر؟ إذا أي ر من غيره؛ أو دفع إلى غيره مزارعة؛ ثم إن المستأجر الأول 


فسخ العقكء هل يتفسخ العقد الثاني؟ أختلهف المشايخ فيه والصحيح َر فلس 


في «ائتصاب): نشاج تسج بالعليث أو الريب قمشايختا المتقدمون رحمهم آلله: أ 
E 89‏ : 5 5 

يجيزروت ذلكء ولكن مشايخ ابنخ]” ' رحمهم ألله إاستتحسئو! ذتك [وجوزوه]“ تتعامل 
التاس. قال الققيه أبو الليث رحمه الله: ويه تاخز 

رجل دفع كرباشا إلى حائك بعضه منسوج فسرق من عندذه يضمن اإلحائك على 
كول من بر الغمان على الاجر ايرد وعلى قول من لا يرى على الأجير 
المشتر ل لا 8 0 

2018 : أن يصطتحا على شىء ثم [یتتای ]۹۵ ويبرىٌ بعد ذنك كل واحد 
منهما 0 

في «الكبرى»: دفع غزلاً إلى نشاج لينسجه بالثلث» أو بالريع» فجواب الكتاب: إنّها 
إجارة فاسدة؛ كقفيز الطحان”*» لكن استحسن مشايخ بلح" جوازها لتعامل التاس» 
ويه أخذ تيه أبو إلليث رحمه اللهء ويعض. مشايخ ا 3 متهم القاضي أبو علي 


(1) في (ج) سقطت [المستاجرأ. 

(2) في (ب - ج) رردت [أجره]. 

(3) ابن مازء؛ المحيط البرهاني» ج9: ص131. 

(4) في (أ) سقطت إبلخ]۔ 

(5) في 0 -ج) وودت إجرزواا. 

+6" الزيئعي: بین الحقائق؛ ج3: ص 129. 

(7) في رب - ج سقطت إعلى الأجير المشترك]. 

(8) قي (ب) وردت [لا يجوز] وفي (ج) وردت إيجرز] 

(9) في (ب) وردت [وللأصرب|. 

(10) في (أ) وردت [يتقاصان]. 

(11) قأضيخانء قتاوى كاضيحأن: 2 حى231 - 252 

(12) قفيز الطحان: وهر إن جر ثورا من إنسأن ليطحن بها الحنطة على أن يكون له قنيز من ذلك 
فتك الإجارة فاسدة لأن هذا شرط منهي عنه. الشيباني: الجامع الصغيرء ج1: صن 439. 

(13) في (ب) وردت [أنها] رالأرلی إمقاطياء 

(14) بخارى: مدينة عظيمة مشهورة يما وراء التهر قذيعة طبية» بيئها وبين سمرقئل سيعة أيام وسبعة 
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النسفي""؛ والحاراني والحاكم عبد الرحمن :3 رحمهم الله. 

وهكذا ذكر في فتاوى سمرقند"“ عن الحسن البصري”©؛ و[محمد بن سيرين] 
رحمهم الله أله يجوز كالمزارعة؛ والمضارية©. 

قال القاضي فخر الدين رحمه الله: الفتوى على جواب الكتاب؛ لْأنّهُ لا ضرورة إليه؛ 


وثلاثون فرسخّاء حي بلاد الصغد؛ أحد متتزهات الدنياء ويحيط ببناء العدينة والقصور والبساتين 

والقرى المتصلة بها سور يكون التي عشر قرمخًا في مثلهاء بجميع الأبنة والقصور واثقرى 

والقصية فلا يرى في خلال ذلك تفار ولا خراب» ولها مديتة داخل هذا السور يحيط بها سور 
حسين. القزويني: آثار البلاد وأخبار العبادء ج14 ص 209. 

ول)عو: أبر علي الحسين بن خخير ال لسغي قاضي بخار رى؛ تغقه على أبي بكر محمد بن الفضل: 
وأخذ عنه شمس الأئمة عبد العزيز الحلراني؛ وجعقر بن محمد الدسغي» وله الفوائد والفتارى 
وكان إمام عصره د رت 24 4ع). العزي: الطبقات السنية في تراجم م الحنقية» ج1ء ص 247. 

(2) عبد اترحمن بن محمد أبو سعد الحاكمء المعروف يابن دوستء وهو لقب جد وصنف الكتب 
وصحح الأصول: روى عته أبو عبد الله القارسي مات في ذي القعدة (ت431ه): ذكرء في 
الحتفية عبد القادر في الجراهر. قطلوبغاء تاج التراجم في طبقات الحفيةء ج 1ء ص 11. 

(3) سمرقند: فيه مز ربا ورا التهر قصبة الصعذهء قالوا: ول عن أسسها كيكاوس أبن كيقياذ: 
ولي على وجه الأرض مديئة أطيب ولا أنزء ولا أحسن من سمرقئد. القزوينى؛ آثار اليلاد 
وأخبار الما ١ e‏ 

(4) الحسن بن يسار البعري» الغقيه القارئ الزاهد العايد سيد زمانه؛ إمام أهل البصرة بل إمام أهل 
العصر؛ ولف بالمدينة سنة إحذى وعشرين في خلافة عمر عه وكانت أمه خيرة مولاة لأم 
سلمة؛ نشا بوادي القرى؛ سمع هن عثمان وهو يخطبء ورأى طئحة وعليًاء وت 106أه) 
الصفديء الوافي بالونيات؛ صلاح الدين خليل بن أيك (تحقيق: أحمد الأرنازوط تركي 
مصطفی)» دار إحياء التراث» بيروت: ,2000« ج2 1 صر 190. 

(3) في (! - ج) وردت [أحمد بن سيرين] محمد بن سيرين» الانصاري أبو بكر بن أبي عمرة؛ روى 
عن مولاء أنس» وأبي قتادةء وأبي سعيدء وأبي هريرة: وابن عمرء وان عباس: وعائشة: وخلق 
وروی عته ثابت وأيوب واب ن عون وعاصم الأحول وقتادة وخلق: رأى ثلاثين من أصحاب التبي 
ية مات في شوال: (ت110ه). اليرطي» طبقات الحفاظ أبو الفضل: عبد الرحمن بن أبي بكر 
رت0فنل: اع عن39: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


ر6( الزيئعي» تبسين 1! EE‏ ی ج3: ص 147 
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. وهو في معنى ما يتناوله النهي معاوضة [النيران]" [للأكداس]" لا خير فيها؛ لأنّهُ 
اسعدال ا ف لخي دن جنسهاء وأنّها"؟ غير مشروعة؛ أا [لأن]"؟ الجنسء 
فانقراده يحرم التساء؛ في أحد الجانبين؛ [فالنساء من الجانبين]© أولى؛ لأنّ الإجارة 
عقد [جوز لمكان] !© الحاجة على خلاف القياس» وإنما يجوز إذا [كانت]7 الأجرة 
عينًاء أو منفعة؛ [غير]”' ما يعطيها [الآجر]”؛ لأنّ الحاجة حينئذ تتحقق؛ وفيما عداه 
بقي على أصل القياس !19 

فعلى هذا: إذا استأجر أرضًا ليزرعها بزراعة أرض أخرىء أو دار ليسكنها يسكنى 
دار أخرى؛ أو الركوب”''' بالركوب» أو الملبوس” © بالمليوسء أو الخدمة بالخدمة لا 
يجوز عنذنا؛ اوق للشاقعي رحمه الله ؛ وهي من مسائل الأصا ™ 

ولو أعطى البقر وأخذ الحمار جاز ذلك [لاختلاف]* الجنسء وكذلك©0© 


(1) في رأ وردت [الشيرات] 

(2) قي ¢ وردت [لاكراس]. الكدس: المجتمع من كل شيء تحو الحبٍ المحصود والتمر والدراعم 
والرمل المتراكب. المعجم الوسيط؛ مادة: كدس» ج2 ص 779 

(3) في (ب) وردت [وإتما]. 

(4) في أ وردت إالآن]. 

(5) في (أ) مقطت [قالتساء من الجانيين]. 

أت في (أ وردت [جواز المكان]. 

7) في (ا) وردت [كله نت]. 

(8) قي (أ) سقطت [غير]. 

(9) في () وردت [الآخر]. 

(10) ابن مازه: المحيط البرعاني: ج7 ص 707 

(11) ني (ب - ج) وردت [إوالركوب]. 

042 في (ب - ج) وردت [والمكبوس]. 

(13) المأوردي: علي بن محمد بن حيب البصري الشافعي (1999): الحاوي الكبير في فقه مذهب 
الإمام الشافعي: وهو شرح مختصر المزني: (تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عاد 
أحمد عبد العوجود): طايجن ص392: دار الكتب العذمية: بيروت» لبتان. 

دق المرغيتاني: الهداية: ج3 ص 243. 

(15) في (أ زردت [الاختلاف]. 


d6‏ قي (ج) وردت إندلك]. 
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استتجار السكنى بالخدمة» أو السكنى”؟ والركوب جائز لما ذكرنا. 

ثم إذا فسدت [الإجارة عتد]© اتحاد جنس المنفعة» فإذا استوفى أحدهما المنفعة 
فعليه أجر المثل؛ في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف رحمه الله: لا شيء عليه؛ لأن 
المتفعة إنما تقوم إذا قوبل بالمتقوه”؛ وجه ظاهر الرواية: أن لفظ الإجارة لفظ 
معاوضة على ما تقدې فصار كما لو استأجر دارا ولم يسم الأجرء وسكنهاء والغتوى: 
على ظاهر الرواية©. 

استكرى دابة ليسير فرسخاء فسار* عليها سبعة فراسخ» فعليه من الكراء مقدار ما 
تواوني E‏ غاصبه قلا أجر عليه. ولو أرضى صاحب الدابة؛ 
كان له جزاء في الآخرة؛ لأنة يقاص في الآخرة بالحسنات7. 

استأجر حمارًا ليحمل عليه قفيز حنطة إلى المديتة: فحمل الحنطة إلى المذدٍ 
وباعهاء وانصرف إلى منزله» فوضع على الحمار مقدار قفيز من الملح؛ قدت 1ل ]0 
عرض في الطريق فماتء فعليه ضمان الحمار إذا حمل عليه الملح يغير إذن صاحب 
الحمار؛ لأ صار* غاصيًا [بذنك]* © فيدخل في [ضمانه]1*. 


(1) في ډب - ج) سقطت [أو السكتى]. 

(2) الكاسانيء بدائع الصناثع؛ ج4 ص 194. 
(3) في (أ) وردت [عتد الإجارة]- 

(4) في (ج) وردت [بالمتقدم]. 

(3) اسر خي الميسرط ج13 عى140. 

© في (ج) وردت [فساتر]. 

7 قي (ج) سقطت إمن]. 

(8) في (ب) وردت [شيعا. 

(9) قي (ب - ج) وردت [خيزا. 

(10) قأفضيخان: فتاوى قاضيخان: ج22 ص 258. 
(11) في (أ - ب) سقطت [له]. 

(12) في رب - ج) سقطت [صار]. 

(13) في (أ) وردت [فذلك]. 

(14) في (أ) وردت [ضمان الحمار]. قاضيخان» فتارى قاضيخان؛ ج2: ص 238. 
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استأجر دابة ليحمل عليها حنطة؛ من موضع إلى متزله يوا إلى الليلء فكان يحمل 
الحتطة إلى مترله فإذا أراد الذهاب ثائياء قركبها [فعطبت]" الذابة» ذكر عن أبى 
كر ری ا يفي الأ اتطعره ا لنضل دون ار ری نكا عاضا فى 
الركوب”. 

قال الفقيه أبو الليث زحمه الله: وهو القياس. لكن فى الاستحسان لا يضمن لأن 
العادة جرت فيما بين الناس يذلك فصار كانه أذن له بذلك من طريق الدلالة وإن لم 
يأذن صريحًا؟ قال القافى فخر الدين رحمه الله: الفتوى على ما ذكره أبو الليث رحمه 
الله؛ [إلا] إذا كان في موضع لم يكن ذلك [من]*© عادته©. 

إذا استأجر قبائًا ليزن [يه] حملاً وكان في عمود القبات عيب لم يعلم به المستاجر 
قوزن به فانكسر؛ فإن كان مثل ذلك الحمل يوزن في مثل ذلك القبان مع ذلك العيب 
فلا ضمان عليه وفيه نظرلأنَ الآجر إذا ثم يعلم المستأجر بالعيب فكأنة أذن له في أن 
يزن فيه الوزن الذي يوزن فيه بدون ذلك العيب فلا يضمن المستأجر. قال القاضي فخر 
الدين رحمه الله: ويه يقتي ١ ٠‏ 

فى «التصابع: الراعى والبقّار إذا حاف هلاك شاة أو بقرة فذبحها؟ ذكر في 
الأصل: أ يضمن. وذكر في النوادر: أله لا يضمن استحسانًا وعليه الفتوى: بخلاف ما 
إذا رأى شاة (1/290) وخيف [إعليها]”' الموت فذبحها حيث يضمن وإن اختلف 
الراعي وصاحب الغنم فالقول قول الراعي"". والله أعلم بالصواب. 


(1) قي (ب - ج) سقطت إيومًا إلى الليل فكان يحمل الحتطة إثى عنزنه]. 
ر( في (أ وردت [تعطب]. 00 

(3) في (ج) سقطت [قي الركوب]. 

(4) في (أ) معطت [إلا]. 

57 ف و سغطت [من!. 

4 قأضيخاك1 تتاوى قاقيخان. ج2› ص258 

(7) في رأ وردت [ئ]۔ 

(48 قاضيخان؛ فتاوی قأضیخأن؛ ج2 ص 267. 

(9) في رب وردت [ذبحها]. 

(10) في (- ب) وردت [عليد]. 


كتاب الشفعة 


[بيان معنى الشفعة! 

به «تكره الصلاة بين الإشقاع يعني التراويح» كأن جمع الشفع [بخلاف]" الوتر 
ومته: شأة شافع معها ولدهاء وناقة شافع في بطتها ولدها ويتلوها آخراة 

عن يان عن Ay Ej‏ 

[والشفعة]: اسم للملك المشفرع بملك: من 1 كان وتر فشفعته 
بأخرى جعلته زوجًا له. ومنه: الحديث إلتشغعتها]“ ونظيرها: الأكلة, واللقمة في 
أن إككانة عتهما فعلة يمى مفعول هذا أصلياء م 5 عبارة عن تملك 
مخصوصى. وقد جمعها الشعبى لشعبي الاك تراد مون مط اد ره جام رون رطان 


(1) في (أ) وردت [خلاف]. 

(2) في (ج) وردت [الآخر] 

(3) شمر بن حمدريه أبو عمرو الهروي: كان عالماء فاضلاء ثفةء نحوياء لغوياء رأوية للأخبار 
والأشعارء رحل في شبيبته إلى العراق؛ وصنف كتابا كيرا وتبه على المعجم ابتدأ فيه يحرق 
الجيم لم يسيق إلى مثله أودعه تفسير انقرآن وغريب الحديث وكان ضنينا به فلم يتسخه أحد 
وخرته يعد وغاته بعض أقاريه 5 فم م يتتقع په زت255ه). الحموي: + معجم الأدياء: 3 صن 410. 

رك في را - ب - ج) وردت إشهر] والصحيح ما أثبته من كت كتاب: المطرزي» المغرب؛ حا ص 447 

(5) آبو زكريا يحيى بن زياد بن منظور الأسلمي المعروف ب (الفراء الديلمي) الكوفي مولى بني أسده 
وأخذ انحر عن أبي الحسن الكسائي؛ (ت207ع). ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد 
ابن محمد بن أبي يكرء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: (تحقيق: إحسان عباس)» ج6: 
ص76 3 دار الثقافة: لبنان. 

(6) في (أ) وردت [القراءا. 

(7) في أ) وردت [الشفعة].. 

(8) في (أ) وردت إلشفعها]ء وفي (ب) وردت التشفعتها] وفي (ج) وردت [لشفعتها]. كما ورد في: 
انمطرزي: المغرب. ج1: ر47 

(9) في رأ 0 وردت [كان]. والصحيح ما ثبت من: المطرزي» المرب ج 1؛ صى 47 

(10) الشعبي: القاضي أبي جعفر محمود بن عمر الشعبي الحنفي له كفاية الشعبي في الفقه. إيضاح 
المكتون ج2 ص 372 
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. ذلك فلا شفعة له" 

وعن [القتبي]*: كان الرجل في الجاهلية 0 جاره فشقع إليه» 
أي طلب فيما باع فشفعه”' وجعله أولى بالمبيع”» [فمن]“ بعد 

قلت: [فكأنة] 2 أخذه من الشفاعة؛ 53 فيها طلا 0 7 والأصل]” ولم 
يسمع منها فعلا. وأما قوله: ولو باع الشقيع دار التي تع بها أو ت قذي يشقع به 
قمن لغة الفقهاء. وعلى هذا قوله: إذ أراد [الشفيم]:08 أخذ بعض الدار المشفرعة 
دوت بعض» يعني الدار ا ا 

في «الزاد»: رراعلم: أن الشفعة ا ا من الشفعء وهو الضع الذي هو ضدٌ 
الوتر. ومنه: شفاعة رسول اله ي فإِنّهُ يضم المذنبين إلى الفائزين» فكذلك الشفيع 
يأخذ ديضع المأخوذ ا شفعة هذه" 

30 “© بالشفعة من الشفعء وهو الضمٌ ومته: : الشفع الذي هر ضد الوترء ثم الشفعة 
شرّعت للنظر ودقع الضرر الذي ينشأ من سوء المجأورة على الدرامء من حيث إيقاد 


(أ) في (ج) سقطت [لد]ء 

(2) یحی بن مومى أبو مرسى وهو بن أبي ليلى القتبي الباهلي صاحب اليصري: سمع تافغا روى 
عنه يح القطان؛ وابن مهذيء وعلي بن نصرء يعد أي عرفت البخاري: محمد بن إمما 
أبن إبراهيم أبر عبد الله الجعفي: التاريخ الكبير: (تحقيق: السيد هاشم الندوي» ج8 م م307 
دار الفكر؛ بيروت. 

(3) في (أ) وردت [القتيي] وفي (ب - ج) وردت [القبتي]. 

(*) في (ب) سقطت إفشفعه]. 

(5) قي «ب» وردت [البيم]- 

(6) في (أ) وردت [ثمن]. 

(7) في (أ) وردت [ركأنه]. 

(8) في (أ) سقطت 1 

(9) قي (ب» سقطت [قوكه اذلأء 

(10) قي (أ) وردت 1 لشقع]. 

(11) متن اتتهى التقل: المطرزي: المغرب» ج1ء ص 447 - 448, 

(12) في (أ) وردت [مأخوذ]. 

(13) متن اتتهى القل: الإسبيجابي: زاد الفقهاء: ل103. 

(14) في وب - ج) سقطت [م]. 
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النارء وإعبلاء الجدارء وإثارة الغيأار: و كن ضوء النهار فالشفعة: ما يشفع بد أي 
يجعل به الدار الأول [شفغ]". 

وفي عرف الفقهاء: اسم لمعتى يستحق به الإنسان أن يصير داره إشفعًا 
إيتملك]” دار أخرى. وسببها: الاتصال بالشركة والجوار. وشرطها: عقد المعاوضة 
حتى لا تتحقق في المهر. وركتها: أذ الشفيع من البائع أو المشتري. وحكمها: ثيوت 
حي التملّك. 


قال: إن هذا الضرر أقوى في حقٌ الخليط ثم يتحط درجة في حق الشريك في 


ر 


ا 


الشرب» ثم قي حق الجارء فلا جرم يقدم الخليط» ثم الشريك في الشربء ثم الجارء 
و[ما] جاز وما لا يجوز أن يكون علةء وأن يكون [مرجک]“ كما في الأخ لأب وأم 

قوله: (الشفعة واجبة). أي ثابتة إذ لا يأثم بالترك والتسليم». 

ي» قوله: (الشفعة واجبة [للخليط]”' في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع 
كالشرب والطريق ثم الجار إلى آخر ما ذكر). نذكر صورة تجمع هذه المسائل كلها 
فنقول وبالله التوفيق: 

«دار قيها [منازل]”؟ وباب الدار إلى زقاق غير ناقذ؛ وأبواب المنازل [كلية]"'' إلى 
هذه الدار» وكل منزل منها لرجل إلا منزلاً واحدًا بين رجلين””؟ وله جار ملاصق وراء 


(1) في (ج) وردت إومته]. 

(2) في (أ) وردت [شغاء). 

(3) في (أ) وردت إشفعاء]. 

(#) في (أ) وردت [يتملك] وفي (ج) وردت إتملك]. 
(5) في (أ) سقطت [ما]. 

(6) في (أ) وردت [جخا. 

(7) متن انتهى النقل؛ السفيء المناقع : ل149. 

(8) في (أ) وردت [الخليط]. 

(9) في (أ) وردت [بازفا. 

(10) في رأ - ب - ج) معطت كلها كما أثيته من مخطوط اليتابيع. 
(11) في (ب) وردت [الرجلين]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشفعة ْ 165 
. ظهرءء قباع أحد الشريكين نصيبه منه فالشفعة لشريكه؛ لأنّهُ خليط في تفس المبيع فإن 
سلم الشفعة أو بطلت بوجه من الوجوه قالشفعة لأصحاب المنازل كلها؛ لِأَنْهُمِ شركاء 
في حق المبيع وهو الطريقء وإنّما [كان]“ هؤلاء أحق بها من أهل الزقاق؛ لأ 
خلطتهم أخص من خلطة أهل ذلك" الزقاق» قإن سلّم أهل المتازل شفعتهم أو بطلت» 
فالشغعة لأهل الزقاق كلهم يستوي فيها الملاصى وغير الملاصق لأنهُم شركاء في 
الطريق» قإن سم الشفعة هؤلاء أيضًا أخذها الجار الملاصق وراء ظهره. 

وقال أبو يوسف نة : [ني]:© دار بين رجلين ولأحدهما فيهأ بئر بينه وبين رجل 
آخر: قاع الذي له الشركة في البشر نصيبه من الدارء والبئر والشريك في الدار أحق 
بشفعة الدار ولا شفعة للشريك قي البثر في الدار وله شفعة"© في البثر. 

ولو كان زقاقًا غير نافف وفيه دور طريقهم في ذلك الزقاق كلهم: قباع رجل من 
اعت الزقاق أو أقصاه داره فالشفعة لأهل الزقاق كلهم لأنّْهُم شركاء في الطريق: ولو 
كان الزقاق نافذا فبيعت فيه دار فالشفعة للجار الملاصق دون الجار المقابل» ولو كان 
في زقاق غير نافذ زقاق آخر وهو أيمًا غير نافذ فبيعت دار في الزقاق السقلي 
فالشفعة لأهل ذلك" الزقاق خاصة:؛ ولو بيعت دار من الزقاق الأعلى فالشفعة لأهل 
الزقاقين جميعًا. 

ولو كان نهر خاص بين قوم يسقي من [ماءء]'© أراضي معدودة أو كروم معدودة 


03 


قبيعت من أعلاه أو أقصاه أرض أو كرم”” فالشفعة لجميعهم لأن كلهم خلطاء قي حق 


(1) في (أ- ب - ج) سقطت [كان] كما أثيته من مخطوط اليتابيع. 

(2) في (ب - ج) مقطت إذلك]. 

(3) في (أ) سعطت [في]. 

(#) قي (ج) وردت [الشفعة]!. 

(5) في (ج) وردت [أهل]. 

(6) قي (ب - ج) سقطت [زقاق]. 

(7) ني (ب) سقطت إذنك]. 

(8) قي (أ) وردت [إماء]. 

(9) قي (ب) سقطت [إععدودة فبيعت من أعلاه أو أقصاد أرض ار کرم]۔ 
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المييع وشو الشرب: ولو كان تعر عام غالشفعة لجار الملاصى. واختلمو! ف الحد 

قال يعضهم: إذا كان التهر بين مائة فر أو دونها فهو" خاص. وإن كان بين أكثر 
منها فهو عام. 

وكال بعضهم: إن كانوا يبحصوت عددً! مهو خاص 3 وإلا ]2 فهو عا 

وقال بعضهم: ذلك مفوض إلى رأي القاضي» فما رآه خاصًا يوجب الشفعة 
لمجميعهم: وعا رآه عامًا يوجب الشقعة لجار }1291 {i‏ الملاصة»7. 

في «الذخيرة»: ويبعض مشايختا قالوا: أصح ما قي فيه: إِنَّهُ مفوض إلى رأي 
كل مجتهد في زمانة؛ إن كان رايع ا عد راء وإن كان رأيهم قليلاً كائرا 
قلا . 

في «الزاد»: «روقال الشافعي حلت : لا تجب الشة SE‏ 
ل والصحيح قولنا لقوله بل (الشريك أ أحق من الخليط والخليط أحق من 
الجار). 

وقي حديث جابر نئه أن إل يه قال: (الجار أحى : بصقبه” أي 


1 
ءء وا عي 
لشي م سقعةه ¢ 


(!) في رج وردت [فبذا. 

(2) في فی رأ وردت إفلا] والأولى إسقاطها لأنها زائدة كما أثبته من مخطوط اليتابيع: ل75. 

(3) في (ب - ج) سقطت إوقال بعضهم إن كانوا يحصون عددًا فهو خاص وإلا قهو عام]. 

(4) متن انتهى التقل: الرومي» اليتابيع» ل73. 

(5) أبن مازه» المحيط البرعاني؛ مصد ساب ق ج7 ص 507 

م الشاقعي» الأب ج4 4 

(7) حديث الشريك أحق من الختيط والخليط أحن من الشفيع لم أجدء»: وقال ابن الجوزي: لا 
يعرف: وإنما روى سعيد بن منصور من مرسل الشعبي الشفيع أولى من الجار والجار أولى من 
الجتب انتهى. أبن حجر: الحافظ العسقلاني» انذرأية في تخريج أحاديث الهداية؛ (تحقيق: السيد 
عبد الله هاشم اليماني المذني)؛ ج2: ص 202» دار المعرقة؛ بيروت. 

(8) جابر ين عبد الله ابن عمرو بن حرام بن ثعلبة الإمام الكير المجتهد اتحاقظ صاحب رسول الله 
ية وهو أشهر من أن يعرف. الذهبي: سير أعلام البلاءء ج3؛: ص189. 

(9) أي بقربه يقال مسقبت داره وصقبت مقيًا وصقبا. الزمخشري: الفائق: ج2 ص 307. 

410 قي (ب - ج) مقكطت آي شفعها. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشفعة : 167 
يها إن كان غاف ا *. 

هه قوله: (فإن سلم أخذها الجار) 

«والمراد بهذا: الجار الملاصق وهو الذي على ظهر الدار المشفوعة [وبابعا”" في 3 
سكة أخرىء ثم لا يد أن يكون الطريق الخاص أو الشرب خاص حتى يستحق ى الشفعة 
بالشركة فيه» والطريق الخاص: أن لا يكون نافذًا. والشرب الخاص: أن يكرن نهرًا لا 


تجري فيه السفن» وما تجري فيه فهو عامء وهذا عند أ بي حنيقة ومحمد عتنغن. وعن 
أبي يوسف ئة : الخاص أن يكون نهرًا يسقى منه [قراحان” أو ثلائة وما زاد على 
ذلك فهو عام. 

قوله: (تجب بعقد البيع). 

ان2 : اكلا | عند معاوضة المال بالمال)7. 


م ((معتاء 8 ': ووعدء وعتفه ]9[ أنه غو السيب ۽ لن يها أ هو الاتصال' 


(1) أبو داوده الحكم على الكتاب يشكل عام: ذكر الإمام أبو داود مصنف هذا الكتاب أن الأحاديث 
التي قي كتايه هي أصح ما عرف في اليا لباب وغال ما كأن في كتابي من حديث فيه وهن شديد 
نقد يته ومائم أذكر فيه شيئا تهر صالح. أبو داوده سنن أبي داود» رقم 3518: ج3: 
ص286. 

و2 حن انتهى ا 3 ل الإسييجابي: زاد الفقياء: ل103, 

(3) في (أ) وردت أبايه]. 

(4) القراح: ماء قراح خائص لا يشوبه شيه من مويق أو غيره والقراح من الأرض كل قطعة على 
حيالها نيس ھا شجر دلا شائب سيخ وقد يجعع على أقرحة كمكان وأمكنة وزمات وأزمنة 
المطرزي: المغرب ة قي ترتيب المعرب: ج2: 2 حى166. 

(5) في (أ) وردت [قراخات] 

(6) قي (ج) وردت أبياد]. 

42 عن انتهى التقق: المرغيتاني» إنهدأية؛ ج4 ص26 

(8) في (ج) وردت إععتاء] مكررة 

(9) في (أ) سقطت [لا]. 

(10) رهز يرهم أذ انبا في [بعقد] إلكية فَكُونُ نها الْعَمْدَ ولي عَذَلِكَ لَأَن سا الايِّضْانُ: 
وسيب الامتحقاق هو الاتصال وهو رن عامة المشايخ. يراجع تفصيل المسألة: البأبرتي؛ العناية 
شرح الهناية؛ ج13 ص 436, 
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ي» قوله: (والشفعة تجب بعقد البيع) 

«يعني: لو“ سلم الشفيع الشفعة قبل عقد البيع فتسليمه باطل وهو على شفعته 
بعد العقد. ولو سلمها بعد العقد بطلت شفعته. وإن لم يعلم بالبيع عند التسليم 
[لمصادفة]” الاسقاط حًا واجباية. 

في الطحاوي: ومعنى قولتا الشفعة تجب بالبيع: أن الشفيع لو طلب الشفعة قبل 
البيع لا يصح طليه» وكذلك لو سلم الشفعة قبل [الييع E‏ ۾ ياطل: ولو سلم يعد 
0 لا يعلم باليع بطلت شفعته أن وش جما يده و ؛ ولو سكت بعد 

لبيع | ولم]* يطلب! | كر وته بعد العلم بطلت شفعته وإن كان لا يعلم بالبيع 
فل عل شخت بال کوت 

ي قوله: e,‏ 

«معئاه: [إذ! أشهد|" عليها لا بطل بعد ذلك بالسكوت إلا أن يسقطها بلسانه أو 
يعجز عن إيفاء الثمن» فيبطل القاضي [شفعته]. 

00 (وتملك بالأخل). 

ه: إذا كان كرمًا مثمرًا فأثمر في ر يدي“ المشتري فأكلها سنين ثم حضر 

تا ب کا ایر اة لعدم الأخذ من الشفيع» ول1 ا إن شاء 
أخذه [بجميع]” 2 الثمن وإن شاء تركه”". وكذلك لو باعه المشتري من آخر فبيعه 


(1) في وب - ج) وردت [إاذا]. 

(2) في (أ) وردت إيمصارفة]. 

3 هتن انتهى التقل؛ أثرومي» اليتابيع 3 ص 73. 

في (أ) سقطت [اليع]. 

(3) في (أ) وردت [فلم]. 

)6 الحدادي» الجوهرة التيرةه ج3 ص61 - 63. 

7 في (ج) سقطت إي]- 

(8) في () وردت [شهد]. 

(9) في () وردت [شفعة]. 

(10) في وب - ج) وردت إيد]. 

1 ) في و سقفت زهر]. 

(12) في ر وردت [لجميع!. 

(13) في ى (ب) ورد التص [وكذلك لو باعه المشتري عن آخر فيعه جائز والشقيع بالخار إن شاء أخذه 
وإن شاء تركه] مكرر وعتداخل. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشفعة ٌ 169 
جائزء والشفيع بالخيار: إن شاء أخذه بالعقد الأول بالثمن الأول وإن شاء أخذه بالعقد 
0 بالثمن الثانى 
هذا: الع لشفي ما بشع قبل أن ياعد بالفمة لدم الأخذ مع با ا 

يشفع به. 0 > يجتب الكر المشفوع كرم لآخر فأخذه المشتري بشغعته 
ثم حضر الشفيع فإن له أن ياخذ الكرم الأول دون الثاني وا لاقو كان سى الاحد 
بالشفعة لكان باعتبار كون الأول ت ملكه ولا [منك] لعدم ۾ الأخق 

قوله: (وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك ن 

(اختلف أصحايتا لفغ في ألفاظ الطلب عند الإشهاد: قال يعضهم: إذا قال 
أشهدكم أني على شقعتي كان طلا صحيحاء 

وقي نوادر أبي يوسف تخ : إذا قال: م فأنا أطلبها كان 
طلا صحيحًا. اراد قال: لي" [فيما]”' اشتريت [شفعة]© بطلت شفعته. وقال محمد 
في توادر عشاءة* ذا قار“ ادعیت شفعتها عن طلبا [صحيحاء 

وروي عن أبي جعفر الهندواني رحمه الله نة قال: لا نراعي ألفاظ الطلب بل]““ 
باي لفظ طلب الشفعة بعد أن يعرف آنه طليها فهو , يمتزئة قوله له" : ادعي الشفعة» أو 


(1) في (ب - ج) وردت [تعلى]. 

(2 في رأ وردت [یم]ء وفي (ب - ج) وردت [ييعت]ء الصحيح ما أثبمه من: الرومي» الينابيع» 
ص75 

(3) في (ج) معطت [الأول]- 

(5) في ( وردت [ملكه]. 

(3) في (ج) معطت إني!- 

(6) في (أ) وردت [فيها]. 

(7) في (أ) وردت إيشفعة]. 

(8) اثرازي: هشام ين عبيد اله !! لرازي: فقيه حتفي: دعن أهل الري. أخذ عن أبي يوسقف ومحمد» 
صاحبي الإمام أبي حتيقة. وكان يقول: قبت ألفا وميعمائة * شيخ وأنفقت في العم سبعمائة الف 
درهم. له كتاب: صلاة الأثرء رت 201ى. الزركلي: : الأعلام» ج8 ص87 

(9) في (ب - ج) وردت إبلغد]. 

(10) في جميع السخ مقط التص: [صحيحاء وروي عن أي حقص الهتدواني رحمه الله أنه قال: 3 
تراعي ألفاظ الطلب بل] كما رود في: التایع» ص76 


(11) في رب - ج) سقطت [قولم]. 
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أنازعك فى الشفعة وغير ذلك. وروي عن محمد اش أنه قال: إلو [J‏ [آنا أطتب 
الشفعة بطلت شفعته. 
E‏ , الرازي* رحمه الله: إذا قال طلبت [شفعتي]* لاايكون 
صحيحًا 0 وإنما یم ' الطلب بالجمع بين اللفظين أن يقول: أنا أطتب الشفعة 
[فقد] طليتها. 


ولر قال: الحمد لله ادّعيت شقعتهاء أو قال: الله أكبرء أو عطس صاحبه فشقته:© 


[قبل]" أن يحكم بالشفعة فهو على شفعته في هذه المسائل كلها. 


1 لو كال عند اللقاء كيف أمسيت» أو کت أصبحت: أو 


وفي توادر أبي سليماك 
كال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته ثم طلب الشفعة فهو جائرء ولو سأل عن 


حوائجه أو عرض عليه حاجة ثم طليياء » بطلت: شقحتهء وإن سأله عن ثمتها قأخيرء به 


(1) في رأ) سقطت إلر قال]. وقي (ب - ج) وردت [!ة!] وسقطت [قال]. كما ثبت من كتاب اليتابيع: 
ص 76. 

(2) محمد بن عقاتل الرازي؛ قاضي الري من أصحاب محمد بن الحسن من طبقة سليمان بن شعيب 

0 عن أبي المطيع: قال الذعبي: وحدث عن وكيع وطعتهء ء رت 242ه. 

القرشي* طيقات الحتة' لحتقية: ج2: ص 134 

(3) في جميع النسخ سقط التصر س أأنا أطلب الشفعة بطلت شغعه. وقال محمد ين مقاتل الرازي 
رحمة الله الغا قال]. كما د یت من أثرومي» اليتابيع» ص 76. 

رك في ر رردت إلغعة|ء رفي (ب - ج) وردت [الشفعة]. والصحيح ما ثبت من: الرومي؛ الينانيع» 
ص 76. 

ر في (ب - ج) سقطت [إصحيخحًا]. 

(6) في (ب - ج) سقطت أيصح]ء 

(7) في رأ وردت [وقد] 

(8) التشميت: أن يقرل المسلم للمسلم حين يعطس [يرحمك اش]. 

(9) في (أ) سقطت [قبل]. 

(10) توادر أبي سليمان: تموسى بن سليمآت أبو سايمان الجوزجاني فقيه حتفي أخذ عن محمد ين 
الحسن وكان ورعا دينا فقيها محدثا. أصله من (جوزجآن) من كور بلخ» يخراسان. تفقه واشتبر 
بيغذاد. رت بعذ200 عي روى كتب محمد بن الحسن عنها سير الصغيرء والصلاة: والرهن وله: 


توادر ر القتارى. 14 ن التديم: : الفهرست دج صر 290. 
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وقال محمد يفن فى [الترادر“: وإقا قال الشقيع للا قبل أن يقعيها يكم بحي 
أو قال للمشتري بكم اشتریتھا“ ثم طلبها فهو على [شفعته]*. 

وروي عن محمد جل : ولو أخبر أن دارا بيعت وهو شفيعها [فتعمد] © وصلى 
بعد الظهر أربعا [تطزغا]” بتسليمة واحدة قبل الطلب فهو على شفعته: كما إذا صلّى 
بعد الجمعة أربعًا بتسليمة واحدة قبل الطلب [قهو على شفعت]". ولو صلى ما بطلت 
شفعته. ولو [حال] حائل بينه وبين الإشهاد لا يستطيع أن يصل [إليه] © فهو على 

ولو بلغه الخبر وهو مسافر فله من المذة مقذار المسافة وهو مخير: إن شاء 
باعوةة مف > وإن شاء [باشره]” ' بوكيله» ولو لم يقدر على الإشهاد عند بلغ“ 
الخبر [وهو مساقر وله من المذة]”'' يقرل: إني طالب (292/ أ) الشفعة كيلا تسقط 
شفعته بينه وبين الله تعالى. ١‏ 

ولا ر زر رز ز ز ز ز کو ای و ی 
وامرأتان في رواية محمد عن أبي حنيغة ناء وروي عنه إرواية أخرى أنه يكتفي 


(1) في (ب) سقطت [إوإن سأله عن ثمتها فأخيره به ثم طليها بطلت شقعته]. 
(2) في (أ) وردت [نوادر]ء 

(3) قي (ب) وردت [اشتري]. 

(©) في (أ) وردت [شفعة]. 

ر( قي (ب - ج) وردت إلى 

(6) في السخ جميعها وردت إوقعد]. والصحيح الصحيح مأ ثبت من: الرومي» اللتابيع: ص 76. 
(7) في (أ) وردت [تصلوئًا] 

(8) قي (! - ج) سقطت فهو على شفت]. 

(9) في (أ) وردت [رحال]- 

(10) في ر وردت إعليه] 

(11) في (ج) وردت إياشرها. 

(12) في ( سقطت إباشرء] رفي (ج) وردت إياشرها]. 

(13) في (ب - ج) وردت [بلوغ]. 

كل ف ز- ب) سقطت إرهو ماقر وله من المذة]ء 
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بإخباره إتاه رجل واحد عدل. وفي رواية الحسن عنه] يعتبر فيه رجلان عدلان أو 
رجل وامرأتان. 

[وغالا]: إذا أخيره واحد حدًا كان أو عبدًاء صييًا أو امرأة فهو بمنزلة [ما إذا]“ 
أخبره رجلان وعلى هذا الخلاف. 

عزل الوكيل وبلوغ جناية””' العبد يمولاه فاعتقه» والإشهاد على طلب الشفعة شرط 
في موضعين: 

أحدعماة عند السماع. 

والثاني: عند العقار أو عند البائع؛ إن كان المبيع في يدء أو عند المشتري ET‏ 
كان المبيع في يد المشتري أو لم يكن. 

فلو بلغه الخبر فأشهد في مجلسه ذلك وليس عند أحد”“ المتعاقدين» ولا هو عند 
العقار ينهض إلى أي هؤلاء شاءء سواء قصد الأقرب أو الأبعد ويشهد عنده» حتى لو 
كان بحضرة البائع والدار بيده ولم يشهد عنده ومضى إلى المشتري في محلة أخرى 
فطلب الشفعة إعنده]"“ وأشهد عليه كان طلبًا صحيحًا. 

[وكذلك]” لو كان عند [المشتري ولم يطلبها منه وخرج إلى البائع والدار في يده 


(1) هو الحن بن زياد اللؤلؤي» ويكنى أبا علي من أصحاب أبي حنيقة عمن أذ عنه وسمع عنه» 
وكان فاضلا عالما بمذاعب أبي حتيفة في ألر أي؛ وقال یحی بن آدم: ما رأيت أفقه من الحسن 
أبن زياد وت 204ي: قال الطحاوي: وله من اكب كتاب المجرد دلأبي حتيغة روايته كتاب أدب 
القاضي كاب انخصال وغيرها. ابن التديم» الفهرست؛ ج 1 ر288 

(2) في السخ جميعها مقط النص [رواية أخرى أنه يكتفي بإخبارء إياء رجل واحد عدل» وفي رواية 
الحسن عنه] كما ثبت من: الروميء اليتابيع؛ ص 76. 

ارك ني السخ جميعياآ رردت إورقاآل] والصحيح عا ثبت من: الرومي: اليتابيع: صن 2/70 

(4 في () وردت إماذلاً. 

ر5) قي (ب) وردت [الجناية]. 

(6) في (ب - ج) وردت [إن]. 

(7) في (ج) سقطت [أحد]. 

(8) في (أ) وردت [عع|۔ 

(9) ني ( وردت [لذلك]. 
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. وطليها مته في محلة أخرى. وكذلك لو كان عند]" الدار وترك الإشهاد عنده قخرج 
NE‏ القت متو لي لبي هذا 
إذا كان البائع والمشتري والمبيع والشفيع في مصر © وإحد. 

ولو كان البائع والمشتري والمبيع في مصرء والشفيع في يلد آخرء فجاءه طف !^ 
الشفعة؛ فأي الثلاثة [قصد]”؛ صح طلبه ولا يعتير الأقرب والأبعد. 

ولو كان !! * 2 لشفيع والمبيع في مصر واحذء والبائع والمشتري في مصر آخرء فترك 
الطلب عند الدأر وذهب إليهما بطلت شفعته. 

و[كذتك]0) لو كان البائع والمشتري معه في المصر فتركه وطلب الأبعد» هكذا 
5 6 
ذكر في الأجتاس “ 

وذكر فى (الأصل): أن الشفيع إذا كان يجنب الدار والمتعاقدان في السواد ولم 
يشهد عندهما وشخص إليها فهو تسيلم منه"؛ وكذلك لو كان بحضرتهما وشخص إلى 
الدار ثم طلب على الفور في رواية الأصلء كما في البكر إذا بلغها الخبر”' بأن الولى 
زوجها من غلان. وروي عن محمد لشت أت على المجلر ® كخيار القبول أو خيار 


(1) في التسخ جميعها سقط النص [المشتري ولم يطلبها منه وخرج إلى البائم والدار في يده وطلبها 
مته في محلة أخرى وكذلك لر کان عندا. ٠‏ كما ثبت من: الرومي» اليتاييع: ص 76. 

(2) العصر: ء هي المدينة المعروقة تذكر وتؤتث معا ف البصرة والكوفة وغير ذلك. أبن منظور؛ سآن 
العرب: 5- ص176 

3 في (ج) رردت [الطلب]. 

(4) في (أ) معطت [قصد]. 

(5) في رن سقطت [كذلتك]. 

(6) الجا س: لأحمك ين محمد بن عمر الناطفي أبو العباس الطيري الحنفي: ناطف نوع من الحلوى» 
جت 446ح صف الاجا س قي الفروعء الأحكام كذاء؛ أب الأعمال؛: جمل الأحكام: 
ومختصرهء في الحديث: + الروضة في في الغروخة : الواقعات قي الفروعء الهدأية قي الغروخ. حاجي 
خطليغة: كشف الظنون؛ ج1» ص 1. 

(7) سواد البصرة والكوفة قراهما. الرازي؛ مختار الصحاح: اء ص134. 

(8) قي (ب) وردت إ[اليه]ء 

(9) في (ب - ج) مقطت [الخبر]. 


(10) في (ج) وردت [أن المجلس]. 
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ا ESE‏ ا e‏ 
الو اح لروايتين» ولا يبطل بالسكوت إلا أن يوجد مته مايدل على 


الإعراض»*“. 

في ررالذخيرة»: اختلف المشايخ في كيفية طلب المر 0 : والصحيح: : أنه إذا أتى 
بأ لفظ 0 منه طلب الشفعة جازء [وإليه] ذهب الققيه أبو جعفر الهندراني: 
والشيخ الإمام أب بو بكر محمد بن الفضل البخاري» وشمس الأئمة السرخسي هة , 
[حتى]* “ حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر هذا لو وجيت الشفعة للقروي فقال شفحت؛ 
كان طلا صحيحًا تاف . 

وحكي عن الشيخ الإمام عبد الواحد الشيباني” [أنة] قال: إذا كان الشفيع علم 
بالشراء وطلب الموائبة ثبت حقه» ولكن* إذا قال بعد ذلك علمت مته كذا وطليت 
لا يصدق على الطلب. 

ر[لو]““ قال: ما علمت إلا الساعة يكون كاذباء والحيلة في ذلك أن يقول الإنسان 
أخبرني بالشراء ثم يقول: | الآن""“ أخبرت يكون صادقًا وإن کان أخبر قبل ذلك. 


(1) متن انتهى التقل الرومي: اليتابيع: حن75 -76. 

(2) الموائية: يضم الميم وفتح إلثاء مغاعله من وائب: المسارعة والمبادرة. وهي: طلب الشفعة حين 
يبلغه الخبر ما دام قي المجلس. القلعجي: معجم لغة الفقهاء ج2: ص 70. 

(3) في رب - ج) وردت إولكت]. 

(# في (أ سقطت [حتى]. 

(3) ابن عازه المحيط اليرعاني؛ ج7: ص 310. 

(6) عبد الراحذ بن إبراعيم ين الحن أبو متصور ابن الحصين الشيباني اليعدادي ثم ١‏ لموصلى ولد 
بالموصل في نة ة إحدى وستين وخمسمائة وحدث ببغداد وهو من بيت رئاسة ويلك ركان 
أدييا كاتا دغ الخط مئيح الشعر كتب الكثير بخطه ويعرف باين الققيه؛ روى عته ابن التجار. 
تاريخ الإملام ج46 صر 294. 

(7) في (أ) وردت إفي آنه]. 

(8) في رب - ج) وردت [لكن]. 

(9) في زب) وردت [ماذا]. 

10) في (أ) سقطت [لو]. 

(tb‏ في (ب) وردت [لان]. 
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قال: [وقي]”؟ الصغير غيرة إذ! بلغت في نصف الليل واختارت تفسها وأرادت أن تشهد 
ا ا تقول حضت في نصف الليل”” واخترت تفسي» 
نها لا تصدق : في إختيارها نفسهاء > ولكن تقول على نحو ما بيّنا وتكون صادقة في 
قولها الآن حضت؛ لأنّ الحيضة" + سم لكل دم يدر ساعة بعد ساعة0©. 

وذكر محمد بن مقاتل في نوأدره: إذا قال الشفيع قد طليت الشفعة من المشتري في 
الوقت المتقدم ويخشى أت إن أقر بذلك يحتاج إلى البينة فقال: الساعة علمت وأنا 
أطلب الشقعة يسعه أن يقول ذلك ويحلف على ذلك ويستنتي في يمينه الشفعة 
لابوا“ 

وعندنا: الشفعة على مراتب فلا يد من أن يبين سببها حتى ينظر القاضي إتما 
زعمه سيبًاء هل هو صيب؟ وبعد أن يكون سبئًاء هل هو [محجوب]”” ' بغيره؟ ثم إذا بين 


ذلك وعرقف القاضي تمأ أدعاء بسيب» وإن إدعى المدعي ! شب س [بمحجوق ب يغْيوه f‏ 
iE‏ متى علمت إبالشر! E‏ وکت صتعت حينٌ علمت؟ هكذا ذكر صاحب 
الأو 


(1) قي (ا - ج) رردت [قي]. 

(2) في () وردث [حقت في نصف الليل راختارت تفه 

(3) في (إب) سقطت [في نصف الليل]- 

(4) في (ج) وردت [الحيض] 

.317 - أبن مازء؛ المحيط البرهانيء ج7 ص516‎ E 

(6) قي (ب) مقطت [إأنه]. 

(7) في (ب - ج) سقطت إيسعه أن يقول ذلك ويحنف على ذلك ويسخي في يميته الشفعة 
بالأبواب]. أبن مازء؛ المحيط البرهاني: ج7 عر 117. 

(8) قي (أ) وردت إلمحجوب]. 

(9) في (أ) وردت [يمحجرر تغيرء]. 

(10) في (أ) وردت [إبالشري]. 

(11) المرغان ني: علي ين عد العرير ب بن عبد الرزآق المرغيناني ظهير الفين الكير الحنفي المتوقى 
منة 506 ست وخمسمائة له أقضية الرسول ية قيل: كاب الأقضية؛ فوائد في الفروع لوالده 
ظهير الدين الحسن: عتاقب الإمام الأعظم. البغدادي؛ هدية العأرثين: جأ ص 368. 
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قال مشايخنا: والصحيح أن القاضي يقول له متى أخبرت بالشراء ولا يقول 
له متى علمت وكيف صتعت عندما علمت؟ وإنما يسأله عن وقت العلم بالشراء أو من 
وقت الإخبار حتى يرى القاضي أن المدّة هل تطاولت من وقت العلم أو من وقت 
الإخبار” ' إلى وقت المرافعة إلى القاضي؛ فإن ص إذا إتطاوت] 30 المذة فالقاضي 
لا يلتفت إلى دعواء؛ وعليه [1/293] الفتوى © 

وإنما اختار مشايخنا: أن يسأله القاضي عن وقت الإخبار لا عن وقت العلم 
لأنّ العلم” لا ينبت إلا بدليل مقطوع به؛ والشفعة تبطل بترك الطلب بعد وصول 
الخبر إليه؛ ولو قال له القاضي: طلبت حين علمت» ريما يريد به العلم المقطوع به 
ويك رول في فأله القاضي عن الطلب بعد ما أخبر بالبيع: 0 
00 عن طلب المواثبة؛ فقال طلبت حيت علمت أو قال حين أخبرت من غيم 

لبث ومكث. 

سأله عن طلب الإشهاد: هل طلب الإشهاد بعد ذلك من غير تأخير وتقصير؟ فإن 
قال: نعم سأله: إن الذي طلب بحضرته عل كان أقرب إليه من غيره؟ فإن قال: نعم: 
تبين أن الإشهاد عق 000 

في «الكبرى»: ولو جاء الشفيع إلى المشتري» فقال: أنا شفيعك وآخذ الدار منك 
بالشفعة يطلت شفعته؛ أن قوله: TS‏ محتاج إليه فصار كلامًا لغؤا: 
كأنهُ قال للمشتري: كيف أصبحت؟ أو قال: كيف أمسيت؟ تبطل شفعته كذا هن 


(1) في (ب) وردت [من]. 

(2) في رب - ج) سقطت [اخبرت بالشراء]. 

(3) في رب - ج) سقطت [لا]. 

(4 في (ب - ج) سقطت [حتى يرى القاضي أن المدة هل تطاولت من وقت العلم أو من وقت 
الإخبار]. 

ر في أي وردت إتطارل]. 

(6) البابرتي» العناية شرح الهداية: ج13: حر 448. 

(7) في (ب) سقط [لان العلم]ء 

(8) في ري - ج) سقط [القاضي]. 

(9) اليابرتي: العتاية شرح الهداية: ج13: ص448. 

را المصدر تغسه. 

(11) ابن مازه: المحبط البرهاني: ج7؛: ص 547 
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. ولو اشترى رجل دارا فقال له الشفيع قد سلمت لك شفعتهاء وإذا هو قد اشتراها . 
لغيره» فهو على شفعته لأنهُ رضي بالتسليم إليه لا إلى الموكل» وقال الفضلي' موئ 

هو تسليم للموكل» والمختار هو المذكور هى : 

الشفيع إذا علم بالبيع وهو في التطوع”” فجعلها أربغا أو سئاء ذكر هنا عن محمد 
وطن ١‏ أذ على شفعته: والمختار أنه تبطل شفعته؛ لاه غير معذور بخلاف ما إن كان 
الأربع قبل الظهر قأتمها أربعًا لأنّ الأربع مستون والدليل على [الفرق]*: أنه إذا 
بطلت2 طلب المواثبة وترك طلب الإشهاد؛ افتتح التطرع بطلت شفعته. ولو اقتتح 
الركعتين بعد الظهر والاريع بعد الجمعة لا تبطل شفعته©. 

9 اشترى دارّاء فجاء الشفيع وقال: سلم لي تصغها بالشفعة» قأبى المشتري لا 
تبطل شفعته هو المختار لأن طلب تسليم التصف لا يكون تسليمًا للياقى وكذا لر قال: 
آنا شقيع هذه الدار فسلم لي نصفها بالشفعة فأسلم لك نصف الباقي؛ فأبى المشتري 
لما قن 

في «متتقط الملخص»: الشفيع زد سلم على المشتري» ليك تبطل شفعده هو 
الخار الث 

ي؛ «فإذا استقرّت بالإشهاد لا تسقط بالتأخير عند أبي حتيفة وأبي يوسف ميغ 


وهو على شقغته أينًا. وروى الحسن عن أبي حتيفة عؤتطت: إذا لم يخاصم إلى القاضي 


(4) غي (ب - ج) وردت [الفضل]. 

ا أبن مارد الميحيط الب رهانی؛ ج ص 541 
(3) يقعد بها صلا التطوع 

(44 في (أ) وردت [العرف]. 

(5) في رب - ج) سقط إيطلت]. 

;6( أبن رة المحيط البرشأنى: ج20 ص549. 
(7) في (ب - ج) سقط [لو]. 

(8) في (ب» مقط [إبالشفعة]. 

49 من مازعه الح البرعانى» ج صر 346. 
وا المعدر نقسه: ج7: من 5417 
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مع [الأبكار]" بطلت شفعته» وكان يقدر ذلك ثلاثة أيام. ولو أشهد في المجلس ثم 
ذهب إلى المشتري فقال له: هات الثمن روي عن أبي يوسف جائ : أنه إذالم يشتخل 
بإحضار الثمن [بطلت شقعته؛ وإن كان الثمن كثيوًا يؤجل ثلاثة أيام. وعن أبي حنيفة 
لنت : إن لم يشتغل بإحضار الثمن]" لم تبطل شفعته حتى يمضي عليه ثلاثة أيام. ولو 
أبى المشتري أن يدقعها إليه فهو على شفعته أبذّاء 

وعن محمد انه : إذا مضى شهر ولم يطليها مرة أخرى بطلت. ولو كان يطالب 

في كل شهر ولم يدفعها فهو على شفعته؛ وهي إحدى الروايتين عن أبي يوسف اة : 
وق رد أخرى: إذا ترك مجلسا من مجالس الحاكم ولم يطلب سقطت شفعته»*. 

في «الكيرى»: إذا طلب الشفيع طلب الموائبة» يعني يعني [في ]3 الحال وطلب الإشهاد 
ف و على شفعته أيدًا ما لم يسلم بلسانه عند أبي حتيفة جوطنعه وده نأحذ: لأن© + 

ثبت فلا يبطل إلا بالإبطال©. 

وذكر فى آخر هذا الباب؛ قال الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني ته في 
شروطه: أن الشفيع إذا طلب الطليين» دي طلب المواثية؛ وطلب الإشهادء وأبى 
المشتري أن يسلم إليه الدار فإن الشفيع يرفع الأمر إلى القاضي ويطلب القضاء 

وإن أ هذا [الطلب]” حتى مضى زعان» لا تبطل شفعته» وإن طال الزمان؟ إذا 
كان التأخير بعذر وإن كان بغير عذرء قكذلك على ظاهر الرواية؛ قالوا إِنَهُ قول أبي 
حنيفة فته وهو القياس؛ لاه حت ثابت تأكد [بطلبه]؛ فلا ييطل بترك الخصومة: 


ر في الخ جميعها وردت [الأمكان]. 

(2) في النسخ جميعها سقطت [بطلت شفعته وإن كان الشمن كثيرًا يؤجل ثلاثة أيام وعن أبي حتيفة 
ننه إن لم يشتغل بإحضار اك لشمن]: والصحيح ما ثبت من: الرومي» + اليتاييع؛ ص 76 

(3) متن انتهى التقلء الرومي؛ اليتآبيع» ص76 ` 

(4) في (أ وردت [در]۔ 

(5) في (ب) وردت [لانه] 

(6) ابن مازه: المحيط البرعاني» ص 523/. 

(7) في (أ) وردت [الطالب]. 

(8) في (أ) وردت [يطلبين 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشفعة : 179 
. كسائر الحقوق المتأكدة وعلى قول أبي يوسف ومحمد عه دفىا للضرر عن 
المشتري نحتى لا يمتنع عليه التصرف في المشترى لخرف نقض الثفيء ^ 

قال خواعرزادة نة : والفدوى على قولهماء ثم اختلفت” الروايات في تقدير 
المدة التي يتتهي إليها حق الشفعة على قولهما؛ فعن أبي يوسف عفنت » ثلاث روايات: 

و ا ا ا لأنّهُ كان للقاضي 
مجلس في كل ثلاثة أيام غقدره” ' به حتى يتمكن من المرافعة إلى القاضي. 

وفي رواأية شهر: وهو قول محمد عفنت ؛ أنه يحتاج إلى الإمهال لتهيئة الئمنء 
والشهر أدنى الآجال“ فقدره يه 

وفي روأية شهر ود ثة أيأم: الشهر لتهيئة الثمن» وثلاثة أيام لإمكان المرافعة إلى 
مجلس القضاء فإن خاصم الشفيع المشتري عند القاضي ثم لم يطلب بعد ذلك لا 
تبطل شفعته لأنْ بطلان الشفعة على قولهما فيما تقدم دقعا للضرر عن المشتري» 
والمشتري هنا الذي أخر”” بنفه“. 

في «ملتقط المخلص»: إذا ترك التملك بعد (17/294) 20 عذر 


م 


قالفتوى اليوم على قولهما أنه مقدر يشهرء إن ترك شهدً! بطلت شفع 

في «الذخيرة»: وإن ترك هذا الطلب بعذر: فعلى قول أبي حنيفة فة لا تبطل 
ا وعلى كولهما: تبطل إذا طالت المذة. واختلفت الروأيات 
عنهما قر ': ففي روأية محمد رلته : أنه قدرء بثلاثة أيام. وفي رواية أخرى: أنه قدره 
بشهر. فقال: إذا ترك المرافعة شهرًاء بطلت شفعته» وهو إحدى الروايتين عن أبي 


يوسف جنه . 


(1) في (ج) وردت [البيع]. الْرَيعي» تبيين الحقائق؛ ج3: ص 244 
(2) قي ډب - ج) وردت [اختلف]. 

(3) في (ج) وردت [ققدر] 

(#) في (ب) وردت [الاجارة]. 

(5) قي (ج) وردت إضر] 

رم أبن مازه؛ المحيط البرهاني» ج7؛ ص315. 

2 الحدادي: الجوهرة التيرةء ج3: 3 ص 67. 

(8) في (ب) سقط إفيه]. 
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قال شيخ [الإسلام]"" اة : والفتوى على هذا 

م قوله: (والشفعة واجبة في العقار» وإن كان مما لا يقسم) 

«أي إذا قسمة ' دهت منقعة المقسم لقع" ر مقسوم في تفس الأمارء غير 
أن داخم عنم دن كيد يفا يي ؟ في تلك المصلحة؛ [و] “ما لا يقسم وهو 
الحمام [والرحى]“ والبثر والطريق. 

قوله: (ولا شفعة في العروض والسفن). 

(وفي بعض تسخ المختصر: ولا شفعة في البناء والنخل إذا بيعت دون العرصة 
وهو [صحيح]” “ مذكور في الأصل ۽ ؛ لأنةُ لا قرار له قكان تَقَلِيَا وهذا يخلاف العلىو 
حيث يستحق بالشفعة وتستحى يه الشفعة في السفل إذا لم يكن طريق العلو فيه؛ لأنةُ 

يما له من حت القرار [التحق]”” ‏ بالعقان*. 

في «الرّاد»: «والرجل والمرأة والصغير والكبير والذمي [والمسلم]” 2 في الشفعة 
[سواء]”*» فإف هذا من المعاملات؛ والاستحقاق [يبنى]37 © على السبب وهو متحقق 


f 


(1) في (أ) وردت [الإمام]. 

(2) الزيلعي» تبيين الحقائق؛ ج5 ص 244. 

(3) في (ج) سقطت [م]- 

(#) في (ج) وردت [قمت]. 

(3) قي وب - ج) وردت إمتفعته] فقط. 

(6) في (ب) سقط (يه]. 

(7) في (أ) وردت [رهو]. 

(8) في (أ) وردت [والدحي]. 

(9) العرصة: بقتح فسكون ففتح» عرصات وعراص؛ كل بقعة بين الدور ليس قيها بتاء رهي ساحة 
الدار. القلعجي: معجم لغة الققهاءء ج1ء ص 368. 

10) في (أ) وردت [الصحيح]. 

(11) في (أ) وردت [لتحقق]. 

(12) متن انتهى التقل؛ النسفي؛ المتافم: ل150. 

(13) في (أ) مقط [والمسلم]. 

(4!) ني (أ) وردت [سوء] 

(15) في (أ - ب) وردت [يبتى] 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشفعة 181 
.في حقهم» وثبوت الحكم إبشبوت]! أ سیبه»*. 

في «الطحاوي»: والشفعة للذمي كهي للمسلمء وللصغير كهي للكبير لقوله ق 
(الجار أحق يصقي" ولم يفضل. [والذي]© يتولى الأخذ لأجل الصغير يود“ أو 
وصيه أو جده: أو وصي جذه أو القاضي» أو من نصّبه القاضي»؛ وإن لم يكن من 
هؤلاء واحد فهو على شفعته إذا بلغ عاقلاً. 

ولو كان له من يجوز له أخذه بالشغعة كالأب؛ والجد: والوصي» فسلم شفعة 


الصغير» أو سمع ولم يطلب لأجله بطلت [شفعة]”) الصغير في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف مينتك؛ حتى أن الصغير إذا بلغ لا شفعة له لأنْ الأخذ بالشفعة تجارة وتسليمه 
امتناع من التجارة؛ وله ذلك. 

وعند محمد وزفر نشد لا تبطل شفعته وهو على شفعته إذا يلغ عاقلاً كما لو كان 
للصغير قصاص على إنسان: أو كفالة بنفس أو يمال قأبرأ وليه أو عفا عن القصاص إِنْهُ 
لا يبطل حقه بالإجماع؛ كذا هاهنا. : 

في «الكبرى»: الوكيل بطلب الشفعة إذا سلم الشفعة للم شري جاز خلانًا 
لمحمد ئك بمنزلة الاختلاف في تسليم الأب والجد شفعة الصغير والفتوى على 
قولهما”. 

في «رالذخيرة»: رجل اشترى دارا بأكثر من قيمتها والصغير شفيعها فسلم الأب 
شفعتها لا يصح التسليم عندهم جميعًاء هذا هو الصحيح لأنْ الأب لا يملك الأخذ 


(1) في () وردت [ثبوت]. 

(2 متن تھی انغل؛ الإسيجابي؛ زاد الفقياء: ل104. 
رت في (أ) وردت [يغفه!. _ 

(4) سبق تخريج الحديث. 

ر ئي و وردت [الذي]. 

(6) قي (ج) وردت [أبريه]. 

7) في (أ) وردت [شفعته]. 

(8) ابن ماز» المحيط البرهاني» ج7: ص575 - 576. 
(9) الحداديء الجوهرة التيرة؛ ج3: ص82 
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هنا بالاتفاق لكثرة الشمن» والسكوت عن الطلب والتسليم إئمأ يصح ممن يملك الأخذ 
فيبقى الصبي على حقه إذا بلغ» ويجب أن يكون الجواب في الوصي 

إذا اشترى دارا لنقسه والصغير ا يطل حن باغ الي غل اسيل 
أيضًاء إن كان للصغير في الأخذ بالشفعة منفعة فلا شفعة للصغير إذا بلغ عند أبي حنيقة 
عطلته » وإحدى الرو وايتين عن أبي يوسف ڪا . 

ولو اشترى من مال نفسه شيئًا للصغيرء وللصغير فيه متفعة ظاهرة جاز عند أبي 
حنيفة اتخ : وأحد إ1 لراك شن أن نوبت لوص ا رصي لحك حو لاد 
كان سكوته مبطلاً شفعته» فإن لم يكن للصغير في الأخذ بالشفعة منفعة ظاهرة كان له 
الشفعة إذا بلغ بالاتفاق؛ لأنْ الورصي لا يتمكن من الأخذ في هذا الوجه بالاتفاق فلا 
يكون سكوته ميطلاً. 

ولو كان الوصي باع الدار وباع المسألة بحائيا: فالصغير على شفعته إذا بلغ كما في 
الأب. إذا قال الأب أو الوصي اشتريت هذ الدار بألف درهم للصغيرء فقال له الشقيع 
اتق الله قإنك اشتريتها بخمسمائة فصدقه فَإنّهُ لا يصدقء ويأخذ الدار بألف درهم» حتى 

تقوم البنة على المشتري”" بخمسمائة. 

مء قوله: (وإذا ملك العقار بعوض هو مال) 

«خرج المملوك بالميراث والهبة. وخرّج المهر وبدل الخلع ومثل ذلك: يقوله© 
هو مال. وذكر في مسائل بعد الأصل كما عرف" من طريق هذا الكتاب أنه أصل أولأ 
فيه أصلا””» ثم يخرج عليه المسائل. 


(1) ابن مازء» المحيط البرهاني» ج7: ص 578 

(2) في (ب - ج) سقط إولو اشترى من عال نفسه شيئًا للصغير وللصغير فيه منفعة ظاهرة جاز عند 
أبي حديفة جنغ وأحد الروايتين عن أبي يورسف شخ ]. 

(3) في (ب) سقط [على المشتري]. 

(4) ابن ماز آزهء المحيط اليرهاني: جا ص 579 

(3) في (ج) سقط [بقرله]. 

(6) في (ب - ج) وردت [عرفت]. 

202 في (ب) سقطت [أصلا]. 


(8) في وب - ج) وردت إعته]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشفعة 183 
اعلم: أن الصلح إذا كان عن الدارء إن كان بإقرار وجبت الشفعةء وإن كان بإنكار 
أو سكوت لا تجب الشفعة» إن كان الصلح على الدار وجيت الشفعة في الأحوال 
ألثلاث. أما القسم الأول: فلشبوت مبادلة المال يالمال فى الصورة: الأولى» وعدمها 
في الصورتين الأخريين في حق اليد. أما في الإنكار: [فظاه ]” 6 وأما في السكوت: 
فللاحتمال» وأما القسم الثاني: فلثبوت المعاوضة في حق المال وهو المدعى (293/ 
أ في الأحوال الثلدث)© 
وقد ذكر في «الهداية»: «وقع في أكثر تسخ المختصر: أو يصالح عليها پإنکاں فإن 
صالح”' عليها بإقرار وجيت الشفعة: وا التي أن يصالح عنها مكان قوله عليه ©. 
ثم الصحيح ما 1 إذكرا” “في «[التاقع' f‏ : «وهو أنه قال أولاً يا 
بإنكار في المسائل التي لا تجب فيها الشفعة» وهذا مستقيم لما بتناء ثم [ذكر]" بعد 
الدليل: فإن صائح عليها بإقرار وسكوت» وجبت الشفعة: وهذا مس ليما إلا آ: 
ترك ذكر الإنكارء ولم يذكر: وإن كان الحكم قي الإنكار مشل الحكم"" الذي في 
الإقرار وسكي تم 0 
في «الزاد»: «فإن صالح على العقار بإقرار أو سكوت أو إتكار وجبت الشقعة 
لتحقق المعاوضة بالمعاطاوة2 , وقد اختلفت النسخ في هذه المسائل؛ والغلط فيها وقع 


(1) في (ج) وردت [تثبوت]. 

(2) في (أ) وردت (فظاهم]. 

(3) متن انتهى النقل؛ التسفي: المنافع: ل150. 

(4) قي (ب) سقط إعليها بإنكار فإن صائح]- 

(3) متن ايى النقل: المرغيتانى ي* الهدايةء ج4: ص33 

(6) في (أ) وردت [ذکرتا]. 

(7) في (أ - ج) وردت [المنافع]. 

(8 الققه النافع: السمرقندي؛ نأصر الدين محمد بن يرسف. 

(© في رأ وردت [أذنك]. 

10) في رب - ج) سقط إقي الإنكار مثل الحكم]ء 

(11) متن اتهى التقلء ا رقنديء الفقه الشاقع: تحقيق: د. إبرأهيم العبرد؛ طلا دار العبيكات 
الرياضء ج3 ص 1093. 

(12) اليع بالتعاطي: هو البيع الذي ينعقد يدون لفظة الإيجاب والقبول» ويكون مبتي على عرف 
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من التاسخ؛ والصحيح ما ذكرناءلأن في زعم الذي أخذ الدار أثة أخذها عوضًا من 
المال الذي ادعى عليه»". 

م» قوله: (وإذا تقدم الشفيع) إلى آخره 

ررقال جالع : يسال القاضي المدعي قبل أن يتيل على المدعى عليه عن موضع 
الدار وحدودها لأنَّهُ أدعى حمّا فيهاء فصار كما إذا ادعى رقبتهاء وإذا بين ذلك 
[يسأله]© عن سبب شفعتهء لاختلاف أسبابهاء فإن قال: أنا شفيعها بدار لي تلاصقها 
الآنء ثم دعواه على ما قاله الخصاف” نة ؛ وذكر في الفتأوى» تحديد ذه [الدا ]© 
التي يشفع بها أيضا 

4 (فإن عجز عن البيّنة أستحلف المشتري) ا 

ه: يطلب الشفيع لأنهُ [لو] ادعى عليه معتى أو أقر به لزمه ثم هو استحلاقف 

على ما e‏ غ ليحلف على العلمي. 

في «الكيرى»: وإذا قال المشتري: لا أعرف لمدعي الشفعة دار يستحق بها الشفعة. 
فالقول قوله غك فإن أراد الشفيع أن ا ٠‏ قله ذلك؛ ی ا أكر به 


التاس وعاداتهم» وصورته: أن يقول الرجل للبائع أعطني هذا الثوب بدينار تقال البائع: ذه نقد 
تم البيع. اين مازه: المحيط البرهاني: ج6» ص2 21. 

(1) متن انتهى التقل؛ الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: ل105 

(2) في (أ) وردت [يسأل]. 

(3) هو: أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني: أبو بكر الخصاق. أحد الفقهاء على مذاهب أهل العراق» 
حدث عن هشام بن عبد الملك وإبراعيم بن بشار الرمادي وغيرهم؛ صاحب الشروط؛ ومات 
بيغداد ستة رت 261ه)»؛ رحمه الله تعانى: قال شمس الأثمة الحتواني: الخصاف رجل كير في 
العلم وهو عمن يصح الاقتداء به. القرشيء طبقات الحتفية؛ جا ح87 - 88. والصفدي» 
الواقي بالوفيات: ج7» ص174. 

(4) في و سقط [الدار]. 

(5) في ا - ب) سقط [لر|. 

(6) في رأ - ج) وردت [يدي]. 

(7) قي (ب) مقط أغيرها. 

(8) عتن انتھی انل » التسفيء المتاقع: 150 


القسم الثائي: التص المحقق/ كتاب الشفعة 185 

. زمه بعد كوته خصمًاء وإذا حلف يحلف» عند محمد ائه على الثبات. وقال أبو يوسف 
ننه على العلم وعليه الفتوىة لأنْ هذا تحليف على ملك دار ليست في يدد" 

هه قوله: (فإن نكل» أو قامت [للشفيع] بينق) 

«ثيت ملكه في الدار التي يشفع بهاء وثيت الجوار. قبعد ذلك سأله'” القاضيء 
يعني المدعى عليه هل ابتاع؛ أم لا؟ فإن أنكر الابتياع؛ قيل للشقيع: أقم البينة؛ لأنّ 
الشفعة* لا تجب إلا بعد ثبوت البيع وثيوته بالحجة»“ 

ي» قوله: وله ر اف اموي بنش ذا ا وه ا تی عليه 
في هذه الدأر شفعة من الوجه الذي ذكره) 

«وإنما ذكره يكلمة أو لأنْ القاضي إذا عرض عليه بالله ما ابتعت؛ فامتنع المشتري 
عن اليمين وقال له: أيها القاضي قد [يشتري]© الإنسان ولا يجب قيها الشفعة: قلا 
دمب عل المي يل کا د مكل ا ی انا 

فإن قال المشتري للقاضي: حلفه أنه طلب هذه الشفعة طليَا صحيحًا ساعة علمه 
بالشراء من غير تأخير: فَإِنْهُ طليها بعد سكوته وقيامه من المجلس فإن القاضي يحلفه 
عليه 

[م]©؛ قوله: (یحلف) 

«استحلف المشتري بال ما ايتاع» أو بالل ما استحق الثاني على الحاصل والأول 
على السبب كذا في الهداية» !69 


(1) ابن مازه: المحيط البرهاني» ج7 ص 531-317 
(2) في (أ) وردت [الشفيع]. 

(3) في (ب) وردت [يأك]. 

(4) في (ب - ج مقط [الشفعةل. 

رق متن انتهى النقل» المرغيتاني: الهداية: ج4: صر 28. 
(6) في ر( وردت [اشترى]. 

0 انتهى التقل: الرومي» اليتاييع: ص 76. 

(8) قي ر سقط م 

(9) في (ج) وردت (يا] 

(10) متن انتهى التقل: التسقيء المتاقع: ل150 
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وفي «الذخيرة»: قال: يحلقه على السبب ولا يحلقه على الحاصل؛ لأنَّهُ لو حلفه 
في الحاصل في شغعة الجوار [على تأويل]" قول من لا يرى شفعة الجوار ويحلف 
هنا على الثيات؛ لأنَهُ استحلاف على قعل نفسه؛ وفي مثله: يحلف على الثبات© قبل 
أن يحضر الشفيع الثمن. هكذا وقع في بعض التنسخ وقي بعضها قبل أن يحضر الشفيع 
والمشتري الثمن؛ لأن الإحضار يتعدى إلى مفعولين» [وجعل]” الشفيع مشتريًا إلا“ 
أن الصفقة [تتحول]”" إليه ويصير هو المشتري“. 

في «الكبرى»: الشفيع إذا طلب الشفعة فقال المشتري هات الدراهم وخذ شفعتك» 
فإن E‏ إحضار الدراهم ولم يحضر ثللانة أيام روي عن حمل جوتاه أنه يبطل 
الشقعة ويه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله والمختار أنه لا يبطل لأ الشفعة [إذل]©؟ 
ثبعت [بطلب]” الموائبة والإشهاد لا تبطل مالم يسلم بلسانه: فإن أحضر الدتاتير 
والثمن دراهم؛ ها 08 تبطل شغعده؟ [منهم من قال: بطل“ ومنهم: من توقف؛ 
فیغتی أن لا تبطل *". 

استولى على الأرض من غير حكم؛ إن كان من أهل الاستنباط وقد علم أن بعض 
التاس قالوا ذلك لا يصير قاسقّاء وإن كان لا يعلم فهو فاس لأنَهُ ظالم بخلاف الأول 
لأنّهُ ليس بظال”. 


(1) في (أ - ب) وردت (عسى بتاويل!. 

(2) في (أ) وردت هنا [م قوله] هي نفسها التي سقطت من القول السابق. 

(3) في (أ) وردت [او جعل]. 

(#) في ر وردت إلا]. 

(5) في (أ) وردت إيتحون]. 

(6) الزيلعي؛ تبيين الحقائق؛ ج3 ص 245. 

(7) في (ب) مقطت لوحة كاملة المرقعة (184) من قوله [إحضار الدراهم ولم يحضر ثلاثة أيام] إلى 
قوله [مواء ظن أنه لا بححق]. 

(8) في (أ) رردت [متى]. 

(9) في رأ وردت [يطلت]- 

(10) في زج) مقط أعل]. 

(11) في ر سقط [منهم من قال بطل]. 

,12( أبن مازء: المحيط البرعاني: ج27 ص318. 

و13 الشيخ نظام الفتاوى الهندية؛ ج5 ص 200. 
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في والزاد»م: «[وتلشفيع]' 4 إن يرد الدار يخيار العيب ب أوالرؤية]”' أنه معملك© 
بالثمن كالمشتريء إلا أن رضاء المشتري ليس بشرط في حقه شرعًاي”* 

في «الطحاوي»: أعلم: بأن الأخذ يمنزئة الشراء في المستقبل فيثت فيه من 
الحقوق ما يثبت في الشراء المستقيل من الرد بخيار الرؤية؛ ومن الرد اا (296/ 
أ) إذا علمه» فإن كان المشتري قد رآها ولم يرها الشفيم [وأبر ]© المشتري البائع 
[من]” العيوب لا يبطل خيار الشفيع في الرد بالعيب". 

ي 0 قوله: (ويجعل العهدة 7 ا 

«يريد بالعهدة ضمان [الدرك]" مكذا قال [أبو حتيغة]" ومحمد رحمهما الله 
لأن التاس يفهمون بالعهدة دركاء والدرك ضمان الثمن عند استحقاق الدار. 

وذكر أيضًا [في]” ؛ شرح الكرخي رحمه الله: أن العهدة ضمان الثمن عند 
الاستحقاق: ولو ضمن عهدة لرجل في دار إيتاعها قال أبو حنيفة جخ : ضمانة باطل 
لأنّ العهدة مجهولة المعنى لاله يعير عن أشياء» وقالا: ضمانة جائز وينصرف إلى 
ضمأن ألذرك. 

وذكر في الأج: س : أن العهدة 5 هي اشر راء والصحيفة التي يكتب فيها. وضحال 
الشراء باطل فكذئك ضمأن العهذة. 


(1) في وأ وردت [والشفيع]- 

(2) في (أ)-وردت [وائرواية]. 

ر3 ني (ج) وردت [متمکن|ً. 

(4) متن انتهى القلى: الإسبيجابي» زاد الغقهاء: ى105. 

ر في (ج) سقط [يخيارا. 

(6) في ذأ وردت إأو أيرأ]ء 

(7) قي (أ) وردت إعن]ء 

(8) الميداني: اللاب في شرح الكتابه جأ ص190. 

(9) قي 2 سقط إي]. 

dO;‏ في (أ) وردت [الدارك]. ضَمَانُ التّذك: : وهو خان الثئن ن عنْدَ اشياق ابيع وَذَئْككَ جَائِرٌ يلا 
جلاف بين ااا الكاساني: بذائع الصنائع؛ ج6 ص 9. 

(11) في التسخ جميعها: وردت [أيو يوسف]؛» والصحيح مأ ثبت في: الروعي» اليتأييع» ص 76. 

(12) في (أ) سقط [في]. 
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قال الشيخ الإمام أبو العياس التاطقي: قوله: وضمان الشراء باطل» معناه: لو 
استحق المبيع يسترده ليسلمه إلصك. 


وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة فته : أن ضمان العهدة ضمان الصحيفة يعني 
الصك [وهو|" غير مضمرن على البائم» قإن كانت الدار في يد البائع لم يفسخ 
القاضي البيع بين المتعاقدين بل يقضي للشفيع بالشفعة [عليه] من يد المشتري 
ويجعل العهدة على البائع؛ [فإن] © كانت في يد المشتري فلا حاجة إلى إحضار البائع 
بل يقضي للشفيع بالشفعة عليه من يد المشتري ويجعل العهدة عليه فلا يبطل البيع بينه 
وبين البائع حتى لو ردت عليه بالعيب وقد كان البائع تبرأ من كل عيب بها ليس له أن 
يردها عليه بخلاف المسألة الأولى؛ قإن له أن يردها على البائع وليس للبائع أن يردها 
على المشتري وللقاضي أن يؤجل الشفيع بإحضار الثمن [ببومين]”' أو بثلائة أيام فإن 
أحضر وإلا تبطل شفعته. : 

ولو رضي البائم» بأخذ الزيوف”” عن الجياد” كان للمشتري أن يرجع على الشفيع 
بالجیاد»”. 

في «الكبرى»: الوكيل يطلب الشفعة إذا سلم الشفعة للمشتري جاز عندهما خلانًا 
لمحمدء بمنزلة الاختلاف في تسليم الأب والجد شفعة الصغير والقتوى على 
قولهما. 


(1) في (ا) وردت [رهي]ء 

(2) في (أ) سقطت إعليه]. 

(3) في (أ) وردت [راف]ء 

(4) ني (ا) وردت ليومين]. 

رق زيف الزيف من وصف الدراهم يقال زافت عليه دراهمه أي صارت مردودة لغش فبهاء وقد 
زيفت إذا ردت. ابن منظور: كان العرب» ج9: ص142. 

(6) دار حزما وهي الجا الحُمْنْ الحَدِيئَةُ الغؤد باليَكة الي عليها حُسُوِتَةُ التفش. الزبيدي: تاج 
العروس؛ ج17» ص 138. 

(7) متن اتتهى النقل؛ الرومي» اليتأبيع: ص 76. 

(8) ابن مازه» المحيط البرعاني؛ ج27 حصن 576 
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م؛ قوله: (وإذا مات الشفيع بطلت شفعته) 
ومعئاه: إ5 مات بعذف البيع قبل القضاء بالشفعة. أما ذا مات بعڌ قضاء القاضي قبل 


i E‏ لثمن وقبضه قالبيع لازم لررش“. 

ا الشقعة ة لا تورث عندنا وعند الشافعي رحمه الله تور وق 
[رصورةه] : وعو أن دارا بيعت ولها شفيع قطلب الشفعة وأثبتها بطلبين ئم مات قبل 
الأخذ أو قبل تسليم المشترى إليه قاراد ورئته أخذها فليس لهم ذلك؛ ولو كان الشفيع 
ملكها إما بالقضاء أو بتسليم المشترى إليه ثم مات يكون ميرانًا لورئته!. 

م: قوله: روإن أسقط الخيار وجيت الشفعة) 

«ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح لان البيع يصير سبيًا لزوال الملك 
عند ذلك كذا + O‏ ل ل لون نا 
اليا ئع [ثبتت] الشفعة ة وإن كان المشتري يكذيه. 

قوله: (فإن سقط الفسخ). 

بأن بيع ذلك من آخر أو يبتي المشتري فيها بناء أو يغرس نخلا [أو]'"* وهب فإ 
يسقط حق الفسخ ويجب الشفعة في ضمن هذه الأشياء والسقوط في فصل البناء قول 
أبي حتيفة رحمه الله وعتدهما لا يسقط ومتى سقط [حق]" البائع في الاسترداد بالبيع 
فللشفيع الخيار بين أن يأخذها بالبيع الأول بالقيمة لكن بعدما أبطل البيع الثاني وبين 
أن يأخذ بالبيع الثاني بالئمن 


(1) في ن سقط [تقد]ء 

(2) معن انتهى النقل: النسقيء المتاقع: ل150. 

رت الشاقعيء الأمء ج4 ص 3 

4 في رأ وردت [رصوته]. وقي (ج) وردت [صورته]. 
(5) الزيلعي: تسن الحقائق به اج ص 257 

16 لمرغيتانية الهذاية جه جس 36 

(7) في (أ) وردت إيتبث]. 

(8) ني ون سقطت [أو]. 

(9) في (أ) وردت [حتى]. 
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فإن قيل: الشفيع إذ! أتقض البيع الثاتي عاد حن البائع في الاسترداد؛ فيتبغي أن لا 
ينبت [للشفيم]" حق الشفعة؟ 

تقول البيع الثاني صحيح وإنما [يتقض]" لحق الشفيع اقنضاءٌ وقد عرف أن ما 
ينقض الإثبات حق لا يصلح أن يكون مبطلاً لذلك كذا في المبسوط». 

ي» قوله: (لا شفعة في الهبةء إلا أن يكون بعوض مشروط) 

«يريد به: إذا قال وهبت منك هذء الدار على كذا من الدراهم والدنانير أو على 
شيء آخر هو مال وتقايضا بالإذن صريخا أو دلالة”" قإن لم يتقايضا أو قيض أحدهما 
دون الآخر فلا شفعة قيها»“. 

م قوله: (وإذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن) 

ذكر في «الميسوط»: «إذا اختلقا بعد ما قيض المشتري الدار ونقد الثمن) فكذا 
قال الإمام بدر الدين رحمه الله: صورة المسألة فيما إذا كانت الدار مقيرضة والثمن 
منقودًا قعند الاختلاف هل يجري التحالف أم لا؟ 

قلنا: لا يجري لان التحالف هنا ليس بمنصوص وليس في معنى المنصوص أيضًا 
لذن الشفيع إن كان يدعي عليه استحقاق الدار (297/ أ) فالمشتري لا يدعي شيا 
[لتحيزء]”' بين الترك والأخذ فلا يتحقق الإنكا". 


(ly‏ في (أ) وردت [الشفيع]. 

(2) في (ج) وردت [فل]. 

(3) في أ رردت إيتقض]. 

(4) السرخسي؛ الميسوط: ج14ء ص148. متن انتهى التقلء التسفي؛ المتاقع: ل150. 

3 في (ج) مقط إأر على شيء آخر هو مال وتقابغا بالإذن صريخا ا اود دلالة]. 

ر هتن آنتھی الفا لىء الررعي؛ الينابيع: من 77. 

(7) السرخىء المبو طء ج14 :عر 99. 

(8) الإمام يدر الدين : الأكاقي أبو الخير مات بنيسآبرر سنة إحدى وست مائة ولم يذكر السمعاني 
اننسية وذكر الأكاف يفت الألف والكاف المشددة وقال لعل هذه النسبة لمن يعمل أكاف البهائم 
القرشي» طيقات الحتفية» ج2 ص 283. 

(9) في (أ) وردت أليحير]. 

SE) عتن انتهى النقل؛ اتنسفي؛ المتافع:‎ dO) 


عذه 
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قوله: (وإذا ادعى المشتري ثمئًا إلى آخره). 

لم يذكر أن المشتري قيض الدراهم”" أم لا؟ 

ذكر في «الميسوط»: رإذا أختلف البائع: والمشتري: والشفيع؛ في الشمن قبل نقد 
الثمن والدار مقبوضة أو غير مقبوضة قالقول قول البائع في الثمن وعذا يشير إلى أنَّدُ لا 
فرق يبن أن يكون في يده أو لم يكنم. 

في باتزام: قوله: روإذ! حط البائع عن المشتري بعض الثمن: سقط ذلك عن 
الشفيع). 

«عندتاء وعند الشافعي: لا يسقط [بل ىب ]ا بمتزلة الهبة المبتدأة" والصحيح 
قولنا؛ لان يلحق بأصل العقد» وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع لأنّهُ يتعذر 
إلحاقه بأصل العقد لأنّهُ يبطل البيع قيجعل إبراء من الدين©. 

ي» قوله: (وإذ! اجتمع الشفعاء في الشفعة بينهم على عدد زؤوسهم) 

«صورته: دار بين ثلائة تفن لأحدحم نصفها وللآخر ثلثها والآخر سدسها قباع 
صأحب إلنصف تصيبه متها فإن الشفعة بين الآخرين نصغان. 

وكذلك: إذا بيعت دار ولها ثلاث من الشفعاء بالجرارء فلجوار أحدهم النصف 
وجوار آخر الثلث وجوار آخر السدس فإن الشفعة بينهم أثلانًا ولا عبرة للأتصاف. 

قال الشاقعي رحمه الله: الشقعة بينهم بقدر الأنصافء ولا شفعة للجار ع“ 
دكل من حضر من الشفعاء عند الحاكم يقضى له [بالشفعة كلهاء وإن حضر بعده شفيع 


آخر إن كان مثل الأول بأن كانا جارين أو خليطين يقضى له]”" بنصف الدار» وإن كان 


)¢ في (ج) وردت [الدر]. 

2 السرخسي؛ المبسوط بر4ا؛ ص 106 

(3) في (أ) سقط آبل هو]. 

و المأوردي» الحاري الكبير؛ ج 7» ص 287. 

ر( متن انتهى التقل: الإسبيجابي: زاد الفقهاء: ل 1137. 

رم الشاقعي: الام ج4 ص 3. 

(7) قي (أ) سقط النصى [الشفعة كلهاء وإن حضر بعده شفيع آخر إن كان مثل الأول يأن كانا جارين أر 
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دونه بأن.كان جارًا والأول خليطًا لا يقضى له بشي وإن کان فوقه بأن کان خليطًا 
قالأول" جارًا ليقضى له بجميع الدار» وعلى" هذا يجري الباب. 

فإن طلب الحاضر نصف الدار بطلت شفعته سواء ظن أنه لا يستحق سوى 
النصف أو لم يظن» وإن كان المشتري شفيعها فهو كسائر الشفعاءء ولو كان [للمبيه]" 
جاران ولأحدهما شركة في حائط المبيع قال أبو يوسف: [هو]” أولى بالحائط والدار 
بيتهماء وقال محمد كه هو أولى بالدار والحائط ا جميعًا كالشريك في الطريق 
والشر ب 1 

في «الز اد»: «وقال الشافعي جونغ : الشفعة على قدر [أنصابهم]”؛ لأنّها من حقوق 
الملك” * والصحيح قولنا؛ لذن سيب الاستحقاق هو أصل بين الملكين ليندفع ضرر 
[الدخيل]0. 

وقوله: (وإذا اشترى دارًا بيعرض أحذها الشفيع بقيمته). 

وعند أهل المدينة: يأخذها بقيمة الدار""“ والصحيح قولنا؛ لأنّ الشفيع يتملك 
بمئل ما تملك به المشتري ومثل العوض قيمته. 

قوله: (ولو قيل له: إن الثمن آلف درهم فسلم: ثم تبين أن الثمن مأئة دينارء وقيمتها 
أقل من ألف درهم""“ فهو على شفعته عندناء وإن كان القاء أو أكثرء قلا شفعة له). 
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وقال زفر حل : له الشفعة في الوجهين وال لصحيح قرلا" ؛ لأنْهُما جنس واحد في 


حى المالية والثمتية فيعتبر رضاه بالمعنى لا بالضرورة. 


(1) في (ج) وردت [والأول]. 

(2) في (ج) وردت [على]. 

ر إلى هنا نهاية التقص من التسخة (ب): ص (18#). 

(4) في التسخ جميعها وردت إللجميع]. والصحيح ما ثبت من: الرومي» الينابيع:؛ ص77. 
ر قي ري سقط [هو]. 

(6) من انتهى التقل: الم رومي» اليتابيع؛ ص 77. 

(7) قي (أ) وردت [انصيائهم]. 

(8) الشافعي» الأم؛ ج4: ص 3. 

(9) في اي وردت [الدخول]. الكاماني» بدائع الصنائع» ج3: ص85. 

(10) مالك» المدونة الكبرى: ج1!4: عن 409. 

(11) في (ب) وردت إديتار]. 

(12) أي: فول أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد خَفْشه. وقد خالفهم الإمام زفر رحمه الله. الكاساني؛ 


بدائع الصتائع؛ ج ج35 ص20. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشقعة 193 

قوله: (ومن اشترى دارًا لغيره فهو الخصم للشفيع). 

لأنْ حقوق العقد راجعة إلى العاقد لا إلى من وقع العقد لهم 

في «الطحاوي»: ومن اشترى دارا لرجل بأمرء وقيضها ثم جاء الشفيع يطلب 
الشفعة فإنة© ينظر: إن كان الوكيل لم يسلم” الدار إلى الموكل كان للشفيع أن يأخذ 
الدار منه وينقد الثمن إيأه ويكتب عهدته عليه ويرفع الوكيل إلى الموكل؛ وإن كان 
الوكيل يسلم الدار إلى الموكل أخذ الشفيع الدار منه وينقد الثمن إيأه ويكتب عهدته 
لیے 

وروي عن أبي يوسف عفلتته أنه قال: لا يأخذ من يد الوكيل؛ لأنة إنما اشتراها 
للموكل وهو ليس بخصم فيها ولكن يقال للوكيل: سلم الدار إلى الموكل؛ ثم يأخذها 
الشفيع مثه. 

وفي ظاهر الرواية: ما ذكرنا أنه يأخذها من يد الوكيل إذا كانت فى يده لان حقوق 
العقد زه إل الوكيل فيكون هو في حقوق عقذهء كالمالك: a‏ من حقوق 
العقو“. 


1 + 


أمطلب: حيل“ إسقاط الشفعة] !”7 


ي» قوله: رومن باع دارً! إلا مقذار ذراع في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له) 
«رصورته: رجل له أرض أو كرم وله جار ملاصق جعل مقدار الذراع مما يلي الجار 
قأمسكه لتفسه» ثم باع الباقي ممن أحب» وهي من مسائل الحيل في إسقاط الشقعة 


1 متن انتهى القل؛ الإسبيجابي: زأد الققياء: ل108 

(2) قي وب - ج) مقط إفإنه!. 

(3) في وب - ج) وردت إيم]. 

(4) في رب - ج) سقط [ريرفع الوكيل إلى الموكل: وإن كان الوكيل يسنم الدار إلى الموكل أخة 
الشفيع الدار مته وينقد الثمن ع ياه ويكتب عهدته عليه]. 

05 الكاس آم نيه بدائم الماع اج صى30. 

رقم الحيلة: اسم من !لاحت يال وهو التوصل بما هو مشروع لمأ هو غير مشروع أي مأ يشيه المشروع 
ولیس يمشروع. TT‏ ص اعد 

¢7 وردت في حاشية النسخة (ب) وسقطت ت من ( - ج4 
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ولا يتصور هذه الحيلة إلا إذا كان [الشفيع]”! إجاناة ملاصقًا فأذكر منها ما يقع 
الكقاية لمن استعملها عند الحاجة“. 
فابتد! بقوله: (وإن ابتاع منها سهمًا بشمن”“ ثم ابتاع بقيمتها فالشفعة لجار في السهم 
الأول دون الثاني). 
((صورنه: رجل له دار تساوي ألفا فأراد بيعها من رجل على وجه لا يأخذها | لشفيع 
ات اي ل وكات ينا 1000 اا 2 e‏ 
ا لماتيع ر * مشاعًا يتسعماثة؛ ثم يبيع' ع أشنارغا بمائة هذا 
أيضا إنما' ' يتصى ر في الجار الملاصق بشرط أن يكون صاحب الدار [ملاصعا]“ بالغًا 
عاقلاء وإن كان صييًا أو مجتونًا لا يستقيم هذه الحيلة لما في البيع الثاني من الغبن 
الفاحش وإنما يثبت للشفيع الشفعة في السهم الأول دون الثاني لأن في الأول [لا]* 
ينازعه شفيع آخر في الشفعة لكن يمتنع من أخذها لغلاء ثمنهاء 
وأما قي السهم الثاني: فإن المشتري شفيع الخلطة وهو (298/ أ) شفيع بالجوار 
بعد أن يكون البيع الثاني قبل أن يقضى له بالشفعة في البيع الأول فإن خاق المشتري 
أن يمتنع البائع من بيع الثاني فالحيلة فيه أن يشتري الدار بثمن مجهول أو يشتري 
٠. 0 ۳ +‏ .1 4 37 1 
بعضها بثمن معلوم وبعضها بئمن مجهول ثم إيستهلك من ساعته]' وهذ! مثل إن 
٤ 5‏ 1:2 ع 
يجعل الثمن أو بعضه صبرة”؟' حنطة أو شعير أو نحوها [فيخلطها]” '' في صيرة أخرى 


(1) في التسخ جميعها سقطت [الشفيع] والصحيح ما ثبت من: اثرومي: اليتاييع» ص 77. 
(2) في (أ - ب) وردت [الشفعة]. 

(3) عتن انتهى التقل؛ الروميء اليتابيع» ص 77 

(4) في وب - ج) مقط إيثمن]. 

(5) في وب - ج) سقط [منها]. 

(6) في (ب) وردت [ييعم]. 

(7) في (ب - ج) سقط [إنما!. 

(8) في رأ - ج) سقط إملاصقا]. 

(9) في ر سقط [لا]. 

(10) في (أ) وردت [استهلك من ساعة]؛ وفي (ج) رردت [يستيلك من ماعة]ء 
db)‏ صبرة: شراء الشيء بلا وزن ولا كيل. الرازي» مختار الصحاح: جل ص149. 
(12) في (أ) وردت [أو يخلطها]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الشفعة : 195 
. قبل أن تصير معلومة. 

وإن كان الشفعاء خلطاء في نفس المييع فأراد أن يبيع من أحدهم وتسقط الشفعة 
من الباقين فالحيلة فيه: أن يجعل الثمن مجهولاًء وإتما" لم يكن للشقيع الشفعة هاهنا 
لأنّ الشفيع يأخذ يمثل مأ اشتراه المشتري إن كان له مثل» وبقيمته [إن كان له قيمة] © 
إن لم يكن له مثل» وهاهنا يعجز القاضي عن القضاء بهما جميعًا يسيب الجهالة. 

والصبي والمجئون بمنزلة البالغ العاقل في هاتين المسألتين بعد أن يكرن الثمن 
مثل القيمة أو بنقصان يتغابن فيه وهذه الحيلة عامة. 

وحيلة أخرى: في بيع عقار الصبي والمجنون وهي أن يباع جزء مشاع من ألف 
جزء بأكثر من قيمتها ثم يباع الباقي بمئل القيمة فإن الشفعة تثبت للجار في الجزء 
الواحد من الألف دون غيره ولا يتصور هذه الحيلة في الخليط لأنةُ يأخذ المبيع الأول 


يثمن غال والثاني يشمن رخيص. 

وحيلة أخرى: في حق جميع الشفعاء أن يباع ما يساوي ألفا يألفين وينقد من 
الثمن ألفا إلا عشرة دراهم ثم يبيع بألف وعشرة عروضًا تساوي عشرة دراهمء لأنّ 
الشفيع إنما يأخذ [المبيم] © بالثمن والثمن ألفان» وإذا أراد أن يحتاط غاية الاحتياط 
يشتري بالألف والعشرة ذعبًا يساوي عشرة دراهم حتى إلو]" استحق العقار من يد 
المشتري يكون له الرجوع على البائع بمثل ما أعطاه لأنّ الصرف يبطل بالاستحقاق 
بخلاف الأول: فإن عند الاسعحقاق يرجع المشتري على البائع بألفي درهم فيتضرر 
ألبائع. 

وحيلة أخرى: أن يباع بتاء الدار أو شجر الكرم بعشرة مثلا: ثم تباع الأرض بألف 
إلا عشرة ؤهذا لأنّهُ لا شفعة قي المنقرل» والشجر والبناء من المتقول؛ وإنما تجب 
الشفعة في العقأرء فيمتنع الشفيع أن يأخذ [ما] 2 يساوي عشرة بألف إلا عشرة. 


(1) في (ب) وردت [إنما]. 

(2 في (أ) سقط [إن كان لله قيحة]. 

,3 قي التسخ جميعيا سقطت [الميع] رالصحيح ما ثبت عن: الروميء الينابيع: ص 17. 
() في ر سقط [إلوأ. 

(5) في ر مقط [ما]. 


196 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدْوْرِي/ الجزء الثالث 

والحيلة الأخرى: لإسقاط شفعة [الجار]"؛ أن تباع الحيطات التي تلي الجار مع 
أصلها بثمن كثيرء ثم يباع الباقي بثمن قليل؛ لأنَ الشفعة تجري في الحيطان مع الأصل 
لا غيرء فيمتنع من الأخذ على ما ذكرنا. لك لو وت اد ا من المشتري 
ثم باعه الباقي » أو وهب له شيئًا معيئًا من الدار بطريقة ثم باعه الدارء فإِنَّهُ لا شقعة 
للشفيع في شيء منها: وهذه الحيل كلها قبل البيع. 

أما الحيلة [التي] بعد البيع: مثل أن يقول المشتري: صالحتك على مائة درهمء 
على أن تسثمني شفعتك: فرضي [الشفيع]” بذلك وقبض المائة فإنّهُ بطلت شغعته» 
وله أن يرجع إبالماثة]””. وكذلك إن قال للشفيع: اشتري مني الدار بأقل مما اشتريتها 
بكذاء ولا تنازعني في الشفعة» فقال الشفيع: اشتريت. فامتنع البائع من أن يقول بعت؛ 
والحيلة في إسقاطها مكروهة عند محمد حضتت » وقال أبو يوسف حيقلت لا تكره. وقيل: 
الاختلاف قبل البيع؛ أما بعد البيع قمكروء بالإجماع. | 

وجه قول محمد جت : إن الشارع جعل الشفعة سيبا لإسقاط الضرر عن الشفيع 
بسوء الجارء فلو أوجبنا* [التوسل] إلى إسقاطها لم تجب شفعته أبداء فيؤدي إلى 
سد باب الشغعة وهو قبيح. 

وجه قول أبي يوسف تخ : أن هذا امتناع من الإيجاب فلا يكره؛ كمن يكتسب 

مالا ويتتصدق به مخافة أن يجب عليه الحج: ألا ترى إلى قوله تعالى: 


# یدیا اسرد رب یو ولع 4 [ص: 44] أنه [توسشل]* إلى باب إسقاط 
الحنث مع كون الفهم لا يسبق في الضغث عند الحلف؛ فعلم أنه غير عكروه 


(1) قي السخ جميعيها وردت [الدار] والصحيح ما ثبت من: الرومي؛ اليتاييع» ص 77. 

(2) في رم سقط [التي]- 

(3) في (ب - ج) وردت [المشتري]. 

(#) في (أ) وردت [الماثة]. 

(5) في (ج) وردت [أجبنا]ء 

(6) في النسخ جميعها وردت [الترمل] والصحيح ما ثيت من: الروميء اليناييع؛ ص 77. 
(7) الضغث: كل ما جمع وقبض عليه بجمع الكف ونحوه. المعجم الوسيط؛ ج1: صر 540. 
(8) في (أ) وردت (إيرصل]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الشفعة : 197 
وكذلك قوله بي لعامله يخيبر: (بيعوا تمركم واشترو! به هذا" وهذا أيضًا . 
توصل إلى الامتناع من اللزوم ما [لا؟” يلزم أو لم يعمل السبب». 
في «الكبرى»: الحيلة في إبطال الشفعة بعد ثبوتها يكره بالاتفاق؛ لأنّهُ إبطال لحق 
واجب؛ أما الحيلة قبل الثيوت فلا يأس به؛ وهو المختارء لألة ليس بإيطال©. 

. قي «النصاب»: ومن هذا الجنس مسائل أحدها: هذء: والثانية: الحيلة قي منع 
وجوب الزكاة والثالشة: الحيلة لدفع الربا بأن باع ماثة درهم وفلسًا بمائة وعشرون 
درهما"". فالحاصل: أن ما يتخلص به الرجل من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال 
بالحيلة فهو حسنء وإنما يكره أن يحتال في حق حتى يبطله أو في باطل حتى يقويه أو 
في عق مله (17299) يعي 7 1 

في بالزاد»: رولا یکره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف عففتته» وكذا في 
إسقاط الزكاة» لما أن يبقى ملكه؛ وهو امتناع عن ت و النغع. وقال محمد 
ننه : يكره لاذه إضرار بالغير وهر اأص“ 

قي ««الذخير : ذكر الخصاف عن إسقاط الشفعة أن البائع إذا أقر يسهم من الدار 
للمشتري ثم باع مته بقية الدار فالجار لا يستحق الشفعة لأن المشتري شريك بالسهم 


(1) في الخ جميعهة ورد الحديث بهذا اللفظ: (المعاملة بخيبر بيعو تمرا عرض ثم أشتروأ يه هذل 
والصحيح ما ثيت من الروعي» اليتابيع: عى 77. 

ر2 وهذا الحديث يدل على دقع الضرر وهو الربا. الطحاوي؛ أحمد بن محمد ين سلامة ين عبد 
الملك أبو جعفر رقم الحديث: (3334) باب الرباء شرح ععاني الآثأر؛ (تحقيق: محمد زهري 
التجار)» ط1ء ج4 ص68 دار الكتب العلمية؛ ببررت. 

(3) في (أ سقط [لا]. 

ا متن انتهى التقايء الرومي: اليتايع؛ کی7 

(5) أبن الشحتة؛ لان الحكام؛ ج1» ص309. 

(6) في (ب - ج) ورد النص إومن هذا الجنس ثلاث مسائل أحدها هذه والثانية الحيلة في متعم 
وجوب الزكاة والثالثة الحيلة لدفع الربا بأن ياع مائة درهم وفنا يماثة وعشرين درهما] مكررة. 

(7) في (ب) وردت إواء 

(8) السرخسيء المبسوط ج30 مر210. 

(9) في رب - ج) سقط [قصد]. 

(10) معن أتتهى القل: الإسبيجابي؛ راد الفقياء: ل109. 
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لقربه [وبه كان]' ' أبو بكر الخوارزمي © جت الخصاف غه في هذا ويفتي 
بوجوب الشفعة ة للجار لأنَّ الشركة ما ثبعت إلا بإقرار: 3 

في ررالسراجية»: «الحيلة لإسقاط الشقعة مكروه عند محمد غه خلانًا لأبي 
توسف جه » والمختار: أنه لا بأس بذلك إذ! كان الجار غير محتاج إل“ . 

ي: قوله: (وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قضى للشفيع بالشفعة فهو بالخيار: إن 
شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس» وإن شاء كلف المشتري قلعة). 

يريك به قیمتها مقلوعين. وروي عن أبي توسف وله أده ال [یکاف ^ 
المشتري بقلع البتاء والغرس ويقال للشفيع: إن منت شثت فخذ الدار بالثمن ويعجهة ة إلبتاء 

ys > A7 :‏ ووس O)‏ 
والغرس قائمين وإن شئت فدع» 3 

في «الطحاوي»: قال: ومن اشترى دارا وقبضها وبنى فيها بناء أو عرس فيها 
أشجارًا ثم حضر شفيعها فإن القاضي يقضي له بالشفعة ويأمر المشتري بنقض البتاء 
وقلع الأشجار التي أحدث فيه إلا إذا كان في القلع نقصان بالأرض وأراد الشفيع أن 
يأخذها مع البناء والإغراس ولمعا رع غ اجه وله ذلك عتا فی قا 

ا 
الرواية 


(1) في ¢ وردت أيه وكان]. 

(2) هو: محمد بن موسى بن محمد أبو بكر الخرارزمي» شيخ الحنغية وفقيههم» أخحذ العلم عن أحمد 
أبن علي الرا ازي: وانتهت إليه رياسة الحتفية ببغدادء وكان ثقة: ديناء حسن الصلاة على طريقة 
السلف» » توفي اليلة الجمعة الثامن عشر من جمادى لو ولى تة (403ه)» ودفن بداره من درب 
عبده. أبن كثير؛ إسماعيل بن ن عمر القرشي أبو الغداء: د الذاية والنهاية بةء ج11 ص331 مكتبة 
المعارف» بیروتا. 

,3( إلكاسانيء بدائع الصنائع ج5 ص 15 

4 من انتھۍ التق 0 الأوشي» الغتاوى السراجية» ص 455 

(5) في ( وردت إيتكلف] 

.77 متن أنتهى التقلء الرومي: الينابيع» ص‎ (6y 

(7) في رب - ج) وردت [دار]. 

(8) في (ب) وردت [معلومة]. 

(9) الكاسانيء بدائع الصتائع » ج5 ص 29 
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وروي عن أبي يوسف فلت أنه قال: لا يجبر المشتري على قلع البتاء والإغراس» 
ولكن الشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بالبتاء والإغراس بقيمتها E‏ 
مقلوعة» وإن شاء ترك. . ويه أذ الشافعي يي 

ولو أن المشتري [زرع] © لي الآرض: قم ينصر ی ٠‏ فإن المشتري لا يجبر على 
قلعه بالإجماع ولن [يتتظر]” إلى وقت [الإدراك]" ثم يقضي [للشفيع]”. ولو جعلها 
المشتري مسجذاء أو مقبرة يذفن فيها الموتى: أو رياط ثم حضر الشفيع؛ كان له أن 
يأخذها ويبطل جميع ما فعل المشتري بها“. 

في «الزاد»: (إذا أخذ الشفيع فبنى أو غرس ثم استحقت الدار رجع بالثمن إولا 
یرجم“ بقيمة البتاء والغخرس). 1 

«يريد يه: على ما کانت* عهدته عليه فرق پینه وبين المشتري إذا بنى ثم استحقت 
ألدار ونقض بناؤه حيث يرجع بقيمة البناء على البائع لأ المشتري [مغرور]”' إأرجب 
له العقد باختياره وضمن له السلامة من عين الاسعحقاق]*'' فإذا استحق: كان له أن 
يرجع على البائع بحكم الغرور قأما الشفيع: لم يصر مغرورً! من جهة لأنه أخذ الدار 
على كسره مثه فلا يصير مغر وی2 


(1) الشافعي؛ الأمء ج ص178. 

(2) في و وردت [فرع]- 

رق في () زردت إينظر]ء 

( في ري وردت [الإدراك]. 

(3) في (أ) وردت [الشفيع]. 

29 الكاساتيء» يذائع الصنائع ج35 ص‎ û) 

(7) في (أ) وردت [والمرجم]. 

(8) قي (ب) وردت إكان] 

(© ني (أ) وردت [إمقروف]. 

(10) في (أ) سقط [أوجب له العقد باختياره وضمن له السلامة عن عيب الامتحقاق]. 
(11) في (ب - ج) مقط من جهة لأنه أخذ الدار على كسره منه فلا يصير مغرورًا]- 
(12) معن انتهى التقل + : الإمبعجابي؛ ز' د الفقياء: ل109. 


200 جامع العُضمرات والمُشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 

في «الطحاوي»: قال: ومن أخذ دارا بالشفعة قبنى فيها اء“ ثم استحقت الدار 
ونقض عليه البناء رجع | شفيع على الذي نقد الثمن إياه بالشمن خاصة ولا يرجح بقيمة 
البناء بخلاف المشتري فإن المشتري مغرور وبائعه ضمن له فيها قرار بنائه حيث زعم 
أنه يجوز بيعه وأما الشفيع: فان غير مغرور لأنّة يأخذ منه شاء أو أبى 3 

وكذلك مسألة الماء صورته: وهي أن جارية لرجل أسرها العذو وأحرزها يدراهم 
ثم إن رجلا [رحل]*" إليهم فاشتراها من الحربي [وأخرجها إلى" دار الإسلام فجاء 
مولاها الأول وأخذها من المشتري بما قامت عليه فاستولدها ثم جاء مستحق 
واسححقها وأقام البينة نها أم ولد له أو [مدبرته]” فإن القاضي يقضي له بالجارية 
والعغر" وبقيمة الولد ثم المولى يرجع على المشتري بالثمن الذي دفع إليه ولا يرجع 
عليه بقيمة الولد بخلاف المشتري إذا استولدها جارية بالشراء ثم استحقت فإِنةُ يرجع 

بائعه بالثمن وبقيمة الولد لأ المولى إنما أخذها من المشتري من العدو بغير 

[رضاء فصار كالشقيهة. 

وهذا الحكم في مسألة القسمة: وهي أن دارًا بين اثنين اقتسماه بقضاء أو بغير 
قضاء؛ فبنا أحدهما في نصيبه بناء ثم استحق نصييه ونقض عليه البتاء؛ فَإِنّهُ يرجع على 
شريكه في الدار فشاركه قيما حصل له بالقيمة ولا يرجع عليه بقيمة ما نقض من بنائه 
لأنّ كل واحد منهما مجبور على القسمة» ألا ترى أن أحدهما لو طلب القسمة وأبى 
الآخر أجيره القاضي على القسمة مع شريكهة2. 


(14) في (ب) سقط إبناء]. 

(2) السرخسي: المبسوطء ج14 ص 183 

(3) في (أ) وردت [دخل]. 

(4) في (أ) سقط [رأخرجيا إلى 

(5) في (أ) وردت [مديرة]. 

(6) ما يجب للمرأة من المال (الصداق) إذا وطثت قي نكاح غير صحيح» ولم يكن الوطء عوجبا 
للحد. القلعجي: معجم لغة الفقهاء: مصدر سايق؛ جأ صر 380. 

(7) في (أ) سقط [رضاه]. 

(8) السرخي؛ الميسوط؛ ج14؛ ص 184 

(9) في رب - ج) سقط [عليد!. 

10) الكاساني؛ بدائع الصنائعء ج7٠‏ ص25 
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 .‏ ويمثله: لو كانت داران” “ بينهما فاقتسماها قأخذ كل واحد منهما دارا على حدة: 
بغير قضاء القاضي؛ ثم بتى أحدهما في الدار التي [حصلت له] والمسألة بحالها فإ 
يرجع على شري e SE‏ ور ون النقص بينهما نصفان (1/300) في 
قول أبي حيفة لنت .. ۰ 

وفي قولهما: : لا يرجع. ولو رک ی ر ای تب كاز ترج عليه ی بناقه 
بالإجماع ولكنه شاركه في الدار 0 

[ي]» قوله: (وإن نقض المشتري البناء» 

«يريد به: المنهدم من أليناء» وإنما لم يكن له أخذ النقض لأنّهُ صار منقولاً فإذا 
أراد الشقيع أن يأخذ العرصة يقؤمها يوم العقد [وب يقَوّم]” النقض مينيًا ويقسم الثمن 
عليها فما أصاب التقخر س سقط عن الشفيع» وما ا ٠‏ ولو انهدم 


البتاء من غير فعل أحد يقزم اليتاء مهدوئا ويقسم لثمن على ما ذكرناء 
قوله: (ومن باع أرضًا IE‏ وإن جد“ 
المشتري: سقط عن الشفيع حصته). 


فمعرفة حصته: أن يقسم الثمن على قيمة الأرخر س والتخل والثمر والكرم قما 
أصاب الثمر سقط وما أصاب ا ض والتخل أخذها الشفيع بذلك»©. 
ع «النقض: البتأء المنقوظ © 9 : 
قوله: (وعلى نخلها ثمر). ومعنى المسألة: إذا ذكر الثمن في البيع؛ لأنْهُ [لا 
١ dl gw o. rg.‏ 7 
يدخل] من غير ذكر» . 


(4) في (ب - ج) وردت إدار. 

(2) في (أ) وردت [حصل]. 

(3) الكاماني» بدائع الصنائم» ج7ء ص 25. 

4 في أ مقط [ي]آ- 

(5) قي جميع انتسخ وردت أيوم]؛ والصحيح ما ثبت من: الرومي؛ اليتابيع ل78. 

(6) في (أ) وردت [أخذعا. ٠‏ رفي (ب - ج) وردت إجزها] والصحيح ما ورد في: الروميء الينابيع 
ل78 

(7) متن انتهى النقل؛ الرومي: اليتابيع؛ ص78. 

(8) السطرزي: المغرب: ج2: صى322. 

(9 في (أ) وردت إلا يد]. 

(10) الحدادي» الجوهرة اثنيرة» ج3 عى194, ٠‏ 
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ب»«رالجد: العظمة. ومنه قوله”': (تعالى [جَدك] 040 من قولهم: جد فلان في 
عيون الناس وقي صدورهم أي عظم الجد الحظ والإقبال في الدنيا. ومنه: (لا ينفع ذا 
الجد متاك الجد)”: أي: لا ينفع المحظوظ حظه بذلك أي: بدل طاعتك. يقال: جد 
بالضم فهر مجود؛ والجادة [واحدة]” الجواد رهي معظم الطريق ووسطه. 

قوله: أنا وقلان على [الجادة]'© عبارة عن الاستقامة والسداد. والجد: في الأصل 
القطع ومنه: جد النخل [صرفه] © أي قطع ثمره جدادًا فهو جا“ . 

ه قوله: (وإذا ابتاع بثمن مؤجل إلى [آخره]) 

«ثم إن أخذها يثمن حال من البائع سقط الثمن عن المشتري. وإن أخذها من 
المشتري رجع البائع [على]* المشتري بثمن مؤجل كما كان لأ الشرط الذي جرى 
بيتهما لم يبطل [بأخة]” ‏ الشفيع فبقي موجبه فصار كما إذا باعه بثمن حال وقد اشتراه 
مؤجلاً. 

قوله: (وإن شاء صبر). 

مراده: الصبر عن الأخذء أما الطلب عليه قي الحال حتى لو سكت عنه يطلت 


شفعته عند أبى حنيفة ومحمد نهد خلافا لأبى يوسف کشخ . 


(1) في رب - ج) سقط إتعالى]. 

(2) في (أ) وردت [جذ]. 

(3) عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان رسول الله ية إذا استفتح الصلاة قال: (مبحاتك انلم 
وبحمدك وتبارك اممك وتعالى جدك ولا إله غيرك). حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاء. 
الحاكم: المستدرك؛ رقم (859): باب التأمين: 1-5 ص360. أبو داود: سئن أبي دارف ركم , 
6 ج1ء ص 206. 

(4) البخاري: الجامع المحيحء رقم 808 ج1 ص 289. 

(5) في ر سقط [واحدع]. 

(6) في دا رردت [الجارة]. 

(7) قي (أ) وردت إحرمه]. 

(8) المطرزيء المغرب»: ج1: صر 134. 

(9) في (أ) وردت [آخرها]. 

(10) في (أ) وردت [على] مكررة. 

(11) في (أ) وردت [أخذ]. 
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قوله: (وإن ردها بغير قضاء أو تقأيلا فللشفيع الشفعة). 

لأنةُ فسخ في حقها لولايتهما على أتفسهما وقد [قصدا]' NE‏ 
حن . الت لوجود حد البيع: وخر ميادثة إلمال باتمال ۽ بال لتراضي والشفيع ثالت. ومراده 
اليه a SE‏ اا ا ا وألله 
الموفو“. 

عن «رقتاوى الکیری»: [دد وا“ مک هل مع و و 
أبي حنيفة ينك روايتان: ذكر في الجامع الصغير: أن بيع الأرض لا يجوز وإنما يجوز 
بيع البناء قلا يجوز للشفيع الشفعة. وروي الحسن عن أبي حنيفة مولن : أنه يجوز 
للشفيع الشفعة وهو قول أبي يوسف ومحمد مجه وعليه الفتو توی لأنّهُ باع المملوك“. 


(؟) ثي (أ) وردت [صدق]. 

(2) من اتتهى النقل» المرغيناني: المداية ب 4: ص37 

لت في رأ وردت إدوف). 

(#) في (ب) سقط إروايتان]؛ ذكر في الجامع الصغير: : أن بيع الأرض لا يجوز؛ وإنمأ يجوز بيع أ لبت 
فلا يجوز لنشقيم 1ل لشفعة» وروي الحسن عن أبي حبغة عل . 

رت الطحاوي يه شرح معاني الآثار» جت ؛ ص 3. وآبن عابدين: رد المحتاً رءج6: ص 218 


كتاب الشركة 


أبيان معنى الشركة] 

ب» «شركة ة في كذا شبركاء وشركة وسشاركة فيه وامتركوا وتتشاركوا وطريق 
مشترك. ومنه الأجير المشترك: وهو الذي يعمل [لمن]" شاء» وأما أجير المشترك على 
الإضافة فلا يصح إلا على تأويل المصدر. 

والشريك”: بيع بعضص” ما اشترى بما اشعراه به. والشرك: النصيب تسمية 


سے کے و 


بالمصدر ومنه: بيع شرك من دار. وأما [في]” قرله تعالى: «إإرك ارز لاد 
عظية 4 [لقمات: 13ل عر أشرك بالل أي جعل له شريكًا. 

وفسر بالرياء في قوله َي إن أخوف ما أخاف على أمتي الثم رك والشهوة الخقية 
وهي أن تعرض للصائم شهوة وة فيراقنها ويدع صومه )»9 

«وشركة العنان: أن يشتركا في شيء خاص معلوم. قال ابن السكيت©: كان 


(1) في (أ) وردت إإن]. 

ر2 في (ج) وردت [والتشريك]. 

(3) في رب - ج) سقط [بعض]. 

(4 في (إ) سقط [في]. 

(5) قال الذعبي في التلخيص: في إمنادء عبد الواحد بن زيد وهو متروك» باب خوفه يك على أمنه 
بعد موته» رقم الحديث 7940: اليسابوري: المستدرك على الصحيحين: محمد ين عبد الله أبو 
عبد الله الحاكم ج4 ص366. ابن حثيل» أحمد بن حبل؛ 0 
أحمد: : قال: إمناده ضعيف جذاء رقم م 17161 ج4 صن 123 عؤمسة قرطية؛ مصر . والطيراني 
المعجم الكبير: ج7 ص 284. 

(6) متن انتهى التقلء المطرزي؛ المغرب: ج1؛ ص440 - 441 

(7) في (ب) سقط [خاص]. 

(8) عو: يعقوب بن إسحاق: أبو يوسفء اين السكيت: [مام في اللغة والأدب. أصله من خوزستان 
(بين البصرة وفارس) تعلم يبغداد. (ت186 - 244ه). الزركني: الأعلام؛ ج8 من 193. 


204 
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[عن لهما]”» شيء أي عرض اللا فاشتركا 


ر“ 


وأنشد لامرئ القيس ١‏ 

[فعن]” لنا [سر 58 کان تاج عتارى [دوار]” في ملا متيل 

[السرب]” ': الجماعة من الظباء والبقرء وال لجمع [أسراب]“' E‏ جمع نعجة 
وهي الأنثى من بقر الوحش. والعذارى: جمع عذراء من التساء. والدوار: صتم كانت 
تنصيه العرب» وتدور حوله. والملاء: جمع ملاءة. [والمذيل]"": الطويل الذيل وإنما 
ذكره حملاً على اللفظ. وقيل: هو مأخوذ من عتان الفرس إما لأنّ كا منهما جعل عنان 
التصرف في بعض المال إلى صاحيه ا لأنهُ يجوز أت كار تخ] ”© تفاوت العتان 
في يد الراكب حالة [المد]” © والإرحا 


(1) ني (أ) وردت [عرلهما]: 

(2 في (أ مقط [الهمال: ٠‏ 

(3) قي ب - ج) سقط [قاشح رکا فيه]. 

(#) أمرئ القيس بن حجر بن الحارث الكندي. شأعر جاهلي؛ أشهر شعراء العرب على الإطلاق: 
يمائي الأصل؛ مولده يق ايه ل رغطفات وأمه أحت الميتيل الشاعر. قال الشعر 
وهو غلام؛ وجعل يشبب ويلهو ويعاشر صعالك العرب؛ نبغ ذلك أياء: فنهاه عن سيرته فلم 
يحهء فأبعذه إلى حضرموت» وهو في تحر العثرين من عمرء. (ت80ق. هر 496. 344م 
معجم الشعراء العرب ج1: عر 936. 

(5) في را وردت [فعر]۔ 

(6) قي (أ) وردت [شرب]. 

(7) في ( رردت إودوار]۔ 

(8) اليغدادي: عب القأدر: خزائة الأدبه مصذر الكتاب: موقع الوراق. ج1ء ص 389. 

ر( في (أ) وردت [الشرب] 

(10) في (ا) وردت [اشراب]. 

(11) في (أ) وردت [المزيل]. 

12 قي (أ رردت [وأء 

(13) في وم وردت إيتفاوتا]. 

كل ني () وردت [المذعاً. 

(3) متن أنتهى التقل: المطرزي:؛ المغرب ج2 ص86 - 87. 


206 جامع العُضْمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام المُدُؤْري/ الجزء الثالث 

م: «رالشركة: إختصاص الشريكي كين فصاعدًا [يمحل]" واحد. وقيل: إنها عيارة عن 
أختلاط بحيث لا يفرق أحد التصيبين من الآخرء [ويطلدَ ]© هذا الاسم على العقد 
أعني عقد الشركة وإن لم يوجد اختلاط النصيبين لأ العقد [سبب]. 

وکیا ی شركة الما اط اشن وي کر العقد الإيجاب والقبول وهو 
أن يقول أحدهما لصاحبه: شاركتك في كذاء ويقول الآخر: قبلت. 

وأنها نوعان: شركة [خلطة]”' فى رأس (301/) المال [أو العمل] 0 وشركة في 
الزنم قبالشركة في الربيج خاصة تكون في عقف المضاربة المقاوضة المشاركة في 
شيع 

المفاوضة: المحاذأة والمساواة؛ يقال: قوم قوضى أي يساو وون قي الامتناع عن 
طاعة الأمير. 

وفي الشريعة: عبارة عن شركة عامة في كل ما كان من جنس التجارة. وشرطها: 
الساوي في المال والكفالات رالضمانات إلا ما خصت الدلالة. 

وأما العنان: أن يشتركا في [شيء]”' خاص معلوم. وأما شركة الوجوه شركة 
المفاليس: وهو أن يشترك الرجلان من غير مال يشتريان بالنسيئة ويبيعان بالتقد. وقيل 
هما أن يشتريا من الوجه الذي لا يعرف. وقيل: إن كلا متهما ينظر في وجه صاحبه 
إذا جلسا يديران أمرهما ولا مال لهما وأنّها تقتضي ثلاثة أشياء: 

التوكيل: يما هو من أعمال التجارة وتوايعها. 


() في (أ) وردت [لمحل]. 

(2) في رم وردت [يطلق]ء 

(3) في (أ) وردت [يسبب]. 

(4) في (أ) وردت [خلط]. 

(5) قي را» سقط [أو العمل]. 

(6) التسغي: طلبة الطثية في الاصطلاحات الفقهيق» جأ : عن 220. 
(7) العرغيتانية الهداية ج3 ص3 - کہ 

(8 في (ج) سقط [شيء]. 

(9) في (ب) وردت [اشتريا]. 
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والكفالة: بما هو من جتس ضمان التجارة" .أ 


والاستواء: :كي رى الال وااريح:. . 

صورة شركة المفاوضة: أن يشترك”' انان ويقولان: [شاركنا شركة ومغاوف ]© 
في كل قليل وكثير على أن [نشتري ونبيع جميځا]“ وشيء بالنقد قد والدسيئة ويعمل كل 
واحد متا برأيه» على [أن ما رزق]” الله من الربح قهو بيتناء والوضيعة على المال)©) 
ذكره في [مہسوط] صدر الإسادم“. 

في «الزاد»: رروأما شركة المفاوضة فهي: أن يشترك الرجلان فتساويان فى مالهما 
وتصرفهما ودينهما فيجوز بين الحرين المسلمين الكبيرين العاقلين عندنا خلاقا 
لمالك والشافعي جوش * ك2 ا والصبتيح درا لأتهما متتاجان إلى هذه ه الشركة وهي 
في الحقيقة توكيل من كل [واحد]”؟ تصاحيب وكفالة من كل واحد منهما عن م 
صاحيه فتجوز عامة كما تجوز خاصة 131 : 

في «السراجية»: «الشركة بالأموال لا تجوز إلا أن يكون رأس المال من الدراهم 
والدنانير» أو رأس المال أحذهما دراهم ورأس مال الآخر دنانير» ولو كان رأص مال 
أحدهما فلوسا ! لم تجز الشركة في رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ميدغد» وقال محمد 


چئه يصح وعليه الفنتوى؛ لأنّها لا تتغين + في العقد فإن أذن كإ لى وأحد متهم لصاحيه 


(1) في (ب - ج) سقط [وتوايعياء والكفالة يما هو عن جنس ضمان التجارة!. 
(2) في (ب - ج) وردت [إيشتري]. ۰ ٠۰‏ 

(3) في (أ) وودت [شاكنا شركة الفاوضة]. 

(4) في (أ) وردت [يشتري ويبيع جمغا]. 

(5) في ر رردت إامات رزق]. 

رم متن اتتهى التقل: التسغى لسفي» المتاقع: : ل134. 

(7) قي ر وردت [الميسوط]. 

(8) السرخسيء اليوط ج11: ص 136 

(9) الإمام مالك المذونة الكبيرى» ج12ء ص 68 

(10) الشاقعي: الأ ج3: صن 231 

(41) في و وردت [أحد]. 

2 في (ب - ج) سقط إعن]. 

(13) سن أتتهى النقلء اللإسبيجابي: زاد الققياء: 110 
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[بالاستدانة]*© عليه تزمه خاصة حتى كان للمقرض” أن يأخذ منه» وليس له أن يرجع 
على شريكه هو الصحيم؛ لأنّ التوكيل بالاستقراض باطل فصار الإذن وعدم الإذن 
ا 1 

ي» «الشركة على ثلاثة أوجه: شركة بالأموال» وشركة بالأعمال» وشركة بالوجو 
وكل واحد منهما على وجهين: مفاوضة؛ وعنان. أما الشركة بالأموال: إذا أراد أن 
يعقدها مفاوضة:؛ يشترط فيها: أن يكون كل" واحد من الشريكين من أهل الكفالة أن 
يکونا حرين» بالغين؛ عاقلين؛ مسلمين أو ذميبن. 

وقال أبو يوسف حلت : المفاوضة جائزة بين المسلم والذمي. ويشترط أيضًا: أن 
يكونا متساويين في المال الذي يصلح للاشتراك: مثل الدراهم والدتائير. 

وأما الفلوس: إن كانت نافقة؛ فكذلك عند محمد. وقال أيو حنيفة عه : لا تصح 
الشركة بالفلوس [وهو]” المشهور. وروى الحسن عن أبي حثيفة وأبي يرسق شط : 
أن الشركة بالفلوس جائزة وأبي يوسف مع أبي حنيفة تنك في بعض الروايات؛ ومع 
محمد غه في بعضها. 

وأما الشركة بمثاقيل الذهب والفضة لا تصح لأنها سلعة فيتعينان بالتعيين. وقال في 
كتاب الصرف: إن النقرة' لا تتعين بالتعيين» وعلى قياس تلك الرواية تصح الشركة 
بهاء وكذلك المضارية» قإن تساويا وما في التصرف يكون الربح بينهما نصفين ويعقد 
كل واحد منهما الشركة بجميع ماله الصالح للاشتراك لا يضرهما التفاضل [في 
غيره]” من الأمرال كالعروضء والعقار» والمواشي» وغيرها. 


(1) قي رأ وردت إبالاستدانت]- 

(2) في (ب) وردت [للقرض]. 

(3) متن انتهى التقل: الأوشيء الفتاوى السراجية: ص 367. 

(» في رب - ج) سقط [كل]. 

(5) في (أ) وردت [هر]. 

(6) انتقرة: السبيكة. الرازيء مختار الصحاح؛ مادة: ثقره جأ م281 

(7) في النسخ جميعها مقطت إفي غيره]ء والصحيح ما ثبت من: الرومي: الينابيع» ص 98. 
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وإن يعقداهأ يلفظ المفاوضةء فإن وجدت هذه الشروط كلها صحت المغفأوضة: 
ولو عدم شرط من هذه الشروط لا تصح المفاوضة وإنعقدت [عنانًا]. 

وذكر الشيخ أبو الحسن القدوري نة » في شرح الكرخي: أن المفاوضة لا تصح 
إلا بلفظ لأ الناس لا يستوقون معانيها فلا بد من لفظ المقاوضة وإن عقدها من 
يعرف معانيها فاستوفى المعنى [اتعقدت]” بغير لقظ المفاوضة. ٠‏ 

ولو كان لأحدهما ألف درهم سود وللآخر آلف درهم بيض وبينهما فضل قيمة في 
العرف لم تصح المفاوضة في الرواية المشهورة؛ أما إذا تفاوضا و" لإلمال [متساوية]"* 
ثم زأد أحد المالين على الآخر قبل الشراء بطلت المفاوضة؛ وهذ! مثل ما إذا كان من 
أحدهما دراهم ومن الآخر دنانير فاستوت” قيمتها عند انعقاد المفاوضة ثم 
1 تا ]9 بعد 

برقال محمد اشن : وكذا إذا اشترى يأحد المالين ثم زاد الآخر. وإن اشترى أحدهما 
يماله فزاد المشترى في قيمته فالقياس أن تيطل المفاوضة:؛ وفي الاستحسان لا تبطل» فإذا 
صحت المغاوضة فكل واحد منهمأ وكيل عن صاحبه يجوز بيعه وشراءه يغير إذن صأحيه 
وكفيله أيضًا حتى”؛ يوآخذ كل (302/ أ) واحد منهما يثمن ما اشتراء الآخر. 

وإن أقر يمال لن تقبل شهادته" له يوآخذ به صاحيه» وصاخب الحق. مخير 
[في]"“ مطالية كل واحد منهما على حدة: وعلى سبيل الاجتماع. ولو أقر يمال لمن لا 
تقبل شهادته له كالرالد والولدء والزوجة ونحوهم فكذلك عندهماء وقال أبو حتيفة 


(1) في (أ) رردت إعنانًااً مكررة 

(2) قي ر سقط [إتعقدت]. 

(3) في رب سقط [اذا تغاوضا 7 

() في (أ) وردت [قتساوي]. 

(5) قي (ب) رودت [فآاستوجبت]. 

(6) ني ر وردت [اختلف]. 

(7) متن انتهى التقل» الرومي: التابيع : ص97 

(8) في (ج) سقط [حتى]- 

(9) في (أ) وردت [كالوائد والزرجة ونحوهم] عكررة في مكان ثاني. 
(10) في ري سقط [في]- 
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نه : لا.يلزم شريكه. ولو تكفل أحدهما عن رجل بمال [يلزمه و]“يلزم شريكه عند 
أبي حنيفة وزفر مإند. [وقالا] مضخف: لا يلزمه. 

[و]”ذكر في (الأصل): أن أحد المفاوضين إذا غصب مالا أو [استهلكه]" يلزمهما 
عند أبي حثيفة ومحمد بق وقال أبو يوسف عط : لا يلزم شريكه. واستهلاك 
العارية [والرديعة] © على هذا الخلاق» أما لو جنى على رجل أو تزوج على ألف لا 
يلزم شريكه من المهر وأرش الجتاية كذلك لاه بدل عما لا يصح فيه الاشتراك؛ وهذا 
ما احترز في قوله: وما لزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك 
فالآخر ضامن له. 

ولو اشترى أحدهما طعامًا لأهله أو كسوة لهم فهو له خاصة. وإن [نقد]”' الثمن 
من مأل الشركة ضمن نصفه لصاحبهء وإذا وصل إلى يده مال بطلت المفاوضة لاه 
فضل مال شريكه؛ والفضل في المال يبطل المفاوضة. 

وعلى هذا: إذا ورث مالأء أو ديئاء أو وهب له مالء وهو مما تصح فيه الشركة من 
الابتداءء فوصل إلى يده تبطل المفاوضة وتنقلب الشركة عنانًا. وإن ورث عروضًا 
وتحوها فوصل إلى ينه لا تبطل المفاوضة” لما مر. 

ولو [اشترى]* أحدهما جارية ليطأهاء وقضى ثمنها من مال الشركة بإذن صاحيه 
فهي له خاصة ولا يضمن لشريكه شيثًا من الثمن عند أبي حتيفة بثك [ويكون]” 


متبرعًاء 


(1) في (أ) سقط يلرعه ر]. 

(2) في () وردت [وقال آبو يوسف وقال لا]. 

(3) في (أ) سقط [و]. 

(# في ر وردت [استهلك]. 

(5) في (أ) وردت [وديعة]. 

(6) قي التسخ جميعها وردت إنغذ]» والصحيح ما ثبت من: الررمي؛ اليتابيع: ص 79. 

(7) في (ب) سقط [المفارضة وتنقلب الشركة عنانا وإن ررث عروضًا ونحوها فوصل إلى يده لا 
تبطل المقاوضة]. 

(8) في رأ وردت [الشري]. 

(9) في (ب) سقط [ئأ]ء 
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وقالا: يضمن لشريكه حصته من الغمدي, 

في «التصاب»: لكل ل واحد من المفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال ويدفعه 
مضارية لأنّها دون ال ركة؛ وعن [أبي حنيغة] عفنت اه ليس , له ذلك لأنَّهُ نوع شركة: 
والأول أصح وهو روأية الأصل!؛ لأنّ الشركة غير مقصود وإنما المقصرد تحصيا تحصيل الريح 
كما إذا استأجر بأجر وبل أولى لأنّهُ يحصل بدون ضمان فى ذمته بخلاق الشركة حيث 
لا يملكها لان الشيء لا يسسىم © عله 

في «الذخيرة»: قال القدوري عففثته في كتابه: ولأحد المفاوضين أن يساقر بالمال 


بغير إن شريكه جو الصحيح من [مذهب]”© أبي حتيفة ومحمد مإنشيد. وروي عن أبي 
حنيفة فة : أنه ليس له ذلك وهو قول أبي يوسف نة : أنه فرق بين ماله حمل 
ومؤنة» وبين ما لا حمل له ولا مؤتة؛ قيجوز أن يساقر بما لا حمل له ولا مؤئة. 
في «الخلاصة»: ولشريك اليضع والعنان والمضارب والمودع أن يساقررا 
إبالمال] هر هو الصحيح من [مذهب]” * أبي حنيفة ومحمد مقتد. وعند أبي يوسف 


#لتة» وهو رواية عن [أبي حنيفة]”'' قث ليس للشريك والمضارب [والميضع 
والمودع]" أن يسافروا بالمال. 


(1) الرومي: اليتأبيع» ص98 من المخطرط. 

(2) قي التسخ جميعها وردت إأبي يوسف]!: والصحيح ما ثيت: م الهداية ج3: ص9. 
والريلعي: تبن الحقائق: ج3» ص320: وبقية الكتب الفقهية 

(3) في (ب) وردت أيتبع]- 

() المرغيتاني» الهداية: ج3: ص9 

(5) قي (أ) وردت إذهب]. 

(6) في (ب - ج) سقط [ولا عؤنة؛ فيجوق أن يسافر ب بما لا حمل له ولا مؤنة]. وردت !المسألة قي: ابن 
مازهء المحيط البرهاتيء ج3؛ ص564. والكاساني: بدائع الصتائع» ج6» ص71 

(7) في (ج) وردت (والشريك]. 

(8) في (أ) وردت [بلان]۔ 

(© في رأ وردت [ذهب]. 

(10) في (أ) وردت [أبي حتيغة ومحمد]. 

(11) في (أ) سقط [والميضع والمودع]. 
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ولو كفل أحد المقاوضين يمال عن أجنبي لزم صاحبه عند أبي حنيقة اين خلانًا 


لهما؛ ولو كانت الكفالة بغير أمرء لم يلزم صاحيه في الصحيح لانعدام معتى المفاوضة؛ 
ومطلق الجواب محمول على المقيد“. 

في «النصاب»: أحد شريكي العنان؛ إذا أقر أنه استقرض من فلان ألف درهم 
للتجارة لزمه خاصة؛ لأنّ الاستقراض ليس من تجارتهماء فإن أذن كل وإحد متهما 
صاحيه بالاستدانة عليه لزمته خاصة أيضًاء حتى [....]” كان للمقرض أن يأخذ منه 
وليس له أن يرجع على شريكه هو الصحيح؛ لأنَ التوكيل بالاستقراض باطل فصار 


الإذن وعدم الإذن ا 
مسالة في الضمان 


بعير بين شريكين حمل أحدهما عليه من الرستاق" شيئًا بأمر شريكه فسقط في 
الطريق فنحره الشريك إن کان يرجى حياته يضمن:؛ وإن كان لا يرجى لا يضمن؛ لان 
مآمور بحفظ نصيب شريكه» والحفظ عند التعيين بالموت لا يكون إلا بالذبح فكان 
الأمر بالحفظ إذنا بالذبح دلالة» وإن نحره غير الشريك يضمن سواء كأن يرجى حياته 
أو لا يرجى لانعدام الإذن بالذبح دلالة هو المختار.قعلى هذا: من ذيح شاة إنسان لا 
يرجى حياتها يضمن هر المختار. 

والراعي والبقار» إذا ذبح لا يضمنء لوجود ما يدل على الإدّن بالذبح وهو الأمر 
بالحفظ والله أعلم. 

[إي]“ «وأما شركة العنان فهي على نوعين: أحدهما عام والآخر خاص. 


ر فى dy‏ رردت لرا وهي زأئدة كمأ لت من این ماز المحيط اثيرعانى» ج5 ص 608. 

3 أبن مازء: المحيط اليرهاني» ج2 ص 608. 

و الرمحاق: هدينة بفارس عن ناحية كرمان؛ وريما جعل من نواحي كرمان. الحموي؛ معجم الندان: 
ج3 ص 43, 

.609 أبن عازةء: المحيط اليرهشأني؛ ج ص‎ Ej 

(6) في التسخ جميعها سقطت [ي] والصحيح ءا ثبت من: الرومي؛ اليتابيع» صر 98. 
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. فالعام: أن يشتركا في جميع مأل التجارة. والخاص: أن يشتركا في شيء خاص كالتجارة 
في الدقيق والحنطة والبر. ولا تصح شركة العنان إلا بالمال الذي بينّا أن المفاوضة 
اتصح به. ولا يشترط التساوي في شيء مما ذكرنا في المفاوضة. وتنعقد على الوكالة 
دون الكفالة» ولا يؤإخذ أحدهما بثمن ما اشتراه الآخرء ويجوز لكل وإحد منهما البيع 
بالنقد والنسيئة» وكذلك: يجوز بيعه بمأ عز وهان عند أبي حتيفة جاه . وعندهما: لا 


يجوز بيعهما إلا يمثل قيمته أو بنقصان لا" يتغابن التاس قيه. 

ولو باع أحدهما حالاً وأجله الآخر (303/ آ) لا يصمح تأجيله في التصيبين جميعًاء 
إلا أن يكون كل واحد متهما قال لصاحيه: افعل ما رأيت وهذا عند أبى حنيفة عله . 
وقالا: يصح في نصيبه خاصة: ولو أجله الذي ولي البيع جاز في النصيبين بالإجماع. 

قإن شرطا أن يعمل أحدهما دون الآخر [والربح]” بيتهما على قدر رأس المال 
جاز ويكون المال الذي لا عمل عليه بضاعة عد العامل وريحه لصاحبه ووضيعته 
عليه. 

وإن شرطا للعامل أكثر من رأس المال جاز أيضًا على الشرط ويكرن المال 
[للدافم]”“ عند العامل مضاربة؛ [وإن شرط] للدافع من [الربج]” أكثر يماله لا يصح 
الشرط ويكون المال بضاعة عند العامل [ويكون]؟" لكل واحد منهما ربح ماله 
والوضيعة على ما ذكرنا. 

ولو كان آلمال منهما جميعا والعمل عليهما جاز ما شرطا سواء تسأويا فى المال أو 


تفاوتاء وإن عمل أحدهما ولم يعمل الآخر بعذر أو بغير عذر صار كعملهما معام“ 


(1) في (ب - ج) وردت [ما]. 

(2) في (أ) وردت [الذبح]. 

(3) في رب) سقط [لا عمل]. 

(4) في (أ) وردت [المرافع] رفي (ج) وردت [المدافع]. 
5 تي ( وردت إوأشرط]:ء - 

(6) في (أ) وردت [القبح]. 

(7) في (أ) وردت [صح] وفي (ج) سقط إيكرت]. 

(8) متن انتهى التقلء الرومي» اليتابيع: ص98 
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في «الزاد»: «ووتجوز الشركة وإن لم يخلطا المالين عندنا خلاقا لزفر والشاقعي 
جاه" والصحيح قولنا؛ أن جواز الشركة باعتبار الحاجة وهي لا تختلف»”. 

في «الكبرى»: «معلمان إن اشتركا لحفظ الصبيان وتعليم القرآن [على]“ ما اخترنا 
من الجواب للفتوى أنه جائز لان هذه الشركة في عمل لا يجوز الاسعجار عليه فيجوز 
كالشركة في سائر الأعمالم". 

ي» دروأما الشركة بالأعمال: كالخياطين والصباغين وأحدهما خياط والآخر صباغ 
أو إسكاف يشتركان من غير مال على أن إيتقبلا]”' الأعمال فيكون الكسب بينهما 
يجوز ذلك؛ فإذا أرادا أن يعقداها مفاوضة فلا بد أن يكونا من أهل الكفالة وما ررّق الله 
تعالى فهو بيتهما نصغان» وبيجب أن يتلفظا بلفظ المفاوضة على ما ذكرتاء 

وأما العنان: يجوز منهماء سواء كانا من أهل الكفالة أو لم يكوناء ويشترط أن يكونا 
من أهل [الوكالة والعمل]“ وما تقبل كل واحد متهما في العمل لا يؤاخذ به شريكه 
ولكن يلزمه العمل» ويجوز أن يتساويا في الربح ويتفاضلا نحو: أن يكون احدهما في 
العمل والتقبل من الآخر. 

أما شركة الوجوه: وهو أن [يشترك]” الرجلان وليس لهما مال ولا عمل على أن 
يشتريا بالنسيئة ويبيعا بالتقد فما حصل من الربح فهو بينهما وهذا أيضًا قد يكرن 
مفاوضة وقد يكون عتانًا. 

والمفاوضة: أن يكونا من أهل الكفالة ويكون”"' ثمن المشترى عليهما تصفين 
وكذلك المشتري ويتلفظ بلفظ المفاوضة. 


(1) الشافعي؛ الام ج3 ص 232. 

(2) معن انتهى اتتقل» زاد الفقياء: ل111, 

(3) في (أ) سقط [على]. 

رج متن انتهى التقل» أبن مازه» الغتاوی الكيرى» :220 

(5) في (أ) وردت [يتقبل]. 

® في (أ) وردت [الكغالة والوكالة! ومقط [العمل]. 

(7) في الخ جميعها وردت [يشترأ: والصحيح ما لت من الرومي: اليناييع: ص 98. 
(8) قي (ج) وردت [أو يكون]. 
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وأما العنان: أن يتفاضلا في [ضمان]!'“ ثمن المشترى ويكون الربح بينهما على قدر ٠‏ 
الضمان ويبطل اشتراط الفضل على قدر الضمان. 

قوله: (ويكون الكسب بينهما بالضمان.. 

يعني: إذا تقبلا الأعمال وقد شرطا أن ما يتقبل كل واحد منهما من العمل يكون 
بينهما نصفين أو [أثلائ]© أو أرباغاء وإن لحقها ضمان العين يكون عليهما على هذا 
الشرط؛ والربح بينهما على قدر ما شرطا من الضمان. ‏ 7 

ولر اشتركا واشترطا الكسب بينهما أثلانا ولم يبينا العمل فهو جائز ويكون 
التتصيص على التفاضل بيانا للتفاضل في العملء فإن عمل أحدهما ولم يعمل الآخر 
فالكسب بينهما على قدر الضمان» [حتى لو شرط الضمان] بينهما أرياعًا قعمل 
صاحن الربع ولم يعمل صاحب ثلاثة الأرباع [قإن ما اكتسب صاحب الربع قله الربع 
من ذلك والباقي لصاحب الثلائة أرباع]"» ويكون العامل معينا له قيما [...] يتقبل 
كما إذا أعانةُ أجتبي متبرغًا. 

قوله: (وإذا أراد الشركة بالعروض» باع کل واحد منهما نصف ماله» بنصف مال 
الآخر: ثم عقد الشركة). 

صورته: رجلان لهما مال لا يصلح للشركة كالعروض والحيوان ونحوهماء فإذ! 
أرادا أن يشت ركا فالطريق في ذلك: أن يبيع أحدهما نصف ماله مشاعا بتصف مال الآخر 
أيضا مشاعا فإذا فعلا ذلك» صار المال شركة بينهما شركة الأملاك ثم يعقدان بعده 
عقدة الشركة فيجوز إذلك)]" و SE N LA‏ 

وعلى هذا: إذا كان من جهة أحدهما دراهم ومن جهة الآخر عروضا فَإنّهُ يبيع 
نصف العروض بنصف دراهمه ثم يعقدان الشركة بعد التقايض والخلط: وكذلك إذا 


() في (أ) وردت [زمات]. 

22 قي النسخ جميعها وردت [نكا]؛ والصحيح ما ورد عن: الرومي: اليتاييع: ص 98. 

(3) في (أ) سقط [حتى لو شرط الضعان]. ش 

007 لتسخ جميعيا سقط النص [فإن ما كسب صاحب الربع قله الربع من ذلك اثياقي لصاحب 
لثلاثة أرياعأ» ؛ كما ثبت من: الرومي» اليتأبيع: ص98 

(5) في ر وردت إإذا لم] والأولى إسقاطهاء 

ر6 في التسخ جميعها سقطت [ذلك]: : كما ثبت من: الررميء اليتابيع؛ ص 99. 
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كان لهما مال فاختلط كالحنطة بالحنطة والدعن بالدهن فخلط احديهما بالأخرى حتى 
صار شركة ملك ثم جروا عقد الشر کت 

في «الکبری»: ا الشريكين» إذا قسخ الشر ركة [ء رمال] الشركة [أمتعة]“ يصح 
3 هو 000 ر بخلاف المضارية فإن ثمة لا يصح الفسخ»' 0 وموضع 5 

الميسوط 

م (قوله: وإذا أراد شركة العروض إلى آخر) 

«ذكر قبل هذا: أَنّهُ لا تنعقد الشركة إلا بالذراهم أو الدنانير قلو أجري ذلك على 
E‏ فذكر الحيلة في ذلك: أن يبيع كل و 

ر ی می عت كل فاه شير ادر مال كل واحد متهم *نصفين 

0 ا شركة طللفه ثم يعقدان عد الشركة يعد كلاف اد اء 304 أ{ مفاوضة 
وإن شاء عتانا فيصير العرض رأس , مال اشر کت كذا ذكره القاضي الإمام ظهير الدين 
ونی ۳ , 

ه رروتأويله: إذا كانت قيمة متاعهما على السواءء» ولو كان بينهما تفاوت يبيع 
صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة 

م قوله: (ئم يرجع على شريكه) 

«معنى المسألة: إذا أدى من مال تفسه لأنهُ وكيل من جيته فإذا نقد من مال نفسه 
رجع عليه أما إذا نقد من مال الشركة لا ير 


(1) في (أ) وردت [جددا ثم]. 

(2) معن انتهى النقل؛ الرومي* اليتأبيع: 99 

(3) في (ا) وردت [ققال]. 

(4) قي (أ) وردت [امنعه]. 

ر5) متن انتهى اتقل» ابن مازه: الفتاوى الكيرى؛ ى 230. 

(6) في رأ سقط [في]- 

(7) السرخسيء المبسوط» ج11: ص174. 

(8) في (ب) سقط [نصف عزوفيى نفسه ينصف عروض صاحيه حتى يصير مال كل واحد 
متهما]. 

(9) متن انتهى التقل؛ التسقي» المتاقع: 135 

(10) المرغيناني» الهداية؛ ج3 ص7. وبداية المبتدئ؛ ج1ء ص127. 

(11) في (ب) وردت [ثبت]. 

(12) متن انتهى التقل؛ المرغيثاني ٠‏ الهدايةء ج3؛ حى7. 
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قوله: (وإذا هلك مال الشركة) إلى آخره. 

اااي مو درق الك اير الت رط E E‏ 
فيه ومن الشروط: أن يكون المال نقداء ومحله: أن يكون مالا 5 تنعقد فيه الشركةء وكل 
أمر يرجع إلى المحل قالابتذاء A‏ الابتذاء لا تنعقد الشركة بدون 
المال فكذا لا تبقى بدونه“. : : 

ه: روأيما"“ هلك هلك من مال صاحبه. إن هلك فى يده فظاهر وكذا إذا هلك 
في يد الآخر؛ لاله أمانة في يئه بخلاف دأنن الفلا سحت راك ا E‏ 
يتميز قيجعل الهلاك من المالين». 

ي» قوله: (وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشرى فالمشترى بينهما 
على ما شرطا) 

«فهذه المسألة على وجهين: إما أن يشتري أحدهما بماله ثم هلك مال الآخر قبل 
أ بتري ب یت واا" إن هلك مال أحدمما ثم شتی الآخر ب 

قفى الوجه الأول: المشترى بيتهما على ما شرطا وإن لم يصرحا بالوكالة عند 
ا احداف الخد بود ومحمد «إنغن؛ قال الحسن يلظ : المشترى بينهما 
على الشركة أيهما باعه جاز ويرجع بحصته من الثمن 

وعندهما: شركة أملاك لا يجوز لأحدهما أن يتصرف فى نصيب الآخر إلا 
بإذنه. ١‏ 

وقال محمد نخ : المشترى بينهما على الشركة وأيهما باعه جاز ويرجع بحصته 


من الثمن [عندهي] © جميعًا 


(1) متن ؛نتهى النقل؛ النسقي: المنافع: ل136. 

(2) في رب - ج) سقط [ه]. 

(3) في (ا) وردت [شاء] 

ف عتن انتهى النقل» المرغيتانيء الهداية» ج3: ص8. 
(3) في (يم وردت [غاما]. 

6" في () وردت [عندها]۔ 
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وفي الوجه الثاني: وهو [ما]" إذا هلك أحد المالين ثم اشترى الآخر بماله وقد 
عقد الشركة على أن يشتريا ويبيعا وما كان من ربح بينهما نصفين أو أثلاثا فالشركة 
باطلة والمشترى لصاحب المال خاصة. وإن اشترطا على أن يشتريه كل وإحد منهما 
قهو بينهما والربح كذلك؛ فبهلاك مر امم ركة وما اشتراه الآخر بينهما 
على ما شرطا للتصريح بالوكالة في الشراء فيكون المشترى مشترك بينهما شركة أملاك 
فصار الوجه الثاني على وى 

هه قوله: (أما شركة الصنائع) إلى آخره 

رلا يشترط فيه اتحاد العمل والمكان خلافا لزفر [ومالك“]* ميتكن». 

3 قوله: (أن يتقبلا الأعمال). «أيّ: محل الأعمال؛ لأنها أعراض لا تقل 
القبول»”. 

ه قوله: (وما يتقبله کل واحد من العمل يلزمه ويلزم شريكه) 

و«حتى أن [كل]“ واحد متهما يطالب بالعمل فيطالب بالأجر ويبرأ الدافع 
إليه» وهذا ظاهر فى المفاوضة وفي غيرها" استحسان؛ والقياس خلاف ذلك أن 
الشركة وقعت مطلقة والكفالة مقتضى المغاوضة. وجه الاستحسان: أن هذه الشركة 
مقحضية للضمان ألا ترى أن ما يتقبله كل متهما مضمون على الآخرء ولهذا يستحق 
الأجر يسيب نفاذ تقبله عليه فجرى مجرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء 


البدلي. 


(1) في رأ سقط [ما]. 

(2) متن انتهى التقلء الرومي؛ اليتابيع: حن99. 

(3) ابن موسى؛ خخليل بن إسحاق المالكي (1415)» مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة؛ (تحقيق: 
أحمد علي حركات): ج6: ص52 دار القكرء بيروت. 

(4) في ( سقط [رمالك]. من انتهى النقل» المرغيناتي؛ الهداية» ج23 ص10. 

رق متن انتهى النقل؛ النسفي» المناقع: : ل136. 

(6) في ر سقط [كل]ً. 

(7) في (أ) وردت [الأمر]. 

(8) في (ب) وردت [غيرهما]. 

(9) معن اتتهى اللقل: المرغيتاني: الهدايةء ج3؛ صر 10. 
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في «الذخيرة والنصاب»: معلّمان اشتركا لحفظ الصبيان وتعليم القرآن والكتابة 
فعلى ما اخترنا من الجواب في الإجارة صحة الشركة. ود قال الصدر 
الشهيد عله : هر المختار. 

ي» قوله: (ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد والاحتشاش) 

««وطلب المعادن والكنوز؛ لأن الوكالة لا تصح فيه هذه الأشياء فلو إحتطبا واحتشا 
فلكل واحد متهما ما إحتش وما إحتطب: ولو خلطا فهو بينهما على ما اتفقا عليه: فإن 
لم يتفقا على شيء فالقول قول كل واحد منهما مع يمينه على دعوى صاحبه إلى تمام 
النصفه ولو احتش أو إحتطب وأعانة الآخر في الجمع والربط وغير ذلك فهو 
للمحتش والمحتطب وللمعين عليه أجر المثل مما عمل بالغا مأ بلغ عند محمد بالل , 
وقال أبو يوسف جاه أجر مثله ولا يجاوز عن قيمة ما سمى. 

قوله: (فإن أذن له كل واحد منهما تصاحبه أن يؤدي زکاته» فأدى كل واحد منهماء 
فالثاني ضامن؛ علم بالأداء الأول أو لم يعلم). فالمذكور قول أبي حنيفة جوثنة © 

ه برهذ! إذا أديا على التعاقب: أما إذا أديا معًا معا ضمن كل واحد نصيب صاحبه»' ٣‏ 
والله الموفق. 


34 أبن ماز زه المحيط أثبر عاتر ي ج35 ص 598. 

(2) في (ب) وردت [الرطب]. 

;3 عت انتهى التقل: الروميء» اليتابيع» صر 99 

خخ هن انتهى التقل: المرقيناتى: 1 ایق ج23 ص12 


كتاب” المضارية 


[بيان معنى المضارية] 


م «رالمغارية: مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السيوء 

وفي عرف الفقهاء: معاقدة دقع العين النقد إلى من يعمل فيه على أن ربحه بيتهما 
على ما شرطا. وهو من يأب التغليب؛ لأنُ الضرب في الأرض من واحد وقد إختص 
هذا الاسم في جانب من عليه العمل لأنّ حقيقة الضرب في الأرض يوجد [منه]. ثم 
(1/304) هذا عقد مركب من أفراد عقود فَإِنّهُ في الابتداء أمين وهو المودع فإ 
تصرق يكون وکیل وإذا ربح يكون شريكاء وإذا فسدت يكون أجيراء وإذا خالف 
يكون غاصبا. 

قوله: (عقد على الشركة بمال). 

مراده: الشركة في الربح وهو يستحق بالمال من أحد الجاتبين والعمل من جاتب 
آخر ولا مضاربة بدون الشركة في الربح» ألا ترى أن الربح لو شرط كله ترب المال 
كان بضاعة؛ ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضا. وقال في الحقيقة عقد إضافة إلى 
حصول الربح كذا في الأسرار"». 

في «التصاب»: رجل دفع ماله مضاربةء فقال: اخرج إلى القرىء قما ربحت في 
هذا الشهر فهو بينتا نصفان؛ وما ريحت في الشهر الثاني فهو بيننا أثلاثاء فالمضارية على 
[هذا الشهر]” جائزة» والربح على ما شرطاء قال الققيه غه وبه نأحز“. 


(1) في (ب) وردت إياب]. 
(2) في (أ) سقط [مته]. 
(3) في زب - ج) وردت [واذا]. 
(#) الأمرار قي الأصول والفروع تنشيخ العلامة أبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنقي 
وت432ه). حاجي خليفة» كشف الظنون: ج1: حى81. 
رق متن انتبى النقل؛ السفي» المتاقع: ل182. 
(6) في (ب) سقط [عائع]. 
(7) في (أ) وردت [هذء الشرط]. 
(8) السمرقندي» تحقة الفقهاء ج3 صر13. 
220 
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ي» «المضارية: [عقد]*”' على الشركة بمال من أحدهما وعمل من الآخر؛ وألفاظ 
المضاربة: أن يقول رب المال للمضارب عند العقد دقعت إليك هذا المال مضاربة أو 
مفاوضة أو معاملة. أو يقول له: خذ هذا المال واعمل به على أن ما رزق الله تعالى 
بيننا نصفان أو على أن لك ريعه أو خمسه ولم يزد على هذا فإنها مضارية صحيحة. 

ولو قال: خذ هذا الألف مضارية على أن لي تصف الربح ولك ثلثه ولم يزد عليه 
فالثلث للمضاربء وما بقي لرب المال؛ غالحاصل أن كل ما سكت عن ذكره فهو لرب 
المال. 

ولو قال: خذ هذا المال [مضاربة] على أن لي نصف الربح وسكت» فالقياس أن 
تكون المضارية فاسدة وفي الاستحسان هي جائزة ويكوت للمضارب التصف. 

ولو قال: خحذ هذا الألف فاشتر به هرويًا"/ بالنتصف أو رقيغا فاشترى كما أمره 


فالشرط فاسد؛ وللمشتري أجر مثله قيما اشترى ولیس له أن يبيع المشترى إلا بأذن رب 
المال؛ [لأنهُ ل“ يذكر البيع عند العقد وكان اسكجارً! على الشراء بأجر مجهول. ولو 
قال: خذ هذا الألف بالنصف كانت مضاربة استحسانًا؛ والقياس أن [لا] تكون 
مضارية. 1 

ولو دقع إلى رجل عروضا فقال بعها واعمل بثمنها مضارية: فباعها بدراهم أو 
دنانير وتصرف فيها جاز تصرفه؛ وإن باعها بمكيل أو موزون جاز بيعه عند أبي حتيقة 
لته والمغاربة فاسدة. وقالا: لا يجوز بيعه إلا بالدراهم أو بدنائير. 


(1) في (أ) سقط [عقد]. 

(2) قي (ب - ج) مقط [إن]. 

(3) في السخ كليا سقطت [مغبارية] كما ثيت من: الروعي؛ اليتاييع: ص 69 

او قولهم: ثوب هروي: ودينار هرويء هو بفتح الهاء والراء وكسر الوأو وتشقيد إلياء؛ منسوب إلى 
عراة وهي إحدى مدن خراسان المشهورة. النووي: محبي الذين بن شرف (1996)» تهذيب 
الأمماء واللغات: (تحقيق: مكتبة البحوث والدراسات)؛: ط1ء ج3: ص355»؛ دار الفكر: ييررت. 

(© في (ب) وردت إدقيمًا]. 

(6) في (أ) وردت [لا دم]. 

(7) في وتي سقط [لا] 


222 جامع النضمرات والُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء اثالث 

وإن قال: اقبض مالي على فلان واعمل به مضارية جاز؛ ولو قال: اعمل بمالي 
عليك مضاربة لم يجز عند أبي حنيفة عتثته» خلافا لهماء ثم المضاربة على نوعين: 
مضاربة مطلقة وعضارية مقيدة. : 

قالمطلقة أن يقول: خذ هذا المال مضاربة على أن ما رزق الله تعالى من ريح فهو 
بيننا تصفانء أو أثلاثا؛ قفي هذه يملك المضارب جميع أنواع التجارات. 

والمقيدة ا ا فة [أو] © يقول 
على أن تعمل بها في الثرء أو في الحتطةء أو في الدقيق؛ أو يقول أن تعمل [في الجر أو 
فل اا وما اب ذلك ون له أن يجاوز عما سماه من اکان وو 
ES‏ تراه فهو مخالف ويكرن”' ما اشتراه 
لنفسه؛ وإن لم يتصرف في المال حتى رجع إلى الكرفة عادت المضارية صحيحة: 
كالمودع إذا عاد إلى الوفاق. 

ولو قال له: خذها بالنصف واعمل بها بالكوفة فليس هذا بمقيد وله أن يعمل في 
الكوفة"“ وغيرها في البلاد والأمصار؛ لأن الواو ليس من حروف الشرط فلا يتقيد ما 
ذكر وتكون المغارية مطلقة. 

وإن قال له اعمل [قي]* سوق الكوفةء فعمل في الكوفة في غير سوقها جاز ولا 
يكون مخالقا إستحسانا؛ إن قال .له لا تعمل إلاافي موق الكرقة: تحمل في الكوفة في 
غير سوقها فهو مخالف؛ وما تصرف [فيه]” فهر [له]. 


(1) الكوفة: المدينة الكبرى بالعراق والمصر الأعظم وقبة الإسلام: وهي أول مدينة اختطبا المسلمرت 
بالعراق في سنة أربع عشرة» رهي على معظم القرات ومنه شرب أهلها: ومن بغداد إلى الكوفة 
ثلاثون فرسحًا. 

(2) في رأ وردت إأن]. 

(3) في 0 وردت [في البر وقي البحر]ء وفي وب - ج) وردت [في البر راو في الخبر]: وانصحيح مأ 
ثبت عن: الروعي» اليتابيع: صن 69. 

4 في (ب) وردت [وما يكون]. 

(5) قي (ج) سقط أفليس هذا بمقيد وله أن ب يعمل في الكرفة]. 

(6) في (أ) سقط [في]۔ 

رة ل 

ر8 في ر سقط [4] 
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ونفقة المضارب في مصره من ماله» وقي السفر من مأل المضارية» وكذ! ركوبه 
وكسوته؛ والداية من ماله قى ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبى حتيفة غ أنه فى 
مال المضارية. 0 ١ ١‏ 

وإن أخرج عن المصر دون السغر؛ إن كان يغدو ويروح إلى منزله ويبيت في أهله 
فتفقته في ماله؛ وإن كان لا يبيت بأهله فنفقته في مال المضاربة. 

والنغقة: هي الطعام والشراب؛ وأما الكسرة وركربه وعلف الدابة التي يركبها في 
حال السفر وغسل ثيابه ودهن السراج والحطب كل ذلك من مال المضاربة بالمعروف؛ 
وكذلك الدواء في رواية الحسن. 1 

ولو خرج إلى سواد المصر لأخذ ديون ثبت على الناس من مال المضارية» فنفقته 
في السفر على ما ذكرنا في مال المضارية؛ وإ سافر بماله ومال المضارية”» فتفقته في 
المالين بالحصص»0. 

في «التهذيب»: وسكل أبو يوسف ئة عن اللحم قال [يأكل]©)؛ وإن أنفق من 
مال نقسه يرجع في مال المضاربة» وإن هلك لا يرجع على رب المال". 

ي» ثم" للمضارب أن يعمل في مال المضارية على ثلاثة أتواع: 

أحدها: للمضارب أن يفعل ذلك بمطلق المضارية من غير أن ينص عليه رب 
المال» ولا أن يقول له أعمل فيه برأيك وذلك مثل اليم والشراء والتوكيل بها 
وكالإجارة والاسخجار (306/ 1 والإيداع والإبضاع والرهن والارتهان والسغر بالمال 
قي البر والبحر والتصرف في جميع أنواع التجارات. 

وعن أبي يوسف عله : ليس للمضارب أن يسافر بالمال في البحر بمطلق 
المضاربة إلا إن أذن له رب المال فيه لكن يخرج إلى مكان يقدر أن يعود إلى متزله 


ويبيت بأهله. 


(1) قى (ب) مقط إرمال المضارية]. 

(2) مسن انتهى التقلء الرومي؛ اليتابيع: ص69 ٠‏ 
(3) في (أ) وردت [لا يأكل]. 

و الكاساني: بدائع الصتائع؛ ج6 ص 106. 
(3) في رب - ج) وردت ثم ما]. 
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والثاني: ليس للمضارب أن يفعله بمطلق المضاربة ولا بقوله اعمل فيه" برأيك 
إلا أن ينص عليه رب المال؛ وذلك مثل الاستدانة على [مال] المضارية فإن استدان 
تكون استدانته على تفسه خاصة:؛ والاستدانة أن يشتري يألف درهم شيئا بعد ما 
اشترى بجميع رأس المال» أو اشترى شيئا بالثمن دينًا في ذمته وليس عنده من مال 
المضاربة”' من جنس الثمن الذي اشتراه به. 

ولو كان عنده من مال المضارية ما يجوز عليه عققد المضاربة فاشترى سلعة بثمن 
دين وليس عنده من مال المضارية"2 من جنس الثمن جاز الشراء على المضاربة ولا 
يكون استدانة عتدناء خلافا لرفر شتت 

فى «الطحاوي»: وقال زفر ن : إذا اشترى بخلافه يكون اسعدانة» ولو أمره رب 
المال بالاستدانة فاستدان غَإِنهُ يجوز» ويكون ما اشترى بیتهما نصفان على حكم شركة 
الوجوه؛ وكذا القرضء وأخذ السفاتج””» والعمقء والكتابة؛ والهبةء والصدقة؛ لا يجوز 
له أن يفعل شيئا من ذلك حتى ينص عليه رب المال. 

ي» «والثالث: ليس للمضارب أن يقعله بمطلق المضارية إلا أن يقول له رب المال 
اعمل قيه برأيك: وذلك أن يدفع المال إلى غيره مضاربة؛ أو شركة؛ أو" اشترى يمال 
المضارية مع غيره» أو يخلط مال المضاربة يمال نفسه؛ قإذا قال له اعمل فيه برأيك فله 
أن يفعل ذلك. 


(1) في (ب) سقط إفيه]. 

(2) في ر سقط [مال]. 

3 في زب سقط إعلى مال المضارية فإت استدان تكرن امعداته!. 

(#) في (ب) وردت [ما يجوز عليه عقد المضارية] مكررة. 

(3) في (ب - ج) سقط إفاشترى سفعة بثمن دين وئيس عنذء من مال المضارية!. 

(6) متن انتهى التقل: الرومي» اليتاييع» ص 70. 

(7) السفتجة: كقرطقة أن يعطي مالا لآخر وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إيأء ثم فيستفيد أمن 
الطريق وقعله؛ السفتجة بالفتح ما أشد مقج هذه الريح أي شفة هيوبها. الفيروزآبادي» القاموس 
المحيط؛ ج1» ص 247. 

(8) المرغيتاني؛ الهداية: ج3: ص1 21. 

ر في (ب - ج) وردت [ر]. 
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 .‏ ولو [اشترك]" مع غيره شركة إعنان]© وقد قال له: اعمل برأيك جاز ويقسم 
الربح بينهما على الشرط؛ ثم يأخذ رب المال رأس ماله ويقسم الربح على ما شرطاهء 
وإن لم يكن قال له اعمل برأيك ضمن مال المضارية صحيحة بيتهماء 
وإن خلط بماله ضمن مال المضاربة أيضًا ويكون الربح له وعليه الوضيعة وإن 
كان قال إعمل برأيك لا تبطل المضاربة بالخلط: فإن ربح شيئا يقسم الربح بين 
ألمالين» فما أصاب ماله فهو له» وما أصاب مال المضاربة يستوفى رب إلمال رأس ما 
والباقي بيتهما على الشرط)». ش ) 
NE‏ أجية»: «تتمضارب أن يأذن [النعيد]” . © بالتجارة في أصح الروايين. 
في «الذخيرة»: إذا أراد المضارب أن يبيع مال المضارية مرابحة كان له أن يضم 
إلى الثمن ما أنفق في حمل المال» وما أتفق على [الرقيق]”' في طعامهم وكسوتهم: 
ونال يد الى جه O‏ رنيج ترايت عن الكل ويقول قام علي يكذاء ولا يقول 
اشتريت بكذاء ولا يضم إلى الثمن ما أتفق على نفسه في طعام أو كسوة. 
والأصل غي هذا النوع من المسائل: أن كل مؤنة وتفقة تعارف التجار إلحاتها 
س إلمال إكان]* للمضارب أن يضم ذلك إلى رأس المال ويبيع مرايحة على الكل 
e‏ تفقة ومؤنة لم يتعارف التجار إلحاقها برأس المال لا يضم إلى رأس 
امال ولا يبيعه مرابحة على الكل من غير بيان ٣‏ ألا ترى أنه ضم أجرة السمسار 


(1) في (أ) وردت [اشتری]۔ 

(2) قي (أ) وردت [عتاب]. 

(3) معن انتهى النقل» الرومي: اليتاييع» ص 70 

(4) في جميع التسخ وردت [العبد] والصحيح عا ثبت من: الأوشي» الغتاوى السراجية: ص285. 

(5) متن انتهى النقل؛ الأرشيء الفتارى السراجية؛ ص 697: عن 285. 

(6) قي (أ) رردت [الدقيق]. 

(7) السرخني» الميسوط؛ ج22: عن 74 

(8) في ر سقط [كان!. 

(9) في (ب - ج) سقط [وكل نقغة ومؤنة لم يتعارق التجار إلحاقها برأس المال لا يضم إلى رأس 
الما ولا يبيعه مرابحة على الكل من غير بيأت]. 
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وتحوه إلى رأس المال”' لما جرى التعارف به. 

[قلنا]”: وقد تعارفوا إلحاق ما انقق المضارب على [المتاع]" برأس المال أو ما 
تعارقوا ار “ما أنفق على نفسه برأس المال“ 

إذا دفع إل لى رجل ألف درهم مضارية بالتصف فاشترى بيا“ متاعًا ثم حمله بماثة 
درهم من عند تفسهء أو قصره فهو متطوع فيما صنع مواء قال له رب المال اعمل فيه 
برأيك أو لم يقل وإن صبغه أحمر فهو شريك بما زاد الصبغ ولا يضمن إن كان" 
[قال]* له رب المال اعمل فيه برأيك وإن لم يقل ضمن 

أصل المنألة: أن المضارب لا يملك الاستدانة على المضارية إلا بالتنصيص عليه 
سواء قال له رب المال اعمل فيه برأيك أو لم يقل وقد مرت المسألة من قبل إذا ثبت 
هذا فتقول: 

إذا اكترى بمائة من عنذه أو قصر الثياب فقد استذان على المضاربة بعد استغراق 
رأس المال فلم ينغد على رب المال إذا لم بار 7ى 
على المضارب في قصارته؛ لأنّ المضارب لا يكون أشقى حالاً من الغاصب»ء 
[والغاصب]“ إذا قصر الثوب المغصوب لا يضمنء فإن باع المضارب الثياب بعد 
ذلك ولم يربح فالئمن كله لرب المال» ولا شيء للمضارب منه لاه ليس للمضارب 
في الغوب عين مال قائ [وإن ربح]”* أخذ رب المال رأس ماله والربح يقسم بينهما 


صریځا ولا ضمات 


(ا) في (أ) وردت [ولا بيعه مرابحة على الكل من غير بيان] مكررة. 
(2) في رأ وردت [لما قلنا]. 

(3) في (أ) وردت [المستاجرأ. 

(4) في رأ سقط [إتحاق]. 

(5) الزيقعي» تين اتحقائق: مصدر ساقء ج5 ص 71. 

(6) قي (ب - ج) وردت [يدإ]. 
(7) في (ج) مقط إ[كان]. 

(8) في ر سقط [قال]ء 

i 97‏ لزيئعي» تبن الحقائق: ج3 
(10) قي رب 6 سقط [يدإ. 
(11) في (أ) مقط [والغاصب]. 
(12) في رأ) وردت إفإن الربح]. 


ا 
0 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المضارية 9 227 
على ما شرطاة. 


وإن صيغه بعصفرء أو زعفرانء أو ما أشيه ذلك مما يزيد فى الشوب: فإن كان رب 
المال قال له اعملى فيه برأيك فالمضارب لا يضمن» يزه ل ذلك حسمن لذن 
خلط ماله يمال المضاربة؛ فإن الصبغ عين مال قائم يرى ويشاهد؛ وإإن]"؟ لم يقل له 
رب المال اعمل فيه برأيك كان رب الثوب بالخيارء لأنَ المضارب صبغ ثوبه بغير إذنه 
فكان كالغاصب©. 

وقي فصل الغصب: يتخير رب التوب لأت صاحب أصل فإن شاء ضمن المضارب 
{i 1307}‏ جميع قيمة الثم لثوب أبيض ى يوم صبغة: وإن شاء أخذ الثوب وأعطاء قيمة مأ 
زأد الصبغ فيه يوم الخصومة؛ وهذا إذأ لم يكن في مال المضاربة قضل؛ فإن كان فيه 
فضل فيقدر ما كان حصة المضارب من الوب لا يضمته لأنّهُ [بذلك]”' القدر صبغ 
الف ت۵ 

ومن جملة شرائط جواز المضارية: أن يكون رأس المال مضاربة دراهم أو دنائير 
عتد أبي حتيقة وأبي يوسف دق أو فلوسا رابحة عند محمد جتن » حتى إن المضارية 
بما سوى هذه الأشياء لا تجوز إجماعًاء وروى الحسن بن زياد في المجرد“ عن أبي 
حنيفة ننه المضارية بالفلوس جائزة وقي المنتقى'”؟ عن أبي يوسف حون 09 


¢ الشياني: الجامع الصغير: ج1 صن 425. 

(2 في رأ سقط [إة]. , 

(3) السرخسي: المبسوط؛ ج19 ص54. 

(4 في ر وردت [إيذكر]. 

(5) قي (ب) سقط [ملك]. 

(6) السرت خسي: المبسوط؛ ج11: ص84. 

(7) في (أ) وردت يما سرى هذه الأشياء] بخلط مع النص الذي يليه. 

8 کان العجرد: اللؤئؤي: حسن بن زياد التؤلؤي الفقيه أبو على الكوفي الحنفي: رت 204ى» ذه 
من الكتب أدب القاضي؛ الأمالي في الفروع: : كتاب الخراج: كتاب الخصال؛ كناب الفرائقى» 
كتاب المجرد لأبي حنغة رواية: كتاب النفقات» كتآب الوصايا المأخوذية الملقب بالمأمرنية قي 
الفتاوى» معانى الأيمان. الغدادي» هدية العارفين: ج1: من 141 0 

(© المروزي ؛ المتقى في فروع الحنفية: للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد 
المقتول شهيدا. 0 خئفة» كنف الظنون» 2 ص 1831 

(10) السرخسي؛: الميسرطء ج11: ص 160. 
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في «الكبرى»: المضاربة بالفلوس جائزة في رواية الحسن عن أبي حنيفة ونه ۽ 
[وقي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة منت ]0 لا تجوز المضارية» وتجوز الشركة 
وعن محمد ائه تجوز المضاربة بالقلوس لأتها أثمان عتده بمنزلة الدراهم. 

وذكر شمس الأئمة أبو بكر بن محمد بن أبي سهل السرخسي نت قال أبو حتيفة 
تنه : لا تجوز المضارية إلا بالدراهم والدنائير وهو قول أبي يوسف ماشه . وقال 
محمد حك : استحسن أن تكون المضاربة بالفلرس» كما تكون 0 والدناتير. 
e‏ تجوز المغارية بالقلوس» والفتوى على أنه تجوزة. 

دفع إل لی رجل ألا مضارية بالنصف وزيادة عشرة غهذء مشارية فاسدة؛ لأ عى للا 
يزداد على عشرة» فإن ضاع مال المضارية فلا ضمان عليه في ظاهر الرواية ويه يفتى. 

وعن محمد حتت آنه يضمن: لأنّة© كالإجارة الفاسدة وله أجر مثله قيما عمل 
وهو يمتزلة من دقع إلى آخر ثوب ليبيعه فما زاد على عشرة فله نصف ذلك فهذه إجارة 
فأسدة. 

وقال أبو يوسف عله « دوم فياقق جوضن لا و ی ر وقال 

محمد نخ : أعطيه أجر مثله بالغا ما بلغ وإن لم يربح» وإن هلك الثوب ضمن©. 

ي» قوله: ا ا ا د 

(زيريق بد: Es E EOE EE‏ ل أن فی ' من يعتق يه 
ذوي الرحم المحرم منهء أو ي حرج [تر |1" يهن عله ولا مقاط به أو بشم 
أم ولده يألف وقيمتها ألف وخمسمائة: يي اد 
المضارية فيضمن ترب المال رأس المال. 

وإن لم يكن في [قيمة هؤلاء]”' فضل عند الشراء جاز أن يشتريهم للمضاربة فإذا 


(!) في (أ) سقط [وفي رواية أبي يوسف عن أبي حتيفة #تضد]. 
2y‏ السرخسي؛ المبسوط؛ ج22 ص 21 

(3) في (ب - ج) سقط [لانه]ء 

رخ الزيلعي: ٠‏ تببين الحقائق ج3 عى53. 

( في (ب) سقط [أن يشتري). 

(6) في ( سقط [من]. 

(7) في (أ) وردت [قيمته] وسقط [هؤلاء]. 
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. زادت قيمتهم بعد الشراء عتق نصيب المضارب ولا ضمان عليه ويسعى المعتق في قدر 
رأس المال وحصة رب المال وولاؤه بينهما على قدر الملك وهذا عند أبي حنيفة عفنت . 

وتالا: عتق كله وولاؤه للمضارب ويسعى في رأس المال وحصة رب إلمال من 
الربح على ما ذكرناء 

وفي أم الولد إذا زادت قيمتها صارت آم ولد له وظهر ملكه قيها بقدر نصيبه 

من الربح» ولا يملك بيعها ولا سعاية عليها ولكن يضمن المضارب لرب المال رأس 
ماله وحصته من الربح سواء كان معسرًا أو موسرًا. 

قرئه: (إذا دفع المضارب المال مضارية؛ ولم يأذن رب المال في ذلك» لم يضمن 
بالدقع» ولا يتصرف [المضارب]"“ الثاني حتى يربح). 

فهذ! الذي ذكره إنما هو رواية عن أبي حنيفة شخ » أما في ظاهر الرواية يضمن 
بمجرد العمل سواء ربح أو لم يربح هكذ! ذكره في شرح الطحاوي. . 

فإذا وجب الضمان على المضارب غرب المال مخير إن شاء ضمن الأول» وإن 
شاء ضمن الثاني» فإن ضمن الثاني رجع بما ضمته على الأول وإن ضمن الأول لم 
يرجع على الثاني بشيء؛ والمضارية بين الأول والثاني صحيحة في الوجهين جميعا: 
والريح بينهما على الشرط*؟؛ هذا إذا كانت المضارية الثانية صحيحة» فإن كانت قاسدة 
لا يضمن بدفعه إليه". 

وإن عمل قهو يمتزلة الأجير ويجب أجر مثله في مال المضارية لا يتجاوز به 
المسمى عند أبي يوسف نله » وعند محمد جتن ”© يجب بالا ما بلغ؛ وإن كانتت 
المضارية فاسدة ولم يريج فلا شيء للمضارب عند أبي يوسف عفلتته. وقال محمد 
مانن : يجب أجر مثله بالغًا ما بلغي 


(1) في (أ) سقط [المقارب]. 

(2) في (ب) وردت إشرط]. 

(3) في (ب» سقط (إليد]. 

(4) في (ب) وردت [إياب]. 

(3) في رب - ج سقط [وعتد محمد عقت ]. 


(6y‏ هتن انتهى التعل» أتُرومية اليتأبيعة ص70 
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في «الزاد»: قال صاحب الكتاب: (وإذا ربح الثاني ضمن المضارب الأول). 
«والمشهور من المذهب: أن رب المال بالخيار: إن شاء ضِمْن الأول: وإن شاء 

صن الثاني في قولهم جميعاء أما على قول أبي يوسف ومحمد نشد نظاهر لأن 

الأول متعد بالدفع: والثاني متعد بالقبض فصار كالمردع إذا أودع. 
قأما عند أبي حنيفة جن : ففي مسألة الوديعة يضمن المودع الأول دون الثاني؛ لأنّ 

الأول ضمن بقيض الثاني فلا يضمن الثاني بقبض نفسه لما أن القبض الواحد لا 

يوجب ضمان على اثنين على كل منهما جميع الفممان؛ فعلى هذا حمل مسألة صاحب 
الكتاب وهو اختيار بعض أصحابنا. (308/ أ) ومنهم من قال: بيتهما فرق لأنّ 
المضارب الثاني يعمل في المال لمنفعة نفسه وهو طلب الربح فجاز أن يضمن؛ فأما 

المودع الثاني يقبض لمنفعة الأول لا لمنفعة نفسه فلا يضمن. 
قوله: (وإذا مات رب المال [أو] المضارب بطلت المضارية). 

نَهُ توكيل بالبيع ابتداء بدليل أن لرب المال ولاية المنم»“. 
في «الطحاوي»: قال: وإن مات المضارب يؤخذ مال المضارب قيما خلف من 
[التر fas‏ فإذا يعود الدين فيما خلف المضارب أو المودع أو المستبضع أ الس 
وكل من كان المال في يده أمانة إذا مات قبل البيان ولا يعرف الأمانة بعينها فإِنّهُ يكون 
دينا عليه في تركته؛ لأنهُ صار مستهلكا للوديعة بالتجهيل”؛ ولا يصدق وره على 
الهلاك أو التسليم إلى رب المال. ولو عين الميت في حال حياته أو أعلم أن ذلك 
[يكون]” أمانة في يد وصيه أو في يد وارثه كما [لو]" كان في يده ويضدقون على 

الهلاك والدقع إلى صاحبه كما يصدق الميت في حال حياته©. 


(ا) في جميع بع السخ وردت [ر] والصحيح عا ثبت من: القدوري» مختصر القدوري» ص14 1. 
(2) متن انتهى النقل: اللإسبيجابي زاد الققهاء: ل14 1 

(3) في (أ) وردت [الشركة]. 

(4) في (ب - ج) وردت أبالتحميل]. 

(3) في (أ) وردت إفيكون]. 

(6) في و سقط ئو]. 

(7) الكاسانيء بدائع الصنائم» ج6» ص3 11. 
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قي «الكبرى»: مضارب دفع إلى غيره مضاربة بغير أمر رب المال قيلك في يد 1 
الثاني قبل أن يعمل لا يضمن الأول فإن عمل تيعذك يضبن قال شمس الأئمة 
السرخسي عت : وهو جواب ظأهر الرواية؛ وعن أبي حنيفة ولت لا يضمن. وقال 
زكر ائ : إذا دقع إليه [صار] © ضامنا وإن 1 لم يعمل 

وفي مضارية المنتقى والقدوري: على عن لك »إذا ضاع المال في يد 
المشارب اي ل أن يعمل به أو بعد ما عمل [قبل]" ' أن يربح لم يضمن؛ [وإن ربح 

ضمن]” © لا ا E‏ 

قال القاضي قخر الدين: الفتم توى على أن إن هلك بعد ما عمل الثاني يضمن؛ ùjy‏ 
هلك قبله لا. ومتى وجب الضمان فرب المال بالخيار إن شاء ضمن الأولء وإن شاء 
ضمن الثاني في قولهم؛ فإن ضمن الأول صحت المضاربة بينه وبين الثاني والربح 
بينهما على ما شرطاء وإن ضمن الثاني رجع على الأول وصحت المضارية'. 

هه قوله: (وإن عزله ورأس المال دراهم أو دنائير قد نضت لم يجنز" له أن 
يتصرف فيها) 

برقال عينتته : وهذا الذي ذكره إذ! كان من جنس رأس المالء فإن لم يكن يأن كان 
دراهم ورأس المال دنانير» أو على القلب له أن يبيعهما بجنس رأس EN‏ 
لا ال E‏ 

به 0007 ين الماء خروجه من الحجر ونحوه وسيلانةُ قليلاٌ قليلا من ياب 


(1) في (ب - ج) وردت [عن]ء 

(2) في (أ) سقط إصار]. 

(3) المرغيتاني: !! يقد جه صر 206. 

(4) في () وردت [قد]ء 

(<) في 20 سقط إرإن ريح ضمن]. 

جم المرغيناني» الهداية» 3 صن 206. 

(7) المرغيناتي» الهداية؛ ج3: ص 206. 

(8) في (ب) وردت [يجوزا. 

(9) متن انتهى التقل» المرغيتاني؛ الهداية؛ ج3 ص 209. 

(10) في رأ - ج) وردت [تنصيص]. ٠‏ رفي (ب) وردت [تنضيغى]: والصحيح مآ ثبت من: المطرزي» 
المغرب» ج2: م308 
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ضرب. ومنه: خذ ما انض |“ نك من دينك أي تيسر وحصل. 

وفي الحديث: يقتسمان ما [نض]” “© بيتهما من العين أي ماو وا ر بعد إن 
كان متاغا» [والناض]” عند أهل الحجاز الدراهم والدنانير»*. 

هه قوله: (فإن زاد الهلاك على الريح قلا ضمان على المضارب). لابه مين“ 

غي «التهذيب»: ولو استهلكه المضارب فتعين ضمانة فأراد أن يشتري به شيئًا من 
ضمانة على المضارب لم يكن له ذلك ©. 

ا ا Bl‏ ولو أقرض 
رجلا فعاد إليه عينه له أن يشتري» ولو عاد إليه مثله لا يشتري“ 

ي روإذا أراد رب المال أن يجعل المال مضمونا على المضارب فالحيلة قي 
ذلك أن يقرض المال © من المضارب ويسلمه إليه ويشهد عليه شهود ثم يأخذه 0 
المال منه مضاربة على ما وقع اتفاقهما عليه ثم يدفع المال إلى المستقرض ليعمل به 
قيكون [الربح]” ‏ بينهما على الشرط فإن هلك هلك مضمونا عليه؛ وإنما تجوز هذه 


(1) قي (ج) وردت [تص]. 

2 قي ر وردت إنص]. 

(3) حديث عكرمة آنه قي فُريكير ن أراة أن يفترقأ: يقتسمان ما نض بينهما من العين ولا بقتمان 
لذن قإن أخذ أحدعما ولم يأخذ الآخر فهو ربا يرويه ابن الشبارك عن ابن ن أبى لهيعة عن يزيد بن 
و عكرمة قوله: ما نض أي ما صاز رقا أو عيًا بعد أن كان ماعا ويقال لمال عن 

لعين والورق اذا كان كذلك ناض. أبن لهيعة ضعيف. أبن كتيبة؛ : عبد الله بن ملم الديتوري أيو 
TT‏ (تحقيق: د. عبد الله الجبوري)»؛ طا ج22 عر 399 مطيعة 
العا نىء بغداد. 

(#) في أ رردت [الناس]. 

ر3 متن انتهى التقل+ المطر رزي» المغرب» ج2؛ ص308 - 309„ 

(6) المرعيتانيء الهداية: ج3: ص 209. 

8 الثاني المبسوط» ج ص59 

(9) في (بم سقط [ي]- 

(10) في (أ) وردت [إلى المستفرغى] وسقطها أصح. 

(11) في اك اجخ سامت |" لربح] كما ثبت من: الرومي: اليتاييع؛ ص 70 
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. الحيلة أن من أخذ من آخر مالا مضاربة وتسلمه أ ثم استعان بر ت المال فى العمل 
وسلم إليه المال ل فإن المضارية لا تتفسخ ويكون رب المال وكيل المضار رب في 
التصرف كالأجنبي. 

وحيلة أخرى: أن يقرض جميع المال من المضارب ثم يخرج درهما من ماله 
ويسلمه إليه ويعقد معه عقد الشركة ويكون العمل عليهما والربح بيتهما على الشرط© 
ثم يعمل المستقرض وتكون الشركة عنانأء ومن جهته درهم ومن جهة الآخر بقية 
امال : 

في «الذخيرة»: المضارب إذا دفع إلى رب المال بضاعة بعضه أو كله فاشترى بها 
رب المال وباع قهي مضارية على حالها ويصير رب المال معينا للمضارب في العمل 
لأت عمل بإذنه وعمل المعين متقول إلى المستعين كما لو استعان بأجنبي وإذا انتقل 
عمله إلى المضارب صار كأن المضارب عمل بنفسهء و[....]© [يستوي]” في هذا أن 
يكون مال المضاربة ناضا أو صار عرفا ماع 1 

وإن كان رب المال أخذ مال المضارية من منزل المضارب بغير أمره وباع واشترى 
به» إن كان رأس المال ناضًا فهو تقض للمضارية» وإن [صار] رأس المال عرضًا لا 
يكون نقضا للمضارية» وهذا لأ رب المال لا [يمكن]*ة أن يجعل معينا للمضارب 


(1) في (أ) [فثمه]. وفي (ب - ج) وردت [قفلمه إليه]: والصحيح ما ثيت من: الرومي: اليتايبع» 
ص70 

(2) في زب» رردت [رب]. 

(3) في (ب - ج) سقط [الشركة ريكون العمل عليهما والربح بيتهما على الشرط]. 

() متن انتهى التقل» الررمي؛ اليتأبيع: ص70 

(5) في جميع التسخ وردت [إذ] وإسقاطها أولى لامة المعنى. 

(6) في (أ) وردت [يستوا. 

(7) في (ب) وردت [عروضًا]. 

(8) قي وب - ج) سقط [متاغًا]. 

(9) في رأ وردت [کان]۔ 

(10) قي (أ) وردت [يكوف]۔ 
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ولم [توجد]! ؟ من المضارب استعانة© فيجعل عاملا لنفسه» ومن ضرورة كونه عاملاً 
لنفسه انتقاض المضاربة؛ غير أن هذا نقض E‏ 
(309/]) فلا يربوا على النقض صريى* 

ولو نقض رب المال المضاربة صريحًا ومال المضارية ناض يعمل نقضه؛ ولو 
كان رأس المال عرضًا لا يعمل نقضه للحال بل يقف إلى أن يصير المال”2 ناضا كذا 
ھا 

وإذا باع رب المال مال المضارية من المضارب أو باع المضارب ذلك من رب 
المال فهو جائز: سواء كان في المال قضل على رأس المال أو لم يكنء غير أنه متى باع 
رب المال من المضارب بطلت المضاربةء ومتى باع المضارب [من رب المال لم تيطل 
المضاربة» ويكون]© رب المال بالخيار: إن شاء دفع الثمن إلى المضارب وبقية 
المضاربة؛ وإن شاء أمسك” الثمن ونقض المضارية؛ لأنّ رأس المال صار فى يد 
المضارب: [قى الاتتهاء» فيعتير بما لو كان قر ]88 يده فى الابتداءء وهناك هو بالخيار : 
إن شاء دقع حتى . تبقى المضار ريت [وإذ فا أسلة وتقض المضاربة]". 

في «رفتاوۍ 5 الليثي!) جخ : دفع إلى رجل مضاربة؛ ولم يقل اعمل في ذلك 


(!) في (أ) وردت [يوخد]. 

(2) في (ج) وردت [استغاثة]. 

(3) السرخسي» الميسوط؛ ج22 ص85. . وانشيخ نظامء الفتاوى الهنديةء ج صن 292. والبابرتي» 
العناية شرح الهداية» ج2: ص185. 

(4) في (ب) سقط [المضارية صريحًا ومال المخاربة ناض يعمل تقضه ولو كان رأس المال عرفا لا 
يعمل نقضه للحال بل يقف إلى أن يصير الماك]. 

(5) البابرتي» العناية شرح الهداية» ج2: ص 185. 

(6) في (أ) مقط [من رب انمال لم تبطل المغارية ويكون]. 

(7) قي (ب) سقط [أمالك]. 

(8) في (أ) وردت عكررة. 

(9) قي رآ مقط إرإن شاء أمسك وتقغى المضارية]. السرخسي: العبسوطء ج11: ص172 ج22 
ص85 - 86. والشيخ نظام الفتاوى الهندية» ج4: حى292. 

(10) فتاوى أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي (ت383ه). حاجي خليفة؛ كشف 
الظرن» ج2: صن 1220. 
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. برأيك إلا أن معاملة التجار“ في تلك اليلاد» أن المضاربين يخلطون المال» ورب 
المال لا ينهاهم عن ذلك؛ قعمل في ذلك على معاملات الناس؛ إن غلب التعارف 
بينهم في مثل هذاء وجب أن لا يضمن:؛ فيكون الأمر في ذلك محمولا على ما 
عاو 
ولا يحل للمضارب وطء جارية المضاربة» سواء كان في المال ربح: أو لم يكن: 
وسواء آذن له رب المال بذلك» أو لم يأذن. وهل يحل لرب المال وطئها؟ 
إن كان في الجارية فضل لا يحل الوطء والدواعي كذلك لأن الجارية مشتركة بينه 
وبين رب المال؛ وإن لم يكن في الجارية [فضل ذكر في المضارية الكبيرة:]© أنه ليس 
له وطئها وذكر في المضارية الصغيرة: أحب إلي أن لا يطأها. 
فمن المشايخ من قال: ئيس في المسألة رأويتان ولكن بين محمد شتف ما ذكر قي 
- المضارية الصغيرة لأنْهُ أرا اد بما ذكر في المضاربة الكبيرة التنزيه دون التحريم. 
ومنهم من قال: في المسألة ررايتان؛ إذا زوج رب [المال]”' جارية المضاربة من 
المضارب فإن كأن فيها فضل على رأس المال لا يجوز لأن للمضارب فيها شركة؛ وإن 
لم يكن فيها فضل يجوز“ 
إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها الثياب ويقطعها ويخيطيا 
بيده؛ على أن ما رزقه الله تعالى من شيء فهو بيتهما نصفانء أو على أن يشتري 
بها الجلود والأدم2 [..]*» وخرزها خفائًاء فهو جائز على ما اشترطا؛ لأنّ في 
المضارية معتى الشركة:؛ ومعنى الإجارة؛ [وأي]”' ذلك اعتبرتاء أمكن تجريزها على 


(1) في (أ- ب وردت [التجارة]. 

42 أبن عايدين: رد المحتارة اج ص 649, 

(3) أبن عابدين: رد المحتار؛ ج8؛ ص 298. وابن نجيمء البحر الرائق» ج7؛ حص 264 

(4) ني (أ) كتبها بالثون الأحمر [قصل ذكر المغارية الكبيرة]. 

رت في (أ) سقط [المال]. 

رهن الرن: الميسوط؛ ج22: ص 126 

7 الأدم: هر بآطن الجلد الذي يلي اللحم واليشرة ظاهرها. الرازي» مختار الصحاح؛ ج1: ص 4. 
(8) قي ب) وردت [خلافا!. وإسقاطها أولى كما ثبت من: السرخسي: الميسوط؛ ج22: ص54. 


(9) ني أي وردت [أوأذي]- 
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هذه الأعمال“. 

وهذا بخلاف ما لو دقع إليه ألف درهم على أن يحتطب [ويحتش]* على أن ما 
رزق الله تعالى من شيء فهو بينهما نصفان فإن المضاربة لا تجوزء وإن كانت الإجارة 
على الاحتطاب والاحتشاش يجوز لأنّْ الشركة فيها باطلة©. 

وفي «القدوري»: إذا باج رب المال مال المضاربة بمثل القيمة أو أكثر جازء لابه 
يصير معينا للمضارب» وإعانة رب المال [للمضارب]”؟ صحيحة ولا يكون نقضًا 
للمضارية؛ وأما إذا باع بأقل من قيمته بغبن يسير أو فاحش لم يجز بيعه إلا أن يجيزه 
المضارب» وكذلك إذا كان المضارب اثنين فاع أحدهما بإذن رب المال لم يجز إلا 
بمثل القيمة أو أكثرء إلا أن يجيز المضارب الآخر وبالله التوفيق“. 


1 


(1) السرخسي؛ المبوط: ج22: ص 34. 

(2) في (أ) وردت [وليحشيش]. 

رق السرخسي؛ المبسوط: ج1 ص216. 

(4) في (أ) وردت [يير]ء وفي (ج) وردت [للمضارية]. 
(3) الكاساني: بدائع الصتائع» ج6ء عر100. 


كتاب الوكالة 


آبيان معنى اثوكالة] 

[ ]نف «الوكيل القائم بما فوض الأمر إليه؛ والجمع الوكلاء؛ فكأنّة فعيل بمعنى 
مقعول» أنه موكول إليه الأمر أي مقوض. إليه. 

والوكالة بالكسر مصدر [الوكيال]” والفتح لغة ومنه وكله يالبيع قتوكل أي قبل 
الوكالة» وقوله للمأذون له أن يتوكل لغيره أي يتولى الوكالة وهو قياس على التكقل 
من" الكفالة» وقولهم الوكيل الحافظ والركالة الحفظ فذاك سبب عن الاعتماد 
والتفويض ومنه: رجل وكل ضعيف جبان يكل أمره إلى غيره وقوله تعالى: وما أنتَ 
بم كيل # [الشورى: 16 أي إنيك التبليغ والدعوة» وأما القيام يأمورهم 
ومصالحهم فليس إليك». 

في «التحفة»: رال وكالة لغة: هي الحفظ؛ قال الله تعالى؛ إو قالوا حلا أو 
اويل ©4 [آل عمران: 173]» [وَنفع]”» ميم الْمَولَ مالي 4 [الأتفال: 
0 » أي ونعم الحافظء وقد يراد به" التفويض يقال: توكلت على الله أي: قوضت 
أمري إلى الله؛ وفي الشرع كذلك: وهو تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل». 


ر في (أ) سقط [ب]ء 

(2) في رب - ج) سقط [الأمر]. 

(3) في جميع النسخ سقط [الوكيل] والصحيح ما ثيت من: المطرزي: المغرب» ج2؛ ص 369. 

(4) في (ب) وردت إبالكفالة]. 

(5) قي ي مقطت [یوکیل]۔ 

(6) في (ب) سقط [الدعرة]. 

(7) متن انتهى النقى» المطرزي» المغرب: ج2: ص 368 - 369. 

(8) في (أ) وردت [فنعم[- 

(9) في (ب - ج) سقط نعم المولى وتعم التصير]. 

(10) في زب) سقط [يه]. 

(11) متن انتهى النقل: السمرقتدي» تحفة الفقهاء: ج3: ص 227. 
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م؛ الوكيل القائم بما فوض إليه كأنّهُ قعيل بمعنى مقعول". 

وفي «الإيضاح»7: الوكالة في اللغة: عبارة عن الحقظ؛ ومته الوكيل في أسماء الله 
تعالى القائم بتدبير إلآمور". 

وفي عرف الفقهاء: الوكيل هو ا ع ب 
بك لا بالولاية [المحقلة] والوصي نائب بولاية انتقلت إليه ولهذا لو مات المو 
بطلت الوكالةء والوصي لا تثبت ولايته إلا بموت الموصي©. 

فى «الطحاوي»: الأصل فى كتاب الوكالة أن كل ماله أن يفعل بنفسه من العقود 
بولاية نفسه کان له أن يوكل غیر .© 

قال أبو جعقر يشت : للموكل أن يوكل بحفظ ماله وببيعه والتزويج [عليه]” 
وبطلاق نسائه ويعتق عبيده ومكاتبيه لأنَ له أن يفعل هذه العقود بولاية ته فكان له 
أن يوكل غيره. 

ثم الوكيل بالخصومة في قول أبي حنيفة عفنت لا يجوز إلا برضا الخصم سواء كان 
وكيل المدعي أو المدعى عليه إلا من عذر: والعذر مرض أو سقر ويستوي عنده 
الموكل إذا كان رجلا أو امرأة بكرًا أو ثيا (1/310أ). 

وفي قول أبي يوسف ومحمد عفلنته, تقبل الوكالة من الرجال والنساء جميعا في 
جميع الأحوال وكان أبو يوسف يقول: أو لا تقبل من النساء ولا تقيل من الرجال ثم 
رجع عن قوله ذلك وقال تقيل من النساء والرجال جميعا“. 


(1) القرنري: اصن , الفقهاء في تعريقات الألفاظ المتدأولة بين الفقهاء: جا حر 238. 

(2) الإيضاح: لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل؛ أحد الأئمة قي عتم 
العربية. ولد في كسا (من أعماق ور بغذاد سنة ة 307م ٠‏ وتجول في كثير عن البثذآن. 

قدم حلب سنة 34ى فأقام مدة عند سيف الدولة؛ زت288 - 377ه). الزركلي: الأعلامء 

ج2: ص 179. 

(3) الأحمد تكري: دستور العلماء» ج3: ص 321. 

رم في رأ وردت [المستقيلة]. 

رت الأحمد نكريء دستور العلماء» مصر سابق: ج3 ص 32. 

.34 الكاماني» بدائع الصتائع: ج6 ص‎ (6y 

(7) قي (أ) مقط إعليه]. 

(8) الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي (1370) ممختصر الطحاوي: (نحقيق: 
أبو الوفا الأقغاني): ص 108؛ دار إحياء المعارف التعماتية: الهند. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوكالة 1 239 

وقال ابن أبي ليلى: تقل من البكر ولا تقبل من القيب ولا من الرجاق"". 

وأجمعوا! في الشهاد ة على الشهادة نها لا تقبل إلا إذا كان الأصيل عريمًا لا 
يستطيع الحضور إلى مجلس القاضي أو يكون غاتبًا غيبة سفر أو يكون ميئ©. 

م؛ (قوله جاز أن يعقده الإنسان بنفسه). «أي بأهلية تفه مستبداً. 

قوله: (ويجوز التوكيل بالخصومة). أي بالذعوى الصحيحة 7 

قوله: (بإيفائها). 

قال الشيخ الإمام بدر الدين جنك : أي بأدائها وهذ! في أمر يحسن الأداء من 
الوكيل» أما قي موضع لا يحسن الأداء من الوكيل لا تصح الوكالة بالإيفاء كما قي 
الحدود والقصاص فَإنْهُ إذا قتل إنسانا وجب عليه حد من الحدود قوكل غيره بالإيقاء 
بها بان يقل الوكيل مكان القاتل أو يحد الوكيل مكان الموكل لا تصح. 

قرله: (وتجوز بالاستيفاء). أي ال بغر 

ي» قوله: (ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق [وبإئباتها])©) 

فالمذكور إنما هو قول أبي [حتيفة غ ٠]‏ وقال أبو يوسف شط : لا يجوز 
التوكيل بالخصومة في الحدود والقصاص ولا [بإثباتهما]”' والتوكيل ياسعيقاء 
الحدود والقصاص جار بشرط أن يكون بحضرة المقذوف والمسروق منه وولي 
القصاص»” : 


(1) السرخسي» المبسوط؛ ج19 ص7 8. 

(2) إجماع العلماء وهم: أب بي الي وأبي جَعْفْرٍ ۇش ى الأبئةٍ الشرَخْبي رَجِمَهْمْ ال الزيعي: تبيين 
الحقائق: ج4: عر 240. 

(3) الريلعيء تسین الحقائق: ج4: ص 240. 

4 في (ب - ج) وردت [ال لصحيح]!. 

رت من أتتهى العا لى» التسفي؛ المثافع: H4:‏ 

6 في النسخ جميعها وردت [ربايقئها]. والصحيح مأ ثبت من: القدرري» مختصر القذوري» 
ص115. ٠‏ والرومي» اليتأبيع: E‏ 

(7) في رأ سقط [حيفة جت ]. 

(8) في (أ) وردت [يإيغائيا]. 

2 متن انتهى التقل» الرومي: التابيع: ص71 
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في «الزاد»: قوله: (ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق [وبإثياتها])'". 
«روهذا قول أبي حتيفة نةه : وقال أبو يوسف الت : لا يجوز في إثبات الحد 

والخصومة وقول محمد عفنت مضطربء والأظهر أنه مع أبي حنيقة ةه والصحيح 

قولهما؛ لأت التوكيل يتناول ما ليس بحد وقصاص ولا ما يضاق [إليه الحد والقصاص؛ 

لأ الوجوب يضاف]” إلى علة الوجوبء والظهور يضاف [إلى]" الظهور: وأما 

الخصومة شرط محض لا حظ لها في الوجوب والظهورء فأشبهت سائر الحقوق إلا أن 
عند أبي حنيفة ته إنما يجوز التوكيل حال غيبة الموكل أو حال مرضة: وعتد محمد 
جونغ جائز كيف ما كان 

في «الكبرى»: قال لرجل: وكلتك في جميع أموري» فقال الوكيل طلقت امرأتك 
ثلانا أو قال وققت أرضك؛ متهم من قال: يجوزء ومتهم من قال: لا يجوزء وهذا اختيار 

الفقيه أبو الليث ينض وبه يفتى؛ لأنْ الظاهر أنه لا يريد تفريض ذلك إليه©. 
قال [لآخر]“ ما صنعت في عبيدي فهو جائز فأعتقهم كلهم قال أسد” والحسن 

مطاغه عدقوا؛ وقال أبو حنيفة شه لا يعتقون؛ وبقول أسد والحسن ميغد أخذ الفقيه 

أبو الليث ية » والفتوى على [قرل]" أبي حنيقة جوطتته 0. 
ولو قال لغيره: أنت [وكيلي]” © فطلق امرأة الموكل ثلاث؛ منهم من قال: يسال 


(1) في التسخ جميعها وردت [وإيفائها]؛ والصحيح مأ ثبت من: القدوري» مختصر القدوري: 
ص115. 

(2) في (أ) سقط [إئيه الحد والقصامى لأن آلو جرب يغاف]. 

(3) هذه من وضع الباحث 

(4) متن انتهى التقل» الإسبيجابي: زاد الققهاء: ل116. 

(5) ابن الشحنةء لان الحكام: ج1؛ ص 250 

(6» في (أ) وردت آخر]. 

(7) أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله بن عمرو بن عامر بن أسلم بن صعير بن يشكر بن دهيم بن 
أفرك قال الهيئم بن عدي: مات أمد بن عبرو سنة ثمأن وثمائين ومائة» وقال محمد بن سعذ: 
سنة تسعين وماثة؛ القرشي؛ طبقات الحتفية ج1: صر 140. 

(8) في رأ سقط [قول]. 

ر قاضيخان: اوی قاضيخان» ج22 صن 499 

(10) غي () وردت [وكيل]ء وفي (ج» وردت أوكيلنا]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوكالة 1 241 
1 الموكل أي شيء أردت بقولك فإن نوى وكيل في الطلاق سثل: كم نويت؟ فإن قال: 
ثلاثا أو واحدة كان كما نوى؛ ومنهم من قال: قوله أنت وكيلي ليس بشيء» وقوله: أنت 
كيل في [کل)"“ مائي جائز إلا من توكيل والفتوى على [هذا©: 
ور ل ا وكيل في البياعات 
والإجارات والمعاوضات والهبات والعتاق؛ وعن أبي حنيفة جلث أنه وكيل في 
المعاوضات دون الهيات والعتاق© وبه يفت 
م؛ قوله: (التوكيل يغير رضا الخصم لا يجوز) 
«أي التوكيل بالخصومة بغير رضا الخصمء حتى أن المدعى عليه لو وكل وكيلاً 
بالخصومة: فعنذ أبي حنيفة ولت : للمدعي أن لا يرضى ويخاصم المدعى عليه؛ 
e‏ خصومة بل يخاصم الوكيل: والاختلاف في اللزوم 
غي الجواز كذا ذكره في فى الذحير“. 


في «الكبرى»: ار أبو القاسم الصفار عه قول أبي يوسف ومحمد طيغ 
وقال: الشريف والوضيع في ذلك سواء» وذكر [السرخسي]" شغ في وكالة الأصل 
أن المختار في هذه المسألة من الجواب أن القاضي إذا علم أن المدعي متعنت في إباء 
التوكيل لا يمكنه من ذلك ويقبل التوكيل من الخصمء وإذا علم من الموكل القصد إلى 
الإضرار بالمدعي في التوكيل لا يقبل منه التوكيل بغير رضا صاحيه””؟ و هكذ! في الباب 
السابع عشر من شرح أدب القاضية, 


(1) في () سقط إكل]. 

(2) في (أ) وردت إما هذا]. قاغیخان؛ فتأوى قأضیخان» ج2 صر 499 - 300. 

(3) في (ب) سقط [وعن أبي حنيغة لتت أنه وكيل قي المعارضات دوت اليبآت والعتاق]. 

(# قأضيحان: ختارى e‏ ص 499 

(5) متن انتهى التقل: التسقي: المتافع: ل174. 

(6) في (أ) وردت [الكرخي]. 

(7) قافيخات: فتأوى قاضيخان: ج2: ص 502 - 503. 

(8) كتاب أدب القاضي: لأبي يوسف صاحب أبي حتيفة عتنغد» وشرحه: الإمام شمى الأئعة 
الحلواني عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح البخاري: (ت448ه): له: البسوط قي الفقه» 
النوادر قي الفروع: الفتاوى. الزركليء الأعلام» ج4؛ ص13 
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في «السراجية»): لک يجوز التو وكيم لى يسائر الحقوق بدون رضا الخصم يعني 
يلزم أن يكون الموكل مريضًا أو مسافرًا أو يريد السقر؛ اه 

مخدرة لا تخرج إلى الحمام ونحوه فكذلك عند أبي ليلى وبه أقتى بعض المشايخ 
اي 

م قوله: (وشرط الوكالة أن يكون الموكل يملك التصرف» 

«فإن قيل: هذا لا يستقيم على قول أبي حنيفة ائه فإن توكيل المسلم الذمي ببيع 
الخمر وشرائها يصح عند أبى حنيقة مينك وإن [كان]” الموكل لا يملك؟ 

قلنا: أعني”" به أن يكون مالا للتصرف بالنظر إلى أهل التصرف» وإن كان امتنع 
بعارض فإن بيع الخمر في الأصل“ جائز للمسلم إلا أنه امتنع بعارض التهي هكذا قاله 
بدر الدين حول ب" . 

وقال في ««الذخيرة)»: هذا قولهماء أما على قول أبي حنيفة شه فالشر لكيه 
التركيل حاصلا بما يملك التوكيل لا كون الموكل مالكا للتصرف لأت مقر ومثبت 
للتضرف”؟ فمن حقه أن يكون (311/ أ{ له القدرة حتى يقدر غير" 

قوله: (وتلزمه الأحكام). 

أن الغرض من الأسباب الأحكام فإذا كان ممن لا يثبت له الحكم لا يصح توكيله 
كالصبي المحجون اليد الخد 

ومعنى قوله: (يعقل البيع والشراء). أي يعرف أن الشراء جالب» والبيع سالب 


(!) قي (ب) وردت [المرأة]. 

(2) وهي العرأة المستورة التي لم تخالط الرجال. ابن الشحنةء لسان الحكام؛ ج1ء ص230. 
3 متن انتهى التقل؛ الأرشي؛ الفتاوى السرأجية؛ ص 307 

34 03 و سقط [كان]. 

(5) في رب - ج) وردت إعتي]. 

(6) في (ب) سقط إفي الاصل]. 

(2) ممن انتهى التقلء السفي؛ المتافع: ل174. 

(8) في (ب) وردت [مقدر]. 

(9) قي (ب) وردت [للصرف]. 

;10ي الْزِيلعى؛ تبسن الحقائق» جك ص 234 

(11) في (ب) سقط إوالعد المحجور]. المرغيتاني» الهذاية؛ ج3 ص137. 
(12) الزيلعى:؛ تببين الحقائق» ج4: عن 234 
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ومعنى قوله: (يقصدم.. [أي يقصد] بمباشرة السبب الحكم: يشير إلى أن بيع 
الهازل” وبيع التلجئة حار“ 

في «الزاد»: قوله: (إذا وكل صبيًا محجورًا يعقل البيع والشراء أو عبدًا محجورًا 
جاز ولا تتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكلهما). 

بهذا عد عله الشافعي ينغ لا يجوز توكيل”© الصبي©. والصحيح قولتا؛ 
لأنّ الصبي العاقل له عبارة معتبرة شرعاء حتى ينفذ تصرفه بإذن الولي قي ملكه» 
[نکذ]“ يتفذ تصرفه في ملك غيره بتوكيل المالك إياه وهذا لأنْ في إعتبار عيارته 
منفعة محضة له حيث يمتاز به [عن]” البهائم ويحصل له معنى التجربة فيصير 
[مهحديا] إلى التصرفات متحرزا عن أسباب الغبن إلا أنه لا يلزمه العهدة لأنّ فيه 
إضرار به والصبي يبعد من المقار. 

قإذا تعذر إيجاب العهدة عليه تعلق [بأقرب]” التاس إليه وهو [المتفع]" " بهذا 


(1) قي (أ) مقط [أي يقصذ]. 

(2) الهزل ثغة: المرّح؛ وعرقا: أز ن لا يراد باللفظ معناه لا الحقيقي ولا المجازي وهو ضد الجد. 
الاي محمد عيد الرؤوف (1410): التوقيف على مهمات التعاريف: (تحقيق: د. محمد 
رضوان الداية): طا ج ص741 دار الفكر المعاصر: دار الفكرء بيروت» دمشق. 

3y‏ بيع التلجنة: هو العقد الذي بياشره الإنسان عن ضرورة ويصير كالمدقوع إليه؛ وصورته أن يقول 
الرجل لغيره: أبيع داري منك يكذاء في الظاعر رلا يكون بيعا في الحقيقة» ويشهد على ذلك وهو 
نوع من الهزل. الجرجاني: علي بن محمد ين علي (41405 التعرينات: (تحقيق: إبراهيم 
الأبياري)» ط 1: ج1 ع 69: دار الكتاب العربي: ييروت. 

ف الحدادي؛ الجرهرة التيرة: ج3 ص158. 

(5) في (ب) وردت [التوكيل]. 

(6) القزويني: عيد الكريم بن محمد الراقعي؛ فتح العزيز يشرح الوجيز» الشرح الكبير: [وهو شرح 
لكتاب الوجيز قي الفقه الشاقعي لأبي حامد النزالي]» ج11: ص15. 

(7) في (أ) وردت [قلا]: 

(8) في أ وردت [من]. 

(9) في (أ) رردت [مهذيا]. 

(10) ني أ وردت إماقرب]. 


(11) في (أ) وردت [المشقع]. 
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إلا أن في العبد المحجور تلزمه العهدة بعد العتق لأن قول العبد ملز في حت 
نفسه لكوته مخاطياء إلا أنه امتنع اللزوم في 6ن لحى المولي وقد سقط حقه بالعتق 
بخلاف العبي لان [قرله لبس يرما" 
قوله: (والعقود التي يعقدها الوكلاء [على]””' ضربين: كل عقد يضيفه الوكيل إلى 


المبيع» ويقبض الثمن» ويطالب بالئمن إذا اشترى» ويقبض المبيع ويخاصم في العيب). 

وقال الشافعي فة : الحقوق تتعلق بالموكل”. والصحيح قولتا؛ لأنّهُ لر تعلق 
بالموكل وهو غير معلوم في العقد يؤدي إلى الضرر يمن يعاملهم””. 

[م: قوله: (كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه) 

هذا إذا كان الوكيل حرًا بالعًا أو عبدا مأذوتاء فإن كان صبيا عائلاً أو عدا محجورًا 
فإن حقوقه تعلق به يعني الموكل دون الوكيل]» 001 

ي قوله": (ومن وكل رجلا [يشتري له شيًا]”"» فلا بذ من تسمية جنسه؛ 
وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه). إلى آخر ما ذكر. «والتوكيل بالشراء على أنواع: 

منها: التوكيل بشراء الرقيق؛ يشترط فيها أن يبين الوكيل أحد الشيئين: الجنس 


(1) في (أ) وردت [العدة]. 

(2) في (ب - ج) وردت أيلزم). 

(3) في رب - ج) وردت [الحال]. 

(4) قي رأ مقط [ليس بملزع!. 

5 في و سقطت [على]. 

(ك» التووي» ررضة الطاليين؛ ج12» ص197. 

(7) متن إنتهى التقلء الإسبيجابي: زاد الفقهاء: ل117 - 118. 

(8 في () مقط [م: قوله: كل عقد يضيفه الوكيل إلى تفه هذ إذا كان الوكيل حرا يالغا أو عيذا 
هأذونا فإن كان صا عاقلا أو عبدا محجورا فإن حقوقه تعلق به يعني الموكل دون الوكيل]- 

(9) متن انتهى التقل» التسفي» المتاقع: 174 

(10) ني رج سقط [ي قوله]. 


(11) في (أ) وردت إيشراء شيعأ. 
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كأتهندي» والستدي: والرومي» والتركي؛ اليف مقدأر الثمن: كالاألف والماثة: فإذا سمی 
له أحد الشيثين صحت الوكالة ويرجع إلى حال الموكل [يشتريه] أمثاله من الرقيق؛ 
لان المتأصذ تختلتف بعضهم بقصد إلتجارة» وبعضهم بقصد الاستخدام في f‏ زرأعة 
وغيرهاء فإذ! اشترى ما يخرج حو له وكرت ست لاب للا ر کرد مشتريا 
لنفسه. وكذ! روي عن أبي يوسف علطتت : إذا قال أشتر خادما من جنس كذاء فهو على 
ما يتعامل له من ذلك الجنسى» وكذلك البدوي إذا وكل رجلا بأن يشعري له خادمًا من 
جنس كذا فهو على ما" يعتاد أهل البادية استحسانًا. 

ولو وكله بأن يشتري جارية وسمى جنسها ومبلغ ثمنها فاشترى جارية عمياء: 
أو [مقطوعة]:* اليدين فهو لازم للأمر عند أبي حنيفة لفت . وقالا طشن 
هو لازم [للعأمور]؛ ولو قال اشتري وقبة قاش شترى عمياء أو مقطوعة اليذي بن لمات 
يلزم الموكل؛ ولو اشترى العوراء أو مقطوعة إحدى الرجلين فهو للمركل في قرا 
جميعًا. 


ولو وكله بشراء جارية بألف درهم فاشترى [جارية يثمانمائة» ومثلها تشتر 
بالف]'” قبي للموكل في قولهم جميعًا. 

ومنها: إذا وكل بشراء حمار أو فرس أو ثوب هروي فالوكالة هنا جائزة وإن لم يبين 
مقدار الثمن. [وإن اشترى حمارا وهو بحال يشتري الموكل مثله فهو لازم له مثل 


(1) في (ج) وردت رآ 

(2) في (أ) وردت إيسريه] رفي (ج) وردت [يشتر بهإ. 

(3) في (ب) سقط إما يتعامل له من ذلك الجنس وكذلك اليدري إذا وكل رجلا بأن يشتري له خادمًا 
من جنس كذا فهو على عأ]. 

(4) قي (أ) وردت [متطوعة]. 

(5) قي (أ) وردت [الأمور]. 

(6) قي رأ وردت [ما]. 

A‏ في () مقط إجارية بثمائمائة ومثلها تشترى بالف قطوعة احدى الرجلين]: ووردت مكاتها 
[العوراء أو مقطوعة إحدى الرجلين] مكررة. 


)8 في جب) مقط إنه]. 
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الفاليزي”؟ إذا وکل رجلا بشراء حمار فاشترى حمارًا يصلح للقاليزي]”؛ وإن اشترى 
حمارً! مصريا يصلح للتحمل والركوب فهو مشتري لنفسه دون موكله لأنّ الوكالة 
صارت مخصوص بدلالة الحال. 

ألا ترى أن من وكل رجلا بشراء اللحم قاشترى مطبوخا أو مشويا لا يلزم الموكل» 
لعدم الدلالة عليه حتى لو كان الموكل مسافرا وهو نازل في بعض الحانات لزم اللحم 
المطبوخ والشواء لوجود الدلالة عليه. 

ولو اشترى لحم طير؛ أو لحم وحش: إن كان في بلد يباع في أسواقها ويشتري مته 
الناس جاز؛ ولو أمره أن يشتري سمكا بدراهم فهو على الطري الكبار؛ ولو دقع إليه 
دراهم فقال اشتري طعاما فهو على الحنطة والدقيق؛ ولو أن ثمة وليمة قدقع الال 
دراهم كثيرة فهو على الخبز بدلالة الحال وعلى هذا الكلام في الفرس والبغل والثوب 
الهروي والمروي. 

ولو أمره أن يشتري له فرسا أو برذونا" وبين الثمن فاشترى رمكة من الخيل فهو 
لازم للوكيل إن كان من أهل المصر؛ وإن كان ذلك في بلد يتخذ الخيول والرماك فهو 
لازم للموكل والأمر بشراء البغل يقع على الذكر والأنثى وكذا بشراء البقرء والشور اسم 
للذكر» والبقر اسم للأنثى؛ وفي الجامع الكبير“ اسم للذكر والأنثى» والدجاج للذكر 
والأنتى: والدجاجة للأنثى خاصة والبعير للذكر: والتاقة للأنثى. 


(bb‏ إقليم الفاليز: يقع جدوب أواسط بوليفياء وتكون من جبال معتدلة الاتحدار ووديان عريضة 
تغطيها أرافى عشبية. المصدر: الأنترنت: موقع الكوكل. 

(2) في (أ) سقط [وإن اشترى حمارا وهو بحال يشتري الموكل مثله فهو لازم مثل الفاليزي إذأ وكل 
رجلا يشراء حمار فاشترى حمارا يصلح لفقالیزي 

(3) في (أ) وردت [عله]. 

() برذون: البرذون التركي من الخيل والجمع البراقين: وخلافها الراب والأنتى يرذونة. المطرزي» 
المغرب في ترقيب المعرب: ج1: ص71 

(3) الأرماك: جمع رمكة على تقدير حذف الهاء» وهي الفرس: والبرذونة تتخق للتسل والرماك قياس. 
المطرزي؛ المغرب في ترتيب المعرب» ج1: ص347. 

(6) في (ب - ج) وردت [الصغير]. 

(7) في (ب) وردت إوالأنثى والدجاجة للأنئى خاصة] مكررة. 
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ولو وكله بشراء شيء فاشترى بدراهم أو بدنانير أو يمكيل أو بموزون قي الذمة فهو 
جائز عند أبي حنيفة جل . وقالا: لا يجوز إلا الدراهم والدنانير؛ ولو وكله بأن يستأجر 
له أرضًا فامتأجرها (212/ !) بهذه الأشياء فهو كذلك عنذه؛ وقالا: لا يجوز إلا 
بالدراهم والدنانير وما يخرج منها من المكيل والموزون. 

ومنها: إذا وكله بشراء الدار فهاهنا يشترط بيان مقدار الثمن» وتقع الوكالة على دور 
المصر الذي وكله فيه؛ وعن أبي يوسف ومحمد" ايت : لا بد من تعيين الثمن مع 
الوكالة» ومصر من الأمصار: ومنها إذا وكله لشراء المكيل» كالحتطة والشعير؛ أو 
الموزون؛ كالعسل والسمن؛ ويشترط ههنا بيان مقدار الثمن كالدراهم العشرة ومقدار 
الئمن كالقفيز والرطل ولا يشترط بيان الضفة في جميع ما ذكرنا هكذا ذكره في شرح 
الطحاري. 

ومنها: إذا وكله بشراء ثوب أو دابة: لا تصح الركالة فيها وإن بين مقدار الثمن؛ 
ويكون الوكيل مشتريا لنفسهه إلا أن يكون قاله الموكل: اشتري لي أي دابة شئت» أو 
أي ثوب شكت» فحيتئذ يلزم الموکل»". 

م؛ قوله: (ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم) 

«ومراده التوكيل بالإسلام أي يوكل” رب السلم بأن يسلم دراهم معدودة له 
في كر معلرم أمالو توكل من المسلم إليه بقبول السلم فإنة لا يجوز كذا فقي 
الهدايةي“ 

في رانزاد»: قوله: روأن يحبسه حتى يستوفي الثمن). 

«وقال زفر «لفتته: ليس له حبسه والصحيح قولنا؛ لأنْ المبيع يقل إلى الموكل من 
جهة الوكيل كما يتقل من البائع إلى المشتري فإذا قوله كان للبائع حق حبسه إلى أن 


1 


يستوقي الثمن فكذلك للو 5 ت 


(أ) في رب - ج) سقط [ومحمد]. 

(2) معن انتهى التقل: الرومي» الابيع» ص71 

(3) في رب - ج) وردت [يتوكل]. 

(4) متن انتهى التقل» التسفيء المتاقع: ل174. 

(5) معن انتهى التقلء الإأسبيجابي: راد الفعياء: ل119. 
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ي؛ قوله: زفإن حيسه فيلك كان مضمونا ضمان الرهن عند أبي يوسف ج 
وضمان المبيع عند محمد <لته ). ررأما ضمان الرهن قظاهر وقد مر في الرهن 

وأما ضمان المبيع يريد به: أن يجعل الوكيل كالبائع والموكل كالمكتر 
ويجعل المبيع كأنّةُ هلك + 0 
الوكيل والموكل ولا يكون لأحدهما على الآخر شيء كما في البائع والمشتري؛ وذكر 
في الجامع قول أبي حنيفة ئة مع محمد عفنت ؛ وقال زفر جنه المبيع مضمون عليه 
فان الخص ةك 

م «اعلم بان الضمان أنواع: منها: ضمان المبيع؛ فإن المبيع إذا هلك في يد البائع» 
يبطل البيع ويسقط الثمن عن المشتري» [سواء كان الثمن]© أكثر أو أقل. ومتها: 
ضمان الغصب: وهو أن يكون الهالك مضمونا بالمثل إن كان مثليًاء وبالقيمة إذا لم 
يكن مثليا. ومنها: ضمان الرهن: وفي ضمان الرهن” يكون المرتهن مستوفياء لم 
يختلف بين أن يكون الدين أكثر من الرهنء أو الرهن أكثر من الدين» أو هما سواع»*. 

ه قوله: (وإذا وکل وكيلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا به دون الآخر) 

«وهذا في تصرف يحتاج فيه إلى الرأيء كالبيع والخلع وغير ذلك؛ لأن المركل 
رضي برأيهمك لا برأي أحدهما؛ والبدل وإن كان مقدراء ولكن التقدير لا يمنع 
استعمال الرأي في الزيادة؛ واختيار المشتري»©. 

ي» قوله: (وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة 

«يريد به: إذا لم يتعلق بها حق الغيرء أما إذا تعلق بها حق الغير لا يملك عزله إلا 
برضا ذلك الغير؛ وذلك مثل أن يوكل رجلا في عقد الرهن ب بيع الرهن عند حلول 
الأجل؛ أو وكل المدعى عليه رجلا بالخصومة مع المدعي بالتماس المدعي “ ر 


(1) متن انتهى التقل: الرومي» اليتأبيع» ص 71. 

(2) في (أ) وردت [سواء كان اثثمن] مكررة. 

(3) في وب - ج) سقط [وفي ضمان الرهن]. 

(4) متن انتهى التقلى» النسفي؛ المتاقع: ل175. 

3 معن انتهى التقل» المرغيتاني؛ 3-0-7 ص 148. 
(6) في (ب - ج) وردت [بالخصومة بالتعامس المدعي]. 
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ثم الوكالة على ضربين: وكالة مطلقة؛ ووكالة غير جائزة الرجوع؛ ويسمى وکیل 
باز ئى قالمطلقة مثل التوكيل بالبيع والشراء والإجارة والتزويج وغيرها؛ فهاهنا 
ينعزل الوكيل بالعزل: ولا يعود وكيلا بعد ذلك إلا بعقد جديد. 


والركالة التى E‏ أو طق , أمرأتي عتى 
شنت؛ فهاعنا لا يملك الرجوع؛ ويقع إل لعتق والطلاق في أي وقت ياشرهما الوكيل؛ ولو 
قال بع إن شئتء أو اشتري؛ أو أجرء أو زوجني فلانة ثم عزله» عإِنْهُ ينعزل. 

ولو قال عند الوكالة: وكلتك على كذاء وكلما عزلتك فأنت وكيلى وكالة مرسلة 
قَإرَهُ يتعزل كلما عزله ويعود وكيلا [آک] ^ کان هن صأعته: فإن أراد عزله على وجه ألا 
يعود وكيلاء يقول له" قد كنت وكلتك» وقلت لك كلما عزلتك [فانت وکیلی؛ فقد 
عزلتك]*”* عن ذلك كله من المعلقة بالشرط والمطلقة؛ فإذا قال كذلكف“ لا يعود 
وكيلاء إلا يعقد مستائف 

ولا يتعزل الوكيل حتى يبلغه العزل» فإذا يلغه العزل فإن تصرف بعد ذلك في شيء 
ححا و ع ع و قال له إن قلانا أرسلني إليك 
ويقول للف“ إني عرّلتك عن الوكالة إتعزل من ساعته ولا يحتاج انضمام شيء آخر إليه 
سواء كان الرسول عدلاً أو غير عدل؛ بالعًا أو صبياء حرا كان أو عبدًا. 

وعلى هذا: إا كتب [إليه] كتاب بعزله فيلغه الكتاب فقرأد» فعلم ما فيهء ولو لم 
يرسل إليه رسولاء ولا كتب إليه كتابا: ولكن أشهد على عزله إنسانا فأخبره بذلك 
رجلانء أو واحد! عدل ينعزل بالإجماع؛ وإن كان الواحد غير عدل وصدقه [في مال“ 
الوكيل ينعزل أيضًا بالإجماع. 


(1) أي الرجرع. 

(2) قي الخ جميعا وردت إيما] والصحيح مأ تيت من: الرومي: اليناييع» ص72. 
رت قي وب - ج) سقط إلهإ]. 

(4) في (أ) سقط [فأنت ركفي ققد عزلتك]. 

(5) في (ب) وردت إذلك]. 

(6) في (ب) سقط [للك]!. 

(7) في (أ) وردت El‏ 

.8 قي و سقط [في مال]. 
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وإن كذبه لم ينعزل» وإن ظهر صدقه في المال عند أبي حنيفة نخ ؛ وقالا مصشد: 
(1/313) إن ظهر صدقه ينعزل صدّقه في ذلك .أو كذيه». 

في «رالسراجية»: «إذا وكل رجلا بطلاق امرأته» ثم عزل الوكيل بغير محضر المرأة 
الأصح أنه ينعزل»*. 

ي» قوله: (وتبطل الركالة بموت الموكل وجنونه جنونا“ مطبقا) 

«هكذا قال أبو حنيفة عتفاغه؛ ولم يقدر لذلك تقديراء وقد اختلفوا في تقدير الجدون 
المطبق: روي عن أبي يوسف نة أنه لم يتعزل حتى يبلغ جنون الموكل أكثر الحول. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة اتفه : أنه قدر بشهر. وروي عن محمذ شخ : أنه لا 
ينعزل حتى يبلغ جنونه حولا كاملا. وحكى أبو بكر [الجصاص*] ئة : أكثر من 
يوم وليلة: فإن أفاق الموكل» عادت الوكالة بحالهاي“. 

في «الزاد»: «وحذه عند أبي يوسف ئه أكثر السنة؛؟ وعند محمد يته حول 
كامل؛ وقي قول أبي حنيفة نه شهر؛ وقي الصلاة ست صلوات””؛ وقي الصوم شهر 
بالاتفاق؛ وفى الزكاة على الخلاف» أعنى عند أبى يوسف اخ أكثر السنةء وعتد 
محمد عه س كاملة. ١‏ : 


(1) متن انتهى التقلى: الرومي» اليتابيعء ص71 - 72. 

ر2 عتن انتهى التقل: الأوشى؛ الفتاوى الراجية: ص 273 

(3) في (ب - ج) سقط [جنرتا]. 

(4) أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاصء أما لفظ الجصاص:؛ فتسبة إلى العمل بالجص؛ ولد 
الإماع فى مدينة الري» والتي يتسب نهآ بالرازي: وكانت سنة ولادته سنة ر305 وقد عكث بها 
حتى سن العشرين حيث رحل إلى يغداد: وله كتاب أحكام القرآن رشرح مختصر الكرخى 
وشرح مختصر الطحاري وشرح الجامع لمحم بن الحسن وله كتاب في أصول الفقه وكتاب 
جوابات عسائل: توفى في يوم الأحد سابع ذي الحجة (ت370ه) عن خمس وستين سنة. 
خطتويغا: تاج تراجم | لحنغيةء ج 1 0 ص 2. 

(5) في ر سقط [الجصاص]ء 

ر( متن أنتهى الشلء الروبى:؛ اليتأبيع: ص 72. 

(7) بريد به الصلاة الغائتة: قوله: وإن فاته أكثر من صلاة يوم وليلة أجزأته التى بدأ بها لأنه إذا زاد 
على يوم ؤليلة تصير سنًّا. المرغيناني؛ الهداية؛ جل حر 73. 
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وفي قول أبي حنيفة ائه شهره ذكرء في بيرع الكافي» وبه يفتى لا محالة». 

م؛ «رجنون مطبق أي يستوعب حده سنة كامفة©. 

ب رالطبق: هو الغطاء جتون مطيق بالكسرء ومجتونة مطبق عليها بالفتج»©. 

م» قوله: (والشريكان فافترقا) 

«قيل: معناه أن يشتركا شركة عنان أو مقاوضة؛ ثم وكّل أحد الشريكين الثالث. 

قوله: (لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلمًا). 

هذا عند [محمد]© ئة ؛ فأما عند أبي يوسف فة لا تعود الركالة»“. 

ه قوله: (ومن وکل [آخر]””' بشيء ثم تصرف بنفسه فيما وکل به بطلت الوكالة). 

روهذا اللفظ ينعظم وجوها مثل أن يوكله بإعتاق عبده أو بكتابته فأعتقه أو كاتيه 
الموكل بنفسه أو يوكله بتزويج امرأة أو بشراء شيء ففعله بنفسه أو يوكل بطلاق امرأته 
فطلقها الزرج ثلاثا أو واحدة وانقضت علتها أو بالخلع فخالعها بنقسه وكذا لو وكله 


((صو رته: وجلا تی ير داه فلع امول من اهمه انر ب 


03 الكافي في فروع الحنفية للحاكم الشهيد: محمد بن محمد الحنفي (ت334ه)» جمع فيه: كتب 
محمد بن الحسن (الميسوط) وما في جوامعه: وشرحه: جماعة من المشايخ منهم شمس الأئمة 
لسرخسي وهو المشهور: بميبسوط السرخسي وهو المراد إذا أطلق: (العبِسوط قي شروح 
الهذاية) وغيرهاء وشرحه الإمام: أحمد بن منصور الإمبيجابي أيضاء حاجي عليفة» كشف 
الظنون؛ ج2؛ صى1378. 

(2) معن انتهى التقل: الإسبيجابي» زاد الفقهاء: ل120. 

3 هتن إنتهى التق + ۽ التسقي: المتافع: : ل172. 

(4) معن انتهى النقل: المطرزي» المغرب» ج2: ص 17. 

(3) في (أ) سقط [محمد] 

(6) معن انتهى التقل؛ التسقيء المتافع: ل173. 

(7) في (أ) وردت [أجر]. 

(8) معن انتهى النقل: المرغيناني: الهناية: ج3 ص154. 


252 جاعم المُفضمرات والمُشكلات فى شرح ممختصر الإمام القُدُؤرى/ الجزء الثالث 
ع إي صرح امخصر 21 مام ري 


5 ا 2 EY‏ 2ا قينا ولع 1 2 
فقال بعضهم: يساوي تسعة؛ وقال بعضهم: يساوي عشرة! قهذا داحل” ہے 


تقويم المقوّمين فيلزم الموكل؛ وإن لم يقومه أحد منهم بعشرة؛ فهذا ما لا يدخل تحت 
تقويم المقومين؛ ولا يتغاين الناس في مثله» فلزم الوكيل؛ لأنَهُ يملك الشراء بالغين 
القاحش هذا هو المراد من هذا الكتاب. 

وذكر محمد عفنت إن كان النقصان نصق العشر فهذا [مما لا يتغابن الناس فيه]؛ 
وروى الحسن بن زياد اغ عن تصير بن يحيى خفنت : أنه قدر ما يتغابن الناس في 
العروض ده ينمء وفي الحيوان ده يارد وفي العقار إده دوازده]©. 

والمتصرفون على مراتب: منهم من [يجوز]* بيعه وشراءء بالمعروف وذلك بيع 
الأب متاع ولده الصغيرء وبيع الجد أب الأب وإن علا عند عدم الأب؛ وبيع الوصي 
[والغبن]”' اليسير في هذا معفو عته. 

ومنهم من يجوز بيعه في الأحوال كلها وذلك بيع الحر العاقل البالغ مال نقسه 
وشراؤه ومنهم من يجرز بيعه وشراؤه كيف ما كان عند أبي حنيفة ته ؛ ولا يجوز 
عندهما إلا بالمعروف» وذلك بيع المأذون والمكاتب وشراؤهما فإن عنده يجوز لهما 
أن يبيعا ما يساوي ألفا بدرهم؛ وأن يشتري ما يساوي درهما بألف؛ وعندهما لا يجوز 
كلاهما إلا بالمعروف. 

ومنهم من لا يجعل الغين اليسير منه معقو وذلك بيع المريض إذا كان فيه محاياة يسيرة 
وعليه دين مستغرق بجميع ماله فالمشتري بالخيار: إن شاء تمم قبمته [وأخذه] وإن شاء 


(1) في (ب - ج) رردت [دخلاً. 

(2) في (ج) وردت إفي يين] وإسقاط [قي] أصح. 

(3) في جميع التسخ وردت [ما يتغاين التأس في والصحيح ما ثبت من: الرومي. اليتابيع: ص 72. 

(4) أي العشرة يخمسة عشر. 

(3) في (أ وردت إدو آزدء]. وقي (ب - ج) وردت إدراتزدة|ء والصحيح ماثيت من: الرومي» 
اليتابيع» ص72 أي بائني عشر. 

(6) في رأ وردت [لا يجوز]. 

(7) في (ب) وردت إعندحم]. 

(8 في (أ) وردت [بالغين]. 

(9) في (أ) سقط [رأخذ)]. 
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فسخ البيع؛ وكذلك إن باعه بعض ورثته بغين يسير وليس عليه دين فَإنّهُ [يجعل]” عفوا 
عتدهماء والمشتري [بالخيار]” إن شاء تمم القيمة وأخذه؛ وإن شاء فسخ المبيع. 
وقال أبو حنيفة نة : لا يجوز بيع المريض من ورثته» [وإن]”* باعه بأكثر من 
القيمة إلا أن يجيز بقية الورئة. ولو باع وصية [التركة]”* بغين يسير لقضاء ديونه جاز 
بيعه» ويجعل ذلك عفوا. ولو باع المضارب شيئا من مال المضارية من لا تقبل شهادته 
له وحاباه'” فيه لا يجوز بیعه» وإن قل لا يجعل عفرا 
ولو باع منهم يمثل قيمته جاز على هذا بيع الوصي ممن لا تقبل شهادته له فإن 
باع بمثل قيمته جاز بخلاف الوكيل إذا باع بعشل قيمته”» ممن لا تقبل شهادته له؛ فإن 
عتد أبي حنيفة عة لا يجوز ذلك خلاقا لهماء 
ولو باع العبد المأذون من مولاه: وعليه دين وحاباه» لم يجز وإن قل. ومنهم 
من لا يجوز بيعه وشراؤه إلا أن يكون فيه خير وذلك بيع الوصي ماله من اليتيم 
وشراؤه منه. وقال محمد: لا يجوز [بحال]» كالوكيل بالبيع والشراء. 
ومنهم من يجوز بيعه كيفما كان: وشراؤه على المعروف» وذلك بيع الوكيل 
المطلق» والمضارب» وشريك [العتان] والمفاوض؛ فإن عند أبي حنيفة غه يجوز 
بيع هؤلاء بما عر وهان» وبأي ثمن كان. وعندهما لا يجوز بيعهم إلا بالمعروف؛ [وقد 
مر" وأما شراؤهم لا يجوز“ بالإجماع إلا بالمعروق. 


(1) في (أ وردت إلا يجعل]. 
(2) في (أ) سقط [باتخيار]. 

(3) في رأ وردت [إن]ء 

(4) في ري وردت [الشركة]. 
(5) قي (ب) رردت [وثو حاياء]. 
(6) في (ب) سقط [لو]. 

(7) في (ب) وردت [قيمة]. 
(8) في (أ) وردت إيخلاف]. 
(9) في (أ) وردت [العيان]. 
(10) في (أ) سقط [وقد مر] 
(11) في زب) مقط إلا يجوز]. 
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ولو اشترى بخلاف العرف والعادة؛ أو بغير الدراهم والدنائير» فشراؤهم لأنقسهم 
على ما عرف من أصلهما؛ وإن كان الأب قاسقاء يفسد مال وده جاز بيعه إلا 
أن يؤخذ م زيل إلثمن» أو يوضع على يد عذل عكذا ذكره في نوادر اسن 
رست أ اة ا 

في «الكبرى»: أمر رجلا ببيع عبد له فباعه تسيئة» جاز بيعه في قول [1/314) أبي 
حنيفة ئة . وقال أبو يوسف نة : إذا كان البيع للتجارة فهو جائزء وإن كان لحاجة 
لم يجزء ويه أخذ الفقيه أبو الليث حتت . وذكر عن أبي يوسف جلك في المتتقى: هذا 
إذا باعه بنسيئة يبتاع به الناس: أما إذا طول مدته لم يجزء والفتو ى على قول أبي حنيفة 
ري 
وگل رجلاً بأن يشتري له عبدًا بالف وعين العيد فقطعت يده ثم اشتراه لا يجوز 

للآمرء وإن كان وكله مبهمًا فقال: اشتر عبدّاء والمسألة بحالها جاز؛ لأنة لما أمر بشرائه 

بألف وهو صحيح علم أنه لا يرضى بذلك بعد قطع يده؛ بخلاف ما قبل قطع يدر 
وهو في صلاحية” الدخول تحت اللفظ بعد القطع مثل سائر العبيدء هذا إذا كان بعد 
القطع يساوي ألفاء أو أقل مما يتغاين التأس قيه. لز ری متطرع اليد ا ویون 
وهذا قولهما. أما عند أبي حنيفة ميخ : إذا لم يكن [فيه]””' غبن فاحش» والفتوى على 
قول أبي حنيفة ار 

هه قوله: روإن” وکله بشراء عبد بغير عينه فأ شترى [عبدً!] 0 ذ فهو تتوكيل» إلا أن 
يقول: أنويت الشراء للموكل» أو يشتريه يمال الموكل) 


(1) في (أ) وردت إعته]. 

(2) قي رب - ج) وردت [رستم]- 

(3) متن انتهى النقل: الرومي» اليتابييع: ص 72. 
ر( قاضيحان: قتارى قاضيخان» ج2: ص5 51. 
(5) في (ج) سقط [بخلاف ما قبل قطع ين-]. 
(6) في رب) وردت [خلاصة]. 

(7) في (أ) سقط [فيه] 

(8) قاضيخان» فتاوی قاضيخان؛ ج2: ص 522. 
(9) في (ب) سقط [وإن]. 

(10) قي ر مقط إعبذاا. 
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برقال عضت : هذه المسألة على وجوه: إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان للآمرء 
وهو المراد عند بقوله أو يشتريه بمال الموكل دون التقد من ماله لأن فيه تفصيلاً 
وخلافًاء وهذا بالإجماع وهو مطلق. 

وإن أضافه إلى دراهم نفسه؛ كان لنفسه حملا بحاله على ما [يحل]”' له شرعاء أو 
يفعله عادة؛ إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى درأهم غيره» مستنكر شرعًا وعرفًا. 

وإن أضافه إلى دراهم مطلقةء قإن نوأها للأمر قللآمرء وإن تواها لنقسه فلنفسه لأ 
له أن يعمل لنفسه؛ ويعمل للآمرء في هذا التوكيل. وإن تكاذبا في النية يحكم النقد 
بالإجماع؛ لأنهُ دلالة ظاهرة على ما ذكرنا؛ وإن توافقا على أنه لم تحضره التية؛ قال 
محمد فك : هو للعاقد؛ لأن الأصل» أن كل واحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله 
لغيره: ولم يثبت. 1 

وعند [أبي يوسف]© جوش يحكم النقد فيه؛ لن ما أوقعه مطلقا يحتمل 

الوجهين؛ فيبقى موقوفًاء فمن أي المالين نقد" [نقد]" قعل ذلك المحتمل لصاحيه؛ 
ولان تصادقهما يحتمل النية للآمرء فيما قلنا: حمل حاله على الصلاح كما قي حالة 
التكاذب؛ والتوكيل بالإسلام والطعام على هذه الرجوم“. 

في «السراجية»: «لو وكله بالبيع بالنسيئة فباعه تقَذّاء قال الشيخ الإمام المعروف 
بخراهررّادة لانت : إن باعه بالتقد بما يباع" بالنسيثة جاز وإلا فلا. وذكر في مختصر 
عصام” أنه يصح مطلقاء وعليه الفتوى». 


(1) في «أ) وردت [يحمل!. 

(2) في (أ) وردت [محمد وأبي حنيفة]. 

(3) في (ب - ج) سقطت إنقد]. 

(4) في (أ» سقطت [فقد]. 

2 2 أنتهى التقل» المرغيتاني: الهداية» ج3 ص141 - 142. 

(6) قي (ب - ج) وردت إساغ]. 

(7) مختصر عصام البلحي: عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة الحنفي؛ أبو عصمة الفقيه الإلخي 
المتوفى يذه وت 15 لعي من قصانيفه: مختصر في الفقه» ذكرء صاحب القتارى الظهيرية. 
البغدادي: هدية العارفين؛ جا ص 351 1 


(8) متن انتهى النقل» الأرشيء الفتاوى السراجية» ص 274. 
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ي» قوله: ([الوكيل بالخصومة]”'' وكيل بالقبض [عند آبي حتيفة وأبي يوسف 
ومحمد فق ])0 

«صورته: رجل إوكل ]ات بأن يدعي على فلان ألف درهم له" عليه ويثبته 
ولم يزد عليه؛ فأثيت عليه الوكيل بالبينة أو بالإقرار فإن له أن يقبضه وإن لم يأمره 
الموكل بالقبض واختيار المتأخرين في هذا. واختيار مشايخ يلخ كه أنه لا يملك 
القبض إلا بالنص عليه وهو قول زفر حتت . قال الفقيه أبو الليث جنه : وبه نأخذ؛ لأنّ 
الوكيل لو كان موثقا به في حق القبض لأمره على القبض». 

في «الزاد»: «والفتوى اليوم على قول زقر ئة ؛ لأنهُ قد يؤتمن على الخصومة 
من لا يؤتمن على القبضء من تتمات الخصومة ومقصودهاء وهو 1 5 

ه «والفتوى اليوم على قول فر فقت ؛ لظهور الخيانة في الوكلاء؛ وقد يؤتمن 
على الخصرمة من لا يؤتمن على المال ونظيره الوكيل 0 يملك القبض على 
أصل الرواية؛ لاه [في]” معناهء إلا أن العرف بخلافه وهو قاض على الوضع فالفتوى 
على أن لا يملك»*“. 

فى «السراجية»: «الوكيل بالتقاضي وكيل بالقبضى في ظاهر الرواية» والقتوى على 
اه 3 إن كان التوكيل بذلك فى يلد كان إلعرف بين التجار أن المتقاضى” هو الذي 
يقبض الدين كان توكيلا بالقبض وإلا فلذي:9©. ۰ 


رل في (أ) سقط [الوكيل بالخصومة]. 

(2) في جميع جميع النسخ سقطت إعند أبي حتيفة وأبي يوسف رمحمد <تقتهه]. والصحيح ما ثبت من: 
القدرري» مختصر القذوري؛ ص117. رالرومي؛ اليتابيع؛ ص 72. 

(3) في (أ) سقط [وكل رجلا]. 

(4) في (ب) سقط [له]. 

(3) متن انتهى النقلء الرومي» اليتابيع» ص2 7. 

(6) متن انتهى النقل؛ الإسييجاني» زاد الفعهاء: ل122. 

(7) في (أ) سقط [في]- 

(8) من انتهى التقلء المرغيتاني: الهداية ج3 ص149. 

(9) قي (ب) وردت [التقاضي]. 

(10) متن اتهى التقل» الأوشي: الفتاوى السراجية؛ ص 272. 
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م؛ قوله: (والوكيل بالقبض وكيل بالخصوعة عند أبي حنيفة يشت ) 

«والمراد من قوله الوكيل بالقيض» أي يقبض الدين فإن الوكيل بقبض [الدين)" لا 
يكون وكيلاً بالخصومة بالإجماح. 

ومعتى قرلنا: وكيل بالخصومةء أي لو أقيمت البئّنة عليه على استيفاء الموكل أو 
على إبرائه تقبل عند أبي حنيفة عله 0. 

ي» قوله: (وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز إقراره) 

«فهذا مثل ما إذا وكل أن يدعي على رجل شيئاء فأقر عند القاضي ببطلان دعواه أو 
كان وكيل المدعى عليه فأقر على موكله بلزوم ذلك الشيء. وكان أبو يوسف ننه 
أولا يقول: لا يصح إقرار في مجلس القاضي ولا في غير مجلسه. وهذا قول زفر 
مانن ؛ ثم رجع وقال: يصح في مجلسه وفي غير مجلسه». 

في «الزاد»: قوله: (وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز إقراره 
عليه ولا يجوز ذلك عند غير القاضي؛ على قول أبي حنيفة ومحمد عقضد؛ إلا 
أنهُ يخرج من الخصومة. وقال أبو يوسف افخ يجوز إقراره عليه عنده» وعند 
غيره). 

«وقال زفر والشافعي ميشه لا يجوز إقراره أصلا©. والصحيح (1/315أ] قول أبي 


حثفة ومحمذ مجتضد؛ لان وگله بجواب الخصم. 

إذا وكله بالخصومة وهي تصلح مجارًا عن جرابيا لا أنها سيب الجواب وإطلاق 
اسم السبب على المسيب جائز مجاراء وقد قام دليل المجاز لأنا تو حملناه على 
الحقيقة لا يصح تصرفه بيقين لأ الإنكار عيئًا غير مملوك [له]*' بيقين والعاقد يقصد 
بتصرفه الصحة فحمانا على الجواب؛ لأنْ أحد الجوابين غير مملوك له بيقين» 
والجواب قارة بلا وتارة بتعم وقد أتى به إلا أن جواب الخصومة معتبر قي مجلس 
القاضي لا في غير مجلسه؛ فيتقيد يمجلس القاضي»“. 


(1) قي ذأ - ج) وردت [ائعين]. 

(2) ن انتهى التقل: السغي: المتافع: ل176. 

(3) متن اتتهى التقل؛ الرومي: اليتابيع: ص 73. ٠‏ 

وخ الغرالي» الوسيطء ج3: ص 297. 

(5) في (أ) وردت [لم]ء 

(6) سی انتھی التقل: الؤمسبيجابي» زاد الققهاء: ل122 - 123. 
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قوله: (ومن ادعى آنه وكيل الغائب في قبفى دينه فصدقه الغريم» أمر بالتسليم 
إليهع. 

بروقال الشاقعى چون : لذ يجبر على التي“ والصحيح قولتا؛ لذن المقر أقر له 
بحق وهو استحقاق القيض فإذا طالبه به فامتنع أجير عليه إذا لم يكن فيه إبطال حق 
الغائب كما لو أقر بدين بخلاف ما [لو]”” ادعى وكيله في قبض الوديعة فصدقه حيث 
لا يجبر لأنَّ في التسليم إسقاط حق الموكل عن العيت». 

في «الكبرى»: ادعى [أن]”' قلانا وكله بقبض دينه على هذا فلم يقر به الغريم 
ودقع المال على الإنكار ثم أراد أن يسترد منه لم يكن له ذلك لأنَهُ دفعه على وجه 


القضاء. 

وذكر فى «المنتقى»: أن له أن يسترده قال القاضى فخر الدين جه : والفعوى على 
الأول“ 
و 


[فصل]”: في «النسفية)": 


وسكل عمن راد أن يعيب عن بلده قطلبت امرأته أن يوكل [رجلا]”“ بطلاقها إن 
لم يحضر إلى كذا ففعل ثم عزل وكيلهء هل يتعزل؟ 

قال: نعم قيل: أليس إن التوكيل كان بطلب المرأة لتعلق حقهاء قلماذا ملك إيطاله 
وغي التوكيل بالخصومة بالتماس الخصم. وفي التسليط على بيع الرهن لا يملك ذلك. 


(1) في رب - ج) مقط [إليه]. القدوري» مختصر القدوري» ص117. 

22 المارردي؛ الحاوي الكبير؛ ج ص 559. 

(3) في أ مقط إلو]. 

(#) عتن انتهى التقلء الإسبيجابي» زاد الفقهاء: ل123. 

(5) في (أ) سقط [أن]. 

(6) السرخسي» الميسوط: ج19 ص73 - 76. 

(7) في (أ) مقط [فصل]. 

(8) القتاوى السفية: لنجم الدين» عمر بن محمد النسفي الشهير بعلامة سمرقنده صاحب: المتظومة 
(ت337ه)» وهي: قتاواء التي أجاب بها عن جميع ما سئل عنه في أيامه دون ما جمعه لغيره. 
حاجي خليفةء كشف الظنون؛ ج2» ص1230. 

(9) في (أ) وردت [أحد]. 
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ل ا لآل جواب الخصم مستحق عليه وقضاء الدين كذلك فإذا ثبت 
الإنسان حًا مستحقًا عليه بطليه فلم يملك إبطاله وهاهنا لم يستحق ذلك التوكيل وهذا 
الجواب عن [السيد]© الإمام أبي شجاع. سكل أحد الخصمين يركل ركيلا من 
أصحاب مجلس الحكمء وقال الآخر: ليس لي درهم استأجر يه وكيلا يتكلم عني وإن 
وكيلك يحسن يحجته [مني فتكلم أنت بنفسك]© حتى أتكلم أنا بنفسي وأبى إلآخر 
ان له أن يمنعه عن ذلك التوكيل؟ فقال: الرأي في ذلك إلى القاضي. 

وسئل: عن دلال معروف كأن في يذه ثوب يبيعه فظهر أنه كان مسروقا فطلب منه 
المسروق مته ذلك الثوب» فقال رددته على الذي دفع إلي. هل يبرأ بهذا؟ قال: نعم؛ 
لأن الغاصب [من الغاصب]” ضامنء لكن إذا رد المغصرب على الغاصب الأول يبرا 
لقوله بی على اليد ما أخذت حتى ترد)* وقد رده على يد من أخذه مته قرا 

وسئل: عن دلالة جاءت بلؤلؤة عن غبل سطح فقالت تصاحب الدار: قلانا بیع هذه 
اللؤلؤة التي في كفيء ققال"" لها صاحب"" الدار: ألقيها إل لأنظر قيهاء فرمتها إلى 
صحن الدأرء فنظرت فلم تردها: فطلبوها فلم يجدوها وقد ضاعت: وإثما طليت رميها 


(؟) في رأ وردت [وقال] 

(2) في (ب - ج) سقطت إلا]. 

(3) في (أ) وردت [البيد]. 

ركم القتارى الولواجية: للإمام الفقيه أبي الفتح ظهير الدين عبد الرشيد ين أبي حتيفة بن عبد الرزاق 
الولواجي: (ت540ه): تحقيق: مقداد بن هموسىء دار الكتب العذمية: بيروت» ط1: (2003) ج4 
ص345. الشيخ نظام؛ القتاوى الهندية؛ ج3؛: ص 637. 

(5) في (أ) سقط [مني فتكلم أنت بنفاك]. 

(6) في (ب) وردت [فليس]. 

(7) في ري مقط إمن الغاصب]. 

(8) قال الترمذي: حسن صحيح: يأب العارية مؤداق رقم: 6+ الترمذي: الجامع الصحيح سكن 
الترمذي محمد ين عيسى أيو عيسى الترمذي اللمي: دار النشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت: تحقيق: أحمذ عحمف شأكر وآخرون» ج3 صر 566 

(9) ابن مازءء المحيط اليرهاني» ج3 عر 444 

للق في (ج) وردت [فقالت]. 


db‏ قي (ج) وردت [صاحية]. 


260 جامع الُضمرات والمُشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثالث 
تتنظر إليها. هل [ترضى]”* هذا فيشتريها له؟ هل على صاحبة الدار ضمان اللؤلؤة 
[إلا]*' لصاحبها بسبب رميها؟ قال: لاء لاله لم يعمل في اللؤلؤة شيئاء والدلالة: رمتها 
باختيارها من غير أن تصير مكزوهة على ذلك من جهتها. 

وسل عن عبد محجور اكتسب مالا واشت حرى به وقر حتطة أو تحوه-فأمر إنسانا 
ببيعهاء فباعها إنسان من رجل وقيضها هو من هذا العبد وسلمها إلى المشتري وغاب 
المشتري ولم يقدر عليه» عل على الوكيل ضمان ذلك. فقال نعم لأن كسب هذا العبد 
لمولاه وأمر المحجور بالبيع لا يصح فقد قبض مالأ لمولاه بغير إذن مالكه فضمن. 

[قيل]” وهل لهذا العبد أن يطالبه به أو ذلك لمولاه؟ قال: إذا طالبه العبد به فله 
ذلك وواجب عليه تسليمه إليهء لأآنة أخذه مته وعلى اليد ما أخذت حتى ترد وهو 
كغاصب الغاصبء يكون للغاصب الأول حق الاسترداد منه ويبرأ برده إليه©. 

قال: وذكر في كتاب الإقرار: من غصب من عبد محجور مالأ ثم رده إليه يبرأ عن 
الضمان فهذا دليل على أن العبد إذا طالبه بما أخذء؛ فله ذلك» وواجب عليه رده إليه 
قبل أن يطالبه يشمن ما باع أو مثله. قال في المثلي يأخذ مثله نه ثمته لَأنّهُ غصيه وبيعه 
لم يصح”. ش 

في «السراجية»: «الوصي إذا باع عقارا للصغير بمثل القيمة يجوز على ظاهر 
الرواية. وقال شمس الأثمة الحلواني عفنت : إنما يجوز بأحد الشرائط الثلاث: 

إما أن يرغب فيه المشتري بضعف قيمتهء أو للصغير حاجة إلى ثمنهء أو كان على 
الميت دين لا وفاء له إلا به. وعليه الفتوى والله الموفق». 


(4) في (أ) وردت أتر]. 

(2) في رأ - ج) وردت [ام لا]. 

(3) في (أ) وردت [قبض]ء 

4 البخدادي» مجمع القمانات» ج1ء ص 569. 
(5) أبن الكحتةء لان الحكامء 4ج1 ص 277. 
(6) الزيلعي: تيبين الحقائق: ج6 صر212. 


[كتاب الكفالة]نه 


أبيان معنى الكفالة] 


[م] 7 «الكفالة لغة: الضم؛ قال الله تعالى: ورگا نَا 4 [آل عمران: 37]» أي 


وقي الشرع: عبارة عن ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة دون الدين [باا]“ أصل 
ألدين في ذمة الأصيل على حاله. 


وشرطها: كون المكفول به مقدور التسليم من الكفيل. 

وحكمها: وجوب المطالية على الكقيل بدا على الأصيل. 

وأهلها: من حر أهل التبرعات. 

وعند الشافعي انك : حكمها وجوب [(316/ ) الدين على الكفيل» فيصير الدين 
الواحد دينين؛ لأنَّ المطالبة من قروع الدين والفرع بدون الأصل لا يكون. 

ونحن نقول: دين المطالب ألف بعد الكفالة كما كان قبلها ومتى أوجبتا في ذمة 
الكفيل ألف درهم وفي ذمة الأصيل كذلك يصير الألف ألقين: وجعل الدين الواحد 
دينين [قلب]* الحقيقة» لأنّهُ أمكن أن نجعل الذمة مضمونة إلى الذمة في المطالبة مع 
اتحاد الدين وليس من ضرورة وجوب الدين؛ ألا ترى أن الوكيل بائشراء* يطالب 
بالثمن واصل الثمن على الموكل؛ حتى لو أبرأ البائع الموكل عن الثمن: جازء وكذا في 


4 


الميسوطظ» 3 


(1) في و وردت إباب الكفالة]. 
(2) في ري سقط [م]. 
(3) في جميع السخ مقطت إيلا كما ثبت من المناقع: 176 
(4) الماوردي: الحاوي الكبيره ج6: ص 917 
(5) في (أ وردت إقلت]. 
(6) في (ج) وردت [الشرط]. 
(7) تن انتهى التقل» النسفيء المناقع: ل176. 
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[في «الصيرفية"؟: : سئل القاضي بديع الد عئته. هل للقاضي أن يحيس 
الأصيل والكقيل؛ إذا طالب المال؟ قال: تعم]". 

في «الكيرى»: حكى آنه مكتوب على باب من أيواب الروم الكفالة أولها ملامة 
وأوسطها ندامة وآخرها غرامة ومن لم يصدق فليجرب [ليعرف]' البلاء من 
السلاعة©. 

ي» «الكفالة تحتاج إلى معرفة أسامي أربعة: 

الكفيل: هو الذي التزم المطالبة بالنفس أو بالمال أو بهماء 

والمكفول عنه: هو المديون ويطالب بالحق. 

والمكفول له: هو الذي يطالب. 

والمكفول به: وهو الحق المطالب. 

والكفالة على ضربين: كفالة بالتفس وكقالة بالمال. 

فالكفالة بهما جائزة فإن تكفل بالتفسء فعليه إحضارها سواء كان حاضر! أو غائبا 


إلا أنه إن كان غاتا”' [يرجد]” الكفيل مقدار تلك المساقة في ذهابه ومجيئه؛ فإن لم 


(1) الفتاوى الصيرفية: للإمام مجد الدين أسعد بن يوسف بن علي البخاري الصيرفي المعروق: بآهوء 
قال بعض تلاميذته: إنه لما كتب أجوبة الأئمة الذين يعتمد على أجوبتهم القاضي وقت القضاء 
فبعضها منصوص في كب الأثمة وبعضها مقيس على أجوبتهم وانتخب من كتب المتقدمين 
والمتأخرين مسائل عجية ولم يرتبها ولم يجانسها فرتبها وجتسها بعضى طلبته» وزاد: في يعضها 
بإجازته ما يجانسه من مسموعاته بلفظ: قلت» ووضع علامات. حاجي خليفة؛ كشف الظنون» 
ج2: ص1225. 

(2) أحمد بن أبي بكر بن عيد الوهاب القزريني؛ أبو عبد الله بديع الدين؛ العلامة» رأيت له كتابا . 
الجامع الحريز الحاوي لعلوم كتاب الله اتعزيز كان عقيما بسيراس؛ (ت126ه)؛ رحمه الله تعالى. 
القرشي؛ طبقات الحتفية: ج » ص56. 

(3) في (أ) سقط [في ي الصيرقية سل القاضي بديع الدين ميته هل للقاضي أن يحبى الأصيل 
والكفيل إذا طالب المال؟ قال: نعم]. 

(#) في (أ) وردت [لبغرق]. 

(3) ابن الشحنةء لسان الحكام: ج1: ص255. وقد ورد في بعض الكتب: أنه ورد هذا الكلام في 
التوراة. السرخسيء المبسوط ج19: ص161. 

(6) في (ب - ج) سقط [إلا أنه إن كان غائيا]. 

(7) في (أ) وردت [يؤجل]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الكفالة : 263 
يظهر منه عجره عن إحقأره؛ ولم يحضره [حبسه]”” الحاكم حتى يحضره وئيس نه 
غيرء فإن ظهر عجزه عن إحضاره لم يحيسه ولم يحضره حيسه الحاكم حتى يحضره 
ولیس له غيره. 1 

فإن ظهر عجزه عن إحضشاره لم يحيسه ولا يحول" بينه وبين الكفيلء وله أن 

وإن مات المكفول عنه برئ الكفيل من الكفالة بالتفس وليس للمكفول ليث أن 
يطاليه أبداء وإن مات المكفول له [فللكفيل]” أن يسلم المكفول عنه إلى ورثته؛ وإن 
سلم إلى بعضهم برئ من الكفالة منه خاصة: وللباقين أن يطالبوه بإحضاره إليهم: 
وكذلك لو سلم إلى أحد الوصيين نة يبرأ في حقه وللآخر أن يطالبه. 

ولو تكفل على أن يسلمه في هذا المصر فسلمه في مصر آخر فقد يرئ عند أبي 
حتيفة عة . وقالا: لا يبرأ حتى يسلمه فى المصر الأول ولو سلمه فى سواد أو فى 
موضع آخر ليس فيه قاض لم يبرأ في قولهم جميئًا. 

ولو تكفل مسلم بتفس مرتد نعوذ بالله متها في دين عليه فلحق بدار الحرب أو أرتد 
بعد الكقالة ولحى بدار الحرب يؤجل الكفيل بقدر المساقة ذأهبا وجائيا فإن أحضره 
وإلا حبس؛ وهذا عند أبي يوسف ئة . وقال محمد نت : إن قدر أن يأتي به منهاء 
أخذ يه» وإن لم يقدر ترك ولم يحبس. ثم عند أبي يوسف: إذا سمحت نفسه بأداء ما 
على المكفول به؛ خلى سييله. 

ولو قال: تكفلت بنفس قلات إلى ثلائة أيام؛ روي عن محمد فته أنه كفيل أبدا إلا 
أن يقول» فإن مضت الثلاثة فأنا بريء فيكون الأمر على ما شر طاي©. 

في «التهذيب»: ولو شرط تسليمه في المصر: فسلمه في المصرء في مكأن يقدر 
على إحضارء مجلس الحاكم يبرأ: أو في يلدنا لا يبرأ حتى يسلمه قي مجلس الحكم 
لتغير التأس عن إعانة الحى قلا يمكنه إحضاره مجلس الحكم ا 


(1) في (أ» وردت [أجره]ء 

(2) في (ب - ج) وردت إويحرف]. 

(3) في رب - ج) وردت [المکفرل]۔ 

(4) في جميع التسخ وردت [الكثيل]: والصحيح ما ثبت من: الرومي: اليتأبيع: ص73. 
(5) ن انتهى النقل: الرومي» اليتابيع: حى 73 

(6) الزيئعي؛ تين الحقائقء ج عر 149 
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في «الكيرى»: أعطى المديون دينه إلى الدائن حيث أخذ لصوص الطريق ويأخذون 
أموال المسلمين فأراد الدائن أن لا يأخذ منه ليس له ذلك؛ لأن المديون حيث ما قدر 
على الأداء فله أن يؤدي كذا ذكر عن إبراهيم بن يوسف مضنت 00. 

قال الفقيه أبو الليث جي : [عندي]” أن [اللصوص]” إذا استولوا اعليهم» » فله أن 
يمتنع من القبض ض؛ لان المال صار في يد اللصوص. ألا ترى أن الكفيل”' إذا سلمه قي 
مفازة أو في موضع لا يقدر المكفول له على استيفاء حقه: لم يصح تسلميه. 

وكا الغاصبء إذا سلم المغصوب إلى المالك في موضع يخاف عليه لم 
يصح تسليمه؛ حتى كان للمالك أن يقبل» وإذا لم يقبل [لا يبرا الغاصب عن 
الضما ن 

يقول الفقيه [أيو الليث]' - عفشنه: يفتى أو قال: إلي؛ لأنّة في معنى [علي]"" في 
هذا المقام قال رسول الله يَيكِ: (ومن ترك كلا أو عيالاً فإلى 0 

بء» رراتعيال: : جمع ا کجاد]* “في جيد [وعال اة قاتهم A‏ عليهم؛ 


(1) إبراهيم بن يرسف بن ميمون بن قدامة البلخي لزم آبا يوسف حتى برع؛ وروى عن سقيان بن 
عبينة وإسماعيل بن علية وحماد بن زيدء قال: كان إبراهيم بن يوسف شيخًا جليلاً فقيها من 
أصحاب أبي حنيفة؛ طلب الحديث بعد أن تفقه في مذهبهمء قأدر 0 ووكيعء 
رت241ه)؛ في أولهاء وقيل: في جما دی الأولى رت 239ء ه رحمه الله تعالى. القرشي» طبقات 
الحنفية؛ ج1: ص51 - 52. 

(2) في (أ» وردت إعند]. 

(3) في (أ) وردت [المصوص]. 

(4) ني (ب) وردت [الوكيل]. 

(5) قاضيخان» قاری قاضيخان: چ3 ص 335 - 336. 

(6) في (ب) سقط [وكذا الغاصب إذا سلم المغصوب إلى العالك في موضع يخاف عليه لم يصح 
تسليمه]. 

222 في (ب - ج) وردت [الزمات] قاضيخان: غتاوى فاضيخان:؛ ج2 ص 568. 

(8) في (أ) وردت [الا ير الغاب عن الضمان]. 

(9) في ري وردت إإلى اللبن]. 

(10) في رأ رردت [الى]. المرغيناني؛ الهداية: ج3 ص87. 

(11) البخاري» صحيح البخاري» رة قم 2268 ج2 ص 845. 

(12) في (أ) وردت [العيال كجهاد]. 

(13) في (أ) وردت [وصال عياله وأنهم اتفق]. 
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٤ 35 2 5‏ 2 

1 ومنه: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" وأعال كثر عياله0. 1 

الكل: اليتيم ۾ [ومن] © هو عيال» وثقا لى على صاحيد ومته الحذيث: : ومن ترك کاڈ 
فعليٍ وإليّ. 7 قى الفردوسر© [. .. برواية أبي هريرة عقلتغه فإلينا. 
والمعنى: أن عن ترك ودا لا کافي لے ولا كافا 7 4 قأمره مقوض إليتاء تصلح أحوا ار 
من بيت الال 

الضمان: الكفالة؛ يقال: ضمن المال منه إذا كفل إله يه]"'') وضمنه غيره. وقوله ي 
حكاية عن الله تعالى: إن خرع موانا الى بال إن برت أي RR‏ 
هو علي ضامن )0 شك الراوي والمعتى: أنه في ضمان [مأ]*'؟ وعدته من الجزاء حا 
أو ما وعدي بعلي! ؛ لأنهُ يتضمن ععنى محأمي ورقيبه {OIF‏ 

وقوله: هر علي ضامن” قريب المعنى من الأول: إلا آنه يأرل" [الضامن]”" بذي 


(1) صححه مسلي الإمام مسلم: صحيح مسليء ج2: ص692. ابن حجر أحمد ين علي» أبو القضل 
العسقلاتي (1964): تلخيص الحبير في أحاديث الراقعي الكبير؛ (تحقيق: اليد عيد الله هاشم 
اليماني المدتي» ج2: حى184: المدينة المثورة. 

(2) المطرزي: المغرب» ج2؛ ص 89 

(3) قي جميع الخ وردت [ومته]ء والصحيح ما ثبت من: المطرزي: المغرب» ج2ء ص231. 

)4( في (ب) وردت [المبلت]. 

(5) كاب الفردوس: الديلمي: شهردأر ين شيرويه ين شهردار بن يشرونه بن قا خيرو الهمذاني» 
الحافظ؛ أبو تعر الديلمي؛ ولد نة 483: وت558ه) له مسد الغ ردوس في أسأتيد قردوس 
الأخبار لرالدء. اليغتادي» هدية العارفين؛ ج21 صر219. 

(6) في (ب - ج) وردت [ابدأ ثم] وإسقاطها أولى. 

(7) في (ب) سقط إولا كاقل]- 

(8) قي (ب) وردت [اموالماً. 

(9) المطرزي: المغرب؛: ج2: ص 231. 

(10) في () وردت أثربه]. 

(11) قال ابن الصلاح: حديث صحيح. باب الجهاد؛ رقم: 5029 النسائي: سنن النسائي: أحمد ين 
شعيب أيو عيد الرحمنء دار الكتب العلميةء ط1: تحقيق: د. عبد الغفار» ج8: صى119. 

(12) في رأ سقط [عا]. 

(13) في رب - ج) سقط [ضامن]- 

(14) في (ب) وردت ليأري]- 

E)‏ قي رم وردت [التاس]. 
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الضمان:؛ فيعود نے الواجب: كأنَّهُ على واجب الحقظ والرعاية؛ كالشىء 
ت عسي _- 9 ك 8 و 2 

المقمرن. 

القبيل: الكفيل والجمع: قبل وقبلاء»*. 

فى «الكبرى»: إذا قال: أنا ضامن لمعرقة قلان لا يلزمه شيء في ظاهر الرواية 
وعن أبى يوسف شغ أن هذا إعلى]" معاملات الناس وإذا قال: معرفة فلان علي 
يلزمه [أن] © يدل عليه" وهذا مخالف لجراب الكتاب". 

ولو قال: [اشناي]" فلان برهن » قال الفقيه أبو جعفر تة : يصير كفيلاً. وقال 
الفقيه أبو الليث شخ : لا وهو اختيار الصدر الشهيد عفن . قال فخر الدين شخ : هذا 
وقوله: اشناء م 

وقوله: [فلان]“ اشناست2 2 كفالة بالنغس عرفًا وبه يفتى 

في" «السراجية»: «لر كفل بنفسه إلى شهر؛ يصير كفيلا بعد شهر يصح 
و” “هو الأصح. ولو قال: اشنا فلان برمن*' لم يصير كفيلا وهو المختار. الكقيل 


و13 


(1) المطرزي؛ المخرب» ج2: ص 13. 

(2) متن انتهى النقل» المطرزي: المغرب» ج2: ص156. 
(3) قي (ج) وردت إولا]. 

(4) في (أ) سقط [على] 

ر في (أ) سقط [أن]. 

(6) في (ج) سقط [أن يدل عليه]. 

(7) اين الهمامء شرح فتح القديرء ج 7: ص 167. 
(8) في (أ) وردت [أشناني]- 

49 أي كريبي أو يعرقني. 

(10) أي قريبي أو يعرفتي. 

(11) في رأ - ب) سقط [فلان]- 

(12) أي عو معروف. 

(13) قاضيخان: نتارى قاضيخان؛ ج2؛ ص 538. 
(14) في (ب) سقط [قي]. 

(15) في رب - ج) سقط [يصح و]. 

(16) أي معرفة فلان بي. 
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ای إذا سال لم مت حي راي سليمان. وفي رواية أبي حقص” “يصح وعليه 
الفتوى» 3 

هه قوله: (فسلمه في السوق برئ) 

«لحصول المقصود؛ وقيل في زمانتا: لا يبرأ لأنَ الظاهر المعاوتة على الامتناع لا 
على الإحضار فكان التقييد مفيدًاي“. 

في «الكبرى»: المتأخرون من مشايخنا يقولون: هذا الجواب بناء على عاداتهم في 
ذلك الزمان. 

أما في زماننا: إذا شرط التسليم في مجلس القاضي لا يبرأ بالتسليم إليه في غير 
ذلك الموضع؛ لأن في زماننا أكثر الناس يعينون المطلرب على الامتناع من الحضور 
مجلس الحكم لغلية أهل الفسى والفساد فكان تقييد التسليم في مجلس الققاء مفيدا 
قيصح وبه يفتى. 

يء قوله: (فإذا تكفل بنفس فلان: على أنه إن لم يواف به في وقت كذاء فهو 
ضامن لما عليه» وهو ألف» فلم يحضره تزمه ضمان المال» ولم يبرأ من الكفاثة 
بالتفس) ‏ 

بريريد: أن الألف يبت عليه؛ إما بإقرار من الكفيلء وإمأ بيينة أقامها المكفول له 
على المكفول عنه. 

فإن قيل: ما فائدة قوله: ولم يبرأ من الكفالة بالتفس: وقد حصل المقصود؛ وهو 
ضمان الألف التي تكمل بها. 

قيل له: لأنٌ من الجائز أنه عأمله بعد هذه الكفالة ERA‏ أو غصب منه 


;¢1 أبو حفص الكبير اسه اح بن جعقر شه أصحاب وأتباع كرون قال السمعاتي في پاب 

ا من يخارى فبهاً جماعة من الققهاء من أصحاب أبي حفص الكبير. القرشي» 
لجواهر المضة في طبقات الحنقية: 2 صن 249. 

0 انتهى التقل» الأوشي: الفتاوى السراجية: ص 514 - 515. 

(3) معن انتهى القل؛ المرغيتانيء الهدأية: ج3 عى88. 

(4) السرخسي» اقرط 192: ص165. 

( في وبع سقط [المكفول له على]. 

(6) في وب - ج) مقط إمن]. 
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شيئاء أو توجه لهذا نحوه حقء فكان القول لعدم الإبراء من النفس؛ بعد قضاء الألف 
سيا لتحصيل هذه الحقوق كلهاء ولا يكون محصلا للمقصود على هذا التقدير. 

قوله: (ولا يجوز الكفالة بالتفس في الحدود والقصاص عند أبي حتيغة ايت ). 

ذكر الشيخ الإمام أبو الحسن القدوري شتت : أن المشهور من قول أصحابنا مضق 
أن الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص جائرة لان ذكر: أنه لو تكفل بنقس رجل» 
والطالب يدعي دم عمدا أو قصاص قيما دون النفس» أو حدا في قذف أو سرقة 
فالكقالة بالنفس جائزة في جميع ذلك. 

فحصلل من هذا: أن الكفالة بالنفس فى الحدود والقصاص جائزة: وإنما يريد بهذا 
أنه ليس للقاضي أن يطاليه بأخذ الكفيل ابعداة عند أبي حنيفة جولث :أمالو سمحت 
بذك نقس رجلء» فتكفل بهاء أو بدلها المطلوب” ': يجوز ويجبر على إحشارها على 
ما ذكرناء وهذا بخلاف سائر الحقوق» فإن المدعي إذا قال لي بينة حاضرةء فإن 
للقاضي أن يقول له؛ أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام» فإن فعل؛ وإلا أمر بملازمته. وأما 
عندهما: فللقاضي أن يأخذ كفيلا بالنفس؛ بالحدود والقصاص ابتدأ. وفي التعزير: 
يجوز للقاضي أن يطلب منه كفيلا؛ لأنْهُ حق الآدمي. 

قوله: (وأما الكفالة بالمال فجائزة» معلوما كان المال المكفول به أو مجهولاء إذا 
كان دیتا صحيحًا). 

احترارً! عن بدل الكتابةء ومال السعاية عند أبي حنيفة عله . وعندهما ميغد تصح 
الكفالة؛ لأنّهُ حر عليه دين. 

ولا يجوز أخذ الكفالة بالأماتات؛ [ويجرز]* أخذ الكفالة [بإحضار أعيانها]. ولو 
تكفل بالأعيان المضمونة جازت الكفالة" بها ولزمه إحضارها وتسليمها إليه فإن 
لکت فسن كا ولو كل يأغيان ير فة لا تسح الكفالة بها 


(1) في (ج) وردت [المصلوب]. 

(2) في (أ وردت إرلا يجوز 

(3) في (أ) وردت [بإحفار عيانها]. 

() في (ب) وردت إولو تكفل بالأعيان المضمونة جازت الكفالة بإحضار أعيانياا رردت عكررة. 
رت في (ب - ج) وردت [علك]. 
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ولهذا قال: وإن تكفل عن" اباد المح 2007 لاخر ق علي لانم 
ولو تكفل بتسليم المبيع جازت الكفالة يها فإن هلك بريء الكفيل. وقد مرت الأعيان 

المضمونة وغير المضموتة في كتاب الرهن. 

ولو باع جارية وسلم الثمن ولم يقبض الجارية فتكفل [رجل]" يدفعياث 
وسلمها إليه قالكفالة جائزة ويجير على إحضارها ويحبس عنه فإن ماتت الجارية برئ 
الكفيل من الكفالة©. . 

في «الزاد»: «وقال الشافعي عظنته: لا تجوز الكفالة بالمجهول©. والصحيح قولناء 
لأنهُ مال مضمون قجازت الكفالة به كالمعلوم: وكذلك العلماء اتفقو! على جواز ضمان 
الدرك 22 وهو مجهول © 

م؛ «الدين الصحيح: أن لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء. 

وذكر في (الهداية): مراده أن لا يكون بدل الكتابة لأنّهُ ثبت قي الذمة مع المنافي 
لأنْ المكاتب عبد والمولى لا يستوجب على عبده دينًا فلا يظهر بثبوته في [1/318) 
حق صحة الكفالة إلا أن المطالية موجهة لا" على سبيل اللزوم فلو صححنا الكفالة 
زم الكفيل على وجه لا يمكن الإسقاط عن تفه فيثبت في حقه قوق ثبوته في حق 
[الأصل]" وهذا لا يجون»202. 


(1) قي (ب) وردت إعن]. 

(2) في (ب - ج) وردت [لم]. 

,3 في جميع الخ وردت [رجلان]: والصحيح عا ثبت من: الرومي: اليتابيع؛ ص73. 

(4) قي (ب) وردت إيدفعها]. 

;3 متن انتهى النقل» الرومي» اليناييع؛ ص 73. 

(6) الشربيتي؛ محمد الخطيب (1415)» الإقتاع ني حل ألفاظ أبي شجاع» (تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات): ج2؛ ص315: دار الفكر: ييروت. 

(7) الدرك: اللحى من التبعة» ومنه ضمان الدرك في عهدة الييع. الأزهري» تهذيب اللغة ج10 : 
ص 65. 

رق هتن انتهى التقل: الإسيجابيء زاد الغقهاء: ل125. 

(9) المرغيتاني: الهداية: ج2: ص65. 

(10) في رب سقطت [إلا]. 

(141) في د رردت [الأصيل]. 

(12) معن انتهى التقل» النسفيء المتافع: ل177. 


270 جامع الفضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 

قوله: (ما بايعت فلانًا فعلي). 

أي فأنا ضامن الثمن وكفيل له. وهذه الألفاظ وإن كانت مينية على الماضي 
فالمراد بها الاستقبال". 

ي» قوله: (وإن تكفل بأمره رجع بما يؤدي عنه) 

«فهذ! مثل أن يقول لرجل: إضمن عني لفلان بالألف التي له علي. وأما لو 
قال: اضمن الألف لفلان على [أو ادفعه]© إليه أو اتقده ولم يقل عني لا يرجع إلا عند 
[أبي يوسف]© نة فإن له أن يرجع عليه إن كان حريفا له؛ وروي عنه: [أئغ]“ 
يرجعء سواء كان حريفاء أو لم يكنء [وان كان]” المأمور خليطا له رجع عليه 
بالإجماع استحسانًاء 

والخليط: هو الذي في عياله؛ كالولد وزوجته؛ ومن في عياله من الأجير“ 
وشريكه شركة عتان» ذكره في الأصل. وفي موضع آخر: الخليط الذي أخذ منه 
الرجلء ويعطيه؛ ويداينه: ويضع عنده المال. 

وذكر في [المجرد]”: أل" إذا قال إضمن له" [الألف]"" درهم التي له علئ؛ 
يرجع عليه بذلك» ونص في بعض المواضع؛ أن هذا قول أبي يوسف عظلت ‏ 


(1) الزيلعي؛ تبيين الحقائق؛ ج4» ص152. 

(2) في (أ) وردت إوادقعه]. 

(3) في (أ) وردت [أبي حنيفة يوسف]. 

ر في ري مقط [أنم]. 

( في جميع اخ سقطت إوان كان] والصحيح ما ثبت من: الروعي: اليتاييع» ص74. 

(6) قي (ج) وردت [الأجرة]. 

(7) في (ب) سقط [والخليط هو الذي في عياله كالولد وزوجته ومن في عياله من الأجير وشريكه 
شركة عتان ذكرء قي الأصل وقي موضع آخر]. 

(8) في (أ) وردت [المجر]. 

(9) في (ب - ج) سقط [آنہ]. 

(10) في (ب) وردت [قال له إضمن]. 

(1) في (أ) وردت [ألف]. وقي (ب - ج) وردت إبألف]ء والصحيح عأ ثبت من: افرومي؛ اليتابيع: 
ص 74. 
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وأما عند أبي حنيفة وزفر متفشد: يكون متطوعاء إلا أن يكون خليطا. ولو قال عني 
يرجع 5 خليطا”© كان أو غير خليط. 

كر في الأصل: لو قال: ادقع إلى قلان ألف درعم؛ قدفعها بأمره» ولم يكن 
خليطاء ام برج په على لامر ويرجع على الذي قيضها منه؛ لأ لم يدقع إليه على 
وجه يجرز دفعه. 
وذكر في «الإملاء»: أن رجلا له حريف من الصيارفة فأمر أن يعطى رجلا 

اا قاد و ولم“ يذكر قضاء رجع على الآمر عند أبي حنيفة «نته. ولو تكفل 
العبد عن مولاه بأمره فعتق ثم أدى» لم يرجع يه على المو لى عندنا خلافًا لزفر پوئ © 
ولا تصح كفالة العيد فإن عتق طولب بموجيها لزوال الماتع. 

قوله: (ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط). 

صورته: أن يقول: [تكفلت]" بالألف الى لك على فلان» على أنه إذا هيت 
الريح: أو جاء المطر؛ فإني بريء من الكفالة. ٠٠‏ 

وذكر في نوادر المعلّى” قال أبو يوسف تة : لو قال: إذا خرج فلان من السجن 
قأنا بريء من الكفالة التي تكفلت بها عته» فقال المكفول له: نعم. فذلك جائز: إذا 
خرج فلان من السجن. وكذا لو قال: إذا قدم فلان من سفره» ثم قدم فلان. 


dy‏ 4 (ب» مقط إوثو قال عني يرجع بالإجماع حيط 

(2) كتاب الاملاء: : تتومام الهمام أبي يوسف: وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن معد بن حبتة 
الأنصاري» البجتي» ولذ سنة ثلاث عشرة ومئة؛ ومن مصتغأاته: الإملاءء التوادر: وغير ذلك 
(ت82أم) أسماء الكتب: عبن اللطيف بن محمد رياض زإدء: دار الششر: دار الفكر - دمشق: 
سورية - 1403ه - 1983م: ط3: (تحقيق: د. محمد التوتجي)» ج1: ص140. 

(3) في (ب - ج) سقط [عته]. 

(4) قي رب - ج) وردت [أر نمآ 

(3) في (ب) وردت [أرلا] وإسقاطها أولى. 

(6) قي (أ) وردت [تكلف]. 

(7) قي (ب) سقط [لك]. 

(8) نوادر المعلى: للرازي؛ أبو يحيى معلى بن منصور الرازي الفقيه الحتفي: رت 211ه)» صنف 
مالي في الفقه» نوادر المعلى أيضا في الققه. البغدادي» عدية العارقين: ج2؛ صر 190. 
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روي عن محمد جن : لو قال: ضمنت لك ما على فلانء إن مات هو جائزء وإن 
مات ولم يدع شيئاء فهو ضامن. وكذلك لو قال: إن خرج من المصرء ولم يعطك كأنا 
ضامن. 1 

وأما تعليق الكفالة بالشرط فإِنّْهُ ينظر: إن كان سيبًا لوجوب الحق مثل أن يقول: إذا 
قدم زيدًا واستحق المبيع فأنا ضامن فالكفالة جائزة. وإن لم يكن سبيًا لوجوب الحق 
مثل أن يقول: إذا جاء المطر أو هيت الريح أو دخل زيد الدار فأنا ضامن عنك بكذا 
فَإِنّهُ لا يجوز. 

وذكر فى الأصل: أنه لا يجوز تعليق الكفالة بالإحضار: ولو تكفل إلى أجل فَإِنّهُ 
بكوكل اج ا تعارف اد او فنا هل مان أن كوه اجلافي 
الكفالة؛ وما لا يتعارقه التجار لا يجوز أن يكون أجلا فيها فيتعلق به فائدتان: 

أحدهما: في حق الكفيل: وهو أن لا يطالبه المكقول له قبل مضي المدّة. 

والثانية: في حت المكفول له: وهو أن الكفيل على كقالته بعد مضي تلك المدّة إلى 
أن يسلمه إليه. 

ولو تكفل بنفس رجل إلى الحصاد والقطاق” والدياس” أو إلى العطاء“ أو 
إلى [المهر” جازت الكفالة والتأجيل جميعًا. وكذا إذا قال: إن قدم المكقول له من 
سفره» أو إلى صوم النصارىء أو قال: إلى أن تمطر السماء أو إلى أن يقدم فلان عنّي 
به المكفول له؛ فإن الكفالة جائزة والتأجيل باطل»“. 


(1) في (ب - ج) وردت [رجل!. 

(2) في (ب - ج) مقط لا]. 

(3) هو قطع الزوع ونحوء. القلعجي: معجم لغة الفقهاء» ج1 ص218. 

(4) هو ما يقطف من الثمر. القلعجي؛ معجم لغة الفقهاء؛ ج1: ص 441. 

(5) هو وطء الزرع بقوائم الدواب أو بالة لكي ينفصل الحب عن التين. القنعجي: ععجم لغة الفقهاء» 
ج1ء ص254. 

(6) في (ب» وردت [الغطاس]. 

(7) في جميع الخ وردت [المهرجان] والصحيح ما ثيت من: الروميء اليناييع» ص74. 

(8) متن انتهى النقل؛ الرومي+ التابيعه ص 74. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الكفالة ` : 213 
هه قوله: (وكل حق لا يمكن .استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة [يه] © كالحدود 
والقصاص) 

«معناه: نفس الحد لا بنفس عن عليه لأنّهُ يتعذر إيجابه عليه. وهذا: لأنّ العقوية لا 
تجري [فيها]”” النيايقم'. 

م؛ قوله: (وإن“ تكفل عن البائع بالمييع لم تصح) 

«صورة الكقالة بالمييع: أن [يقول]”' تكفلت عنك المبيع قصدا حتى لو قال: 
تكفلت عنك تسليم المبيع فَإنّهُ يصح لاله غير مضمون على البائع قصدا بنفسهء وإنّهُ 
عضمون بالشمن»©. 

ي» قوله: (ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد) 

«فهذ! الذي ذكره إنما هو قولهما. وقال أبو يوسف انك : الكفالة موقوفة إلى 
إجازة المكفول لهء فإذا بلغه ذلك فأجازه جاز وعلى هذا الخلاف. 

إذا قال الفضولي: اشهدوا أني تكفلت بما [لفلان]2 على فلان رهما غائبان: 
فبلغهما الخبر قأجازاه [جاز]”' فإن قبل الكفالة في المجلس رجل من الخائيين توقنت 
الكفالة بالإجماع. فإن بلغهما" الخبر فأجازاه جاز. فإن بلغ المطلوب أولاً قأجازه؛ ثم 
بلغ الطالب فأجاز. 9 يرجع على المطلوب بما أدى ويجعل مؤديًا دينه بأمره لا 
متبرعا. وإن بلغ الطالب أولا فأجازه ثم بلغ المطلرب (1/319) فأجاز:! لا يرجم 
عليه ہما أدى: ويكون متبرعًا. 


(1) في رآ - بع سقط [يه]. 

(2 في ر وردت [قيه]. 

43 متن أنتهى التقل» المرغيتاني» الهداية» ج3 ص92. 
( في (ب) رودت [وإذا]. 

(5) في (ج) وردت [يكون!. 

(6) متن انتهى النقلء النسقي: المتاقع: لل477. 
(7) قي ¢ مقط إلغلان]. 

(8) في ر سقط [جاز]. 

(9) في (ب) وردت [بلغيا]۔ 

(10) في (ب) سقط [ثم بلغ الطالب فأجازه]. 
(11) في (ب) سقط [ثم يلغ المطلوب تأجازه]. 
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وعلى هذا: لو تكفل بغير أمره وهما حاضران فقال المكفول عنه: رضيت* ثم 
قال المكفول له: رضيت» فأدى يرجع على المكفول عبر“ 

[ولو قال المكفول له أولا: رضيتء ثم قال العكفول عنه: رضيت فأدىء: لا يرجع 
على المكفول عنه]" والكفالة جائزة في الوجهين. 

ولو قالت الورثة للمريض: ضمنا للناس كل دين لهم عليك ولم يطلب المريض 
ذلك من الورئة» والغرماء غيب لم قصح الكفالة. ولو قالر! ذلك يعد موته صحت 
الكفالة. 

وفرق أيو حنيفة جه بين الحياة والموت؛ وروي عنه رواية أخرى: أنه يجوز“ 
كفالتهم في مرضهم وإن لم يطلب المريض منهم. وقال أبو يوسف شغ : [الكفالة] © 
جائزة في الوجهين جميعا»“. 

م؛ قوله: (فإن كان الدين على اثنين) إلى آخره 

روذلك بأن اشتريا عيدا بألف درهم: فكفل كل واحد منهما عن صاحبه فما أدى 
أحدهما لم يرجع على شريكه؛ حتى يزيد ما يؤديه على التصف سواء عين [عن] 
صاحبه أو لم يعين؛ لأن المؤدي متى جعل المؤدى عن صاحيه بحكم الكفالة عنه 
[رجع عل قلصاحيه أن يجعل أيضًا عنه ويرجع عليه بأن يقول: أداؤك بأمري وأتت 
كفيل عني كأدائي وأنا كفيل عنك [ثمة وثمة] فيؤدي إلى الدور وهو ياطل. 


() في (ب) سقط [نقال المكفول عنه رضيت]. 

(2) في (ب» وردت إلا 

(3) في (أ) سقط إولو قال المكقول له أولاً: رضيت؛ ثم قال المكفول عنه: رضيت فأدى؛ لا يرجع 
على المكفول عنه]. 

(#) في زب - ج) وردت إلا يجوز. 

(3) في جميع الخ سقطت إالكفالة]ء والصحيح ما ثبت من: الرومي؛ اليناييع» ص 74. 

(6) الرومي: اليتاييع؛ صن 2241 

(7) في رأ سقط [عن|. 

(8) في (أ) وردت أوقع عنه]. 

9 في (أ رردت إثمته وثمنه]. 
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وإذا زاد على النصف فليس نصاحيه أن يجعل النؤدى وهو الزيادة كأدائه بنقسه؛ 

لان لم يبق كفيلا عن المؤدي لان يأداء حم 2 نفسه ثم ييق الدين عليه. 

قوله: (وإذا تكفل ائنان عن وجل بألف). 

بان يكون على رجل آلف فتكفل رجل الألف كل ثم جاء آخرء وتكفل عن 
المديون جميع الألف» ثم تكفل كل واحد من الكفيلين عن الآخر بجميع الألف. فإذا 
عرف هذا فما أداه أحدهما وقع شائعا عنهما فيرجع على شريكه بنصقه لأن كل واحد 
منهما كفيل» ولا [يرجع البعض]” على البعض فلا يؤدي إلى الدور ولأنَّ قضية 
الاستواء قد حصل يرجوع أحدهما بتصف ما أدى»©. 

ي» «يريد [به]''؟ إذا تكفل كل واحد منهما بجميع المال ثم تكفل كل واحد متهما 
عن صاحبه بجميع المال أما لو تكفلا عن رجل بألف ثم تكفل كل واحد منهما عن 
صاحبه فما أداه أحدهما لا يرجع ينصفه على صاحبه حتى يزيد ما أدأه على النصف» 
قإذا زاد رجع عليه يجميع الزيادة». 

في «الزاد»: قوله: (وإذا مأت الرجل وعليه ديون م يرك شيثأ فتكفل رجل عته 
للغرماء ثم تصح الكفالة عند أبي حتيفة حلت . [قالا] تصح)۔ 

«وبه قال الشافعي ئ . والصحيح قول أبي حنيغة عنته؛ لاه لم يلزم إلا ما على 
الأصيل: لأنة لا يبنى اللفظ إلا عنه» وليس للأصيل تسلم الدين لأنّه عاجز عنه فلا 
يكون على الكفيل تسليمه أيضًا. وقال أصحابنا تہ : كل من لا [یصخ]* تبرعه لا 
[تصح]* كنالته لأنْ الكفالة عقد تبرع فيصحّ ممن تصح تيرعه؛ فعلى هذا [يصخ 


زفق في (ب - ج) وردت [حعت]. 

(2) قي (أ) وردت [ترجيح للبعض]. 

(3) متن انتهى التقل» التسقي» المتافع: ل177 

رش في (أ) سقط [إيع]ء 

(5) في (ب) ورد ئم تكفل كل وأحد متهما عن صاحيه بجميع المال]. 

(6) معن انتهى التقل؛ الررمي» اليتأبيع» ص 74 

(7) في جميع الخ وردت [قال] والصحيح ما ثبت من: القذوري؛ مختصر القذوري» ص19 1. 
(8) في (أ) وردت [يصنح]. 

(9) في رأ وردت إتصلح]. 
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تبرعه]”). كفالة الصبي المحجور عليه لا تصح؛ كما لا يصح تبرعه. وأما كقالة العبد 
المحجور عليه لا يطالب بحكمها في الحال» ويطالبه بعد العتق» فإن أذن مولاه صحت 
كفالته وبيعت رقبته في الدين. وكقالة المريض تكون من الثلث كتبرعه؛ ولا تصمّ كفالة 


12 


المكاتب: كما لذ يصح تبرعه' . 


4 في ر {E7‏ سقط أيصح تبرعه]. 
(2) متن انتهى النقل؛ الإسييجابي» زاد الفقهاء 128 - 129. 


كتاب الحوالة 


[بيان معنى الحوالة] 

م؛ «الحوالة في اللغة: عيارة عن النقل» ومنه حوالة [الغراس]”'؛ لأنّهُ ينقل من 
موضع الكل موضع» وسمی هذأ العقد حوالة؛ لان فيه نقل الذين من ذمة الى دذمة 
وإتما اختصت بالديون لأنّ الدين يثبت بالوصف بأن قال لك على ألف فجاز أن يقبل 
الورصف بالتقل أيضًاء ولا يلزم أن الأوصاف لا تقب التقلى لأن أحكام الشرع بمنزلة 
الجراهر» على معتى أنه يبقى بعد المباشرة؛ لأن هذا قل حكمي؛ والدين وصف 

ي يثبت في إلدّمة: قجاز أن يقبل مثل هذا التقل» أما الدين حسي فلا يقبل التقل 
الحكمي. 

المحيل: من عليه ألدينء 

والمحتال: صأحب الدين. 

والمحال له: خطأ لا حاجة إلى هذه الصلة. 

والمحتال عليه: هو الذي [يتحمل]” الدين. 

والمحتال به: هر المال“. 

[قوله! رضا المحتال وهو الدائن شرط؛ لأن الدين حقه؛ فلا بد من رضاه. وأما 
رضا المحتال عليه وهو الذي قبل الحوالة قشرط أيضًا؛ لأ الدين يلزمه» فلا بد من 
التزامه. وأما رضا المحيل وهو المديونء فليس يشرط على ما ذكر في الزيادات*؟؛ لأَنهُ 


لاضرر له. 


(1) في (أ) وردت [الغرس]. 

42 ي ج وردت [إلى] عكررة. 

(3) في (أ) وردت إيتقبل]. 

رك القوتوي: أنيى الققهاء: ج1ء ص 223. 

ر في ¢ سقط [كوله]. 

(6) كاب الزيادات لمحمد بن الحسن الثيباني. 
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وصورة الحوالة: أن يقول المديون لرب الور آأحلت يمالك علي من الدين 
على فلان؛ والطالب يقول2: إحتلت» أي قلت الحوالةء والذي أحيل عليه يقول: 
قبلت. هذه صورة الحوالة التي ذكرها محمد جك » وهلا معتى قوله: إذ! تمت الحرالة 
والأحكام الشرعية تكون على وفاق المعاني اللغوية. 

والدي. ‏ متى انتقل [من ذمة]“ إلى ذمة؛ لا يبقى فيها قيبرأ ضرورة إلا أنه يشترط 
السلامة؛ أي هذه براءة مقيدة بشرط أن يسلم له الدين من ذمة المحتال عليه؛ فإذا لم 

ولا يكون هذا تعليق البراءة يشرط؛ لأن التعليق أن يكون المعلق غير معصل 
بالمحل؛ كتعلق القنديل وهنا قد وصل إلى (320/ أ) المحل حيث برئ المحيل من 
الدين لكنه عند التوى على المحتال عليه تنتهي”' البراءة فيعود الدين إلى المحيل»© 
كذا فى المبسوط©. 

قي «الزاد»: «وأما رضا المحتال شرط عندنا. وعند الشافعى نة إن كان على 
المحتال عليه دين فرضاه ليس بشرط”. والصحيح قولنا؛ لأنْ المحيل بالحوالة يريد 
إثبات الدين للمحتال له في ذمة المحتال [عليه]9"), فلا تصح إلا برضاهء كما لولم 
يكن عليه دين أصلكبا؟2. 


(1) في وب) وردت [المال]. 

(2) قي (ب) وردت [المديون أرب المال أحلت بمالك علي من الدين] مكررة. 
(3) قي (ب) سقط [الدين]- 

(4) في (أ) وردت [عن ذمته]. 

(5) في (ج) وردت [هذا]. 

(6) في (ج) وردت [إانتهى]. 

(7) عتن انتهى النقل» التسفي» المتاقع: ل178. 

(8) السرخسي: المبوط؛ ج19: ص 161. 

(9) الماوردي» الحاري الكبير» ج6: ص 417. 

(10) في ر سقط [عليه]. 

(1ليمتن انتهى النقلل» الإسبيجابيء زاد الققهاء: ل129. 
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ي» قوله: (الحوالة جائزة بالديون) 

«أحترارًا عن الأعيان؛ فإن الحوالة [بها لا تصح. والحوالة] على ضربين: حوالة 
مطلقة وحوالة مقيدة. فالحرالة المطلقة: أن يقول الرجل: احتل عني لهذا بألف درهيء 
فيقول: احتلت. 

والمقيدة: أن يقول: احتل بالألف التى عليك» فيقول: احتلت. وكلاهما جائزان. 
فإن بطل الدين في الحوالة المقيدة: يطلت الحوالة. مثل أن يشتري من رجل شيئا يألف 
درهم ولم [يؤد] الألف حتى [أحال]" عليه بها رجلا فقبل ثم استحق المبيع. أو كان 
المبيع عيدًا فظهر أنه حر فإن الحوالة في هذين الوجهين تبطل وكان للمحتال أن يرجع 
على المحيل بديته. رار لاله يالف و عد لمحتال عليه فهك قبل تسلميها 
إلى المحتال له. 

ولر سقط الدين بأمر عارض لا تبطل الحوالة وله أن يطالب المحتال عليه بمال 
الحوالة" مثل أن يحيل على رجل بألف درهم من ثمن بيع باعه [إياء]"* فهلك المييع 
في يد البائع قبل تسليمه إلى المشتري أو إلى نائبه؛ فإن بانفساخ البيع وسقوط الثمن لا 
تبطل الحوالة. 

وكذا لو وجد به عيب فرده على اليائع» سواء كان قبل القبض أو بعده بقضاء أو 
بغير قضاء. وكذا إذا رده بخيار شرط أو بخيار الرؤية. وقال زفر جنغ : لا تبطل الحوالة 
في الوجوه كلها. وأما الحوالة المطلقة لا تبطل بحال من الأحوالء إلا أن يموت 
المحتال عليه مقلسا أو يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليهاء أو ب يحكم الحاكم 
بإفلاسه حال حياته في قولهما. 

وقال أبو حتيفة عونت : لا تبطل الحوالة بالتفليس في حال الحياة. ثم الحوالة إذا 
كانت بأمر المحيل رجع عليه يما أدى عنه إذا لم يكن عليه دين مثله. وإن كانت بغير 
أمره لا يرجع عليه بما أدى كما في الكفالة ويكون متبرعاء وإن كأن عليه دين لا يسقط 


عله 


(1) في رأ سقط إبها لا تصح والحوالة]. 

(2) قي جميع النسخ وردت أيزدا. والصحيح ما ثبت من: الرومي» اليتابيع: ص 7# 
(3) في ر سقط [إأحال]. 

كيه في ج مقط إوله أن يطائب المحتال عليه بمال الحوالة]. 

(5) قي (أ) سقط [إياه]. 
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ثم في.الحوالة [المطلةة]": إذا لم يكن على المحتال عليه دين فأدى إلى المحتال 
أو وهبه منه أو تصدق عليه أو ورثه من المحتال عليه أو أدى إليه دنانير مكان الدراهم 
أو عروضا فَإِنّهُ يرجع على المحيل بالمال الذي احتال به كما في الكفالة. وإن أبرأه 
على الدين وقبله ولم يرد الإبراء» يبرأ ولا يرجع على المحيل يشيء كما لو أبرأ 
الكفيل» 0 

في «السراجية»: ««رجل عنده رهن بمال فأحال الغر Jp‏ بالمال على رجل» 
e f‏ 8 4 
فللمرتهن منع الرهن حتى يقبض في أصح الروايتين؛ 700 أحال [غريما له] 2 
على الراهن لم يكن له منع الرهن. وعلى هذا لو و باع [شيئًة]” وحيس المبيع لأجل 
لمن 

م» «السغاتج: وهم و أن يدفع إلى تاجر عشرة قرضًا ليدفعه إلى صنيقه: وإتما 
يدفعه على سيل القرضى لا على سبيل الأمانة يستفيد به سقوط خطر الطريق- وإنما 
أورده في الحوالة لأنة أحال الخطر المتوقع على المستقرض فيكون في مغتى 
الحوالة)©. 

ب «الستحجة: بضم السين» وفتح إلعاء واحذة السقاتج. وتفسيرها عتذهم 
E‏ 

في «الكبرى»: أقرضه على أن يكتب له إلى بلد كذا لا يجون [وإن] أقرضه يغير 
شرط و[إن]؟ كتب له سفتجة إلى بلد آخر جاز: وكذا لر قال: أكتب سفتجة إلى 


يي ا دن والصحيح عا ثبت عن: اأررمي» الينابيعم» ص75 

(2) 11 لرومي: ء اليتأبيع» ص74 - 75 

(3) في (أ) وردت [ألم يكن للراعن منع الغريم] وهي زائدة والأولى إمقاطها. 

(4) في و وردت [تمال]. 

(5) في جميع ! سخ سقطت [ثيئا] والصحيح عا ثبت عن: : الأوء شي: القتاوى السراجية؛ ص 519. 
(6) عتن انتهى النقل: ٠‏ الأرشي» الغتاوى السراجية؛ حر 319. 

(7) من انتهى التقل» التسفي» المتاقع: ل178. 

(8) متن انتهى التقى» المطرزيء العغرب» ج اء ص 397. 

(9) في (أ وردت إولكن]. 

(10) في رأ - ج) سقط إإن]. 
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. موضع على أن أعطيك أنا هنا إلى أيام فلا خير فيه لأنْ القرض وإن كان في معنى 
العارية في حق بعض الأحكام إلا أنه معاوضة في الحقيقة» فيفسد بالشرط الذي يفسد 


به البيع.ولو فتح سقتجة ثم أبى أن يضمن فله ذلك. 
وذكر الطحاوي حلت فى شروطه: إذ! قبل كتاب السفحجة وقرأ ما فيه وجب المال. 
والفتوى على 2 تقذم؛ وإلله أعله. 


ر1 قأضيخاأن: فتاأويى قأضيخأن» ج2 ص 353. 


كتاب الصلح 


[بيان معنى الصلح] 

م؛ «الصلح: اسم من المصالحة» أي المسالمة وهي خلاف المخاصمة. 

وهي في عرف الفقهاء: عيارة عن عقد [ترتفع]” ' به المنازعة؛ ويجب من 
الحك 7 أن يكرن في [غاية] © الحسن؛ والشرع [قد بتى]" إليه 

لوكت ني الع اريف رقبة المدعي؛ والمدعى عليه E‏ 9 
والمصالح عليه وهو البدل. 

وركنه: الإيجاب والقبول. 

وشرطه: أن يكون المصالح عليه مالا معلوماء إن كان يحتاج إلى قبضه. 

وحكمه: في جانب البدل وقوع الملك فيه. [وقي جانب المصالح عنه)" وقوع 
التمليك إن كان مما يحتمل التمليكف“. ووقوع البراءة» إن لم يكن يحتمله»'“. 

صورة الصلح عن الإنكار ما ذكر في «المبسوط»: ررأثة [إذا]"" صالح عن إنكار 
على أن يأخذ المدعي من المال من المدعى عليه بطريق الصلح ويترك المدعى به في 
يد المدعى عليه أما إذا صالح عن إنكار مع" المدعى عليه؛ أن يسلم العين إأ 


(1) في (أ) وردت إيدفع]- 
(2) قي (ب) وردت [الحكم]. 
ر3 في رأ - ج) وردت [نهاية]. 
( في (أ) وردت [ند نباه]. 
(5) في (ب) سقط إعنه]. 
(6) في (ج) مقط [المصائح عليع]. 
(7) في (أ) سقط [وفي جانب المصالح عنه]. 
(8) قي (ب) سقط لاقع التمليك إن كان مما يحتمل التمليك]. 
9 متن انتهى التقلى؛ التسفيء المتاقع: لل178. 
10 في (أ) سقط [إذلإ. 
(11) في (ب) سقط [مع]. 
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. المدعي بمال يأخذه منه جاز ذلك بالاتفاق». 
في «السفية»: وسثل عن الصلح عن الإنكار بعد دعوى فاسدة هل هو صحیح؟ 
فقال: لاء ولا بذ أن تكون الدعوى صحيحة حتى يكون الصلح على الإنكار بعدها 
صحيكاة؟ لأنْ المدعي ما يأخذ© في حق نفسه يدلا عن مأ يدعي» أو غير ما يدعي» 
أو بعض من يدعي: فلا بد أن تكون الذعوى صحيحة حتى يكون ذلك ثابئا فى حقه 
ويجوز له أذ ذلك. ٍ 
ي «شم الصلح جائز: إذا كان البدل عيئًا قائا مملوكاء سواء كان مكيلا أو 
(1/321) موزوئاء أو معدوئاء أو غير ذلك من الحيوان والعروض. فإن كان المكيل 
والموزون دينًا موصوفًا في الذمة معلوم القدر جاز كما في البيع: وعلى هذا العددي“ 
[المتقارب]' . 
[أما العددي المتفاوت]* كالرمان و 0 وسائر [الحیرانات] إذا كانت ديا 
' صحيحًا لا يجوز الصلح بها؛ لأنها لا تثبت في الذمة. 
[وإن كأن ثيائا موصيفًا ة فى الزمة]" 0 5 يجوز الصلح حتى يجتمع فيها شرائط 
الصلح» بخلاف المكيل ال فإ لا يشترط الأجل قيهماء 
ولو كان المذعى 4 ذهباء أو فضةء ويدل الصلح عن جنسف لا يجوز إلا مقلا 


رآ) متن انتهى التقل » السرخسي: الميسوط؛ ج20؛ ص140 - 141. 

(2) في (ب) سقط [فقال لا ولا بد أن تكون الدعوى صحيحة حتى يكرت الصلح على الإنكار بعدها 
محا 

(3) في (ج) وردت [يأخذ] مكررة۔ 

(4) أبن الشحنة: ان الحكام :جا ص 264. 

(5) في (ب) مقط ڏي]. 

(6) في (ب) وردت [العذد]. وعبارة [العددي المتقارب! وردت مكررة. 

(7) في (أ) وردت [المتغاوت]. 

(8) في جميع التسخ سقطت إن العذدي المتفارت]. والصحيح مأ ثبت من: الرومي: اليتابيع: 
حل 73 5 

فق في جميع التسخ وردت [الحيوب] والصحيح قات من اليتابيع صن 73 

(10) في (أ) سعط [وإن كات شابًا موصوفًا في الذمة]. 

(1) في (ب) مقط إيعآء 
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بمشل» ويشترط التقابض في المجلس؛ وإذا كان ذهباء فصالحه على فضة» أو على 
العكسء جاز ناز اتل ؛ ووجب التقابض في المجلسء؛ هذا إذا كان عن إقرار؛ وإن كان 
عن إنكار» فكلك في حق المدعي». 

ى قوله: (فإن ت الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات؛ أو وقع عن 
مال يمال)» 

«لوجود معتى البيع؛ وهو مبادلة المال يالمال في حق المتعاقدين بتراضيهماء 
رفت جهالة البدل؛ لأنها هي المفضية إلى المنازعة» دون جهالة المصالح عنه أيه 
يسقط”» ويشترط القدرة [على]" تسليم اليدل*. 

ي» قوله: ([وإن]” وقع عن مال بمتاقع يعتبر فيه ما يعتبر في الإجارات) 

«صورته: رجل ادعى على رجل شيئا فاعترق به ثم صالحه على سکتی داره سنق 
أو على ركوب دابته مدة“ معلومة» أو على لبس ثوبه» أو خدمه عبده أو زراعة أرضه 
مدة معلومة فإن الصلح جائز في هذه المواضع. 

فإن مات أحدهماء أو هلكت العين التي وقع الصلح على منفعتها قبل [أن]* 
يستوفي المدعي شيئا منهاء بطل الصلح؛ لأن هذا في معنى الإجارة وهي تبطل يموت 
أحد المتعاقدين؛ ويرجع المدعي على دعواه. 

ولو كان الصلح عن إنكار» أو سکوت؛ رجع على دعراه. ولو كان قد استوفى 
شيعا من المتفعةء كالثلث والربع» سلم للمدعى عليه؛ من المتنازع فيه» حصة ما سلم' 
للمدعي من المتفعة» وبطل الصلح في الباقي» ويكون مشتركا بينهما. ولو كان عن 


.79 متن أتتهى التقل؛ الرومي؛ التايع: مصدر سابق؛ ص‎ dy 

(2) في (ب - ج) وردت آلأنه لا یقط]۔ 

(3) في ر سقط [على]. 

( معن انتهى التقل؛ المر غْيناخ ني؛ اتهداية؛ ج23 مر192. 

رق في ر مقط [وإن]. 

(6) في (ب) وردت [مدة سنة]. 

و 2 ول مقط إأن]. 

(8) في (ب) سقط [ولو كان الصلح عن إنكار أو سكوت رجع على دعواء]- 


a 
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.سكوت أو إنكار؛ رجع بحصته من الدعوى: ويبطل الصلح بهلاك أحد هذه الأشياء كما 
تبطل الإجارة؛ وهذأ عند محمد شنت . 

وقال أبو يوسف وشخ إن مات المدعى عليه لا بيطلل الصلح: وللمدعي أن 
يستوفي جميع المنفعة من العين بعد موته» كمأ لو كان حيًا. وإن مات المدعي لا يبطل 
الصلح أيضًا في خدمة العيد: وسكنى الدارء وزراعة الأرض» ويقوم ورثة المدعي 
مقامه في استيفاء المنفعة؛ ويبطل الصلح في ركوب الذابة» ولبس الثوب. 

ولو هلك يدل الصلحء أو استحق» بطل الصلح بالإجماع. ولو استهلكه مستهلك: 
إن كان المذعى عليهء قلا ضمأن عليه؛ وييطل الصلح. ولو كان المستهلك غيرف لا 
يبطل الصلح؛ ويتخير المدعي”» بين أن يرجع عن دعواه؛ وبين أن يأخذ قيمته مته" 
ويشتري بها مثله» ويستوفي المتفعة. ولو كان المستهلك المدعي: لا يبطل الصلح 
أيضًاء لأنّ استهلاكه مرجب للضمان: فصار كالأجنبي. ويجوز أن يتخير كما قي 
المسألة المتقدمةء ويجوز أن يقال لا يخيرء ويضمن قيمته للمذعى عليه“ ويتقض 
الصلح» وهذا كله على قول أبي يوسف «فلنته لما مر. وأما عند محمد حلت : إذا 
إستهلك العيد بطل الصلحء وإن أخذ قيمته: لأنَّ أصله أنه ملحق بالإجارة. 

قوله: (وإذا صائح عن دار لم تجب فيها [الشفعة]”). 

صورته: رجل أدعى على رجل دارًاء أو عقَاراء فأنكر المذعى عليه أو سكت» 
فصالحه على دراهم» أو على دنائير» أو على شيء لم تجب قيه الشقعة. 

ولو صالحه على شيء تجب فيه الشقعة فللشفيع أن يأخذ بقيمة المتنازع فيه لأنْ 
هذا قي حق المدعي [بمعنى]” المعاوضة:» وفي زعمه أن للشفيع الشقعة والمرء 
[مؤاخذ]” يزعمه؛ ولهذا لم تجب الشفعة في المتنازع فيه لأ في زعم المدعى عليه 


(1) في رب - ج) مقط [وقال أبو يومف جخ ]. 

(2) في (ب - ج) سقط [المدعي]. 

(3) قي (ب - ج) مقط [مته]. 

(4) في (ج) وردت [المدعي]. 

(5) في جميع الخ وردت [المنفعة] رالصحيح ما ثبت من: القدوري: مختصر القدوري» ص 1214 
(6) في (أ) وردت [لمعنى]. 


(7) في (أ) وردت [رخذ]ء وقي (ب) وردت [من أخذ]. 
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أنه صالح. المدعي لافتداء اليمين على باطل دعواه حتى لو اعرف" المدعي بِأنّهُ مبطل 
في دعواه وجب عليه رد العوض 

ولو أقر المدعى عليه والمسألة بحالها وجبت الشفعة قيا ويأخذ الشفيع كل 
واحد منهما بقيمة الآخرء ويعتبر فيهما [ما]” يعتير في البياعات» كالرد بخيار العيب: 
وخيار الرؤيةء وخيار الشرط؛ وغير ذلك. 

قوله: (وإذا صالح على دار وجبت [فيها]"“ الشفعة). 

صورته: رجل ادعى دارّاء أو عقارًا قي يد رجل؛ أو ادعى عليه شيئًا لا تجب فيه 
الشفعة: فأتكر المدعى عليه؛ أو سكتء فصالحه على شيء تجب فيه الشفعة؛ فإن 
للشفيع أن يأخذ بالشفعة بقيمة المتنازع فيهء إن كان غير مثلي» وبمثله إن كان له مثل. 

وإذا أقر المذعى عليه قصالحه على دار أو عقار» والمتنازع فيه أيفًا دارًاء أو 

عقار: وجبت الشفعة فيهما جميعا على ما ذكرناء ولو ادعى دارا في يد رجل فأنكر 
المدعى عليه؛ ثم اصطلحا على أن يعطيه المدعي دار أخرى وبأخذ هذه ا وجبت 
الشفعة فيهما. ولو أقر المذعى عليه والمسألة بحالهاء فلا شفعة فيهما ولا يجوز 
الصلح» لت 

م؛ قوله: (ورد العورض) 

«أي رد بدل الصلح على المدعى عليه؛ لأنَّ من زعم المدعي أَنَّهُ باع الدار مته 
بالدراهم فإذا استحقت الدار فقد استحر ستحق المبيع في زعم المدعي فثبت للمشتري 

الرجوع على البائع [322/) بالئمن وفي زعم المدعى عليه أن ما أعطاه قداء ع 

أليمين والخصومة وقد ظهر بالاستحقاق أنه لم يكن عليه يمين وإن خصوعته باطلة 
وكان له رد العرض باعتبار الجانبين». 


(1) في (ب) وردت إعرف]. 

(2) في (ب) وردت [فيهما]. 

(3) ني (أ) وردت أو]. 

(4) في (أ) وردت [فيه]. 

(3) متن انتهى التقل: الروعي: الينابيع؛ صص75. 

(6) في (ب - ج) سقط ا 

(7) متن انتهى النقل؛ التسفى. لنسفيء المتاقع: ل178 - 179 
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ي؛ قوله: (وإن ادعى [حقا''' في دار [ولم]”' يبينه إلى آخر ما ذكره) 

(ايريق به: : أن م ينسبه إلى جزء معلوم: كالتصف: ا ولا إلى جهة: كالجانب 
الشرتي» أ و الغربي؛ أو الشمالي؛ أو الجنوبي. فإن نسبه إلى جزء معلوم شائع ثم استحق 
بعض الدار ينظر: إن بقي من الدار مقدار التنازع فيه أو أكثر ليس للمدعى عليه أن 
يرجع على المدعي بشيء من العرض. وإن بقي أقل منه يقسم العوض على جميع 
المتتازع فيه قما أصاب المستحق رده على المدعى عليه؛ وما بقي فهو له. وإذا ادعى 
جزءً! معلوئا من أحد الجوانب الأريعة ينظر: إن إستحق جميع ما ادعاه يرد العرض؛ 
وإن استحق ما سواء لا يرد شيئاء وإن أستحق بعض مأ أدعاه رد حصته على ما 
ذكرناي, 

[م» قوله: والمتافع]© 

«رصورة دعوى المنافع: أن يدعي على الررثة أن الميت كان أوصى بخدمة هذا 
العبد وأنكر الررثة؛ لأن الرواية محفوظة لو ادعى اسشجار عين والمالك ينكره ثم 
تصالحوا لم يجز»“ كذا في الميسوط 

ي؛ قوله: (وإن ادعى رجل على امرأة نكاحا [وهي] تجحد فصالحته على مال 
[بذلته]"" حتى يترك الدعوى جاز) 

«بريد جازء في حق القضاء؛ وأما فيما بينه وبين الله تعالى لا يحل له أن ينتفع بما 
أخذه منها إن [کان] كاذيا في دعوا“. 


(1) غي ر سقط [حقًاا. 
(2) في (أ) وردت ألم]. 
(3) في (ب) وردت [وئيس]. 
رخ متن أنتهى النقل: الرومى؛: ايتابيع؛ EN‏ - 76. 
(5) في رأ سقط [م قوله والمتاقع]ء 
)6{ عتن انتهى ائ ل النسفي: المتافع: 179 
(7) قي ج جميع النسخ وردت [وفي]- - والصحيح ما نت من: الرومي؛ الينأييع» ص 76. 
(8) في (أ) وردت إبذاته]. 
© في (أ) سقط إكان]. 
Oy‏ من أنه التقلى+ الرومي: اليتأبيع» ص76. 
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ه قوله: (فصالحها على مال بذله لها [...]''؟ يجز) 

برقال نخ هكذا ذكر في بعض نسخ المختصر وفي بعضها قال: لم يجز. 

وجه الأول: أن يجعل الزيادة في مهرها. 

وجه الثاني: أن بذل لها المال درك الدعوى©» فإن جعل ترك الدعرى منها فرقة 
فالزوج لا يعطى العوض في الفرقة: وإن لم يجعل قالحال على ما كان عليه قبل“ 
الدعوى فلا شيء يقابله العوض قلم يصح». 

ي» قوله: (وإن ادعی على رجل انه عبده فصالحه على مال أعطاء إياه جاز) 

«يريد به: إذا كان الرجل المدعى عليه مجهول النسب: قإن أقام المدعي بعد ذلك 
نة على أنه عبذه: فولاؤه له؛ وإلا فلا. ولو صالحه على حيوان قي الذمة إلى أجل 
جاز؛ لأنهُ بمتزلة الكتابة» ولا يصح أخذ الكفالة. وذكر في الأصل أنه يصح وهر 
الصحيح. 

قوله: (وكل شيء يقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة» لم يحمل على 
المعاوضة؛ وإنما يحمل على أنه استوفى يعض حقه وأسقط باقيه). 

يريد به: بقوله وهو مستحق بعقد المدايتقء إنما أخذه من المدعى عليه من جنس ما 
يستحق في ذمته. 

ولهذا قال: (كمن له على رجل آلف درهم جياد فصالحه على خمسمائة زيوف 
جاز). 

لأنْ الزيوق من جنس حقهء إذ الزيوف ما فيه قليل غش» وبهذا القدر من الغش لا 
يخرج من أن يكون من جنس حقه. ألا ترى أن من له على رجل آلف درهم جياد حالة 
فظفر بألف زيوف من مال غريمه. وتجوز بها عن الجياد ليس لغريمه أن يستردها منه 
كما لو ظفر منه بالجيادء بخلاف ما إذا ظفر منه بالعروض والمكيل والموزون 


(1) في جميع التسخ وردت [لم] وإسقاطها أونى» والصحيح ما ثبت من: المرغيناني» الهداية: ج3 
صر195. 

(2) في (ب) سقط [الدعری]. 

(3) قي جب سقط [قبل!. 

(4 متن انتهى التقل» المرغيتاني: الهدايةء ج3 صر195. 
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. والمعدود وغير ذلك وهو أقل من حقه وتجوز به فإن للغريم أن يسترده إلى يده لأنَهُ 

وكذا لو كان على رجل ألف درهم زيوف قظفر بألف درهم جيادء فإن له أن 
E‏ ا ل لس ا ا لي اله 
يتجوز [بها]" الغريم لأن كل من استحق [الأعلى يستحق الأدتى؛ وليس كل مر 
يسدق ]”' الأدنى يستحق الأعلى. 

فإذا ثبت هذا قنقول: او المداينة لم 
يحمل على المعاوضة؛ [لأنُ حمله على المعاوضة]”: حمل أمرها على القساد؛ 
يكون بائعا آلف درهم بخمسمائة وذلك حرام لما فيه من اليا والوأجب حمل أمرهمآ 
على الصحة والسلامة ما أمكن ولا إمكان هاهنا إلا أن يجعله أخذ! تبعض حقه وسقطا 
للبيعض وهو طريق صالح فوجب حمله على هذا. ألا ترى أنه تو أبرأه من خمسمائة 
ابتداء ثم أخذ الباقي جازء كذلك هاهتا. 

أما قوله في الكتاب: ولو صالحه على دنانير إلى شهر لم يجز لأن [الدنائير]© لا 
تستحق بعقد المداينة فلا بد أن يحمل على المعاوضة فيكون بائعا ألف درهم بماثة 
ديلاو نسيثة وذلك بأطل- 

وعلى هذا: إذا كان له على رجل كر حنطة جينة؛ فصالحه على نصف كر 
حتطة جيدة» أو رديقة فَإِنّهُ يجوز ويحمل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط بأقيه. 
وكذلك لو صالحه على كر حتطة رديئة [ويجعل مستوفيا] قدر حقه [ومقطا] © 


للجودة. 
جو 


() قي (أ) مقط بها 

(2) في (أ) مقط [الأعلى يستحق الأدنى وليى كل من يستحق]. 
(3) في (ب) وردت [يعد]. 

(4) في وأ سقط [لأن حمله على المعارضة]. 

(5) قي ر وردت [الدنائير بعقد] وإسقاط [بعقد] أوثى. 

(6) في () وردت [ويجعل مستوفيا] مكررة. 

(7) قي (أ» سقطت [الواوأ]. 
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ولو صالحه على كر أجود من حقّه جاز؛ لأنَّهُ ليس فيه ربا. ولو أن له كر حنطة 
مؤجلة قصالحه على نصف كر حنطة معجلة لم يجز. ولو صالحه على كر تام جاز. 
وكذلك الجواب في.الدراهم والدتائير 1323 ). 

قوله: (ولو صالحه على آلف درهم مؤجلة جاز: فكأثة أجل نفس الحق). 

يريد يه: إذا كان [له]“ ألف درهم حالة فصالحه على ألف مؤجلة وهذا أيضًا لا 
يمكن حمله على المعاوضة لأنّْهُ يكون بائعا ألف درهم حالة بألف درهم مؤجلة 
وذلك باطل فيحمل على التأخير والتأجيل. ألا ترى أَنّهُ: لو أن على رجل ألف درهم 
حالة من ثمن متاع فأجله سنة يصير مؤجلأ وليس له المطالبة قبل مضي السنة كذلك 
هاهنا. 

قوله: (ولو كان له ألف سودء وصالحه على خمسمائة بيض» لم يجز). 

يريد بالسود: ما كانت القضة فيها أكثر من الغش: فإذا كان كذلك لم تكن البيض 
مسححقة بعقد المداية» فلا [يحمل]”' على استيفاء البعض» وإسقاط البعضء فلا بد أن 
يحمل على المعاوضة؛ ولا يجوز بيع الألف بيخمسماثة؛ لابه رباء 

قوله: (ومن وكل رجلاً بالصلح عنهء فصالحه لم يلزم الوكيل [ما صائح]” عليه إلا 
إن يضمنةه) 

يريد به: إذا وكله بالصلح عنه في موضع لا يكون الصلح قيه بمعنى المعاوضة» 
كما إذا وكله أن يصائح غريمه عن الألف التي عليه بخمسمائة؛ أو وكل بالصلح عن دم 
العمذء أو وكلته المرأة بان يخالعها من زوجها فحيشذ المال لازم للموكل دون الوكيل 
إلا أنه يضمته. 

٠‏ أما إذا وكله بالصلح عنه على مال بأن ادعى عليه عروضا أو عقاراء أو نحوهما 

قوكله بالصلح عنه على مال فإن المال لازم للوكيل لأن حقوق العقد هاهنا على الوكيل 
دون الموكل بخلاف الصلح عن دم العمد و الخلعي. 


(1) في (أ) مقط إله]. 

(2) قي (ا) وردت [يجعل]. 

ر3 قي (أ) وردت [المصائح]. 

(4) متن إنتهى النقل؛ الرومي» الينابيع: ص76. 
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مء قوله (إلا أن يضمته) ٠‏ 

«أي إلا أن يضمن الوكيل بدل الصلح [لأنْهُ حينئة]' “ يكون مؤاخةا بعقد الضمان 
لا بالصلح والمال لازم حينئق" للمركل أي على الموكل». 

ي؛ قوله: (إنت صالح بمال وضمته تم الصلح) 

«يريد به أن يقول: صائح من دعراك مع فلان على مائة درهم على أني ضامن 
لها“ فإذا فعل ذلك فالمال لازم [للموكل]". وكذا لو أضاف المال إلى نفسه أو ماله 
ولم يقل: ا ضامن. 

مثل قوله: صالح من دعواك مع فلان على مائة درهم من مالي» أو على مائتي هذه 
فالصلح جائز سواء كان بأمره أو بغير أمره؛ والمال لازم للوكيل؛ وليس للمدعي على 
المدعى عليه سبيل فلو استحقت المائة في قوله مائتي هذه يجب عليه ضمانها. 

وكذلك لو قال: على عبدي هذا فاستحق العبد يضمن قيمته لو كان الصلح فيما لا 
يحتمل [النقض] كالصلح من دم العمد والخلع. أما لو كان الصلح عن مال ينقض 
الصاح باستحقاق العبد دون المال كما إذا وجد الصلح عن المالك وعذا هو الصحيح. 

وكل جهالة تحتمل في المهر تحتمل في الصلح عن القصاص فيما دون النفس. 
وقي كل موضع بطلت التسمية في النكاح بطلت في الصلح كما إذا صالحه على ثوب 
ولم يبين جنسه وينقلب إلى [الدية]©. 

ولو صالحه على خمر سقط القصاص ولا يجب عليه شيء بخلاق النكاح. ولو 
كان الصلح يأمر المدعى عليه رجع يما أدى عنه سواء قال: اضمن بدل الصلح؛ أو لم 
يقل. والأمر بالخلع والصلح يكرن أمرا بالضمان. ولو قال: صالح من دعواك مع قلان 


(1) في (أ) وردت [حيعذ لأنه]. 

(2) في وي - ج سقط [حيئة]. 

ر3 معن انتهى التقل: السفيء المتافع: لى179 

4( قي (ب - ج) وردت (بها]. 

(5) في جميع اللتسخ وردت إلتركيل! والصحيح ما ثبت من: الرومي؛ اليناييع: ص ى76. 
(6) في (ب) وردت [الا]. 

(7) في (أ) وردت [التقض]. 

(8) ني (() رردت [الدين]. 
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على ألف درهم فهذا موقوف على إجازة المدعى عليه فإن أجازه جاز ولزمه المال» 
وإن لم يجزه بطل“ 

م قوله: ([وإذا] كان الدين بين الشريكين 

«اعلم: أن الدين المشم a‏ كثمن المبيع 
TT‏ وقيمة المستهلك المشترك والموروث بينهماء 

والحكم فيه: أنه إذا اشترى أحد ربى الدين بتصيبه من المديون [شيئًاء أو استوفى 
نصيبه من المديون]“ كان الساكت بالخيار. وإنما كان له أن يرجع على القابضر*؟ أن 
نصيب القايض صار ع عينا وبقي نصيب الساكت ديًا وللتقد عزية فيثيت له حق 
المشاركة 

قوله: (وإذا كان السلم بين 

وتأويل مسألة السلم: ا كين شركة خاصة قي السلم؛ أما إذا كان 
شريكين شركة مفاوضة جاز عندهم جميعا لأنه لو صالح أحدهما في الكل على رأس 
المال جاز فكذا إذا صالح على تصف رأس المال. 

ذكر في الميسوط: أن عندهما: يتوقف هذا الصاح على إجازة صاحبه فإذا أجازء 
جاز فكان ما قيض بينهما وما بقي من المسلم فيه بينهما. وإن لم يجز يطل وكان 
حقهما في المسلم فيه. وقال أبو يوسف ته : إن صالحه جائزاء جاز صاحبه أو لم 
يجز وكان الساكت بالخيار: إن شاء اتبع القابض وشاركه فيما قيض وإن شاء اتبع 
المطلوب بما بقي. أي إذا كان رب السلم واحد! وصالح مع المسلم إليه عن المسلم 
فيه على رأس المال جاز كذا هذاي. 


.76 متن اتتهى التقل؛ الرومي؛ الينابيع» ص‎ hb 

(2) في (أ وردت [وإن]. 

(3) في رب - ج) سقط [إذا كان]. 

(4) في (أ) سقط [شيئًا أو استرفى نصيبه من المديون]. 
(5) في (ب) سقط [على القايفس]. 

(6) في (ب) وردت [ما قبض| مكررة. 

72 السرخسي: المبسوط» ج21 ص 52. 

(8) متن اتتهى التقل» التسقي؛ المتافع: ل 179 - 180. 


كتاب الهبة 
[بيان معنى الهبة] 
1 . 5 2 0000 ال و كع 0 5 

م : «الهية: عبارة عن التمليك بغر عوضى” 3 أثهبة يشرط العوضص بيع معلىء؛ 
[كإعارة] الدار كل شهر بدرهم إجارة معتى. والإيهاب: قبول الهبة. والاستيهاب: 
سؤال الهية. 

ركنه: فعل إلوإعب» وهو قوله وهبت- ولهذا لو حلف أن يهب عبذه تفلان فوهب 
ولم يقبل فلان بَْوْ في يمينه. وهذا لأنّهُ عقد تبرع فيتم بالتبرع. 

إنما قال فى (1/224) الكتاب: الهبة تصح بالإيجاب والقيول والقبفى كما أن 
[الملك]© موقوف على هذا المجمرع. 

والحكم المطلوب به: ثبوت الملك. 

وشرط ثبوت الملك في الموهوب القبول والقبغى”؟ إلا أن القبول شرط وجوده 
فى المجلس فإذا وجد يتعقد العقد على معنى أنَّهُ لا يضره الفرق. 

وشرطه: أن يكون مقسومآ محرا ]يال 

في «اتزادې: ([قوله]*: فإن قيض الموهوب N:‏ في المجتلس بغير إذن ألواهب 
جاز). 


(1) في (ب) سقط [م]. 
(2) القونوي: أنيس الفقهاء؛ ج1: ص255. 
(3) في (أ) وردت [كاعاد] 
(4) الكاساني» بدائع الصتائع» ج6: ص 119 
(5) في و وردت [المكل]- 
(6) قي (ج) سقط إوالقيخ]. 
7 ني (أ) وردت [مجرزا. 
8 عتن إنتهى اقل التسفي؛ المنافع: ل136 
(9) في (أ) سقط [قوله] 
(10) قي (أ) سقط [لم]. 
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«والقياس أن لا يجوز وهو مول الشافعي مون 11 والصحيح قرلتا؛ لأنْ الواهب 
يقصد بالهبة التمليك وإذا لا يتم إلا بالقبض فصارت الهبة تسليطا على القيقى فكان 
الإذن ثابتا دلالة)2, 

في «الكبيرى»: «وعب لرجل تابا في صندوق مققل ودقع ]^ الصندوق لم 
يكن قبضا. وإن كان الصتدوق مفتوحا كان قبض لأنّ في الوجه الأول: لا يمكنه 
القبض إذا أراد. وفي الوجه الثاني: يمكنه». 

ي» قوله: (الهبة تصح بالإيجاب؛ والقبول؛ والقيض» 

«إذا صدرت من أهله وهو مالك لها وأهله [أن] يكون حرا عاقلاً بالعّاءِ وإن كان 
عبدًا أو مكاتبا أو مديرًا أو آم ولد أو كان في نفسه شيء من الرق أو كان صغيرًا أو 
مجنونًا ولا يملك الشيء الموهوب فإِنّْها لا تصح. 

إلا أن أصحايتا قالو!: لا بأس أن تتصدق المرأة من بيت زوجها باليسير كالرغيف 
ونحوهء ولا يجوز بالكثير. 

وقال أبو بكر: لو قال لرجل: وعيتك عبدي هذاء والعبد حاضر وقبض الموهوب له 
العبد جاز وإن [لم|]*” “يقل قبلت. وكذ! نو كان العبد غائا فقال: وهه منك فذهب 
وقبضه يجوزء قال الفقيه أبو الليث اش : ويه نأخذ. 

وقال أبو يوسف في النوادر: لو قال: هب لي هذا العبد قال الآخر: قد وهيت» 
تمت الهبة. ولو وهب الدين من الغريم أو أبرأه منه لم يفتقر إلى القبو ول عند ابي حي 
جنك ء وتطيل بالود . 


(1) الشرواني؛ عبد الحميدء حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المتهاج» ج3: ص395 دار 
المكر؛ بيروت. 

2 متن انتهى التقل؛ الإسبيجابي» زاد الفقياء؛ ل134. 

(3) قي (أ) وردت [إئيه] مكررة. 

(4) متن انتهى التقل؛ أبن مازهء الغتاوى الكبرى؛ ل273. 

(5) في جميع التسخ وردت ت [من] والصحيح ما ثبت من: الرومي» اليتابيع؛ ص 77. 

(6) في رى سقط إلم]. 

(7) في (ب - ج>» وردت [بالردة]- 
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وقال زفر بنك : يفتقر إلى القبول فإن وهب لرجل دينا له على آخر وأذن له في 
القبض منه فقبضه جاز استحساناء 

فلو وهب الأب لابنه الصغير هبة لا تحتاج إلى القبول ولا إلى القبض ويملك 
الصغير يمجرد قوله وهبته له لو كان الموهوب معلوما ويشهد عليه كيلا يجحدها هو أو 
غيره ولا يكون له بينة. وإن لم يشهد عليه" فالهبة جائزة فيما بينه وبين الله تعالى إذا 
كان الموهوب معلوما سواء كان الصغير فى عياله أو فى عيال غيره. وعلى هذا: كل من 
كان وليا للصغير وهب مته شيا فإك يملك الصبي بالهية: 

وإن كان صغيرً! له من أهل القبض فحق القبض له؛ وإن كان صغيرًا أو مجتونًا فحق 
القبض لوليه أبوه ثم وصي أييه» ثم جده [ثم] © وصي جده على الترتيب؟ قإن غاب 
الأقرب غيبة منقطعة قوهب الصغير هية جأز وح القبيض للذي يليه فى الولاية. ولا يجوز 
تفن ھر عو الأزيحة مع وتدود راد ملي جوا كان الس کی عا أو لم يكن. 

وإن لم يكن ا جاز قيض من كان الصبي في حجره وعياله 
سواء كان أخاء أو عماء أو خالاء أو أ جنبيًا. ولو قبض له رجل ليس في عياله لم يجز. 
وإن قبض الصبي بنفسه هو يعقل جاز. 

ولو أن صبية لها زوج وقد عقلت ودخل يها الزوج ولها أب حي فوهب” لها هبة 
فقبضت جاز؛ ولو قبض أبوها ولو قبغى الزوج مع بقاء الأب جاز قبضه أيضًا. ويجوز 
للقاضي أن يقبض للصغير ما وهب لهء سواء كان الصغير في عياله أو لم يكن وكذلك 
تائ القاضي»,. 

في «الذخيرة»: وفيما إذا وهب للصغيرة يجوز قبض زوجها بعد الزفاف لتفويض 
الأب أمروها إليه دلالة: بخلاف ما قيل الزقاق. ويملكه مع حضرة الأب بخلاف الأم 
وكل من يعولها غيرهاء حيث لا يملكوتها إلا بعد موت الأب أو غيبته [غيية] © متقطعة 


(1) قي رب - ج) سقط [كيلا يجحدها هو أو غيرء ولا يكون له ية وإن لم يشهد عليها. 
(2) في (أ) سقط [ثم]۔ 

(3) في (ج) وردت [فوهيت]ء 

(4) متن انتهى النقل» الرومي» اليتابيع: ص 77 

(5) في و سقط [غيية]. 
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کی الصحيح؟؛ أن قفص 5 مؤلاء تللضرورة اج بتفويضص الأب ومع حضوره لذ 
ضرورة". 

في «التهذيب»: ولو وهب من عبد [فالقيول] والقبض إليه لا إلى المولى إلا إذا 

My. ا‎ 

كان صغيرًا . 

في «الكيرى»: «ولو وهبت المرأة مهرها الذي لها على الزوج لابنه الصغير من 
زوجها هذا فقيل الأب المختار أنّهُ لا يصح لأنْ هذه هبة غير مقبوضة. 

ولو وهب لابته الصغير دارًا مشغولة يمتاع الأب جاز لأنْ الشرط هنا قيض الواهب 
وكون الدار مشغولة بمتاع الأب لا يمنع قيض الواهب. 

تصدق على ابنه الصغير بداره والأب ساكنها. قال أبو حنيفة اة : لا يجوز. وقال 
أبو يوسف يثنخ : يجوز. وما قاله أبو يوسف الغ موافق لما مر في المسألة التي قبل 
هذه لأن المعنى يجمعهاأ وعليه الفتوى. 

وإذا أرادت المرأة أن تهب مهرها من زوجها ولا يبرأ عن ذلك فَإنّها تصالح سرا 
من الزوج على مهرها مع رجل على شيء لم تره ولم تنظر إلى ذلك الشيء حتى تهب 
مهرها من زوجهاء ثم تنظر إلى ذلك الشيء وترده بخيار الرؤية فيعود [المهر]“ على 
الزوج (41/325) كما كان؛ لأنْ بالصلح برئ الزوج عن المهر فالهية بعد ذلك لم 


في «الملتقط»: الحيلة قي هبة المهر وإعادته بدون اختيار الزوج: وإذا أرادت المرأة 
أن تهب مهرها ثم يعود المهر على الزوج فهو أن تصالح المرأة على لؤلؤة أو ثوب لا 
تراه قتبرئ الزوج؛ ثم إذا رأت ذلك الشيء فردته بخيار الرؤية عاد المهر كما كان. ولو 
ماتت المرأة تم العقد وبطل الخيار في الرؤية©. 


(1) المرغيناني؛ الهداية» ج3 ص 226. 

(2) في (أ) وردت [قالقول]. 

(3) اين مأزى المحيط البرعاني؛ ج6: ص72 1. 

(#) في (أ) وردت [المهران]. 

ر( معن انتهى التقل؛ اين مازء؛ الفتاوى الكبرى؛ 2/20 
(6) السرخسيء المبسوط ج30: ص 237. 
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م؛ «الأصل في هذه المسائل: أنه إذا أتى بلفظ [يبنى]” ) عن تمليك الرقبة يكون 
هبة. وإذا كان آيبنى]” عل الي را وإذا احتمل هذا وذلك ينوي 
في ذلك نحلة كذ! أعطأه إياه بطيبة نفسه بغير عوض. 

النحلة: الإعطاء»؛ يستعملان في ألهبة أستعمال الصريح فلهذا قال: إن هذه الألفاظ 
صريح الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عيته يراد به أكل غلتها أو ثمرتهة©. 

الحمل: هو الإركاب حقيقة قيكون عارية لكنه يحتمل و فيحمل عليه عند 
التي م 

قوله: إلا [محوزة]). 

قال القاضي عيكه : إن المحوزة المفرغة عن أملاك الواهب وحقوقه» حتى لو 
وهب أواحد مرا على رأس الشجر ا ا 

القبض: عبارة [عن]”” الحيازة باليد إنما يتحقق بالقسمة لأنّهُ عبارة عن جميع 
الأتصباء في حيز هال ٍ 

قي «التحفة»: «الحيازة يراد بها القسمة هاهنا بالإجماع. ومن شرائط الصحة؛ أن 
تكون متميزة عن غير الموهوب غير متصلة به ولا مشغولة بغير المرهوب حتى لو 
وهب أرضا فيها زرع لواهب دون الزرع أو نخلا فيها ثمرة للوأهب معلقة به دون 
الثمرة لا يجوز. 

وكذا لو وهب ثمرة النخل دون النخل؛ والزرع دون الأرض؛ وقبض التخل والثمرة 

3 

والأرض” ' والزرع 5 يجوز 


(؟) في (أ) وردت يشيء]۔ 
(2) قي (أ) وردت [بشيء]. 


رق التحلة: العطية» ومنها قوله تعالى: ووا الا مدق ع4 [انساء: 4]. المطرزي؛ المغرب» 
ج2: ص292. 


(4) متن اتتهى النقل: السفي: ٠‏ المتاقعة ل136 

(5) ني (أ) رردت [مجوة]. 

(6) السخدي» فتاوى السغدي؛ ج1: عن512. 

(7 في (أ) سقط [إعن]. 

عه الس رخسي» المسوطء ج12 صن 61. 

(9) في (ب) سقط [وقبضص التخل والتمرة والأرض]. 
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وكذا نو وهب دار فيها متاح الواهب أو ظرقًا فيها متاع للواهب"" دون الماع أو 
وهب دابة عليها حمل للواعب دون الحمل وقيضها لا يجوز. 

ولا يزول الملك عن الواهب إلى الموهوب لهء لأن الموهوب غير متميز عما ليس 
يموهوب فيكون بمنزلة المشاع. ولو قسم المشاع وسلم ما وهب جاز. 

وكذ! گی هذه الفصول: إذا سلم الدار فارعة عن المتاع» وكذ! إذا حخصد الزرع وجر 
التمر ثم سلم النخل والأرض جاز لأن الملك ثبت عند القبض فيعتبر حالة القبض 
وتكون الهبة موقوفة في حق ثبوت الماك إلى وقت الإفراز في كون الهبة في الحال 
فاسدة. أو لا خلاف بين المشايخ ضغ » ولكن لا خلاف فى أنه إذا وجد التسليم يعد 
القسمة والافراز [جاز ]3 

قوله: (ولا تجوز الهبة قيما [يقسم]” إلا محوزة مقسومة). وهذا عندنا. 

وقال الشافعي فت : يصح قي المشاع. والصحيح قولنا؛ لأا لو صححتا هذه 
الهبة لثبت الملك» [ومتى ثبت الملك]" ثبت له ولاية المطالبة بالقسمة تكميلا 
[لمتفعة]* الملك؛ وإذا طلب تجب القسمة. والواهب لم يلتزم القسمة لا صريحا ولا 
دلالة؛ لأنْ الموجود ئيس إلا الهبة التي تبتى عن إثبات الملك؛ [وليس من ضرورات 
إثبات الملك] © التزام القسمة فجاء من هذا أنه يؤدي إلى أن يلزم الواهب شيء لم 

11 ا‎ Û 0 85 

ياتزم فوجب إن لا أيلزم]' 20 دقعأ للضرر” 5 


(1) في (ب) سقط [أو ظرفًا فيها متاع تللواهب]. 

(2) في ¢ مقط إجاز]. 

(3) عتن انتهى النقل: السمرقندي؛ تحفة الفقهاء» ج3: حى162. 
(4) قي جميع التسخ سقطت [يقم] والصحيح ما ثبت من: القدوري» مختصر القدوري» ص 124 
(ق الماوردي؛ الحاوي الكير» ج7: ص 534. 

(6) في ر( وردت [ومتى ثبت المئك] مكررة. 

(7) في (ب) سقط [له]. 

(8) في (أ) سقط [لمغعة]. 

(9) في (أ) سقط [ولس من ضرورات إثبات الملك]. 

(10) في () رردت أعلام]. 

(11) المرغيناتيء الهداية؛ ج3: ص 225. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الهية ¢ 299 

في «الكبرى»: «روالهبة الفاسدة مضمونة بالقيض. فاته نص في المغارية: يعني إذا 
دقع إلى آخر ألف درهم وقال نصفها مضارية ونصفها عية ور فهلكت الالف في 
يده» [ضمن]” المضارب حصة الهبة وهذه هبة فاسدة لأنها هبة المشاع فيما يحتمل 
القسمةء وهل يعبت الملك للموهوب له بالقيض؟ 

تكلم المشايخ نغ فيه: والمختار أنه لا يثبته فإِنّهُ نص E‏ 
الأصل: أنه لو وهب نصف دار من رجل 52089 إليه فباعها الموهوب له لم يجز. 
أشار إلى أنه لم يملك حيث أبطل البيع الواقع بعد التسليمي© 

في «السراجية»: «هبة المشاع قيما يحتمل القسمة لا تجوزء سواء كان من شريكهء 
أو من غير شريكه: ولو قبضها هل يفيد الملك؟ ذكر حسام الدين عضت في كتاب 
الواقعات©: أن المختار أنها لا تفيد الملك. وذكر في موضع آخر: أنها تفيد الملك 
ملكا فأسد! وبه يفتى. 

إذا وهب إثنان ص رجل دارا غإنة يصح بالإجماع. وهب من رجلين درهما صحيحا 
يجوز وعليه الفتوى»“ . 

مه قوله: (وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة) 

«أي فيما لا يحتمل القسمة؛ أي لا يبقى منتفعًا يعد القسمة أصلا؛ ولا يبقى يعد 
القسمة من جنس الانتفاع [الذي]” كان قبل القسمة كالييت الصغير والحمام الصغير: 
والشيء الذي لا يبقى منتفعا أصلا كعبد واحد وداية واحدة. 

[وتعني]* بالمقسر قسوم: أن يكون منتفعا في الحالين قبل القسمة ويعدها كالأرض 


ډا) قي (ب) سقط إلك]۔ 

(2) في (أ) سقط إقمن]. 

و3 متن أنتهى اللقل: أبن مازءء القعاوى الكبرى: 2 

4 في (ب - ج) وردت [هذا] 

(3) جمع: الإمام حسام الدين عبر ين عيد العزيز الشييد ت536ه): أجناسا يقال لها الوا 
حاجي EES‏ كشف الظنوت: جك ص1. 

6 هتن أنتهى المل» الأوشى» الغتارى السراجية: عى 405. 

(7) في و سقط [الذي]ء ` 

(8) قي أ) وردت إونفتي]. 
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فإِنّهُا صالجة للزراعة والبتاء قبل القسمة وبعدهام“. 

في «الكبرى»: «وهب من رجلين درهما صحيحًا. قال بعضهم: لا يجوزهء لأن 
OYE‏ الدرهم لا يضر فكان مشاعًا يحتمل القسمة. والصحيح: أن يجوز لأن 
الدرهم الصحيح لا [يكسر]”" عادة فكان مشاعًا لا يحتمل القسمة»*. 

ي» قوله: (وإذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها بالهبة وإن لم يجدد قيها 
قيضًا) 

«يريد به: إذا كانت العين في يده وديعة؛ أو عاريةء أو مغصوبة:؛ أو مقبوضة بالعقد 
الفاسد. أما لو كانت في يده رهنا يحتاج إلى تجديد (326/ أ القبض»©. 

هء قوله: (إذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد) 

«لأنةُ في قبض الأبء قيتوب عن قبض الهبة» ولا فرق بين ما إذا كان في يده أو 
في يد مدعف لأنَّ يذه كيده» بخلاف ما إذا كان مرهوناء أو مخصوباء أو میا بيغا 
فاسدًاء لأنَّهُ في يد غيرء؛ أو في ملك غيرم©. 

في «السراجية»: «رجل تصدق على ابته الصغير دارً!ا والأب ساكنها جاز عتد أبى 
يوسف ئة » وعليه الفتوى. خلافًا لأبي حنيفة ومحمد حت 0 1 

في «الفتاوى الكبرى»: «رجلل له أبن وابنة؛ أراد أن يهب متهما شيا فالأقضل أن 
يجعل للذكر مثل حظ الأب © عند محمد وت . وعند أبي يوسف عله : يجعل 


بينهما سواء وهو المختار؛ لأنَّ به ورد الآثار. 


ر متن أنتهى التقل» التسفي» المناقع» ل136. 

(2) في (ب) سقط [لأن تنصف]. 

ر3) في (أ) وردت إيكر]. 

4 متن انتغى التقل؛ اين مازءء القتارى الكيرى: لى 1 27 

(7) متن انتهى النقل؛ الأوشي» الفتازى الراجية؛ ص 409. 

(8) الأصل في قول محمد هر قوله تعالى: فيو حافك اوقد کڪ يادو يكل ع المي 4 
إالك: 11]. 
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وإن وهب ماله كله للإبن جاز في القضاء وهو آثم نص عليه محمد جخ لأنّ 
رسول الله يك قال: في مثل هذه الصورة (اتق الله)» ولو قال: جميع ما أملكه لغلان فهذه 
هبة» حتى لا تجوز يدون القبض. فرق بين هذا وبين ما إذا قال: جميع ما يعرف بي أو 
ينسب إلى لفلان حيث يكون إقرار. والفرق أن فى هذه المسألة الأولى: لما قال ما 
أملكه قهذا للملك القائم حقيقة والملك القائم له لا يصير لغيرء [إلا بالتمليك]*© 
فيكون عية. 

وقي المسألة إلثانية: قال: جميع مأ يعرف بي» أو يتسب إلي» وما يعرف به؛ وما 
يتسب إليه: يجوز أن يكون ملك الغير فيكون إقراري“. 

في «ملتقط الملخص»: إذا كان الصغير في عياله الجد والأخ: أو العم أو الأمء أو 
الأجنبي» والأب حاضر فقبض ممن في عياله؛ اختلف المشايخ فيه ذكر في الجامع 
الصغير إِنَهُ يجوز وعليه [الفتوى”]“. 

ي» قوله: (وإن وهب واحد من أثتين) 

«يريد به: إذا قال وهبت منكما هذه الدارء والموهوب لهما غتيان. أو قأل: وهيت 
متكما لكل واحد نصفها. أو قال: وهبتها منكما لأحدكما ثلثها وللآخر ثلتاها لا تصح 
الهبة عتد أبي حتيفة وأبي يوسف عله . خلافا لمحمد ئة . وأما لو قال: وهيت 
متكما هذه الدار والموهوب ليما فقيران صحت الهبة بالإجماع هذا هو الكلام ني 
الهبة. 

وأما في الصدقة: فعندهما لا فرق بين الغتيين والفقيرين. وأما عند أبي حنيفة 
ننه : لو قال لغنيين تصدقت عليكما بهذء العشرة درأهم أو وهيتها منكما لم يجز؛ ولو 
كاتا فقيرين جاز. وإنما كان كذلك لان الصدقة هبة إذا صأدفت الغنى: والهبة صدقة إذا 
صادفت الفقير. ومن أصله: أنه يجير”' الصدقة على اثنين: ولا د إلهبة. غإذا كان هذا 
هبة في حق الغني لم تصح لكون الموهوب لهماً ائتين. 


(1) في وأ وزدت [بالشك]. 

42 ف أنتهى التقل: أبن مازه القتارى الكبرى؛ ل271. 
ر( فی ر سقط [القتوى]. 

ر( انتهى النقل: الأوشي» القتاوى السراجية: ص 404. 
(5) في (ب) وردت [لا يجيز]. 
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وذكر.في كتاب الهبة: أن الصدقة على اثنين باطلة. قصار عن أبي حنيفة لته في 
جواز الصدقة على الغنيين روايتان: في رواية الجامع الصغير تجوز. وقي رواية كتاب 
الهبة لا تجوز. وذكر في كتاب الهية قي باب الصدقة: أن الصدقة بمنزلة الهبة فى 
المشاع وغيره» في حاجتها إلى القبض» إلا أنه لا يرجم المتصدق في الصدقة إذا ا 
ولم يفصل بين أن تكون الصدقة على فقيرء أو على غني. 

ومنهم من فرق بين التصدق على الفقير والغني؛ فقال: له أن يرجع فيما تصدق 
[على الغني؛ دون ما تصدق]” على الفقيرء فجعل الصدقة الواصلة إلى الغني هبة» وهو 
موافق لما ذكرنا. ومنهم من سوى بتيهما: وقال ليس له الرجوع فيهما جميعاء ولم 
يجعلها هبة» وهو مخالف لما ذكرتاه. 

وقال محمد نة في إملائه: فقال أبو حنيفة شه : إذا قال: تصدقت عليك بهذ 
الدار ودفعها إليهء فهو جائز غنيا كان المتصدق عليه؛ أو فقيراء ولا سبيل للمتصدق 
على الرجوع فيها يوجه من الوجوه. 

وذكر في شرح الكرخي فة : آنه إذا تصدق على غنيء فالقياس على أن له 
الرجوع؛ إلا أَنَهُمِ استحسنوا وقالوا لا يرجع؛ لأنْهُ غير غني عن الصدقة. ولو وهب 
للفقير ليس له الرجوع كما في الصدقة. ولو وهب شيئا يحتمل القسمة لرجلين: لم 
يصح عند أبي حتيفة تنه » فلو تصدق به عليهما جاز. 

والفرق بينهما: أن من تصدق على شخص لا يقصد بها المكافأة منه» وإنما يقصد 
بها المكاقأة من الله تعالى؛ [فتقع الصدقة لله]”» فيصير هذا الشخص نائبا عنه في 
القبض. وفي النيابة: يستوي فيها الواحد والاثتان فيصح. 


(1) كتاب الهبة: لمحمف بن الحسن الشيباني: صاحب أبي حنيفة جخ . أبن النديم؛ الفهرست» ج1ء 
ص289. 


(2) في رب - ج) سقط [الهبة قي]- 


(3) قي جميع التسخ سقطت إعلى النني دون ما تصدق!: والصحيح هائيت من: الرومي» اليتأبيع: 
ف 227 
ن 


(4) قي (أ) سقط [نتقع الصدقة ه]. 
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وأما في الهبة: فالمقصود منها غالبا المكافأة من الموهوبء ألا ترى إلى قوله ق: 
[اثراهب 5-68 مالم يشب متها" وإذا عوضه الموهوب له» أيطل حقه فى 
الرجوع؛ لأنة© أئاب ولم يكن الثواب إلا من الموهوب له نكم أن لر شر که 
فإذا وهب من اثنين يقع لهماء فيستحق الشيوعء قيمتع الجواز. 

قوله: (وإذا وهب هبة لأجنبي). إلى آخر ما ذكرنا. 

فالتعويض: أن يأتي الموهوب له بلقظ يعلم الواهب أن هذا عوض هية”* مثل أن 
يقول: خذ هذا عرضا عن هبعك [أو (327/ أ) جزاء هبحك] أو مكافأة هبتك أر 
ثواب هبتك» أو بدل هبتك أو في مقابلة هيتك7. أما لو وهبه”© ولم” يقل الموهوب 
له شيثا من هذه الألفاظ أو مما يمائلها فلكل واحد منهما أن يرجع في عبته إذا لم 
يحدث في الموهوب ما يمنع الرجوع. 

ولو وهب لرجل شيكين في عقد واحد» فعوضه عن أحدهما دون الآخر ينظر: إن 
كان العوض بحال لو ثم يعوضه أمكنه الرجوع قيه لا يصلح عوضا وله أن يرج 
الثاني أيضًا. وأما إن كان بحال لا يمكنة الرجرع فيه بأن زاد زيادة متصاة يجوز 
التعويض» وليس له أن يرجم في [الثاني]©. 


(1) أخرجه اتبيهقي بإستادٍ عن إبراهيم بن إسماعيل وتاى ضعيف عند أهل العلم بالحديث وعمرو 
دينار عن ن أبي هريرة منقطع. اليوقي» أحمد بن الحسين بن علي ين موسى؛ أبو کر 0009 
سنن البيهقي الكبرى؛ (تحقيق: محمد عبد القادر عطام؛ رقم 118)004: باب الرجوع في 
ج6 س81 : مكتبة دار البازء مكة العكرعة. 

(2) قي (ب - ج) وردت [لا]. 

(3) آخر ما ذكر [إذا وعب هية لأجنبي ففه الرجوع فيها إلا أن يعرضه عنها]. القذوري: مختصر 
القدرري: ص 124. 

(4) في (ب» سقط [إهية]. 

(5) في رأ) سقط [أو جراء عبتك]. 

(6) في (ب) مقط [أو في مقابلة عيتك]. 

(7) في (ب - ج) سقط [أما كر وهبه]. 

(8) في (ب) وردت [فإن فم]ء وفي (ج) وردت [نإن لم]: 

(9) في أ) رردت [الباتي]- 
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ولو وهب منه في عقدين مختلفين فعرّضه أحدهما عن الآخر جاز؛ سواء أحدث 
سد يي ا اي لوا E‏ 
مشت : إن كان لم يحدث”' فيه ما يمنع الرجوع لم يجز 

ولو وهب دار لرجل فول اميس يوي عاك قي اج علّم الموهوب له 
الجارية القرآن والكتابة لا يسقط الرجوع عند أبي حنيفة انغ وزفر عف> . وقال 
دكن ولك ١‏ و رررى لسعو ل املق همه وله era‏ 
فضحّى بها الموهوب له لا يسقط الرجوع عتدهما خلافا لأبي يوسف ئة . وعلى 
هذا النذر بالتصدق»3. 

[م] © «اعلم أت إنما يصير عوضًا إذا صرح عليه وقال: خذ هذا عرضا عن هبتاك 
حتى لو وهب الموهوب له للواهب شيئا ولم يقل هذا عرض هبتاك فللواهب أن 
يرجع في هبته» لأن التمليك المطلق يحتمل الابتداء؛ ويحتمل المجازاة قلا بيبطل حق 
ارح اناا مره اليد االو ال لعوض: أن يقول الرجل لآخر وهبتك هذا العيد 
على أن تعوضني هذا التوب)' 6 

في «التصاب»: وجل وهب لرجل شيئاء ثم وهب له شيا آخر فعوضه ذلك الشيء 
الأول؛ إن كان في وقت واحد لم يجزء وإن كان في وقتين: عن أبي يوسف علائته 
روايتان: والمختار رواية عدم !! لجواز؛ لأن للواهب حت الرجوع فيه: فكان الأحذ 
[رجوعا]” لا عرض عن ا ی لو كان ويا فيط وورب لوال مويه ار 
كان صدقة فجعلها عوضا عن الهية» يتعدم حق الرجوع 


(1) في (ب) سقط [عند أبي حنيفة ومحمد «تتدء وقال أبو يوسف منك : إن كان لم يحدث]. 
(2) في (ب) سقط [لهإ. 

(3) متن إنتهى التقل؛ الرومي» اليتابيم» ص77 - 78. 

:4 في (أ) وردت [ي]- 

(5) المرغيناني: الهدايق ج3 ص 228. 

(6) متن انتهى النقل: النسغي؛ المتافع؛ ل 137 

(7) في (أ) وردت [عوضًا. 

(8) في (ب) مقط [لا عوضا). 

(9) السرخسي: المبسوط: ج12 صن 81. 
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ي؛ قوله: (أو يزيد زيادة متصلة) 

«احترارًا عن الزيادة المنفصلة فَإِنّهُا لا تمتع الرجوع في الأصل مثل أن يهب لرجل 
جارية فولدت عنده [قإن للراهب]"" أن يرجع بالجارية دون ولدهاء وكذا في جميع 
الحيرانات والثمار وغير لك»2. 

في «الفتاوى الكبرى»: «رولو وهب من غيره جارية فعلمها الموهوب له القرآن“ 
والكتاية والمشط ليس للواهب أن يرجع فيها هو المختار؛ لأنّ هذه زيادة متصلة. وهب 
من آخر EE‏ ى للواهب أن يرجع فيه لان 
الإسلام زيادة فيه" 8 

0 فى «التحقة»: «سراء كانت الزيادة المنصلة بفعل الموهوب له أو بغير فعله بأن 
كانت الجارية مهزولة فسمنت أو كانت دأو قبنى الموهوب له فيها بناء أو كانت أرضا 
فغرس فيه أشجارا ونصب فيها دولاب وهو مث مثبت في الأرض مبني فيهاء أو كان ثوبا 
قصبغه بعصقر» أو قطعه قميصا وخاطه لأنْ ر اختلط بغيره والرجوع لا يمكن 
قي غير الموهوب فامتنع أصلاء 

0 المنفصاة: كالرلد والأرش» والعقرء لا يمنع الرجوع؛ لات يمكن 
الفسخ في الأم والأصل دونهما بخلاف زوائد المبيع لأن ثمة يؤدي إلى الربا لأنّهُ عقد 
معاوضة يخلاف الهبة. وأما تقصان الموهوب لا يمنع الرجوع, لأنّهُ فات بعضهء ولو 
كان الكل قائما ورجع في البعض [دون البعض]" جائزء فكذا هتلي. 

مه «المشايخ جمعوا الموانع في قولهم: 
ومانع الرجوع في فصل الهية 2 ياصاحبي حروف دمع [خزق]“ 


(1) في و سقط [تإن كتواهب]. 

(2) معن انتهى التقلء الرومي: اليتأيع» ص78. 

و3 قي (ب) وردت [الغراءة!. 

(4) في (ب) سقط [كافرًا]. 

(5) عتن انتهى التقل: أبن مازى الفتاوى الكبرىء ل274. 

(6) في () سقط [دون البعض]. 

(7) مسن انتهى التقل» السمرقندي: تحفة الفقهاءء ج3: ص167 - 168 
(8) في «أ) رردت [حرقه]. 
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الدال الزيادة» والميم موت الواهب؛ [أو]”؟ الموهوب له» والعين العرض؛ والخاء 
الخروج عن ملك الموهوب لهء والزاء الزوجية: والقاف القرابة؛ والهاء الهلاك في يد 
الموهوب له). 

وفي الزيادة المتصلة: العقد لم [يرد]© عليها: فلا يتصور الفسخ فيحقهاء ولا يمكن 
إسترداد الأصل بدونهء لاتصاله به وأراد به الزيادة في العين مثل السمن والجمال لا 
الزيادة في السعر». 

في «الزاد»: (قوله: وإن وهب هية لذي رحم محرّم مته فلا رجوع فيها). 

«وقال الشافعي عله : للرالد أن يرجع فيما وهب لولده. والصحيح قولنا لقوله 
يك (إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها). ولان بينهما رحمًا كاملا وقد 
حصل التواب»*. 1 

ي» [قوله]”: (وإن استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة إلا أن يرد ما بقي) 

يريد به: الواهب مخير: إن شاء رضي يما بقي من العوض ولا شيء له من الهبة. 
وإن شاء رده إلى صاحبه ورجع في الهبة إن كانت بحال تقب الرجوع. وقال سفيان 
الثوري ننه *: لو وهب لرجل ثوبا فقيضه [منه]” ثم اختلس منه واستهلكه يضمن 
قيمة الترب (328/ 41 الموهوب له. 


!ع ني رأ سقط إأوأء وفي (ج) وردت إو]- 

(2) في دأ وردت [يزد]. 

ر3 متن انتهى النقل؛ النسفي: المتاقع: ل137. 

( الماورديء الحاوي الكبير: ج7 حى547. 

(5) هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. الحاكم» محمد بن عبد اش أبو عيذ الله 
التيسابوري (41990): المستدرك على الصحيحين: تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا طاء رقم 
2324 ج2 ص60 دار الكتب العلمية؛ بيررت. 

(6) متن انتهى التقلء الإسبيجابي» زاد الفقهنى ل137. 

7 في (أ) مقط إقرله]. 

(8) هو: سفيان ين معيد بن مسروق الشوري من ولد ثور بن عبد عناة» ومات بالبصرة مسحرا من 
النطان؛ ودفن عشاءٌ ز(ت161ه)؛ وعو ابن أريع وستين ستة؛ وود سنة سبع وتسعين؛ وله من 
الكتب: كتاب الجامع الكير يجري مجرى الحديث؛ كتاب الجامع الصغيرء وكتاب الفرائفى. أبن 
النديم: الفهرست؛ ج1؛: ص314. 


9 في و - ب سقط إمنه]. 
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قال الفقيه انغ : وهذا قول أصحابنا وهو القياس وبه تأخذ لأن الرجوع لا.يصح 
إلا بتراضيهما أو بحكم , الحاكم» ولم يوجد. ولو لم يحكم الحاكم بالرجرع في الهبة 
فيلكت في يد الموهوب له قبل ردها إلى الواهب هلكت أمانة. ولو وهب الموهوب له 
ما وهب له من آخر ثم رجع في هيته کان للأول أن يرجع قيها. 

قوله: (والعمري جائزة). 

صورته: أن يقول أرجل أعمرتك هذه الدار حال حياتك؛ فإذا مت تعود الدار 
[إلي]" فتصح العمريّ ويبطل الشرط. 

قوله: (والرقبى ياطلة). 

صورته: أن يقول أرقيتك هذه الدار. ومعنى الرقبى من المراقبة وهى الانتظار» 
ويكون معناها هذه الصورة: إن مت قبلي تعود الدار إلي. وإن مت قبلك فهي كه فإقا 
سلمها إليه فهي عارية عند أبي حنيفة ومحمد اغ . وقال أبو يوسف اة : ِلها هبة 
صحيحة. ولو قال: داري رقبى لك؛ أو حبيس لك كانت عارية بالإجماع. 

ولو قال: داري للك هية» أو سكني حبةء قدقعها إليه فهي عارية. ولو قال: داري تك 
حبة [تسكتها وسلمها إليه فهي عية ]». 

7 «الاختلاف في الرقى راجع إلى تفسير الرة قبى: فحمل أبو يوسف نئڪ على أنه 
تملك تحالء والرجرع إأ لى الواهبي” محظر لأ معد قوله: داري لك ركبى :أي 
ملكتك وأرقب موتك لتعود إلي» فيكون يمنزلة العمري بمعتى الانتظار. وحمل أبو 
حتيفة ينغ على أن !أ ا ا E‏ : إن مث قبلك فهو لك 
تعليعًا للتمليك بالخطر قيكرن قمار* 

في «الزاد»: قوله: (والرقبى” باطلة عند أبي حنيفة ومحمد «#نشذ. وقال أبو يوسف 
ننه جائزة). ش 


(1) في رم سقط [إلي]» 

(2) في (أ) وردت [إسكنها وسلمها إليه فيي هيته] 

(3) متن انتهى النقل: اثرومي: التأبيعه ص78 : 

(4) في (ب) وردت [الواجب]. 

(5) متن انتهى التقلء التسفي» المتافع؛ ل138. 

(6) الرقبى: يخم اثراء وسكون القاف؛ من المراقبة؛ الانتظار. وهي أن يعطي الرجل إنانا دارا فإن 


4 قیی: 
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«وهو قول الشافعي فته . وصفته: أن يقول هذه الدار لك رقي" والصحيح 
قولنا لما روي أن النبي ية أجاز العمري وأبطل الرق © 

ولأنّ الملك”' في الرقبى”” متعلق بالخطر؛ لأنّ معناها: إن مث قبلك فهى لك 
وإن مث قبلي فهي لي. وتعليق الملك بالخطر لا يجوز بخلاف العمري؛ لاه إثبات 
الملك قي الحال. وتعليق الفسخ بالخطر يجوز. ويجوز في الفسخ ما لا يجوز في 
العمليك9. 

م قوله: (وبطل الاستثتاع» 

«الأصل: أن ما لا يصح إفراده”' بالعقد لا يصح استتاؤء من العقد والهبة لا 
تعمل في الحمل لكونه جزء! منها حقيقة وحكماء ولهذا يتحرك بتحركها ويسكن 
بسکوٹها وهو اي E E a‏ 
الذكر؛ فلا يجوز الاساء [لأنٌ الار خا“ تصرف في اللفظ فلا يعمل إلا في 
الملفوظ. 

والحمل بمنزلة أجزائها فيكون في حكم الأوصاف. واللفظ يرد على الذات لا على 
الأوصاف فلا يصح استثناءء لأنّهُ ليس بملفوظ؛ وإذا لم يمكن تصحيح الاستناء يبقى 


مات أحدهما كانت للحي متهما رمته: هذه الدار لك رقبى. القلعجي: ععجم لعة الفقهاء: ج1» 
ص 270 

ر المهذب: ج1: صر 448 

(2) العمرى: بضم فسكون ففتح اسم من الأعمار. وهي جعل الدار ونحوعا لشخص مدة عمر هذا 
الشخص. القلعجي: معجم لغة الفقهاء: ج1: ص 385. 

(3) دليل المانعين: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد عن حبيب بن أبي ثأبت 
عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله ويخ عن الرقبى؛ وقال من أرقب فهو له). تعليق شعيب 
الأرناؤوط: صحيح لغير»؛ أبن حتيل: مستد الإمام أحمدذه رقم 3734: ج6: ص 274. 

( في (ج) وردت إولا ائملك]. 

45 في (ج) وردت [الرفتى]- 

(6) متن انتهى النقل؛ الإسبيجابي» زاد الفقهاءء ل137 

(7) في (ب) وردت [إقراره!. 

(8) في (ب) مقط [يها]. 

(9) في ر سقط إلأن الإسشاء]. 


القسم الثاتي: التص المحقق/ كتاب الهية : 309 
. شرطا فاسدًا لأنّهُ على خلاف مقتضى العقد لأن العقد يقتضي دخول جميع أوصافه 
وهذ! يقتضي خلاقه. 

والهبة لا تبطل [بالشروط]" الفاسدة لأ التبي بي أجاز العمرى وأبطل شرط 
المعمر. فقلنا: إنها لا تيطل بالشروط الفاسدى“ , 

ي؛ قوله: (ومن نذر أن يتصدق بماله [لزمه أن]'" يتصدق بجنس ما تجب فيه 
الزكاة) 

«فهذا الذي ذكرء استحسان أخذ به أصحابتا نغ .. والقياس: أنه يتصدق بجميع 
ماله وبه أخذ زفر عفة.. ثم لا فرق بين أن يكون مال الزكاة ذهياء أو فضة؛ وبين أن 
يكون سائمة؛ أو مال التجارة. وكذلك إذا نذر بجميع ما يملكه. 

وذكر في الأجناس: قال محمد إن : لو قال: مالي في المسأكين صنقة وله ديون 
على الناس لا يلزم التصدق بها. [وقي]” قول أبي يوسف فة : ولو قال: مالي في 
المسأكين صتقة ولا نية له دوخل نيا أرض ر شر دون أرفى الخراج. وقال محمد 
ونت [لا] يتصدق بهما جميعا. 

قوله: (ومن نذر أن يتصدة E‏ 

«ومسكنه وخادمه وثيايه ومتاع الييت 

قوله: و أكتسب هالا تصدق 2 ما [أسكت لنفسك]). 

وقد قيل فى مقدار ماله: أن يمسك من ماله إن كان محترقا: يمسك قوت يومه. 
زوإن كان ماح غلة: يمسك قوت شير]ة, وإن كان صاحب ضياع: يمسك قوت 


(1) قي ر وردت إشررطأ]ء 

(2) حدثنا أبو نعيم حدثنا شيان عن يحبى عن أبي سلمة عن جابر عله قال: (قضى النبي و بالعمرى 
إنها لمن وعيت [4). البخاري: الجامع الصحيح: رقم 2 ج2 صر 295. 
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(4) قي جميع الخ معطت [إلزمه أن] رالصحيح ما ثبت من: القذوري؛ مختصر القدرري: 
عن125. 

رت في (أ) سقطت [وفي]. 

(6) في جميع الس سقطت إلا] والصحيح مآ ثبت عن: الرومي» الينأييع» ص79 

ر متن انتهى التقل: : الروعي» اليتابيع؛ ص78 - 79. 

(8) في جميع ال لتسخ سقطت [وإن كان صاحب غلة يمسك قوت شهر] والصحيح ما ثيت من: 
الرومي: اليتابيع؛ صر 79 
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سنة. وإن كان تاجرًا: يمسك مقذار ما يرجع إليه مالي" . 

(فصل): 

ي «الذخيرة»: (في فتاوی أبي الليث حيتت : في كتاب التكاح). 

إذا قال الرجل لامرأته [أبرئيني]© عن المهر حتى أهب لك كذا وكذا فأبرأته ثم 
٠‏ أبى الزوج أن يهبها قال نصير علتته: يعود المهر عليه كما كان. 

وذكر في كتاب الحج”: امرأة تركت مهرها على زوجها على أن يحج لها فلم 
يحج» قال محمد بن مقاتل” “فته : إن المهر يعود عليه على حاله. 

وقال الصدر الشهيد نة في واقعاته: المختار للفترى على ما قاله تصير ومحمد 
ابن مقاتل تتت أن المهر يعود لأن الرضا يالهية كان بشرط العوض فإن انعدم 


6 r 
| العوض” انعدم”‎ 


لرضاء واو سي والذي يؤيد ول نصير ومحمد 
أبن مقاتل اغد ما ذكر فى فتاوى الفضلي © 

امرأة وهبت مهرها من زوجهاء طمعا في قول زوجها أنه يقطع لها ثوبا في كل 
حول مون قر (1/329] وقد انقضى حول ولم يفعل. فإن كان ذلك شرطا فقي 
الهبة يعود المهر؛ لأنّ اليبة حصلت بالعوض ولم يحصل. وإن لم يكن شرطا في الهية 


بل متن انتهى التقل + الروعي: أليتأبيع» ص 79. 

(2) في (أ وردت أأبنيرين]. 

(3) كتاب الحج: يقصد به من قتاوى أبي الليث. كما ورد في: ابن مازهء المحيط البرهاني» ج6ء 
3 

(4) محمد بن مقاتل الرأزي قاضي الرد ي من أصحاب محمذ ين الحسن من طيقة سليمان ين شعيب 
وعلي ين معيذ روى عن أبي المطيعء قال الذعبي: رحدث عن ركيع رطبقته: وت242ه), 
القرشي» طيقات الحتفية: ج2: ص 134. ١‏ 

(5) في (ج) سقط إانعدم العرض]- 

(6) في (ب) سقط [إنعدم]. 

ر اوی الغ ضلي: عثمان بن إبراهيم ين محم الأسديءأيو عمروء المعروف بالف خلفي؛ 
جت308ه): من فتهاء ا له من التصانيف فتاوى الفضلى مشهرر. الغذادي؛ هدية 
العارقين؛ ج1: من345. 

(8) في (ب) وردت إيقدر]. 
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. [فلا]" يعود المهر. وكذلك المرأة إذا وهبت مهرها من زوجها على أن [يى..]ة 
إليها فلم يحسن إليها كانت الهبة باطلة©. 

في «الخلاصة»: أمرأة عالت لزوجيا: وغبت مهري متك على أن كل أمرأة تتزوجها 
[تجعل]”' أمرها بيدي الهبة ماضية وإن لم يجعل كذلك عتد البعض والمختار أن المهر 
يعود. وعلى هذا لو قالت: وهبت مهري منك على أن لا [تطلقني]*' أو على أن تحج 
بي أو على أن تهب لي كذا فإن لم يكن هذا شرطا في الهبة لا يعود المهر”. 

فى ا ایا عالت را ود کے خی كدر ؤت معي ولا 
تغيب فد وهبت لك الحائط بط الذي قي مكان كذا فمكث معها زمانا ثم طلقها فهذا على 


خمسة أوجه: ٍ 

الوجه الأول: إذا كانت عدة متها لا هية للحال لا يكون للزوج ذلك؛ لأ بالعدة لا 
[يملكه]” الزوج 

والوجه الثانى: إذا وهيت [له Es‏ ”' إليه وقبل الزوج ووفدها أن کت منیا 
فالحائط له لأنّ الهية مطلقة. 


والوجه الثالث: إذا وهبت على أن يمكث معها وسلمت إليه وقبا ل الزوج فالحائط 
للزوج أيضًا هكذا 3 كر عن اذش بخ أبي القاسم عله وعلى قياس قول نصير ومحمد بن 
مقاتل حت لا يكون الحائط للزوج وهو المختار. 


(1) قي ر وردت [اما]. 

(2) في (أ) وردت إيحصل]ء 

(3) في رب - ج) مقط [فإن لم يحسن إليها]. 
(#) أبن مازء؛ الط البرهائي» ج6: ص173. 
(3) في (أ) وردت [فجعل]- 

(6) في (أ- ب) وردت [تظلمتي]. 

(۸) قاضیخان قتاوى قاخيخان: ج3: ص152 
(8) قي وب - ج) سقط إقي التصاب]۔ 

(9) في (أ) وردت [يمكنه]. 

(10) في و رردت [إأو ملمت]. 
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والوجه الرابع: إذا قألت: وهيت منك أن تمكث معي فالحائط لا ي يكون للزوج؛ لأن 
ألهية فآسذة. 
والوجه الخامس: إذ! صالحته على أن يمكث معها على أن الحائط هبة له لا يكون 


الحائط لل زوج؟ أن الصلح باطل طز . 

في «الذخيرة»: عن الحسن اليصري بخ : فيمن يخرج [كسيرة] خبز إلى 
مسكين فلم يجده؛ قال بعضهم: [يمسكه حتى يجي ]© الآخر؛ فإن أكلهاء أطعم مثلها 

وقال إبراهيم النخعي” )ننه مثله. وقال عامر الشعبي عفنيه *: هو بالخيار» إن شاء 
أمضى وإن شاء لم يمض. وعن عطاء © انه هو المأعرذة» 5 

في «الخلاصة والتصاب»: وجل قال لآخر: حذلني من كل حى هو لك عليء ففعل 
وأبرأه. إن كان صاحب الحق عالما به» برئ حكما وديانة. وإن لم يكن عالما به» برئ 


(1) قاضيخان؛ فتاوى قاضيخان» ج23 ص54 1. 

(2) في (أ) وردت أكثيرة]- 

(3) في رأ وردت إيمكنه يجيء حتى]. 

(4) إبراعيم التخعي: فقيه العراق» أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكرفي الفقيه» روى 
عن ن علقمة ومسروق والأسود وطائقة؛ ودخل على أم المز عتين عائشة طا وهر صبي: أخذ عته 
حماد بن أبي سليمان الفقيه وغيرهء مات إبرأهيم في آخر عر 95 كهلا قبل الشيخوخة رحمه الله 
تعائى. الذعبي؛ تذكرة اتحفاظ: جا ص73 - 74. 

(5) عامر الشعبي (19 - 103هي.: (640 - 21/م)؛ عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي» 
الحميري؛ أبو عمرو» محدث رواية» فقيه: شاعرء ولد؛ ونشأ بالكوفة؛ واتصل بعبد المذك بن 
مروان» واستقضاه عمر بن عبد العزيزء وتوقي فجأة بالكوفة؛ له الكناية في العبادة والطاعة. عمر 
رقا كحالة: معجم المؤئفين» ج4 ص 34. ١‏ 

(6) عطاء بن أبي رياح؛ مفتي أهل مكة ومحدثهم؛ القدرة؛ العلم؛ أبر محمد بن أسلم القرشي: ولد 
قي خلافة عثمان: وقيل: في خلاقة عمر: ممع عائثة وأبا هريرة وابن عباس وأم سلمة وطائفة؛ 
وعنه أيوب وحسين المعلم وابن جريج واين إسحاق والأوزاعي وأبو حتيفة وهمأم بن يحيى 
وخلی کثیر؛ مات ا في فى رمضان (14 آم وقيل: (115ه» يمكة. الذهبي؛ تذكرة 
الحقاظ ج1» ص98. 

(7) ابن مأزه؛ المحيط البرهاني؛ ج6» صر 192. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الهية : 313 
.حكما بالإجماع. وأما ديانة: عند محمد تخ لا يبرا وعند أبي يوسف يبرأ. وعليه 
الفتوى م 

«[في الكبرى]2 : فصل في [الهداية الواقعة]" بين الزوجين وأولادهماء وتناول 
الأبوين من الميدي إلى [الصغير]”» وتناول الوالد مال ولده وثواب عمل الصغير 

شفقة الأب على ولده. 7 

«رجل أعدى جاره شيثا من المأكولات في الإناء» فإن أراد أن يأكل غي ذلك الإناء» 
إن كان ثريد ونحرء يباح له ذلك؛ لأنةُ لو جعل في إناء آخر يذهب لذته فكان مأذونًا 
دلالة. وإن كان شيئا من الفواكه؛ فإن كان بيتهما انبساط فى مثل هذاء قكذلك؛ لأنّهُ 
مأذونا دلالة. وإن لم يكن [لا] يباح غير مأذون نصا ودلالة. 

رجل قدم من السفر وجاء بهدايا إلى من تزل عتده وقال له: اقسم هذه الأشياء بين 
أولادك وبين !مرأتك: وبين تفسك: فما دام المُهدي قائماء يرجع في البيان إليه. وإن 
لم يكن قائما فما يصلح للنساء خاصة فهو لامرأته. وما يصلح للصغار من الذكور فهو 
لهم. وما يصلح للصغار من الإناث فهو لين. فإن كان يصلح للرجال والتساء جميعا 
ينظر إلى المهدي إن كان من أقارب الرجل أو معأرفهء فله. وإن كان من أقارب المرأة 
أو معارفيا فلها. غإذا التعويل على العادة. 

إذا انخذ الرجل* وليمة للختان فأهدى الناس هذايا ووضعوا بين يدي [الولد 

فنسوا]“ قال المُهدي هذا للرلد أو ثم يقلى» فإن كانت الهداية تصلح للصبي» مثل 

ثياب انصبيان أو شيء يستعمله الصبيآن فهر للصبي لان هذا تمليك من الصبي عادة. 
وإن كانت الهداية لا تصلح للصبي كالدراهم والدتانير ينظر إلى الهداية: إن كان من 
أقارب الأب أو معارفه؛ فهي للأب. 


(1) ابن الشحنة: نان الحكام؛ جا ص 373. 

رت تي ا - ب) سقط [في الكبرى] 

(3) في (أ) وردت [الهداية انرافعة]ء وئي (ب) وردت [الهداية الراقعة]. 
(# في وأ وردت [الصبي] 

رت في (أ مقط إلا 

(6) في (ب) سقط [الرجل!. 

(7) في (أ) وردت [الوائد فهتوا]. 
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وإن كان من أقارب الأم أو معارفيا فهي للأم؛ لأن التمليك من الأم هنا عرقا؛ 
وهناك من الأب فكان التعويل على العرف» حتى لو وجد سيبء أو وجه يستدل به 
على غير ما قلناء يعتمد على ذلك. 

وكذلك إذا اتخذ وليمة لزفاف ابتته إلى بيت زوجها قأهدى أقرباء الزوج وأقرباء 
المرأة وهذا كله إذا لم يقل [المُهدي]' “ فى المسألة الأولى: أهديت للأب أو للأم. 

وقي المسألة الثانية: للزوج أو للمرأة 7 تعذر الرجرع إلى قول المُهدي. أما إذا 
قال في الأول: أهديت للأب: أو قال للأم. وقال في الثانية: أهديت للزوج أو قال 
للمرأة؛ قالقول [قول]”' المهدي؛ لأنهُ هو العُمَلِكُ. 

ولو أهدى للصغير من المأكول ل شيئاء هل يباح لوالديه أن [یأکلا منه]؟ روي عن 
محمد نضا أنه بباح" وشبهه بدعوة العبد المأذون”. وأكثر مشايخ بخارى: على أله لا 
يباح لوالديه: لأ الأكل ليس من ضرورات التجارة: ليملكاه ضرورة ملك التجارة" 
فيحتاط في [ذلك]0. 

إذا أهدي الفواكه إلى الصغير» يحل للأب ولام الأكلء إذا أريد بذلك برا للوالدين» 

لكن أهدى للصغير: e‏ للهدية. وإذا احتاج [330/ أ الأب إلى مال ولده؛ فإن 
كان في المصر واحتاج لفقره؛ أكل بغير شيء؛ 1 كان في المقازة واحتاج لانعدام 
الطعام معهء وله مأل أكل بالقيمة لقوله ع رالأب أحى يمال ولده إذا إليه 
بالمعروف ان والمغرم وف أن يتناول بغير شيء إن كان فقيرًاء أو بالقيمة إن كان موسر 


(1) في (ب) وردت إمعا]. 

(2) في (ب) وردت [ایتت]۔ 

(3) قي (أ سقط [المهدي]. 

(4) في (أ مقط [قون]. 

(5) في (أ) وردت [يأكل عنه]. 

(6) في (ب) وردت [ياعأ. 

(7) في (ج) سقط [المأذون]. 

(8) في (ب» سقط [ليملكاه ضرورة ملك التجارة]. 

ر( في ر سقط [ذئك]. 

(10) لم أعثر على الحديث: لكن عنالك أثر يقرل: (حدئا آیر بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن 
معمر عن الزهري قال: ينفق الرجل من مال ولدء إذا كان محتاجا بعد عا أتفق عليه). أبن أبي 


Pees 


القسم الثاتي: التص المحقق/ كتاب الهبة : 315 

رجل وابنة في الصحراء أو في المفازة» ومعهما من الماء ما يكفي أحدهماء من 
احق بالماء؟ 

فالاين أحى بالماء؛ لأ الأب لو كان [أحق: لكان]"" على الابن أن يسقي أياه 
ومتى سقا أباه مات هو من العطشء فيكون هذا إعانة على قتل تفسه؛ وإن شرب هوء 
لم يعن الأب على قتل نفسه؛ فصار كرجلين أحدهما: قتل نفس والآخر: قتل غيره 
فقاتل تقسه أعظم إئما. 

إذا عمل الصبي قبل أن يجري عليه القلم حسنات» كصلاة النافلة وغيرهاء وأن 
الراب له لا لأبويه؛ لأنة ليس [للمرء]” إلا ما سعى» فلو علمه الوالد كان للوائد 
ثواب التعليم. 

الشفقة في حق الأولاد: أن يقول الأب إذا أراد أمرّاء حوب آمدي أي يسر كه فلان 
كار بودي؛ أنه لر أمر للابن: [ربما]" يعارض الابن: فيصير عاقّاء فاستحق عقوبة 
العاق: لا بأ Oy‏ عايج ابه 1 كفل على تعفن ركف أو دل به مآ 
يتعدى [يه]”؛ لأنَّ طبع الإنسان هذا. قال 8 : (إنما آنا يشر مثلكم [أرضى كما © 
يرضى البشر وأغضب كما يغضب اليش )© 

في هبة المريض: 

مريض وهب جارية؛ فوطئه ا الموهوب له ثم مات الواهب وعليه دين 
[مستغرق] ترد الهبة» ويجب على الموهوب له العقر“ هو المختار. يخلاق ما إذا 


شيبة» او بكر عبد ألله جن ميحمك الكوفي فى (1409): المصتف ة قي الأحاديث والآثار رء تحقيىق: : کمال 
يوسف الحوت: ط!؛ ج5: ص 324: مكتية الرشد: الرياضص 

رق فى ر مقط [أحى ككان] 

(2) في (أ) وردت [السراء]. 

ر3 في (أ) وردت إيما]. 

(4) قي (أ سقط [يع]. ٠‏ 

(5) في و مقط [أرضى كما]. 

(7) في رأ - ب) وردت [يستغرق]. 

,8 هو امسر 3 المرأة تسظر أيكر أم يا أبن متظورة سان العرب: ج ص 591. 


E 
! 
٤ 
1: 
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رجع TT‏ لأن هنا الجارية مضمونة على الموهوب له بالقيمة» فجاز أن 
يكون المستوفى بالوطء؛ مضمونا أيضًا بالقيمة ولا كذلك في مسألة الرجوع. 

ا وهبت صداقها من زوجهاء فإن يرأت عن مرضها صح لأنّهُ تبين أن حق 
الورئة غير متعلق يمالها. وإن ماتت من ذلك المرض: فإن كانت مريضة غير مرض 
الموت. فكذئك الجواب لما قلتا. وإن كانت مريضة مرض الموت؛ لا تصح إلا بإجازة 
الورئة» وتكلموا في حد مرض الموت: والمختار إللفتوى]" أن إذا كان الغالب منه 
الموت؛ كان مرض الموت: سواء كانت صاحبة فراش؛ أو لم تكن عريضة. 

قالت لزوجها: إن مت من مرضي هذاء فمهري عليك صدقة؛ أو فأنت في حل من 
مهري» فماتت من ذلك المرض؛ فقولها باطل؛ والمهر على الزوج؛ لأنّ هذه مخاطرة 


(فصل): في المرأة تهب مهرها لزوجها مطلقًا أو مشروطًا: 

رجل قال لامرأته: قولي وهبت مهري منك. فقالت ذلكء؛ وهي لا تحسن العريية» 
لا تصح الهبة. فرق بين هذاء وبين الطلاق والعتاق» حيث يقعان في القضاء. والفرق 
يأن الرضاء شرط جواز الهبة» دون الطلاق والعتاق. 

والزوج إذا مات؛ قوهبت مته امرأته مهرها جاز؛ لأنّ الدين عليه إلى أن يقضى: 
قصحت الهبة. إذ القيول فى حال حياة المديون» ئيس بشرط لصحة الهيةء فلذلك بعد 
وغاته. 1 

قالت المرأة لزوجها: تركت مهري عليك على أن جعلت أمري بيدي» ففعل ذلك؛ 
فمهرها على حاله ما لم تطلّق نفسها؛ لأنها جعلت المهر عوضًا عن الأمر باليدء وهو لا 
يصلح عوضًا. 

ولو قالت المرأة لزوجها: كأيين ترا نجشيدم جنك ازمن بازدار» إن لم يطلقهاء لم 
يبرأ عن المهر؛ لأنها جعلت المهر عوضا عن الطلاق عادة؛ فإن لم يطلق لم يرأ 

المطلقة إذا أرادت أن يتزوجها الزوج الأول مرة أخرى» فقال لها: لا أتروجك حتى 


تهبيتي ما نك علىء فوهبت مهرهاء على أن يتزوجهاء ثم أ بى الزوج أن يتزوجياء فالمهر 


(1) قي (أ) مقط اللفترى]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الهبة : 317 
. ای“ على الزوج تزوجها أو لم إيتزوجها]”؛ لأنّها جعلت المال عوضًا عن 
التزويجء ولا يصح أن يكون العوض على المرأة في النكاح. 

إذا قالت لزوجها وهو مريض: إن مت من مرضك” هذا فأنت في حل من مهري» 
أو قالت: فمهري عليك صدقةء فهذا باطل لأنّهُ مخاطرة. 

وكذلك المديون إذا قال له رب الدين: إن لم تقض مالي عليك حتى تموت» فأنت 

ولو قال: إذا مث قأنت في حل: فهذا [جائز]”؛ لأنَّ هذه وصية. 

فصل في الصدقة: 

رجل محتاج ومعه دراهم؛ قاراد أن ينفق» فالانفاق على نفسه أفضل» إن كان بحال 
لو أنفق على الفقراء لا يصبر على الشدة. وإن كان بحال يصير فالاتفاق على الفقراء 


5 
ع م 5 مع 
0 سو رر 


أفضل. قال الله تعالى: اوی تومو ألا وَين ين لھ حو من ار تح ولا ج ذو 


00010 سم بعر 4 


فى شورع ابد يما ووا ویوش روت عل انش م ول كاد يوخ ع ومن بوق شح نقيبوء 
وليك هم ليحرت )4 [الحشر: 9]. الآية تزلت في مؤمن يصيرء أما من لا 
يصير على الشدة:؛ فالانفاق على نفسه أفضلء لما روي: (أن رجلا قال لرسول الله يك 
عندي دينار فما أصنع؛ فقال: [انفق]© على نفسكء فقال: عتدي آخر'فقال: اتفق على 
عيالك فقال: عندي آخرء فقال: تصدق بی“ ۰ 

وما تصدق الرجل على مسكينء والمساكين يسألون الناس إلحافاء ويأكلون إسراقاء 


() ني (أ) رردت (ياف]ء 

(2) ني (أ) وردت [يتروج]. 

(3) في (ج) وردت [مرضي]. 

(4) في رم سقط إجائز]. 

(5) في (أ) سقط [أنفى]. 

(6) صححه أبن حيان: أبن حبان» صحيح إبن حبان بترتيب أبن بليان: محمد بن حبان بن أحمد أبو 
حاتم التميمي البتي (1993) (تحقيق: شعيب الأرناؤرط) ط2 رقم 4233 باب النفقة» 
ج10: ص46: مؤسسة الرسالة؛ ييروت. 
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فهو مأجور ما لم يعلم أن هذا الفقير بعينه بهذه الصفة؛ لأنّهُ نوى [سد خلته]"" والمعتير 
نيته» !41/331 ألا ترى إلى ما روي» أنه قبل لرسول الله يله قد كثر السؤال لله قمن 
نعطي؟ قال: من رق قلبك عليه. 
قال ابن المبارك: يعجبنى إن سأل السائل لوجه الله أن لا نعطي شيئا؛ لأن 

الفا ين فا سال ترجه اله تقد ع ا عكر ول ول علق لا را 

لا ينبغي أن يتصدق على السائل في المسجد الجامع؛ لأنّهُ إعانة على أذى الناس. 
ولهذا قال خلف بن أيوب «فتته: [لو كنت قاضياء لم" أقبل شهادة من تصدق 
عل . 

وقال أبو بكر بن إسماعيل]* [الإنام]” عيطت *": هذا فلس واحد: يحتاج إلى 
سبعين فلساء لتكون تلك السبعون كفارة ا الفلس الواحد؛ ولكن يتصدق قبل 
أن يدخل المسجدء أو يعد أن يخرج منه. 


(1) في (أ) وردت [مد حلية]. 

(2) في (ب - ج) لم ترد [إه]. 

رق لم أعثر على هذا الحديث أو الأثر بعد طول المراجعة وتكرارعاء 

(4) ابن المبارك: عبد الله بن الميارك بن واضح الحتظلي بالولاء» التميمي: المروزي» أبو عبد 
الرحمن؛ الحافظ: شيخ الإسلامء جمع الحديث والفقه والعربية» كان من سكان خراسان» ومات 
بهيت على الفرات منصرفا من غزو الروم ستة: (184هه؛ له كتاب في الجهادء وهو أول من 
صف فيه؛ رالرقائق. الزركني؛ الأعلا ج#» ص 115. 

(5) خلف بن أُيُوبٍ الفقيه» أبو سعيد العامري البلخي الحتفيء مفتي أعل بلخ وزاهدهم وعايدهم. 
أخذ الفقه عن أبى يوسفء روى عته أحمد بن حتيل وابن معين وعنى بن سلمة وجماعة: وكان 
من أعلام الأسة تراد مق وروى له الترمذي. الصغدي» الوافي بالوقیات» ج4 صر375. 

(6) في (ب) سقط [لم]- 

(7) في (ب - ج) سقط [عليع]. 

(8) قي (أ) وردت [[لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة من تصدق عليه وقال أبو بكر بن إسماعيل] مكررة. 

(© في ر رردت [الأم]. 

(10) الإسماعيلي: (297 - 371ه) (910 - 982م): أحمد بن إبراعيم بن إسماعيل؛ أبو بكر 
الإسماعيني: حافظ» من أهل جرجان؛ عرف بالمروءة والسخاء؛ قال أحد مترجميه: جمع بين 
الفقه والحديث ورئاسة الدين رالدنياء له مؤلفات منها المعجم. الزركلي» الأعلام؛ ج14: ص86. 

أ في رأ وردت إكذلك). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الهبة 5 319 
قال أبو مطيع جنغ : لا يحل للرجل أن يعطي سؤال المسجد؛ لأن فيه وعيذاء 
روي عن الحسن البصري ئة أنه قال: ينادى يوم القيامة ليقم [بغيض]© اله 

فيقوم سؤال المسجد. 
والمختار: إذا كأن السائل لا يتخطى رقاب التأس؛ ولا يمر بين يدي المصليء: ولا 

يسأل [الناس]” إتحافاء [ويسال]" لأمر لا يد منه» فلا يأس بالسؤال والإعطاء؛ لأنْ 

الشؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله ب في المسجد. حتى روي أن علا جن 

تصدق بخاتمه وهو في رکرعه*؛ فمدحه الله بقرله تعالى: ولیم ئد رو ا 

نامير اة رود الكزة مش رر 4 [المائدة: 35]. وإن كان يتخطى 

رقاب الناس» ويمر بين يدي المصلي: ولا يباليء» فيكره هذا. والتصدق على مثل هذا 
مكروء لما قلنا: إن أخرج الخيز إلى الك فلم يجده؛ فهو بالخيار: إن شاء أدى 

مسكينا آخرء وإن شاء لم يؤده؛ لأنّهُ لم يخرج عن ملكه. 
ولو تصذق عن الميت أو دعا له يصل الثواب إلى الميّت؛ لأنَهُ روي في بعضص 

الأخبار”: إن الحي إذا تصدق عن الميّت أو دعا له بعث إلى الميت ذلك على طيق 


من تور. 


(1) أبو مطيع البلخي: الحكم بن عيذ الله بن سلمة بن عبد الرحمن القاضيء الفقيه: يروي عن أبي 
عون وهشام بن حسان ومالك ين أنس وأيرأهيم بن طهمان: وعته أحمد بن متيع وغيرء؛ تفقه 
عليه أهل بلاد»؛ وكان ابن المبارك يجله لدينه وعثمه: إت 97ه)» عن أربع وثمائين سنة؛ بعد هآ 
ولى قضاء بلخ: راوي كناب الفقه الأكبر عن أبي حنيفة. فطلويغا: تأج التراجم في طبقات 
الحنفية: ج1ء م29 

(2) في أ) وردت [ليغيض]. 

3 علي القاريء مرقاة المفاتيح: ج2 ص 383. 

(4 في ا - ج) سقط [انتاس] 

(5) قي رأ وردت رلا يسأل]. 

(6) علي القاري: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ج2؛ ص383. 

(7) حدثنا فريك عن سالم عن سعيد بن أبي سعيد قال: لو تصدق عن الميت بكراع لتبعه. ابن أبي 
شيبة؛ المصف في الأحاديث والآثار: رقم 12079: ج3: ص38. 
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وإذا تصدّق على رجل دار ليس له أن يرجع سواء كان المتصدق عليه فقيرًا أو 
غنيا؛ لأنّْ لفظة الصدقة ته 

تصق بأمة ودفعها إليه وعليها ثياب» أو حلي جازء ويكون الثياب والحلي للذي 
تصدق [باڳ" [أي للمتصذق بها]”. 

فرق بين هذا وبين ما إذا وهب دارا وفيها متاع للواهب أو أهله وسلمها حيث لم 
يجز لأن قيام هذا [السفل]” ساقطًا عادة؛ لأنها لا تسلّم عن إعريانة]”' عادة ولا 
كذلك تنك المسألة ويالله النوفيق» © 


(1) في (أ) وردت [لها]- 

(2 في ر مقط [أي للمتصدق بها]. 

(3) في رأ وردت [الشغل]. 

(4) في (أ) وردت أدياتة]. 

(3) معن انتبى التقلء ابن مازء؛ الفتاوى الكبرىء ل272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 
278. 


كتاب الوقف 


في «الزاد»: قوله: (لا يزول عن الوقف ملك الواقف عند أبي حنيفة جلثت إلا أن 
يحكم به الحاكم أو يعلّقه بموته فيقول: إذا مث فقد وقّفت داري على كذا. وقال أبو 
يوسف عله : يزول الملك بمجرد القول وقأل محمد حكني : لا يزول حتى يجعل 


للوقف وليًا ويسلمه إليه). 
«لأبي يوسف عضت : [أنّهِ بالجعل لله تعالى]”) يسقط حل نفسه» والإسقاط مما يتم 
بقول المسقط كالطلاق والعتاق. 


ولمحمد غ : أنه هبة من [جهة]” وجه من العباد بجهة خاصة فلا يتم إلا 
بالتسليم. 

ولأبي حنيفة +فنته: وهو قول زفر «لتته: إن الوقف تبرع بالمنافع: ولا يلزم ولا 
[يتابد]" كالإعارة إلا" إذا حكم به حاكم لأ حكمه يلحقه بالقط»“. 

قي «الكبرى»: «قال: إن مث من مرضي هذا فقد وقّفت أرضي هذه لا يصمّ؛ برء 
أو مات لابه علّقه بالشرط؛ وتعليق الوقف بالشرط باطل؛ فرق بين هذا [وبين]" ما إذا 
قال: إن مت فاجعلوا أرضي وقفا حيث يجوز والفرق أن هذا تعليق التوكيل بالشرط 
وذلك يصح ألا ترى أنه لو قال: إن دخلت هذا المنزل غقد جعلت أرضي موقوقة لم 
ين ولو قال: فاجعلوا أرضي موقوفة يجور ې 


دل في ¢ وردت إأنه ما يجعق الله تعالى]. 
(2) قي ا ج) مقط [جهة]. 
(3) في (أ) وردت 0 أيد]. 
4 في (ب) مقط [إلا]. 
(5) عتن اتب النقل: الإمبيجابي» زاد الفقهاء: ل138. 
(6) في (أ) رودت إبينهما] 
(7) في (ب - ج) وردت [يجوزا. 
(8) قي (ب - ج) سقط [ونو قال فاجعلوا أرضي موقوفة يجوز]. 
(9) متن اتتهى التقل» اين مازه» الفتاوى الكبرى؛: ل241. 
3214 
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أبيان معنى الوقف] 

مء «الوقف لَغةٌ: الحبس. 

وشرعًا: عند أبي حنيفة جنه : حبس العين على ملك الواقف» والتصدق بالمنفعة 
على الفقراء» أو على وجه من وجوه الخيرء فلا يكون لازمًا وله أن يرجع ويبيع. 

وعندهما: هو حيس العين على حكم ملك الله فيزول ملك الوقف عنه إلى الله 
تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم فلا يباع ولا يوهب ولا يورث يمنزلة 
المسجد. 1 

قيل: إنّه لا يجوز الوقف عندء أصلأء والأصح إِنّه جائز إجماعا إلا أنه غير لازم 
عتدة. 

وعلى قولهما: تعريف”) الوقف: إزالة العين على ملك الله تعالى وجعله محبوسًا 
9 ملكه ومنفعته للعباد: وهذا صحيح»' 6 


فى 


بق 


ه ررالوقف لغة: هو الحبس» تقول: وقّفت الداية وأوقفتها بمعنى»”. 

ب» «وقفه حبسه وقمًاء ووقف بنفسه وقوقًا يتعدى ولا يتعدى وهو واقف وهم 
وقوف. ومنه: وقف داره أو أرضه على ولده لأنّه حبس الملك عليه. وقيل للموقوف: 
وقف تسمية بالمصدرء وكذا جمع على أوقاف كوقت وأوقات؛ قالو!: ولا يقال أوقفه 
إلا في لغة رديت 

[م]* قوله: (إلا أن يحكم به حاكم) 

«طريق ذلك أن يسلمه الواقف ما وقفه إلى المتولي أي ثم يرجع محتجًا بعدم اللزوم؛ 
فيختصمان إلى القاضي فيقضي بلزومه» كذا في الفتاوى الظهيرية»”. 


ا في (ب -ج» وردت إتقرير]. 

(2) في جب) وردت [عن]. 

(3) متن انتهى التقل» التسفي؛ المناقع: ل134. 

جك عن انتھی التعلء المرغيتاتي» اليدايةء مصدر مايقء ج3 ص13 3 
3 متن انتهى التقل» المطرزي: المغرب» مصذر سايق ج2 ص 366. 
(6) في (أ) وردت [ع]. 

(7) عن انتهى التقل: النسغفي: د المتاقع: ل 4ت . 
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في «الكبرى»: ««رفإذا قضى القاضي بلزومه وبطلان رجوعه صار مجمعًا 
[عليه" ]2 ١‏ 

في «التحفة»: إن رفع [الأمر] إلى القاضي قأمضى القاضي الوقف بتاء على 
دعوى صحيحة وشهادة قائمة على ذلك وأنكر الوقف يتقّذ. 

ولو شهد الشهود على الوقف من غير دعوى قالوا: إن القاضي يقبلل؛ لأن الوقف 
صحيح لازم حكمه التصدق بالغلّة وهر حل الله تعالى: وقي حقوق الله تعالى لا 
يشترط الدعوى وهذا إذا كان من رأي القاضي أن الوقف صحيح لازم لا يجوز نقضه 
بحال كما قال أبو يوسف ومحمد «نشد: حتى يكون قضاء في فصل مجتهد فيه 
تقذ قغاؤه ولا يمكن نقضه” بعد ذلك ولا يجوز بيعه؛ ولا يورث بالاتفاق لأنّ قضاء 
القاضي في فصل مجتهد فيه على أحد الوجهين يرأيه» وهو من آلة الاجتهاد ينفذ 
بالإجماع»”. 

هه ررویراد بالسای * المولّيء وأما المحكم قفيه اختلاف المشايخ 0-5 

م قوله: (أو يعلقه بموته) 

«قال صاحب الهداية جنك : الصحيح إِنّه اله ل يرول ملكه فى هذه الصورة إلا أنَّه 
تصدق بمتافعه مؤبدًا فيصير بمنزلة الوصية بالمنافع مؤيدا تا 


(1) قي (أ) سقط [عليه]. 

ر2 5 انتهى التقل» أبن مازء: القتاوى الكبرى: ل243, 

ر3 رأ سقط [الأمر] وورد بياض مكان الكلمة. 

(4) في وب - ج) سقط [صحيح لازم]. 

(5) قي رب - ج) سقط إبحال]. 

(6) في (ب) وردت إتفضازع!. 

(7) معن انتهى النقل: السمرقندي» تحفة الققهاء مصدر سايق» ج3: ص 376. 
(8) في (ب - ج وردت [الحكم]. 

(9) معن انتهى النقلى: المرغيناتي: الهدأية؛ مصدر سايق ج3 صر14. 

(10) في (ب) سقط [لا]. 

(11) من انتهى التقل» المرغيتاني» الهداية» مصدر ایق ج3: ص 14. والتسفي» المتافع: ل134. 
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في «الخلاصة»: ذكر محمد عقنت في السير الكبير": أن الوقف إذا أضيف إلى 
ما بعد الموت فهر باطل. أيضا عند أبي حنيفة يخ هو الصحيح» لكن أصحابنا أخذو! 
بقولهماة. 

في «التصاب»: لو قال: أرضي هذه موقوفة أو قال: جعلت أرضي هذه وقمًا فإن 
هذا يكون وقفًا على الفقراء في قول أبي يوسف ةه خاصة وعليه الوم 

في «الكيرى»: «ررجل وقف أرضًا له على مسجد ولم يجعل آخره للمساكين: تكلم 
المشايخ فيه: والمختار أنه يجوز في قولهم جميعًا؛ لأن أبا يوسف جن جعل المسجد 
مؤبد فيكون الوقف مؤبدً!. وأما على قول محمد اة : فإمكان العرف والقياس ترك 
بالعرف كالوقف بالمتقول فيما تعارفوا»©. 

في «رالسراجية»: «عن أبي حنيفة هنتخ : أن الوقف ياطل قيما سوى المسجد إلا أن 
يحكم به الحاكم أو يعلقه يموته فيقول: إذا مت فقد وقفت داري على كفا 

وعن أبي بكر الجضاص* تك أنه قال: إن أبا حنيفة تنه رجع عن أن يقول إن 
الوقف لا يجوزء فالوقف جائز عنده إلا أنه ليس بلازم [فله]" أن يرجع حال حياته: 
ولورثته أن يرجعوا بعد وفاته» هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة «نشذ. وقال أبر 
يوسف الغ : يزول ملك الواقف يمجرد القول. وقال [محمد]" فة : لا يرول“ 
حتى يجعل للوقف ولا ويسلمه إليه وعليه الفتوى. 


(1) السير الكبير في الفقه فلإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حتيئة وهو آخر مصنفاته 
صنفه بعد انصراقه من العراق. حاجي خليفة» كشف الظنون: مصدر سابق» ج2 ص 1013. 

(2) في (ب) وردت [لما]اء وفي (ج) وردت [إلی|. 

(3) ابن مازءء المحيط البرعاني: مصنر مابق؛ ج7؛ حنى10. 

و قاضيخان: نتأوى قاضيخان» مصذر سابق» ج3؛ ص 160. 

(5؛ عتن انتهى التقل» اين ماز الغتاوى الكبرىء؛ لل240. 

-(6) ورد في الغتاوى السراجية أنه أبو بكر الخصاف. وقد سبقت ترجمته. 

(7) في (أ) وردت [فلما]. 

(8) في (أ) سقط [محمف]. 

(9) في (ب» وردت [لا يجوز]. 
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رجل وقف وقفا ولم يذكر الولاية لأحدء قيل: الولاية للواقف» وعلى هذا قول 
أبي يوسف جنه لأنّ عندء التسليم ليس بشرط. أما عند محمد لله لا يصح هذا 


. 5 2 
الوقف ويه يفتى»” 3 


م؛ قوله: (وإذا صح الوقف على اختلافهم) 

«وفي بعض السخ: وإذا استحق مكان قوله صح. 

[قرله]": «خرج من [ملك] الواقف) 

يجب أن يكون قولهماء كذا ذكر في الهداية. قال الإمام يدر الدين عة : إذا 
استحق أي ثيت الوقف على قرل أبي حتيفة جين بالحكم أو بالتعليق بالمرت. وعلى 
قولھما عضتتك: بالوقف والتسليمي”. 

هء قوله: (ووقف المشاع جائز عند [أبي حنيفة] 7 وأبي يوسف عينشد) 

«لأن القسمة من تمام القيض؛ والقبض عنده نيس بشرط؛ فكذا تتميمه. وقأل محمد 
ننه : لا يجوز؛ لأنّ أصل القبض شرط عنده فكذا ما يتم به. وهذا فيما يحتمل القسمة؛ 
فأما فيما لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع عند محمد موت أيضا؛ لأنه يعتبره بألهبة 
والصدقة [المتفذة] © [إلا في حكم]“ المسجد والمقبرة فل لا يتم [مع الشيوع]©. 

[...]*“ فيما [لا]”) يحتمل القسمة أيضا عند أبي يوسف جيشة ؛ لأن يقاء الشركة 


(1) ني (ج) رردت [أرضًا]. 

42 من اتهۍ اقل الأوشي: الغتأوى السرآجيةء مصدر سابق: هن 392 - 395 

(3) في ر سقط [قوله]. 

(4) في ري سقط [ملك]. 

3 متن أنتهى انتفق+ السغي» المتاقعة 1343. 

(6) قي جميع النسخ لم يذكر [أبو حنيقة] والصحيح ما ثبت من: القذوري: مختصر القدوري» مصدر 
صايق: ص 127 

7 في (أ) وردت [المقيدة]ء 

(8) غي (أ) مقط [إلا في حكم!: وفي (ج) سقط [حكم]. 

8 ني رأ سقط مع الشيوع! ووردت إبه]. 

,410 في رأ وردت وهاه روعي زائدة. كما ثيت من: المرغيتاتي» الهداية» مصدر سابق: ج3 
14 

(11) في و -ج2 سقط إلا 
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يمتع الخلوص لله تعالى؛ ولأنّْ المهايأة فيهما في غاية القبح بأن يقبر الموتى فيه سنة' 
[ويزرع]”'' ستة ويصلي فيه في وقت ويتخذ اسطيلاً في وقت» بخلاف الوقف لإمكان 
الاستغلال وقسمة الغلة, 

في «التصاب»: أرض بين شريكين» وقف أحد الشريكن نصيبه مشاغاء جاز عند 
أبي يوسف جنه وبه أخذ مشايخ بلخ غه . وعلى قول محمد جلت : لا تجوز وبه 
أخذ عشايخ بخارى نہ وعليه الث 

في «ملتقط الملخص»: وقف أرضه وشرط لنفسه ما دام حيًا على قول من لا يصح 
عنده هذا الشرط يبطل الوقف والفتوى على أنه يجوز ولا يحل للواقف أن يأكل من 
وقفه إلا أن يشترط لتفسه شيئًا منه وعليه الفتوى*. 

ى قوله: (ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد يضف حتى يجعل آخره لجهة لا 
تنقطع أبداء قال أبو يوسف نة إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار إبعدها]“ 
للققراء [وإن لم يسمهم]) 

«قيل: إن التأبيد شرط بالإجماع لأن أبا يرسف جات لا يشترط ذكر التأبيد؛ لأنّ 
E‏ رضح را عه لجا ذا لبه زرك الماك SG‏ 
قال : فى الکتاب” “في بيان قوله: وصار يعذهاآ للفقراء وإن لم يسمهم. وهذأهر 


ا 


4 


(1) في (أ) وردت [ويذرع]. 

ر2 متن انتهى النقل؛ المرغيتائي؛ الهذاية؛ مصدر سابق» ج3 ص14 - 15. 

(3) قاضيخان: فتاوی قاضيخان: مصدر صابق؛ ج ص78 

(4) الزيلعي؛ تين الحقائق: مصدر سابق» ج3: ص328. 

(5) في جميع النسخ وردت إآخرها] والصحيح ما ثبت من: المرغيناني: ؛! لهداية» مصدر سايق» ج3 
15 

(6) في (أ) وردت [وإن يسمهم]. وقي (ب - ج) وردت [سماهم أو لم يسمهم] والصحيح ما ثبت 
من: المرغيتاتي» الهدايةء مصدر سايق؛: چ3 صى5أ. 

(7) يريد به مختصر القدوري. 


(8) متن انتهى التقل؛ المرغيناني» الهدايةء مصفر سابق: ج3: ص15. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كناب الوقف 327 
في «الذخيرة وفي الواقعات»: ذكر هلال البصري نةه في وققه: وقف اليتاء مى 
غير وقف الأصل لم يجزه وهو الصحيح. 
وكذا وقف الكردار من غير وقف الأصل لا يجوز هو المختار؛ لأنّ الكردار 
والبتاء منقول ووقفها غير متعارف© 
هه قوله: (وقال أبو يوسف عيثننه إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيد جاز) 
«وكذا سائر آلات الحراثة؛ لأنّهِ تبع الأرض في تحصيل ما هو المقصود. وقد يثبت 
من الحكم تبحأ ما لا يثبت مقصوذ! كالشرب في البيع والبناء في الوقف. ومحمد ا 


معه فيه؛ لأنّه لما جاز [إقراد]' بعض المنقول عند بالوقف فلان يجوز الوقف فيه تبعًا 
أولى. 

في «التحفة»: «ويجعل وققاو ويكون ملكا تعامة الققراء كعبيل الخمس قي 
الختائم» 6 

في «الفتاوى الكيرى»: «رجل وقف أرضًا له على مسجده ولم يجعل اخره 
للمساكين تكلم المشايخ فيه: والمختار أنه يجوز في قولهم جميعًا لأنّ أبا يوسف جونغ 
جعل المسجد مؤيدًا فيكون الوقف مؤيدًا. 


(1) هلال بن محمد بن محمد الشيخ المعمره أبو يكر البصري: حدذث عن أبي مسلم الكجي ومحمد 
أبن زكريا الغلابي وغيرهم» روى عنه أبو سعد الماليني وأبر بكر اليزدي وشيخ المعتزلة أبو 
الحسين اليصري ومحمق بن عمر التزوينى وجماعةء لم أسمع فيه فذحا كال عيذ الرحمن بن 
َة زت9/ 3ع فقثت: عله قأرب المئة. الذهبي؛ سیر أعلام التبلاء؛ عصدر سايق» ج6 3 
ص 339. 

(2) الكردار: بالكسر فارسي: وهو مثل البناء والأشجار والكبس إا که من تراب نقله من مكان كان 
يعلكه ومنه يجوز بيع الكردار ولا شفعة فيه؛ لأنه مما ينقل. المطرزي؛ المغرب قي تريب 
المعرب: مصذر صابق: ج2: ص 213. 

ر3 أبن مآزدء الميحيط اثر برهأني: عصدكر سابق: 0 صا 2 

4 في (أ) وردت [إقراز]؛ وفي (ب - ج) وردت [إفساد] والصحيح ما ثبت من: المرغبتاني» الهداية. 

ر متن انتهى الغل» ل» المرغيتاني + الهذأيةء» مصذر سأبى+ ج3 ص15. 

(6) في (ب - ج) وردت [والخانم]. 

28 متن انتهى القغل: السمرقتدي: تحقة الققياف مدر سأبق؛ ج3؛ ص 378. 
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وأما جلى قول محمد علقت ل ل : كالوقف 
بالمنقول فيما تعارفواء على ما يآتي»© 
هھ قوله: (وقال محمد جنه : جنس الكراع والسلاح) 
«رمعناه وقفه في سبيل الله؛ وأبو يوسف علطتت معه فيه على ما قالوا وهو استحسان: 
والقياس: أن لا يجوز وجه الاستحسان. الآثار المشهورة فيها منها: قوله يللِ: (فأما 
خالد ئة فقد حيس أدرعا في سبيل الم (وطلحة ئة حبس دروعه” في 
3 الله تعالی) ويروى أكراعه. 
لكراع: : الخيل ويدخل في حكمه الإيل أن العرب يجاهدون عليياء وكذا 
15 يحمل عليهاء 0 : أنه يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات 
كالفأسء والمرك والقدوء” » والمنشارء والجنازة وثيابهاء والقدرء والمراجل, 
والمصاحف. 
وعند أبي يوسف مانغ : لا يجوز؛ لأنْ القياس إنما يترك بالنص» والنص ورد في 
الكراع والسلاح فيقتصر عليه. ومحمد عه يقول: القياس قد يترك بالتعامل كما في 
الاستصناع” وقد وجد التعامل في هذه الأشياء. 


(4) معن اتتهى التغل» أبن عازه القتاوى الكبرى:» مصدر صايق» ل242,. 

(2) في (ب) وردت [درغا]. 

(3) البخاري؛ الجامع الصحيح؛ مصدر سابق؛ متفق عليه» ج2: ص 534. 

(4) في (ج) وردت إدرعه]. 

(5) حديث طلحة لم أجده. وقال في نصب الراية: غريب جدًا. الزيلعي» نصب الراية؛ ج3: صر 496. 

(6 المر: بالفتح الذي يعمل به غي إلطين. المطرزي» المغرب» عصدر سايق» ج۰2 ص 263. 

(7) القدّوم: بالتشديد من آلات التجار. المطرزي» المغرب» عصدر سابق» ج2 ص 162. 

(8) المراجل: الإناء الذي يغلى فيه الماء وسواء كآن من حديد أو صفر أو حجارة أو خزف. الجزري: 
أبو العادات الميارك بن محمد (1979) التهاية في غريب الأثر: (تحقيق: طاهر أحمد الزاري - 
محمرة محمد الطتاحي)» ج4 ص315 المكتية العلمية» بيروت. 

(9) الاستصتاع: طلب صنع الشيء: أي العقد على مبيع موصوف قي الذمة اشترط فيه العمل. 
القلعجي: معجم لغة الفقهاء» مصدر سأبقء ج 8 
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وعن تصير بن يحيى <#فئئه أنه وف كتبا له إلحائًا لها بالمصاحف» وهذا صحيح 
لأنّ كل واحد منهما يمسك للدّين تعليمًا وتعلمًا وقراءة. 

وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد غ » وما لا يتعامل فيه" لا يجوز وقفه 
عر 

وقال الشافعي نة : كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله ويجوز بيعه يجوز 
ورقف 

في «التهذيب»: ولو وقّف الأشجار القائمة لا يجوز قياشا ويجوز استحانا“. 
ويجوز بيع جنس الكراع والسلاح في سبيل الله تعالى فإذا صار غير منتفع يباع“. 
وقيل: يجوز وقف المصحف والكتب فى المساجد والمدارس تبعًا. وقيل: يجوز أصلاً 
وعليه الفتوى©, ١‏ 

[في]' «الفتاوى الكبرى»: «رجل وقف الكتب تكلمو! فيه» والمختار: أنه يجوز 
لمكان التعارف وبه أخذ الفقيه أبو الليث حضني . 

قوله: (لم جر بيعه). 

في «السراجية»: «أرض وقف: [فخاف] القيم من وارث الراقف أو .© ظالم 
له أن يبيع ويتصدق بالشمن كذ! ذكر في التوازل والفتوى على أن لا يجوز. 

أهل الجماعة” '' والمتولي إذا رهنوا الوقف لم يصح وعلى المرتهن أجرة الدار 


(14) في (ب - ج) وردت وما لا تعامل فيها]. 

2 متن أنتهى النقل» المرغيتاتي؛ أتهذاية: مصدر سابق» ج3ه عن 16. 

3 الغزاليء الوسيط» مصدر سأبق: ج4 ص 239 

3 الحدادي»: الجوهرة التيرة» مصدفر سابق:؛ جا 0 ص355. 

3 الحدادي» الجوهرة اليرة مصغر سأيق: جا 0 ص356. 

(6) اين الشحنة؛ ان الحكام؛ مصدر سابقء ج1؛: ص 294. 

(7) في ذأ وردت إوآء 

)8 متن انتهى اتقلء أبن عازه الفتاوى الكيرى: 243 

(9) في جميع النسخ رردت [خان] والصحيح ما ثبت من: الأوشي: القتاوى الراجية: مصدر سابق» 
ص400 5 

(10) في دب) وردت [قي]. 

(11) في (ب) وردت [الجناية]. 
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سواء كانت معدة اللغلة] أو لا وكذا إذا باع المترلي وسكن المشتري الدار هو 
المختار للغتوی». 

هه قوله: (والواجب أن" يبدأ من ارتفاع الوقف بعمارته) إلى آخره 

«ثم إن كان الوقف على الققراء لا يظفر بهم فأقرب أموالهم هذه الغلة فيجب فيها. 

ولو كان الوقف على رجل بعينه وآخره للفقراء وهو في ماله أي مالي" شاء قى 
حال حياتة: N)‏ من الله اند وين يكن لكي رارسا وجح al‏ 
بقدر ما يبقى الموقرف على الصفة التي وققه. 

قوله: (فيصرف فيها). 

وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه» بيع وصرف ثمنه إلى المرمّة صرفًا للبدل إلى 
مصرف المبدق©. 

قوله: (ولا يجوز أن يقسمه). 

يعني النقض بين مستحقي الوقف لأنّه جزء من العين فلا حى للموقوف عليهم قيه 
إنما حقهم في المنافع والعين حق الله تعالى فلا يصرف إليهم غير حقهمي". 

في «ملتقط الملخص»: وقف على مسجد ضيعة على أن ما فضل من العمارة 
فهو للفقراكف واجتمعت الغلة والمسجد لا يحتاج إلى العمارة للحال» هل يصرف تلك 
الغلة إلى الفقراء؟ تكلموا فيه: والمختار للفتوى أنه لو اجتمع من الغلة ما لو احتاج 
المسجد أو الضيعة إلى العمارة يمكن العمارة منهاء وإن زادت صرفت الزيادة إلى 
الفقراء”. 

مسجد فيه شجرة تفاح يباح الإفطار به» لكن المختار للفتوى أنه لا [يبام]“؟ لأنّه 


(1) في ر وردت [كلعة]. 

(2) متن انتهى النقل» الأوشي» الفتاوى السراجية» عصدر سابق: صر 400. 
(3) في (ب) سقط [أن]. 

4( في (ب - ج) وردت [ماله]. 

(3) في رب» وردت [الدل]. 

(6) متن اتتهى التقل» المرغيناني: الهداية: مصدر سايق ج3: ص17. 
ر ابن مازء؛ المحيط اليرهاني؛ مصدر مابق: جل ص136. 

(8) في (أ) وردت [يجاح]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوقف : 1 331 
. صار للمسجدء فلا يصرف إلا لمصالحهة. 

مال موقوف على سبيل الخير والفقراء بغير أعيانهم ومال موقوف على المسجد: 
فأجتمعت مدنا © [غلاتهما فتابت]" في الإسلام نائبة كحادثة الروم واحتيج إلى النققة 
في تلك الحادثة. 

أما المال الموقوق على الجامع: إن لم يكن له حاجة للحال فللقاضي أن يصرف 
على وجه [القرض]” “ [فيكون ديا في مال الفيء]. 

وأما الموقوف على الفقراء: فإن صرف إلى و الأغنياء من أيناء 
السبيل جاز لا على وجه القرض لأنّهم المصارف“ 

ديباج الكعبة إذا صار خلقًا لا يجوز أخذه» [لكن] للسلطان أن يبيعه ويستعين به 
على أمر الكعبة لأنْ الولاية للسلطان. 

مسجد له مستغلات أوقاف فأراد القيّم أن يشتري [الدهن]” للمسجد أو الحصير 
أو الحشيش» إن وشع الراقف ذلك على القيم بأن قال: ال تر ا رما 
المسجد فله ذلك وإلا فلا؛ وإن لم يعرف ينظر إلى ما قبله ويقعل مأفعلرا 
[الرقوف]"" التي تقادم أمرها ومات شهودهاء فإن كان لها رسوم في دواوين [القضاء 
تعمل كن 


رأ) قاضيخان: نتأرى قأضيخأت» مصدر مابق: ج3 ص 76. 
(2) في (ب) وردت [عن]. 

(3) في ر وردت [غلاتها فلانت] 

و4 في أ رردت [القي]- 

(5) في (أ سقط [فيكون ديئًا في مال النيء]- 

(6) اين عأزه؛ المحيط البرهاني: مصدر مابق: ج7: ص 153 
(7 قي (أ) وردت [إلأن!. 

(8) السمرقتديءه المنتقط في الغتأرى: عصدر سايق: ص 328. 
(9) في (أ) وردت [الراهن]. 

(10) قي (أ) وردت [للرتف]. 

(11) قي (أ) سقط [القضاء يعمل عليها!. 

EEE لوحتي اعرد‎ EE, 
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ها قوله: (وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي 
يوسف چون ) 
«ولا يجوز على قول محمد نة . والخلاف* فيما إذا شرط البعض لنفسه فى 
حياته وبعد موته للفقراء؛: وفيما إذا شرط الكل لنقسه في حيأته ويعد موته للفقراء لل 


سوآء. 
ر 


لأبي يوسف جنغ : ما روي أن النبي ية ركان يأكل من صدقته”. والمراد منها“ 
بالصدقة الموقوغةء ولا يحل الأكل منه إلا بشرط؛ غدل على صحته؛ ولأن الوقف إزالة 
الملك إلى الله تعالى على وجه القربة فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ما 
صار مملوكًا لله تعالى لنفسه لا أن يجعل ملك نفسه [لنفسه]' وهذ! جائز؛ كما إذا بنى 
خانا أو سقاية أو جعل أرضًا مقبرة وشرط أن ينزله أو يشرب متها أو يدقن فيياء ولان 
المتم د ود التريه رعو الوك إلى ی و : (تفقة الرجل على نفسه 
دنب 

في «الزاد»: «لأبي يوسف عله : أن معنى القربة لا ينعدم به على ما قال ي (نفقة 


الرجل على نفسه صدقة)»؛ وقال ي (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول' اين 


(1) في زب) وردت [م]ء 

(2) في (ب) سقط [الخلاف]. 

(3) في (ب) مقط [وفيما إذا شرط الكل لضه في حياته ويعد موته للققراء]. 

و4 ةا[ ل أبو بكر في خبر عروة ة عن عائشة أن النبي ي قا قال: زلا تورث عا تركنا صنقة إنما يأكل آل 
محمد عن هذا المال): قالتبي ب كه قد خبر أن لآله أن يأكلوا من صدقته إذ كانت صدقته ليست من 
الصدقة المغروضة. صحيح ابن خزيمة؛ رقم (2353) باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبي 
كي إنما أراد بقرله إن الصدقة لا تحل لآل محمد صذقة الفريغة دون صفقة التطوع؛ محمد بن 
إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي التيسابوري» دار التشر المكتب الإسلامي بيروت 1390 
0, تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» ج4/ !صر 61. 

(5) في (أ) وردت [منه] وفي (ب) سقطت. 

(6) ني (أ) سقط إلتفه]. 

(7) صححه البخاري: البخاري, صحيح البخاري: رقم 3784 ج4 ص1472. 


(8) متن انتهى التقل؛ المرغيتاني: الهدايةء مصدر مابق؛ ج3 ص17 - 18. 
ر حديثتٌ أبى إل زبير عن ا ححه مسلم؛ الإمام مسلم: صحيح مسلمء مهدر سابق؟ رقم 07 
ج2 ص692. 


(10) متن انتهى التقل؛ الإسبيجابيء زاد الققهاء: ل140. 
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في «الذخيرة»: إذا وقف أرضًا أو شيئًا آخرء وشرط الكل لنفسه أو شرط الب 
لنفسه؛ ما دام حكا ويعده للققراء فالوقف باطل عتد محمد وهلال الرازي ج“ 
وقال أبو يوسف اش : صحيح» ومشايخ بلخ عينش أخذوا بقول أبي يوسف عظلته, 
وعليه الفتوى ترغيبًا للناس في الرقف وهكذا في الصغرى والتصاب©. 

في «الكبرى»: «وقف وقنًا للفقراء: وشرط فيه أن يأكل ويؤكل عا دام حا فإذا 
مات كان لولدهء وكذلك لرلد ولده أبدا ما تناسلرة وآخره للفقراء جاز ألوتف على هذا 
الشرط. ولو وقف على أولاده وأولاد أولاده أبدًا ما تناسلواء وآخره للفقراء جان 
ولم يكن ذلك وصية للولد؛ لأنَّ للولد أن يأكل من مال الله تعالى فكذا هاهناء وهذا 
الذي يذكرتا بقول أبي يوسف في أن الواقف إذا شرط لتفسه شيئًا يجوز ومشايخ بلخ 
أخذوا بقول أبي يوسف عطتته » فدحن تفتي بقوله أيضًا ترغيبا للناس في الوقف». 

ه قوله: (ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانا يسكته إينو]”) السبيل أو رباطًا أو 
جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة جيثثنه) 

«حتی يحكم به الحاكم لاله لم ينقطع عنه حق العبد» ألا ترى أن" له أن ينتفع به 
يأن يسكن في الخان ويتزل في الرباط ويشرب من السقاية ويدفن في المقبرة؛ فيشترط 
حكم الحاكم أو الإضاقة إلى ما بعد الموت كما في الوقف على الفقراء بخلاف 
المسجد؛ لأنه لم يبق له حق الانتفاع به فخلص لله تعالى من غير حكم الحاكم. 

وقال أبو يوسف عن : إِنْه يزول ملكه بالقول كما هو أصله إذ التسليم عنده ليس 


بشرط والوقفه لازم. 


(1) في (ب) وردت [الراي]- 

(2) هلال الرازي: هو علال بن يحى البصري الحتفي الققيه حدث عن أبيه عوانة وابن مهدي وعته 
عبد الله بن قحطبة والحسين بن أحمد بن نظام؛ (ت245ه)؛ لان الميزان» ج6: ع ى202. 

(3) ابن مازهء المحيط البرعاني» مصدر سابق» ج27 ص25 

(4) فى رب سقط [جاز الرقف على هذا الشرط ولو وقف على أولادء وأولاد أولادء أبذا ما تتآسلوا 
وآخرء للفقراء]. 

رت مسن أنتهى التقل» این عازه القتاوى الكبرىء ل243. 

(6) تي (أ) وردت [ابن]- 

(7) في (ب) سقط [أن]. 
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وعند محمد نة : أنه إذا سقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا 
في 0 زال الملك لأن التسليم عنده شرط والشرط تسليم» وذلك بما ذكرناء 
ويكتفي بالواحد لتعذر فعل الجنس كله وعلى هذا اليثر والحوض»!". 

م 00 (حتى يحكم به الحاكم عند أبي حنيفة) حقنته 

«رذكر قي المبسوطة: أن الفتوى على قولهما في هذه المسائل وعليه إجماع الأقة 
ألا ترى أنه بقي آثار الماضين في هذه الوجوه؛ وكفى بالإجماع حجة». 

«هداية»: رولو جعل دارا قر بمكة سكنى لحاج بيت الله والمعتمرين» أو جعل 
داره في غير مكة سكنى للمساكين» أو جعلها في ثغر من التغور سكتنى للغزاة 
والمرابطين؛ أو جعل غلة أرضه للخزاة في سبيل اله تعالى ودفع ذلك إلى والٍ يقوم 
عليه فهو جائز ولا رجرع فيها لما بينا؛ إلا أن الغلة يحل للفقراء دون الأغنياء وقيما 
سواه من سكتى الخان؛ والاستسقاء من اليئرء والسقاية: وغير ذلك يستوي فيه الفقير 
والغتي. 

والفارق هو العرف بين الفصلين؛ فإن أهل العرف يريدون بذلك فى الغلة الفغراء 
وقي غيرها التسوية بينهم وبين الأغتياء: ولأن الحاجة تشمل الغني والفقير في الشرب 
والتزول» والغني لا يحتاج إلى صرف هذه الغلة لغناهي©. 

ب» «السقاية: ما يبنى للماء» وفي قوله تعالى: 2 4 0 4 [التوية: 


19]. وفي وقرله 35: $ [َجَمَ] َب ف [يَبْلٍ ]* أَجِبهِ أَخِِهِ © [يوسف: 70] وه * 
مشربة الملك09, 


(1) متن انتهى التقل» المرغيناني؛ الهداية» مصدر سابق؛ ج3؛ ص20. 

(2) في (ب) وردت [ع]. 

3 السرخسي: اليوط مصدر سابق؛ ج12: ص 36. 

(4) متن انتهى النقل: النسفيء المنافع: ل136. 

(5) في رب - ج) سقط إلد!. 

(6) معن انتهى النقل؛ العرغيناني: الهدايةء مصدر سابق» ج3؛ ص20 - 21. 
د في رأ سقط إجعل]. 

(8 في ر وردت [رجل]. 

(9) في (ب - ج) سقط [وعي]. 

و10 المطرزي: المغرب؛ مصذر سابق: ج1: ص 403 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوقف : 335 
11 تمقبر 9 بهم إلبأء موضع القيرء وة لفت لغةء والقبر بالفتح له غير والمقاير جمع . 

3 1 
لها وهو [المقبري]". 


[ب] قبر الميت: دفته قبرًا من بابى طلب وضربه واقیره صيره ذا قبرء وأمر أن 
3 


eh 


يشبرء والقاير الدامن 052 والمقير هو الله تعالى: [والقبر] وإحد القبور» 


فصل: في صرف مال الوقف إلى غير الوجه الذي جعل إليه ونصب المتولي: - 

في رالغتارى النسفية» ]2 سكل عن أهل إلقرية تفرقراء تذاعى مسجذهم إلى 
الخراب» واستولى” بعض المتغلية على خشب المسجد ونقلوها إلى دورهمء هل 
لواحد من أهل القرية أن يبيع خشب ذلك المسجد يأمر القاضي ويأخذ الثمن ويصرفه 
إلى بعض المساجد عتد الحاجةء أو إلى هذا المسجد إذا احتاج؟ ققال: [نعم]. 

وحكي: أله وقع مثل هذا في زمن السيد الإمام أبي شجاع في رباط” بعض الطريق 
ت خرب واستغنى النئأس عن التزول فيه والانتفاع منه وله أرقاق كثيرة عأمرة؛ هل 
يجوز أن يصرفها إلى رياط آخر في هذا الطريق يتزل الناس”"" وينتفعون يه وليس له من 


(ذ) في ر وردت [المقبرة؛ وقي (ب - ج) وردت [المقبرة] والصحيح ما ثبت من: المطرزي: 
العغرب؛ مصدذر سأبق؛ ج2: ض135. 

(2) في جميع النسخ وردت آي والصحيح أنها [ب] كما ثبت من: المطرزي: المغرب: مصدر 
سابق ج2: من135. 

(3) في ر وردت [والقلب]. 

4ه عتن انتهى التقل: المطرزي؛ المغرب» مصئر سابق؛ ج22 صى153. 

(5) في (أ) وردت [في الكبرى] 

(6) في (ج) وردت [واستولى] مكررة 


(7) في (ب) وردت إو]۔ 
رق في جعيع النسخ سقطت إنعم] كما ثبت من: أبن مأزه: المحيط آلبرهانيء؛ مصدر سایقء ج7؛ 
صر 151 
ہا 


(9) الرباط: ربط الدابة شذه والمريط موضع الربط والرباط مآ يربطٌ من حبل وقد يسمى به الحبالة. 
المطرزي: المغرب 5 ترتيب المعرب: مصفر سابق: جا ص316. 

010 في (ب - ج) وردت إستدانة]. 

(11) في (بع سقط [والانتفاع مئه وله أوقاف كثيرة عامرة على يجوز أن يصرفها إلى رياط آخر ني 
هذا الطريق ينول الناس]. 
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الأوقاف ما يكفي مرمته”؟ 
فأفتى أنه يجوز؛ لأنْ غرض الواقف بهذا الوقف منفعة [المارة] في هذا الطريق» 
ويحصل* هذا الغرض قي هذا الرباط الثاني [ولا]”' يحصل في الأول فيجوز وكذا 
الي 
سكل: إذا لم يذكر ة في صك !! لوصي والمتولي أنه من أي جهة وصى هل يرجب 
ذلك فسادًا؟ قال: نعم؛ ؛لأنّه تختلف أحكامه باختلاف جهة [نصبه]" وتقليده فإن 
وصى الأب ووصى الجد ووصى [الإمام]”» والوصي من القاضي تختلف أحكامهم 
وكذلك المتولي. قيل: فإن كتب أنه وصى من جهة الحاكم؛ أو متولي من جهة 
الحاكم*" ولم يبين القاضي الذي ولاء. قال: يجرز؛ لأنّه صارت جهة التولية معلومة؛ 
ولاه 0 معرفته في الجملة؛ إذا عرف تاريخ نصيه وصيًا ومتوليًا. 
قأما إذا لم يكتب أنه من جهة الحاكم لا يعرف بأنّه باي طريق صار وصيًا ومتوليًا 
قبل ذلك. وكذلك إذا احتيج إلى إلحاق القضاء ء المجتهد فيه كالوقف وإجارة المشا لمشاع 
ونحر ذلك» أو كتب وقد قضى بصحته وجوازه قاضي [من]” ؟ قضاة المسلمين ولم 
يسم القاضي» هل يجوز على هذا“ القياس؟ قال: با 
(1) المرقة: بالكسر شفة العرة وكل ذات ظلق لأنها بها تأكل والغرمة بالق ا أبن العباس هي 
الثغة من الإنان ومن الظئقف المرمة والمقمة ومن ذرات الخف المشفر. ابن عنظورء تان 
العرب» مصدر مايق: ج12: ص254. 
(2) في را - ب] وردت [المادة]. 
لف في (ب) وردت [ريجعل]. 
(4 في (أ) وردت [ما]. 
(5) في (ب) مقط [هذا الرباط الثاني ولا يحصل في الأول قيجوز وكذا المسجد]. 
(6) اين مازه» المحبط البرهاني» مصدر سابق» ج7 ص151. 
(7) في (ب) سقط [سدل إذا لم يذكر في]. 
(8) ني (أ) وردت إتصييه]. 
:9 في رم وردت [الأم]. 
(10) في (ب) سقط [أو متوثي من جهة الحاكم]. 
1 قي (أ) مقط إمن]. 
(12) في رب - ج) سقط [هذنا. 
(13) ابن مازه؛ المحيط البرهاني» مصدر سابق؛ ج7: ص12 . 
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قيل: فإن لم يكن قضى بذلك قاض والكاتب كتب ذلك يكون کنباء وهل يأثم 
الكاتب بذلك؟ قال: وقد ذكر محمد نخ فى آخر كناب الوقف ما يدل" على أنه لا 
باس بذلك نه ذا حاف [الواقف]© أن يبطله القاضى قإنه يكتب فى صك الوقف أنه 


قضی به قاض 

وكذا قال: وقي الحقيقة التصرف وقع صحيحًاء وإنما يبطل بإبطال قاض 
آخرء وكتابه هذا يمنع قاض آخر على إيطاله فبقي على الصحة ما لا يكون هذا كذبا 
ميطلا حقاء أو مصِححًا غير صحيح ولكن هو يمتع المبطل عن الإبطال فلم يكن به 

4 
ا 

قيل: فإن احتيج إلى كتابة؟ ذكر: استأجر رجل من متولي [...]“ وقف على أرياب 
معلومين: فكتب: استأجر غلان ين فلان؛ من قلات [بن فاون المتولي في الأوقاف 
المتسوية إلى فلان المعروف يكذاء أو كان لا يعرف اسم أب الواقف وحِدّه واقتصر 
على هذا القدر أو بالدهقان" الفلان الفلانى: المعروف بهذا يكفى لصحة الكتابة؟ 
قال: ني © : 

. ود 2 

وقد قال مشايختا: لو كتب من فلان المتولي في ىز" *: 


(1) في (ب - ج) سقط [يذلك؛ قال وقد ذكر محمد ننه في آخر كاب الوقف ما يدل]. 

(2) قي (أ) وردت [الوقف]. 

(3) الأتقوه بتي» الفتاوى التاتارحانية: ج4: ص449 رابن ماؤه: المحيط البرعاني ؛ مصدر سأيق: ج7: 
صر112. 

(4) أبن مازء؛ المحيط البرعاني» مصدر سابق» ج7 حى112. 

(5) في رب - ج) وردت إوقف أرضس]- وإسقاطها أرلى۔ 

ر ف ر سقط [بن فلان]. 

(27 الدهععان: معرب يطلق على رئيس القرية وعلى التأجر وعلى من 4م مأل وعقأر وداله مكسورة وقي 
لغة تضم والجمع دهاقين: ودهقن الرجل وتدهقن كثر عاله. القيومي» المصباح المثير: مصثر 
سایق جا ص 201 

& ف وب) سقط [القلان]. 

(9) الأندريتي: القتاوى التاتارخانية: عصدر سابق» ج4 ص 4300. 

(10) في ر وردت [كذا]. 

(11) في (ب - ج) وردت إي]. وهي زائدة والأولى إسقاطها. 
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وهر وقف على أرياب معلومين؛ ولم یرد على هذاه كفى ذلك» فهذاً و 
قيل: إذا كان للوقف أرباب معلومين يحصى عددهم فنصبوا متوكا باتفاقهم 
يدون إستطلاع رأي القاضي» هل 2 ذف منهم؛ وهل يصير متوآيا؟ تمال: تعم» ز5 
كانوا من أهل الصلاح» قيائا على مسألة متولي آهل المسجد. 
كان مشايختا المتقدمون يقولون: لو اجتمع أهل المسجد على نصب متولي جا 
والأولى أن يرفعوا ذلك إلى القاضى ليفعل ذلك بنفسه. 
ثم قال مشايخنا المتأخرون وأستاذنا": الأولى أن يفعلوا ذلك بأتفسهم ولا 
يرفعوا ذلك إلى القاضي لما ظهر من القضاة” المتأخرين من الأطماع الفاسدة 
للاستيلاء على الأوقاف والاستيكال منها؛ قال: [فلا يجوز أن يلحق به ويشاس 
عليه 
كما سثل عنه: عمن نصبه آهل مسجد باتفاقهم متوكيًا لمصالح”؟ مسجدهم هل 
يصير متوككا مطلق التصرف مثل ما قدره القاضي؟ قال: نعم؛ ومشأيخنا المتقدمون 
يقولون: نعم؛ والأفضل أن يكون بإذن القاضي. ثم اتفق المشايخ المتأخرون”: أن 
الأفضل أن ينصبوا متوليًا بغير علم القاضي» وفي زماننا أولى لما في أموال الأوقاف من 
طمع القضاة لكي لا يأكلوا من أموال [المساجد090]09. 


ر الاتدريتية 1 الفتاوى التاتارخائية» مصدر سابق؛ ج حص 450. 

(2) في (ب) سقط [معلومين ولم يزد على هذا كفى ذلك فهذا حق» قيل: إذا كان تلوقف أرياب 
معلومين]. 

(3) ابن عازء؛ المحيط البرهاتي» عصدر سابق» جف ص162. 

(4) الأستاذ: عو عيد الله بن محمد بن يعقوب بن المازني بن الخليل الجاري البذموني أيو محمد 
ولد في سنة ثمان وخمسين وماتثتين؛ ومن تصانيفه: مستد أبى حتيفة؛ وأملى كثف الآثار في 
متاقب أبي حتيفة: فكان يستملي منه أربعمائة کاتب» رت340 ويلقب بالأمتاذ في اتلمذعب 
الحنفي. الزركلي: الأعلام: مصدر سايق» ج4ء ص 120. 

(5) في رب - ج) سقط [القضاة]. 

(6) في (أ) وردت [فيهذا يجوز]. 

(7) قاضيخان:؛ فتاوى قاضيخان: مهدر سابق» ج3 ص 167 

(8) قي (ب) وردت [إصائح]. 

(9) في رأ وردت [الأستاذون] والأولى إسقاطهاء 

10 في رآ وردت [المسجد]. 

(11) الأندريتي» القتاوى التاتارخانية؛ مصدر سابق؛ ج4» ص 476 
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في «الذخيرة»؛ وقي «واقعات» الصدر الشهيد تة : وقفا صحيح على مصالح 
المسجد”؛ فمات القيم فاجتمع أهل المحلة وجعلوا رجلا متوليًا بغير أمر القاضي فقام 
هذا المتولي مدة على ذلك وصرف من غلاته وأثفق على المسجد بالمعروق» تكلم 
المشايخ في جواز هذه التولية. 

قال الصدر الشهيد لت : والمختار أنه لا يجوز؛ لأنه ليس لهم هذه الولاية ولا 
يضمن هذا المتولي ما أنفق لأنّه أنفق من مال نفسه؛ لأنّه لما أجر الدار والذار وقف لا 
ولاية له عليها وصار بالإجارة خاصبا با فتكون الأجرة له وفيه نظ ر . 

وفي «مجموع التوازل»” : سئل الشيخ الإمام علفتنه عن أهل المسجد اتفقوا على 
عبت حري شاك نكر ی يعبين سراكا مطل التعيرف 
في مال المسجد على حسب ما لو [قدره]” “ القاضي؟ قال: نعم. 

قال مشأيخنا المتقدمون جوت : ليجمون عن هذه ال أل“ ويقولون: نعمء 


والأقضل أن يكون ذلك بإذن القاضي؛ ثم اتفق مشايخنا المتأخرون [وأستاةنا]©: أن 
الأفضل أن ينصبو! متوليًا ولا يعلمون به القاضي في زمانتاء لما عرف من طمع القضاة 
فى أموال الأوقاف. 


في «الكيرى»: «رمن طلب التولية في الأوقاف فلا يولى» وكذا من طلب القضاء!© 
لذن ألْخير في غيره. 


(1) قي (ب) وردت [الساجدا]. 

2 أبن عازه: المحيط اليرهاني» مصدر سایی: ج17 عن 140. 

(3) مجموع النوازل والحوادث والواقعات: وهو كتاب لطيف قي فروع الحنقية للشيخ الإمام أحمد 
أبن عوسی بن عيسى بن مأموت الكشي (ت30تى)»: ذكر أنه جمع من اوی عنها فتاوى أبي 
الث لليث المرقتدي وقتاوى أبي ۽ یکر ر فضل وفتاوى أبي حقص الكبير وغير ذلك: واننظمت هذه 
القصول عن خمسة عشر من الأصول. حاجي خلقة؛ كشف الظثرتء مصدر سايق ج2: 
م1606 

(4) في () وردت إقلدء]. 

5 في ف وردت إيحسبرن هذء السلمة]. 

(6) في ر رردت [الأمتاذون!: وني (ب - ج) سقطت [رأساذنا]. 

47 أبن ماز المحيط البرهانى؛ مصذر مأبق» ج7 صر )15 

(8) غي رب سقطت [القفاء]. 
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رجلا متوليًا بغير أمر القاضي: فقام هذا المتولي مدّة على ذلك وصرف من غلاته وأتفق 
على المسجد بالمعروف تكلم المشايخ في جواز هذه التولية قال والمختار: إِنّهِ لا 
يجوز؛ لاله ليس لهم هذه الولاية» ولا يضمن هذا المتولي ما أنفق؟ لأنّه أنفق من" مال 
نفسه لأنه لما أجر الدار والدار كانت وقمًا صار غاصبا فتكرن الغلة له. 
القاضي يصح إذا كانوا من أل الصلاح وقاسوا على معولي ل 
المسجد]” إذا اجتمعوا على تصب متولي جاز. 

لكن مشايخنا [المتقدمون]”' قالوا: الأولى أن يرفعا ذلك إلى القاضي. 

مشايخنا المتأخرون قالوا: الأولى أن لا يرفعرا؛ لأنه ظهر في القضاة الأطماع 

ا هكذ! قالواء وقد ذكرنا أن أحل المسجد إذا نصبوا متوليًّا بغير استطلاع القتاضي 
لا يصح وهو المختار للفتوى: فلا يصح هذا أيضا. 

بنى مسجدًا في السكة [فنازعه]© بعض أهل السكة في عمارتهء أو في نصب الإمام 
والمؤذن. ففي العمارة: الباني أولى. وتكلموا في نصب الإمام والمؤذن: والمختار: 
الباني أولىء [إلا]'© إذا كان يريد القوم من هو أصلح ممن يريده الباني فحيئذ هم 
أولى» لذن منفعة ذلك يرجع إليهم: وضرر ذلك يرجع إليهم. 

وف وقفمًا ولم يذكر ولاية لأحدء قالولاية إلى الواقئف» وهو أولى بالقيام عليه 
هكذا ذكر هنا وهذا يتأتى على قول أبي يوسف ولت ؛ لأن التسليم إلى المتولى“ 
ليس بشرط عتده؛ أما لا يتأتى على قول محمد ينه وبقول محمد انه يفتى. 


(1) في وب - ج) سقطت إمن]. 

(2) في رج) وردت [التحلة]. 

(3) في (أ) سقط [فإن أهل المسجد]. 

() في أ) وردت [المتقدمين]. 

(5) في (أ - ج) وردت [فتنازعت]ء وفي (ب) وردت [فتنازعو!] والصحيح ماثيت من: القتارى 
الكيرى: ل 257. 

(6) قي جميع النسخ سقطت [إلا] كما تت عن: الفتاوى الکبری» ل257. 

(7) في (ب) سقط [إلى المتولي]- 

(8) في (ب) وردت إلهما]. 
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مولي وقف [عليه]"“ مشرف ليس للمشرف أن يتصرف في [أمور]” الوقف لأنّ 
المفوض إلى المشرف الحفظ لا غير. 1 

أجرة القيم: القاضي إذا نصب قيمًا على غلات المسجد وجعل له شيئا معلومًا 
يأخذ كل ملةء حل [له]" الأحذ إذا كان ذلك مقدار أجر مثله لأنّ للقاضي*' أن 
يستأجر أجيرًا بأجز مئله© لذلك وإن لم يشترط الواقف» فكان له أن ينصب قينا 
ويعطيه شیئًا. 

ولو تصب خادمًا للمسجد وياقى المسألة على حالها إن كان الواقف شرط ذلك 
فى وقفه حلّ له الأخذ وإلا قلا؛ ا إذا شرط كان للقاضي أن يفعل ذلك فكان 
[للقاضي]“ أن يقبض» و[إذا] لم يشترط الواقف ذلك لم يكن للقاضي ذلك فلم 
يكن [للقاضي]” أن يقبض أيضًاء 

رقف أموالاً على مواليه وقمّا صحيحًا ومات الواقف فجعل القاضي الوقف في يد 
قم وجعل له عُشر غلاته في الوقف. 

طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة بها إلى اقيم وأصحاب الطاحونة 
يقبضون غلتهاء لا يجب للقيم شر غلة الطاحوتة؛ TT‏ 
[والأجير]” يستحق الأجر بإزاء العمل ولا“ عمل ل آله" في ا 


hy 


(1) قي (أ) وردت [عليهم]. 

(2) في رب - ج) وردت [أموال]. 

(3) في ر سقط [له]. 

(4) في رأ سقط [لأن للقاضي]. 

ر0 في (ب) مقط إلأن تلقاضي أن يتأجر أجيرًا بأجر مثله]. 
(6) في (أ) وردت [القابض]. 

(7 في ڊي سقط [أن]. 

8ن في جميع التسخ سقطت لذا كما ت من: ابن مازه: الفتاوى الكبرى: ل237. 
(9) في (أ) وردت [القابقى]. 

(10) قي رب سقط إلا حاجة]. 

db‏ غي ډب - ج) وردت [غلته] وسعطت [الطاحرئة]. 

(12) قي ر سقط [وأجير]. 

(13) في (ب - ج) وردت [وما]. 

(14) في جميع السخ سقطت إله] كما بت من: الفتارى الكبر 
(15) معن اتتهى اتتقل» أبن عازه الغتاری الكبرى: ل257 0 
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في «[التسقية]»0, : وحكى أن الإمام الخطيب عبد الجبار ف استفتى عن اثنين 
يتنازعان في تولية الرباط المربع بسمرقند أيهما [أولى]© على التولية فكتب كلاهماء 
والخبر في سواهما وذلك أنّهما كان يطلبان ذلك. 

في «ملتقط الملخص»: فصل في بيان الأفضل من الوجوه: 

قال: رجل أراد أن يجعل ماله [لوجه]” القربة فبناء الرباط [للمساكين]" أفضل من 
عتق الرقاب لأنّه أدوم. وقيل: التصدق على المساكين؛ قلت: وقد كنا قلنا لمن أراد 
ذلك أن يشتري الكتب ويضع في دار الكتب ليكتب العلم؟ لأنّه أدوم فاه يبقى إلى آخر 
[الدهر]” فكان أقضل من غيروة. 

ولو أراد أن يتخذ دارًا له وقمًا على الفقراء والتصدق بثمنها أقضلء ولو كان مكان 
الدار ضيعة فالوقف أقضل©. 

أراد أن يشتري للمسجد دهنئًا أو حصيراء فإن كات المسجد مستغتيا عن الدهن 
محتاجًا إلى الحصير فالحصير أفضل؛ وإن كان على العكس فشراء الدهن أفضل؛ وإن 
كانا سواء فهما في الفضل سواء فينظر في الفضيلة ونقصانها وزيادة على حاجتها 
وقوتها وضعفها ودوامهاء فعلى هذا الصرف [إلى] 9 التعلم؛ ووجوه التعليم من الفقه 
وكتابته وجمعه أولى من الاشتغال بأداء العبادات من التوافل: وكذا الحديث والتفسير 
أولى لأنْ تفع هذه الأشياء أدوم. 


(1) في (أ) وردت [الفيئة]. 

(2) في (أ) وردت [أوعلی]۔ 

(3) في (ج) سقط [كانا]. 

(4) في (أ) وردت [الوجم]. 

(5) في (أ) وردت [للعسلمين]. 

(6) في (ج) وردت [الرباط]. 

(7) في (أ) وردت [الرهن]. 

(8) الولوالجي؛ الغتاوى الوثوائجية؛ مصدر سابق» ج3: ص 90. 
(9) الشيخ نظامء الفتاوى الهندية؛ مصدر سابق» ج2: صن 482. 
0 1) في (أ وردت [إلى] مكررة. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرقف 7 343 

فى «الكبرى»: بررجل رأى أن يجعل ماله توجه القربة؛ فبناء الرباط للمسلي- 22 
أفضل من عت العبد؛ لأ منفعته أكثر وأدوم هكذا ذكر هاهناء وهذا مقيد بشرط يأتي. 

وذكر في آخر الباب: رجل له دارا أراد أن يجعلها رياطًا للمسلمين أو يبيعها 
ويتصدق يمتها أو د يشتري يثمنها عبدًا فيعتقه أي ذلك أفضل؟ 

ذكر هاهنا مطلمًا: إن جعلها رياطًا أفضل؛ لأنْ منفعته أكثر وأدوم وأعم والجواب 
على التفصيل: إن جعلها رباطًا وجعل لها مستغلاً ووقفًا لعمارتها فالجراب على ما قال 
في الكتاب. 

وإذا لم يجعل للرباط ذلك" لا يكون جعلها رياطًا أفضل؛ لأنه إذا أخرب]© 
أذ مرا" لامر ن بل الأفضل أن يبيعها ويتصدق بثمنهاء ودون ذلك قي الفضل أن 

يشتري بثمنها عبدً! عمق 1 

في «الذخيرة»: الزرع هل يدخل في وقف الأرض؟ حكي عن الفقيه أبي بكر 
عفنت : إن لم يكن للزرع قيمة يوم الوقف دخل وإن كان له قيمة لا يدخل مالم 
يذكره. وذكر هلال فة : أنه لا يدخل من غير فصل؛ وهكذا ذكر الخصاف عفت . قال 
الفقيه أبو الليث ثنخ : ويه تأىذ©. 

في «الكبرى»): بروقف أرما قيا زرع لا يدخل الزرع في الوقف سواء كان له قيمة 
أو لم يكن ذكره هلال جنغ في كاب الوقف؛ لأن الزرع تحت البيع لا يدخل إلا 
بالشرط فكذا لا يدخل تحت الوقف إلا بالشرط». 


(1) في (ب - ج) وردت [للماكين!. 

2 في (ب) وردت انرب باط رب باط رذلك]. 

3 3 في (أ) وردت [أغرب]:» رقي (ب - ج) وردت [أشضرب] والصحيح مایت من: أبن مازه: 
القتآوى الكبرى: 2693 

رخ في (ب - ج) سقط [أضر]. 

(ت) معن انتهى التقل» أبن هازد؛ الفتارى الكبرى: ل269. 

(6) في (أ) وردت [الفقيه أبي الليث] وإسقاطها أوئى. 

2 ابن ماز المحيط البرهاتي» مصذر سابق» ج7 ص22 

(8 مت تن إنتهى التقل» أبن مأزدة التتاوى الكبرى: ى242. 
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مسائل الشرط في الوقف 


في «التصاب): رجل ونّف وشرط الولاية تنفسه وأولاده في عرزل [القوام]“ 
[والاستبدال بهم“ وما هو من نوع الولاية فأخرجه من يد المتولي جاز تص عليه في 
السير الكبير؛ لأ هذا شرط لا يخل بشرائط الوقف. وإن لم يشترط الولاية لنفسه 
وأخرجه من يده قال محمد جوان:ه : لاولاية ل وار لار للقيم. 

وقال أبو يوسف اشغ : الولاية للواقف. وله أن يعزل القيِم في حياتهء وإذا مات 
الواقف بطل ولاية اليم لأنّه بمنزلة الوكيل عنده» والفتوى على قول محمد جلثت . 

وكذلك لو أوصى بذلك إلى آخرء ثم مات الراقف» فرفع إلى القاضي» فأقام عليه 
القاضي متوليّاء فعلى قول أبي يوسف حلته: الوصى أولى: وعلى قول محمد عت : 
4 
المتولي أولى” ج 

في «بالكبرى): «رالواقف إذ! شرط 5 الوقف الولاية لنفسه وأولاده في عزل القوام 
[والاستبدال بهم] وما هو من أنواع الولاية وأخرجه من يد المتولي جاز نص عليه 
في السير الكبير؛ لأ هذا الشرط لا يخل بشرائط الوقفء فلو لم يكن شرط الولاية 
لنفسه وأخرجه من يده قال محمد ج#فنة : لا ولاية له والولاية للقيم. 

وكذلك لو مات وصي فلا ولاية لوصيه والولاية للقيمء وقال أبو يوسف شن : 
الولاية للواقف وله أن يعزل القيم في حياته؛ وإذا مات الواقف بطل“ ولاية [القيم؛ 
لأنه] بمنزلة الوكيل عنده وهذا الاختلاف بناء على أن عند محمد فة : لا يصح 
الوقف إلا بالتسليم إلى القيّمء فلا يكون له ولايةء وعند أبي يوسف اتةه : يصح بدون 


(1) غي رأ وردت [القيم] وفي (ب) وردت [القوم]. 

02 في (أ) وردت [والاستبدالن لهم]: وني (ب - ج) وردت [رامتدالهم] والصحيح 7 
مازهء المحيط البرهاني؛ مصدر سأيق» ج7٠‏ ص 27. 

(3) في (أ) سقط إله والولاية]. 


ثبت من: ابن 


ر أبن مازءء المحيط البرهاني؛ عصدر سایق ج7 ص 27 -28 

3 في جميع الخ وردت [رامتدائهم] والصحيح ما ثبت من: أين عازه الفتاوى الكبرى: لى242. 
©) في (ج) وردت [يصل]. 

(7) غي رم سقط [القيم لأنه] 
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التسليم إلى القيّم فإذا سلم إلى العم كان التيم كالوكيل عنه فينعزل بموته إلا إذا جعله 
يما في حياته وبعد وفاته فحينئذ يصير وصيّاء والفتوى على قول محمد جنك . 

رجل له ضيعة تساوي عشرين ألف درهم وعليه ديون وقف الضيعة” “ وشرط 
صرف غلاتها إلى نفسه قصِدً! منه إلى المماطلة وشهد الشهود على إفلاسه جاز الوقف 
والشهادة؛ أما جواز الوقف فلمصادفة ملكه؛ وأما جواز الشبادة فلأنّها صدقة؛ لأن 
بالوقف الضيعة خرجت عن ملكهء ولهذا لو حلف أن لا مال له كان بارا في يمينه فإن 
فضل عن قوته شيء من هذه الغلات فللغرماء أن يأعذوا ذلك منه؛ لأنَّ الغلات 
E‏ 

رجل بنى رباطًا إبشرائطه]” على أن يكون في يذه ما دام حياء هل يجوز الإخراج 
من يذه إن لم يظهر منه أمر يستوجب الإخراج من يده كشرب الخمر وغير ذلك؟ لا 
يجوز الإخراج من يده؛ لأ شروط الواقف معتبرة. 

وقف ضيعة له وأخرجها من يده إلى قيمه ثم أراد أن يأخذها منه» فإن كان شرط' 
لنقسه في الوقف أن له العزل والإخراج من يد إلقيم كان له ذلك؛ لأ شرائط الوقف 
مراعى» وإن لم يكن شرط ذلك فعلى قول محمد ننه ليس له ذلك. وعلى قول أبي 
يوسف نخ : له ذلك: بناءً على أن الوقف لا يصح إلا بالتسليم إلى المتولي عند 
محمد نه فلا يكون المتولي وكيل الواقف. 

[وعتد أبي يوسف ئة : يصح فيكون المتولي وكيل الواقف]* فله أن يعزله عن 
الوكالةء ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف يغ » وبهذا أحد أبو الليث حيتت 
ومشايخ بخارى يفتون بقول محمد جاه وبه يفتى. 

وقف ضيعة له على الفقراء في صحته وأخرج من يذه ثم قال لوصيه عند إلموت: 
أعط من غلة تلك الضيعة كذا لفلانء وقد كان قال توصيه: !فعل ما رأيت من الصواب» 


(1) قي (ب» وردت [وشرط وقف الضيعة] وهي زاثدة؛ والأولى إمقاطها كما ثبت من: الفتأوى 
الكبرى: ى242. 

(2) ني (أ) سقط إملكا]. 

(3) قي ¢ رردت إبشرائط]. 

(4) قي (أ) سقط [وعند أبي يوسف عثنته يصح فيكون المتوئي وكيل الواقف] 
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فجعله [لأولتك]* ؛ كان باطلاً لأنه صار حقًا للفقراء فلا يملك [تغبير]© حقهم إلا إذا 
شرط في الوقف أن يصرف غلتها إلى من شاء. 

جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء ومسلم ,إلى المتولي ثم أخذها من 
يده وزرعها ببذره» وقال: زرعتها لنفسي» وقال أهل الوقف: زرعته للوقف فالقول 
قوله والزرع له لأ البذر له فيكون الزرع له فلا يستحق عليه إلا بالشرط وهو متكر 
لذئك. 

فإن سئل أهل الوقف من القاضي أن يخرجها من يده إن كان قد زرعها لنفسه: قال 
ههنا لا يخرجها من يده" ولو قعل المتولي ذلك يخرج من يده ويضمن ما إنقص]“ 
الأرضء لكن هذا الفرق عسى أن يأ بق على و يشترط التسليم إلى المتولي» 


4 


وأما على قول من يشترط هو مختار للفتوى لا يتأتى ويخرج من ید۹ . 


مسائل الوقف على أولاده ومما يشبهه 


في «رالذخيرة»: كان السيد 0 بو شجاع تة يقول: ينبغي لمن أراد الوقف على 
أولاده أن يكتب في الصك: و قف قلان على أولاده فلان وفلانء [أن يكتب]” كذا في 
حياته وصحته ولا يكتب في حياته وبعد وفاته» وهذا الجواب صحيح فيما إذا لم يكن له 
وارث آخر غير الموقوف عليهم» وفيما إذا كان له وارث آخر غير الموقرف عليهم”' غير 


1 3 (أ) وردت [أونتك]ء رفي (ب - ج) وردت [لا ركيل]: والصحيح ماثيت من: الفتاوى 
لكبرى: ن243. 

(2) في 3 سقط [تغبير]- 

(3) في (ب - ج) سقطت [إن كان قد زرعها لتفسه قال ههنا لا يخرجها من يدء] ورردت [ليس له أن 
يخرجها]. 

(4) في (أ) وردت [تقضت]. 

(5) في (ب - ج) وردت إعسى يتأتى]. 

(6) عتن انتهى التقل: أبن هازه: الفتاوى الكبرى: ل243 - 242. 

(7) في (ا - ج) مقط [أن يكتب]. 

(8) في (ب) مقط [وفيما إذا كان له وارث آخر غير الموقوف عليهم]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتأب الوقف ش 347 
. صحيح؛ لأنّ الوصية للوارث إنما لا تجوز لحق باقي الورثة. ألا ترى أن باقي الورئة لو 
أجازو! الوصية كانت الوصية صحيحة“. 

ف ((الخلاصة)): ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولد فلان وليس لفلات 
ولد من صابه وله ولد [الولد]" كانت الغلة لولد الابن. أما ولد الينت قفيه روايتان: في 
الفتاوى في باب النون في رواية يدخلون. وفي ظاهر الروأية: لا يدخلرن: وغ 
الفتوى. وكذا لو كان مكان الوقف وصة“. 

وفى ((أجناس التأطفى) نغ : قال محمد ينغ : إذا قال صدقة موقوقة على 
ولدي وولد ولدي» فولد البنات يدخلون في هذا الوقف ويكون أسوة لولد الذكور 


وهذا في شروط الخصاف“. 

ولو قال: لولدي ولأولادهم كان ذلك لكلهم ولد الابن وولد الينت داخلين؛ قال 
الإمام السرخحسي جلت : ذكر الولد والأولاد سراء ويدخل ولد البنت ألا ترى أن أولاد 
فاطمة حضف أولاد رسول الله يا قال تة : فصار الجواب الصحيح ما ذكرنا في 
شروط الخصاف بون ° 

في («النصاب)): وجل وقف ضيعة على أولاده وأولاد أولاده أبدًا ما تناسلوا: وله 


أولاد أولار“ قشم بينهم بالسوية ولا يفضل الذكور على الإناث؛ لأئه أوجب لهم على 
السوية. وأما أولاد البنات هل يدخلون؟ ففي ظاهر الرواية: لا يدخلونء وكذلك في 
الوصية والفتوى على ظاهر الرواية لأن أولاد البئات ليسوا بأولاده لأنهم منسوبون إلى 
الأب د إلى a‏ 


(1) في (بي) سقط [الوصية]. 

(2) اين ماز» المحيط الرعاني» عصدر سابق» ج7» ص111. 

ر3) في (أ) وردت [الراند]ء وقي (ب) وردت [ولد]. 

(4) ابن مازءء المحيط الرهاني؛ عصدر سابقء ج7١‏ ص64 - 65. 

(ت) اين مازه: المحيط اليرهانى: مصدر سابق؛ ج7١‏ ص 66. 

(6) الطحاري» أيو جعفر اة بن محمد ين سلامة بن عيذ اإلملك بن سلمة الزدي الحجري 
المصري (1417)» مختصر اختلاف العلماء: (تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد» ط2 ج5: ص44 
دار البشائر الإسلاعية؛ بيروت. 

(7) قي وب) سقط [أولادا. 

(8) في رأ وردت [الإمام]. 

89 الأندريتي» القتاوى التاتاأرخائية: مصغر سأيق: ج4 ع 420, 
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في «الخلاصة»: لو وقف ضيعة على الفقراء فمات وله بنت صغيرة [ضعيفة]!': إن 
كان الواقف وقف في حال الصحة يجوز للقيم أن يصرف غلتها إليها وهو الأفضل؛ 
وإن كان في المرض لا يجوز وهذا التفصيل عن أبي القاسم© الصفار عفغه؛ قال 
الصدر الشهيد: وذكر بعد هذا أله يجوز مطافًا ويه يفت ©. 

في «التصاب»: يجوز للقيم أن يصرف إليها إن كان الواقف في حالة الصحة؛ لأنّ 
هذا معنى الهبة؛ والهبة للوارث في الصحة تجوز وإن كان في حال المرض لا يجوز؛ 
لأنّه وصيته؛ وبه يفتي". 

إذا قال: [أرضي]” هذه صدقة موقوفة على فقراء قرابتي أو على فقراء ولدي 
[ومن]" بعدهم [على]” المساكين: فهذا الوقف صحيح والمستحق للغلة من كان 
فقيرًا يوم تحقق الغلة عند هلال غه » وبه نأخذ. 

امرأة وقفّت منزلاً في مرضها على بناتها ومن [بعدهن]”' على أولادهِنّ وأولاد 
أولادهنّ أبدًا ما تناسلر ١‏ فإذا انقرضوا فللفقراء؛ ثم مانت من مرضها [وخلفت]"! 
أبنتين وأخماء والأخت لا ترضى بما صنعت ولا مال لها سوى هذا المنزل جاز الوقتف 
في الثلث ولم يجز في الثلثين» فيقسم الثلثان بين الورثة على قدر سهامهم ما عاشت 
الابنتان فإذا ماتنا صرقت الغلة إلى أولادهما كما شرطت الواقفةء وهذا بناء على قول 
أبي يوسف لتك ؛ أن وقف المشاع جائز عنذه. أما على قول محمد فلت : لا يجوز 
وهو المختار للفتوى""". 


dy‏ في (أ) وردت إصغغة]. 

(2) في (ج) وردت [القسم]. 

(3) فاضيخان: فتاوی قاضيخان: عصدر سایق ج3: ص 186. 
(4) أبن مازهء المحيط البرهاني: مصدر سابق» ج7: ص 90. 
(3) في (أ) وردت [الرضي]. 

(6) في (أ) وردت إعن]. 

(7) في (أ) وردت [وعلى]. 

ولاح عار ف ی 
(9) في (أ) وردت [عن]. 

(i0)‏ في ر( وردت [أو خلقت!]. 

(11) ابن مازء» المحيط البرهائي» مصدر سايق ج 7ء ص14 - 15. 
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ذكر الصدر الشهيد نة في واقعاته: رجل مات وترك ابئين وقي يد أحدهما ضيعة 
يدعي أنّها وقف عليه من أبيه؛ والإين الآخر يقول هي وقف عليناء كان القول قوله 
وهي وقف عليهما هو المختار؛ لأنهما تصادقا على أنْها كانت في [يد أبيهما] نلا 
يتقرد أحذهما بامتحقاقها إلا بحجة 1 

في «الكبرى»: إذا انقرض الموقوف عليه إلى من يصرف نصيبه؟ 

«روكف أرضه على ولده وجعل ای انرام قمات ولده لا يصرف إلى وأد وده 
لأنّه لم يجعل لولد” ولده شيئًا. 

وإن وقف على ولده وولد ولده وجعل آخره للفقراء يصرف إلى وثذه وولد 
وده" فإذا مأتوا لا يصرف إلى ولد ولد ولدء» لكن يصرف إلى الفقراءء فإن قال: على 
ولدي وولد ولدي هل يدخل من أسفل منهم تحت هذا القول؟ لم يذكرهاء وذكر هلال 
هذه المسألة قد ذكرتاها في وقف هلال.' 

وإن قال: على ولذي وأولاد أولادي يصرف إلى أولاد أولاده ما تتأسلواء ولا 
يصرف إلى الفقراء ما دام واحد من أولاده باقيا وإن سفل؛ لأنّ اسم الأولاد يتتاول 
الكل. 

وقف أرضا [إعلى أولاده وجعل آخمره إلى الفقراء» فمات بعضهم يصرف الوقف 
إلى الباقي؛ وإن ماتوأ يصرف الرقف إلى الفقراء لا إلى ولد الرلدء ففرق بين هذا وما 
إذا وقف]” على أولاده وسماهمء فقال: وفغت على قلان وفلان [وفلان]" وجعل 
آخره تلفقراء؛ فمات واحد متهم حيث يصرف نصيبه إلى الفقراء: والفرق أن في 


(1) في (أ) وردت [يدايتهما]: وفي رب - ج) مقط [هو المختارة لأنهما تصادقا على أنها كانت في يد 
أبيهما]ء والصحيح ما ت عن: أبن مازه؛ المحيط البرعاني» مصدر سابق؛ ج7؛ ص39. 

2 ابن مازدء المحيط البرهاني: عصدر سابق» ج7١‏ ص39 ٠‏ 

(3) في (ب» مقط [إلولد]. 

() في (ب» سقط [وولد ولده]. 

5 5 ر سقط إعلى أولادء وجعل آخره إلى الفقراء قمآت بعقهم يصرق الوقف إلى الباقي وإن 
ماتو! يصرق الوقف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد نقرق بين هذا وما إا وتف]. 

(6) في را - ج) سقط [وقلان] 


350 جامع العُفْمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 
المسألة الأولى وقف على أولاده وقد بقي بعد مرت واحد منهم أولاده» وهنا وقف 
على كل واحد منهم وجعل آخره للفقراء قإذا مات واحد منهم كان نصيبه للفقراء. 

ومّف ضيعة بلفظ الصدقة على ولديه“ فإذا انقرضا فعلى أولادهما وأولاد 
أولادهما أبدا ما تناسلواء فإذا اتقرض أحد الوندين وخلف ولدّاء يصرف نصف الغلة 
إلى [الولد]” الباقى» والتصف للفقراء؛ فإذا مات الولد [الثانى من ولدي] الراقف 
صرقت” الغلة كلها إلى أولادهما وأولاد أولادهما؛ لأنَّ رط الواقف مراعى؛ وإنما 
جعل الواقف الغلة لأولاد أولادهما بشرط انقراض الولدين ولم ينقرضا فكان حصة 
الذي انقرضص للفقراء [لمكان]* لغظة الصدقة. 

وقف ضيعة على أمرأته وأولاده» فماتت المرأة لم يكن نصيبها لابنها خاصةء إذا لم 
يكن شرط الواقف إن من مات متهم رد“ نصيبه إلى أولاده قيكون نصيبها مردود إلى 
الجميع. 

وف ضيعة له نصفها على امرأته ونصفها على ولد بعیته على أنه إن ماتت امرأته 
صرف نصيبها إلى أولاده وآخره للققراء؛ ثم ماتت المرأة يكون للابن الموقوف عليه من 
نصيبها نصيب؛ لأنَّ الواقف شرط نصيبه لأولاده والابن الموقوف عليه من أولاده. 

وتف أرضًا على أهل بيت النبي يك لا يجوز ولا يصير” وقنًا؛ لأنّ الصدقة لا تحل 
لآل هاشم [ثم]” ‏ الفرض والتطوع في ذلك سواء. ولو قال: مالي لأهل بيت النبي با 
وهم يحصون جاز؛ لَأنْ هذه وصية وليست بصدقة ويصرف”! "إلى أولاد فاطمة عله . 


(1) في (ب - ج) وردت [والديع]. 

(2) في رب - ج) وردت [قاذا اتقرض أحد الوالدين]. 

رت في رأ - ج) وردت [الوالد]. 

(#) في أ وردت [الباقي من ولد]. 

(5) في (ب - ج>» وردت [صرف]. 

(6) في (أ) وردت [المكان]. 

(7) في (ب) سقط إرد]. 

25 5 زب - ج) سقط من نصييها تصيب؛ لأن الواقف شرط نصيبه لأولاده والابن الموقوف عليه]. 
9 في (ب - ج) وردت [و يصير]. 1 
ر0 في رأ - ج) سقط [ثم]- 

(11) في (ب) وردت [يصير]ء وني (ج) وردت [يصرف]. 
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وقف ضيعة على الفقراء * ثم افتقر هؤلاء لا يحل له الأكل؛ لأنّه هو المعطي للفقراء . 
ذلك غلا يدخل دري رسال لك 

وقف ضيعة على الفقراء قمات وله بنت صغيرة ضعيفةء هل يجوز للقيم أن يصِرف 
إليها مقدار حاجتها إن كان الوقف في الصحة؟ جاز وهو الأفضل» وإن كان في حالة 
المرض لا يجرز؛ لأن هذا بمعنى الهبة» والهبة للوارث فى مرض الموت لا تجوز 
وفي الصحة تجوز. قال الصدر الشهيد جرش : وإنما عرف هذا التفصيل من أبي القاسم 
الصفار عقت من 7 وفي آخر البأب ويه يفتى. ` 

والمذكور قي آخر إلباب: وقف أرضه على الفقراكء. > يريد به: في حال الصحة 
قاحتاج بعض ورثته”؟ يعطى له وعو [أولى]” من سائر الفقراء؛ لأنْ الصرف إليه صدقة 
وصلة: لكن إنما يجوز بأحد الشرطين: إما أن يصرف [اليعض إليهم]'“ والبعض 
للأجانبء أو الكل إليهم لكن في بعض الأوقات” أَنَّه لو صرف الكل إليهم على 
الدوام ريما يقع عند الناس أنّها وقف عليهم ومتى طال الأمر قي ذلك ربما يتخذونه 
ملكا لأنقسهم: والمذكور في آخره جعله وكَمًا قي صحته على الفقراء. 

فالصرف إلى أي الفقراء أفضلء فنقول: الصرف إلى ولد الواقف أفضل لأنٌ ولد ٠‏ 
الواقف أقرب إلى الواقف فكانت الصلة [آكد]” من ذوي القرابة» [ثم إلى قرابة]) 
الواقف؛ لان فيه صدقة وصلةء ثم إلى موالي الواقف» ثم إلى جيرانه» ثم إلى أهل 
مصره لأقربهم إلى الواقف منزلاً. 

رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على أقرب الثاس عر ن قرابتي وله أخت لأبء 


(1) في رب - ج) عط [في الصحة]. 
(2) في (ب» سقط إعنا]. 

(3) في (ب - ج) وردت [اثورثة]. 
4 في م رردت إأول]. 

(5) قي (أ) سقط [انبعض إليهم]ء 
(6) قي (ب - ج) وردت [الأوقاف]. 
(7) في (أ) رردت [أكثر]. 

(8) في ري سقط [ِنْم إلى قراية] 
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وأم وبنت بلت إن فيتت ینت الندت أولى» لأنها أقرب لأنها من صليهء والأخت 

وقف أرضًا على حفدته”» من كان منهم فقيوًا وله من الحقدة" من عنده فرس: 
فإن أمسك الفرس للجهاد [أو الر کرب]* لما أن به [زمانه] يعطى له لأنّه فقير؛ وإن 
أمسك الفرس تشرفًا .]© انه لا يعطى إذا الفرس تساوي مائتي درهم وليس عليه 
دين ولا مهر لأنّه غني. 

وقف ضيعة وأمر أن يعطي أقرباءه كفايتهم وهم قوم غير محصين» إن لم يذكر 
الأولاف ويدخل أولاد الأقرباء وأولاد أولادهم؛ لأتهم أقرباء وإن ذكر فقال: ثم بعدهم 
لأولادهم ny‏ يذخلرن حال حياة الآباء؛ لأنّه آل“ كال: من بعدهم لأولادهم تسم 
أنه أراد باسم الأقرباء الأولادء ثم [حد"" الكفاية قدر الحاجة لنفسه؛ ولمن يمون من 
أهله وولده وخادم واحد. 

وقف في يد الواقف يغرق الانزال على قرابته ومواليه فيفضّل البعض على البعض 
ويضع” © قيما يشاء ثم مات هذا الواقف وأوصى*'' إلى آخر ولم ين كيف كان سبيل 
الوقف: فالثاني يصرف إلى من كان يصرف إليه الأول؛ لأن الظاهر أن الأول كان 
يصرف إلى المصرفء وإن أشكل على الثاني أن الأول إلى من كان يصرف الزيادة على 


كراباته ومواليه يصرف إلى يل 


(1) في (أ) مقط إينت]. 

(2) في (ب) وردت [حفرته]. 

(3) قي (ب) وردت [الحفرة]ء 
(4) قي (أ) وردت [والركرب]. 
(5) في (أ) وردت أما به]. 

(6) في (أ) سقط [بع]ء 

(7) في رب - ج) سقط [فإنه]. 
(8) في ب) سقط إلا]. 

(9) في (أ) وردت [كما]. 

(10) في (أ) وردت [أحد]. 

(11) في رب) وردت [ويصنم]. 
(12) في (ب) وردت [أو أوصى]. 
(13) متن انتهى النقل؛ أبن مازه القتاوى الكجرى: ل249 - 250 - 231 - 252 
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في" مسائل تصرف القيم في الوقف 

في «التصاب»: متولي الوقف إذا أجر دارأ موقوفة أكثر من سنة» فإن شرط الواقف 
غي وقفه أن لا يؤاجر أكثر من سنة لا يجوز لأنّ [شرط]ة الواقف مراعى: وإن لم 
يشترط ذلك تكلموا [فيه]”» والمختار أن يفتى في الضياع [بالجراز]“ في ثلاث 
سنين: [إلا إذ!ا كانت المصلحة في عدم الجواز وقي غير الضياع يغتي بعدم الجواز فيما 
زاد على السنة] إلا إذا كانت المصلحة فى الجواز وهذا أمر يختلف باختلاف 
المواضع والزمان“. . ار 

في «الذخيرة»: ولا تجوز الإجارة الطويلة على الوقفء ولو احتيج إليها فالوجه في 
ذلك أن إيعقد]" عقودًا مترادفة كل عقد على ستة» فيكتب: استأجر فلان بن فلان كذا 
[بٹلائین]* عقد كل عقد على سنة من غير أن يكرن بعضها شرطًا في بعض 7 فيكون 
العقد الأول لازا لأنّه [ناجز]””» ويكون العقد الثاني غير لازم لأنّه مضاف» هكذا 
ذک 

وبعض”“ المشايخ زيفوا هذه الحيلة؛ لأنُ الإجارة الطريلة إنما لم تجز على 
الوقف كيلا يؤدي إلى إبطال الوقف؛ لأن المدة إذا طالت وتصرف فيه المستأجر 


(1) في (ب - ج) سقط ٳفي]. 

(2) في (أ) وردت [شروط]- 

(3) في (أ) سقط [فيه]. 

(4 في (أ) وردت [يفتى تعدم الجواز]. 

رق في (أ) سقط [إلا إذا كانت المصلحة قي عدم الجواز وفي غير الضياع يقتي يعدم الجواز فيما زاد 
على السنة]. 

(6) ابن مازء: المحيط البرعاني» مصدر سايق: ج ص 48. 

(7) قي رأ) وردت [العقد]. 

(8) قي رأ وردت إسين]۔ 

(9) قي (ج) وردت [أبعضه] 

(10) في (أ) وردت [أجير] 

48 أبن مازه المحيط البرهاني: مصدر سايق» ج7 ص‎ (11y 

(12) في (ب) سقط [ويعض] 
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تصرف الملاك يعلم من لقيه أنه متصرف في ملكه» فمتى أتكر المستأجر الوقف 
وادعى الملك؛ فهؤلاء يشهدون له بالملك: وفي حى هذا المعنى: لا فرق بين ما إذا 
كان العقد واحد وبين عا إذا كان عقرا". 

وحكي عن الفقيه أبي جعقر [الهندواني]©) جوالاحه E‏ قال: وقد أختار بعس 
الصكاكين في زماننا في الصكوك [في]” إجارة الوقف كما كان الفحرى على أن إجارة 
الوقف لا تجوز في السنين الكثيرة فذكروا في الصك أن الواقف [وكل]”'' فلانًا بإجارة 
هذه الضيعة من فلان كل سنة بكذا ومتى ما أخرجه من الوكالة فهو وكيله وأرادوا بلك 
بقاء الوقف في يد المستأجر أكثر من ستة قال الفقيه أبو جعفر خف : إلا آنا تبطل هذه 
الوكالة في الوقف وإن كان القياس بجوزه"“ تحريًا منّا صلاح الوقف كما تبطل الأجرة 
الطويلةء ولم“ جاز إبطال الوكالة صيانة للوقف: يجوز إبطال هذه العقود المختلفة 
أيفًا صيائة للوقف» وعليه القتوى”. 

متولي الوقف إذا أسكن رجلا بغير أجرة: ذكر هلال ميته أنه لا شىء على 
الساكنء وعامة المتأخرين من المشايخ أن عليه أجر المثل» سواء كانت الدار معدة 
للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقفء وعليه الفتوى. وكذا قالوا قيمن سكن دار الوقف 
بغير أمر القيّم كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ. وكذا قالوا في أهل الجماعة إذا رهنوا 

5 8 

الوقف [حتى]”' لم يصح لو سكته المرتهن» يجب أجر المثل» سواء كانت الدار معدة 
للاستغلال أو لم تكن. 

وكذا قالوا غي متولي مسجد باع منزلاً موقوئًا” على المسجد فسكته المشتري» ثم 


.48 أبن ماز المحيط البرهاني: عصدر سأيق: ج 7 ص‎ dy 
في ر وردت [هندواتي].‎ )2( 

(3) في (أ) رردت [من]. 

رك في رأ وردت [فكل]- 

(5) في (ب) وردت إتجوز]. 

(6) قي (ب)» سقطت إر] من [ولما]. 

(7) أبن مازه المحيط البرهاني» مصدر سابق» ج 7ء ص 52. 
(8) في (أ) سقط [حتى]. 

(9) في (ب) وردت [فوقفها]» وفي (ج) وردت إفرقها]. 
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. عزل القاضي هذا المتولي وولى غيره فادعى [هذا]" الثاني على المشعزي المتزل أن 
البيع باطل: وأبطل القاضي البيع وسلم المنزل إلى المتولي الثاني» فعلى المشتري أجر 
مثل هذا سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن ©. 

وإذا أجر القيم الدار بأقل من أجر المثل قدر ما لا يتغاين الناس فيه؛ حتى لم تجز 
الإجارة» ولو سكته المستأجر كان عليه أجر" المثل بالا ما بلغ على ما اختاره 
المتأخرون من المشايخ: وكذا إذا أجره إجارة فاسدة“. 

في «التصاب)») : متولي لوعف المسجد: العاف وهن الوقف بالدين لا يصح ن 
ق 5 يل منافع الوقف؛ وكذلك أهل الجماعة إذا رهنوا الوقف لا يصح كالمتولي 
بل هذ! أولى: فكو سكن المرتهن يجب عليه أجر المثل وهو المختار: وسواء كانت 
الدار معدة للاستغلال أو لم تكن» فكان يفتي يعض المشايخ [بوجوب]” أجر المثل 
في الأوقاف بغير عقد. 

وقف أرضًا ثم إن القيم خاف عليها من وازث الواقف» أو من سلطان تغلب علييا: 


0 


يبيعها ويتصدق بثمنهاء وكذا كل قيِم إذا حاف شيئًا من ذلك قله أن يبيع ويتصدق 
بالشمن» والفتوى على أله لا بيع؛ لان الواقف إذا صح شرائطه لا يحتمل [الببه ©]00. 

في «الذخيرة»: متولي المسجد إذا اشترى بمال المسجد حانوتا أو داراء ثم باعها 
جاز إذا كانت له ولاية الشراء؛ وهذه المسألة بناء على مسألة أخرى: أن متولى المسجد 
إذا اشترى من غلة المسجد دارا أو حانوثا فهذه الدار وهذا الحانوت هل يتلتحق 
بالحوانيت الموقوفة على المسجده ومعتاه أله هل يصير وقفًا؟ 


() في (أ) وردت [هذ]. 

(2) أبن مازه المحيط البرعاني: مصدر سايق» ج7: حى30. 
(3) في رب سقط [أجر]. 

(4) أبن عازء؛ المحيط البرهائنى: مصدر سابق؛ ج27 صر 30 
ر في ر سقط [لو]. 

(6) في (ب) وردت [فيها]. 

(7) في (أ) وردت [ترجوب]. 

(8) قي (أ) سقط [البيع!. 

49 أبن مازه؛ المحيط الرهاني: عصدر مابق: ج7؛ صر 56. 
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اختلف المشايخ فيه: قال الصدر الشهيد جاك : المختار أنه [لا]" يلحت ولكن 
يصير [مستغلاً للمسجد]ة أ وهذا لن صحه ے الوقف يعتمد الشرائط” التي يتعلق بها 
ره وم الوقوف وصحته حتى لا يجوز فسخه ولا بيعه ولم يوجد شيء من ذلك هنا فلم 
يصير وقفًا فيجوز ا 

في «الخلاصة»: المشترى يمال الوقف لا يلححى بالدور الموقوفة هو المختار. 

قَيِمِ وقف طلب مته الخراج والجبايات وليس في يده شيء من مأل [الوقف]© 
فأراد لَبْن] © يستدين ؛ قال: إن أمره الواقف بالاستدانة له ذلك و[إن]© لم يأمره تكلمو! 
فيه: والأصح إن لم يكن له بد منه يرقع الأمر إلى القاضي خی يأمره بالاستداتة كذا 
قاله الفقيه فته ثم يرجع في الغلة لأنْ للقاضي هذه الرلاية“. 

في «الكبرى»: «ررجل استأجر أرض وققف ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجر 
المشل قلما دخلت السنة الثانية كثرت [الرغيات]”' وازداد أجر"“ الأرض ليس 
[للمتولي]"" أن ينقض الإجارة [لنقصان أجر]”" المثل؛ لأن الأجرة تعتبر وقت العقد 
[ررقت العتد] نكل المسعى أجر المثل. 


(1) في (أ) مقط [لا]. 

(2) قي رأ وردت [مستغل السجد]؛ رفي (ب) وردت [مستغاد للسجدا]. 
(3) في (ب) وردت [الشرط]. 

(4) أبن مازه» المحيط البرهاتي» مصدر سابق؛ ج7: صر140. 
(5) في (أ) وردت [الواقف]. 

(6) قي ر سقط إأن!. 

7 في رم سقط [إن]: 

(8) ابن مازه: المحبط البرهاني: عصدر سابق؛ ج7 ص56. 
(9) في (أ) وردت [الدغيات]. 

(10) في (ب) وردت [الأجر]. 

(11) في (أ) وردت [متولي]. 

(12) في (أ) وردت [نقضان الأجر]. 

(13) في (أ سقط [ووقت العقد]. 
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[عمارة المستأجر]* '' في الوتف: 
رجل إستأجر أرض موقوفة وبنى فيها حانونًا وسكنها غأراد غيره أن يزيد فى الغلة . 
ويخرجه من الحانوت ينظر إن كأن أجره مشاهرة إذا جاء رأس الشهر كان لقم فسخ 
الإجارة لأن الإجارة إذا كانت مشاهرة [ينعقد]© فى رأس كل شهر فبعد ذلك ينظر إن 
كان رقع البناء لا يضر بالوقف قله رفعه لأنّه ملكه؛ وإن كان يضر به ليس [له]"© رقعه؛ 


يتملكه لقم للوقف بالقيمة مبنا أو منزوعًا أيهما كان أقإ * يتملكه القيم وإن لم يرض 
لا يتملكه لأنّ التمليك بغير رضاه لا يجوز قيبقى إلى تخلص ملكه. 

حانوت وقف عمارته لآخر يريد صاحب العمارة أن يستأجر بأجر مثله فإن كانتت 
العمارة لو رفعت يستأجر بأكثر مما يستأجره كلف”' [برفع]” العمارة ويؤاجر من 
غيره؛ لأنّ النقصان من أجر المثل لا يجوز من غير ضرورة: وإن كان لا يستأجر بأكثر 
من ذلك لا يكلف وترك في يده بذك الأجر لأنّ فيه ضرورة. 

حانوت موقوف للفقراء في يذ وصي بنى رجل ليسكن هذا الحانوت بناء بغير إذن 
لرک 5135 8 ایر فلك عل ا ھی لات قل يتين ای كك رن و ب 
فبعد ذلك إن كان رقعه لا يضر [بالبتاء]”' القديم فله رفعه لأنّه ملكه» وإن كان يضر به 
ليس له رفعه لأنه يضر" على غيره» أكثر ما في الباب أنه يتضرر بالتأخير أيضا لكن 


(1) في <أ) وردت [عبارة المسجد]. 

ر2 ني (أ) وردت إينفقد]. 

رت في (أ) سقط إله]. 

(4) في جميع الخ رردت هذه العيارة [يضر ليس له رفعه؛ لأن وإن كان] زائدة؛ والأولى إسقاطها 
كما ثبت من: أبن مازه: القتارى الكبرى: لى 261. 

(5) في (ب - ج) سقط [أقل]. 

(6) قي (ب) وردت [كان]- 

(7) في (ا - ب) وردت [يرقع]. 

(8) في (ب - ج) سقطت [ليس]. 

(9) في (أ) وردت [بالغناء]ء 

(10) في رب وردت [لا يضر]. 


358 جامع المُضُمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 
هذا الضرر لحقه يصتعه حيث جعل ماله في موضع لا يمكنه رفعه فيتريص إلى أن 
يتخلص ماله إن لم يرض بتملك الوصي للوقف بالقيمة» وإن [اصطلح]” مع الوصي 
على [أنه]” جعل ذلك إللرقف يبدل]* يجوز [لكنه]" ينظر إلى قيمته مييًا وإلى 
قيمته منزوعًا قأيهما كان أقل لا يجاوز ذلك. 
بنى في أرض الوتف أو نصب فيها بابًاه إن نوى عند البناء أنه يبني لوقف يصير 

وقنًا لأنه جعله وقمّا ووقف البناء [تبعا]© [لغيره]© يجوزء وإن لم ينو م يصر وقفًا 
لأنه لم يجعله وقنّا بخلاف [الرباط]. 

إذا غرس شجرًا في أرض موقوفة على الر باط وقد ولي تعاهد الوقف حيث يكون 
الوقف وإن لم ينو [وقد مر في فصل الأشجار] 088 

[مستاجر]ىة دار الوقف إذا جعل رواقها مربطًا وربط فيها الدواب [وخربي]*“ 
يضمن لأنه فعل بغير الإذن. 


إجارة الوقف من الموقوف عليه: 


رجل وقف داره على قوم بأعياتهم وجعل آخره للفقراء فأجر المتولي الدار من 


(1) في (أ) رردت [أصلح]. 

2 في أ -ج» وردت [أن]. 

ر في (أ) وردت [للوتف يدل|ء رفي (ب - ج) وردت [الوقف بدل]ء رالصحيح مائيت من: 
الغتارى الكبرى: ق261. 

(#) في (ج) وردت 13 

(3) في جميع التسخ سقطت سقطت إتبعًا]ء كما ثبت من: ا لتتاوى الكيرى: ل261. 

(6) في (أ) سقطت [لغيرء]۔ 

(7) في (أ) وردت [الشرط]. 

(8) في جميع النسخ سقطت [وقد مر في فصل الأشجار]ء كما ثيت من: القتاوى الكيرى: ل261. 

(9) تفصيل المسألة: إذا غرس شجرًا في أرض موقوفة على الرباط» والحكم فيها: أن الغارس إن ولي 
تعاهد هذه الأرض الموقوقة على الرباط فالشجرة للوقف؛ لأن هذا من جملة التعاهد فيكرن 
غارسًا للرقف ظاهرّاء وإن لم يلها هذه الأرض قالشجرة له وله رفعها. ينظر: ابن مازء؛ المحيط 
البرهاني؛ معدر سابق» ج7 ص147. 

(10) في (أ) وردت [استأجر]. 

1 أ) في ر وردت [إوضريها] 
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للح لح ل ربب 
. الموقوف عليهم جازت الإجارة لأنْهم لم يملكوا رقية الدار وإنما حقهم في الغلة. 

فقير يسكن وقف الفقراء بأجر فترك له بحساب الفقراء ما وجب عليه من الأجر 
يجوز فإن الرواية محفوظة عن علمائنا: أن من له حق في مال بيت المال وترك عليه 
خراج أرضه بمكان في حقه في بيت المال يجوز کذا هنا. 

متولى الوقف إذا أجر دار الوقف يشرائط الصحة ثم مات قبل مضي الإجارة لا 
تيطل الإجارة لأنه يمنزلة الوكيل عن الفقراء ويموت الوكيل لا ينفسخ عقد الإجارة. 
والقاضي إذا أجر الدار الموقوفة ثم عزل قبل انقضاء المدة لا تبطل الإجارة لأنّه يمنزلة 
الوكيل عن الققراء. 

دار موقوفة على قوم قأجرها الوص © مدة معلومة ثم مات يعض الموقوف عليهم 
قبل تمام المدة لا تيطل الإجارة لأن الإجارة لا تبطل يموت الموقوف عليه لأنّه يس 
بمالك للرقبة إنما حقه في الغلة كما مر في أول هذا النوع ثم ما وجب من الغلة إلى 
أن مات هذا الميت يصرف إلى كل واحد متهم حصته وحصة إلميت تصرف إلى ورثته 
وما وجب بعد موته فهي لمن بقي وكذا لو مات يعضهم بعد موت الأول بمدة فهو 
على هذا القياس قاقهم. 
الغبن في الأجرة والمؤذن يأخن الأجرة: 

َيِم على عمارة وقف استأجر أجيرًا بدرهم ودائق© [وأَجْب]") مثله در هم قاستعمله 
في عمارة المسجد ونقد الأجرة من مال الوقف يضمن جميع ما نقد لأنّ الإجازة 
وفعت له [لا تلوقف!2. 

المتولي إذا أمر المؤذن بأن يخدم المسجد وقطع له الأجر كل سنة فالإجارة 
صحيحة لأله يملك الاسكجار قبعد ذلك إن كان الأجر مثل أجر عمله أو زيادة بيا 


(1) ئي رب - ج سقطت [مال]. 

(2) في (ب - ج) وردت [القاضي]. 

(3) الذائق: من الأوزان» وربما قيل: داناق كما قالو!: للدرهم درهام وهو سدس الدرعم. ابن متظور» 
لسأن العرب» مصئر مايق» 10ء ص105. 

(4) في (أ) وردت [أجر]. 

(5) في دأ) وردت إله للواتف]ء رقي (ب) نعطت إلا]. 

(6) قي (ب) وردت [لأة]. 
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١‏ ا ا ا يي 
يتغابن الناس في مثلها تقح الإجارة للمسجد فإذا أدى الأجر من مال المسجد حل 
للمؤذن أخذهء وإن كان الأجر زيادة بما لا يتغابن التاس في مثلها تقع الإجارة للمتولي 
لأنّه لا يملك الإجارة بذلك البدل للمسجد وتجب الأجرة فى ماله" فإذا أداها من مال 
المسجد وعلم المؤذن لا يحل الأخذ. 
8 ع8 2 .3 - 3 3 

مواضع الموات على [شط]”' الجيحون”' عمّرها أقرام [واستنزلوها]"' كان 
للسلطان أن يأخذ العشر من غلاتها كذا ذكر عنا. وهذا الجواب يستقيم على قول 
محمد جنه لن ماء العم ن عثذه ماء عشري والمؤنة تلور مع إلماء قلوياع 
السلطان من ذلك الرباط شيئًا فأراد المتولي أن يصرف من ذلك إلى مؤذن* الرباط 
شيئًا فله ذلك وإن كان [المؤذن] ققيرًا يطيب للمؤذن لأنَ مصرق العشر للفقراء 
ولا يحل الصرق إلى الرباط وإن أراد الصرف إلى الرباط فالحيلة أن يصرف إلى 
الفقراء ثم الفقراء [يصرفون]” إلى الرباط وكذا من عليه الزكاة. 

[إذا أراد صرف الزكاة] إلى بناء المسجد [أو]”' القنطرة لا يجوز فالحيلة 
في ذلك أن يتصدق على [المتولي]”''“ الفقير أو على الفقير ثم المتولي يصرف إلى 
ذلك. 


(1) في (ب) وردت [مثاله]. 


(2) في (أ) وردت [شرط!]. 

(3) جيحون: نهر عظيمء وهو نهر بلخ ويخرج من شرقيها من إقليم يتاخم بلاد الترك: ويجري غربا 
حتى يمر بلاد خراسان؛ ثم يخرج بين بلاد خوارزم ويجاوزها حتى يصب في بحيرتها. مكانه 
الآن يأفغانستان. الفيومي» المصباح المتيره مصدر سابق ج اء ص15 1. 

و4 في (أ) وردت [واستربوها]. 

(5) في (ج) وردت [الجيجون]- 

(6) في (ب) وردت [متولي]. 

(7) في (أ) وردت [الموذون]. 

(8) في (أ) وردت [يصرف]. 

(9) في رم سعط [إذا أراد صرف الركاء]. 

(10) في (آ) وردت إر]۔ 

(11) في ا) سقط [المتولي]. 
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اشترى المتولي منزلاً من الدراهم التي اجتمعت من الأوقاف للواقف ثم دقع 
المنزل إلى المؤذن ليسكن فيه يكره للمؤذن السكنى إذا علم بذلك لأنَّ هذا من 
مستغلاات ألمسجد. 


مسائل البيع على الوقف 


شجرة وقف في دار فخريت الدار ليس للمتولي أن يبيع الشجرة ويعمر الذار 
تكن يكري الدار ويعمرها ويستعين بالأجرة"“ على عمارة الدار لا بالشجرة لأنه إذا باع 
الشجرة لا يبقى وإذا أجر الدار يبقى الكل. 

الأشجار الموقوفة إن كانت مثمرة لم يجز ييعها إلا بعد القلع لأنها يمتزئة البناء 
الموقوف وبيع يناء الوقف لا يجوز قبل الهدم ويجوز بعد الهدم ركذا ياب 
[الوتف]© لا يجرز بيعه إلا بعد الرفع كذا هاهتاء وإن كانت الأشجار [غير] مثمرة” 
جاز بيعها قبل القلع لأنها بمتزلة الخلة. 

الصلح”: أرض موقوفة في يد أقار وكان فيها قطن [فسرق]" القطن فوجده 
الأكار في منزل رجل» فأخذ صاحب المنزل وخاصمه فقال له صاحب المنزل: ضمنت 
لك إن أعطيتك مائة [عن]" القطن هل يحل للقيم أن يأخذ ذلك؟ 

[إن علم]؟ صاحب المنزل يعطي”' خوفًا من هتك الستر لا يجوز له أن يأخذه» 
لأنَ ذلك رشوة: وإن علم أن سرق إذلك المقدار أو أكثر أو أقر بذلك جاز لأنه أخذ 


7 () في (ب - ج) وردت إيالجرز]. 

(2) قي ر مقط إالرقف]. 

(3) في (أ) سقط [غير]. 

(4) في (ب) سقط [الصلح]. 

(5) أكار بالتشديد: وهو الحراث. الرازي» مختار الصحاح: مصدر سابق: ج1» ص8, 
(6) قي (أ) وردت [قرق]- 

(7) في (أ) وردت [من] رمكررة: وفي (ج) رردت [من في]. 

(8) في (أ) سقط [إن علم]- 

(© في (أ) وردت [صح يعطي] وإسقاط [صح] أولى. 
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دينًا عليه» وإن علم أله سرق)“ لكن أقل من ذلك لا يجوز أن يأخة إلا مقدار ما يعلم 
ييا أنه سرق لأنّ الدين لم يكن فإذا وقع الشك فيه لا يثيت 

أكار تناول من مال الوقف فصالحه المتو تولي على شيء والأكار غني لا يجوز الحط 
من مال الوقف وإن كان فقيرً! يجوز إذا لم يكن فيه غبن ظاعر. 


مسائل” الوصية عند الموت 


المتولى إذا أراد أن يفرض التولية إلى غيره عند الموت بالوصية يجوز لأنّه بمنزلة 
الريسي واتوضي أذ نودي يولي اف اعا الكلة رمات ف بي انا عيفر لم 

واعلم أن الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن" تجهيل إلا في ثلاث 
[أحديها]: هذه ذكرها هلال نةه في وقفه. 

والثانية: ذكرها محمد عله فى كتاب الشركة [وهى التى كتبها] آخر كتاب 
الشركة في هذا الكتاب: أن أحد المتفاوضين إذا مات ا عل المال الذي كان 
في يده لم يضمن نصيب شريكه. 

والثالئة: ذكرها محمد +فتنه في كتاب السير وقد كتبها في السير قبل المسألة 
الأخيرة في الفصل الثالث. إذا أودع الإمام بعض الغنائم قيل القسمة عند بعض الجتد 


15) 


قمات 5 يبين لم يضمن . 
مسائل الدعوى والخصومات في الوقف والشهادة عليه 


في «الذخيرة»: رجل باع أرضًا ثم قال: إني كنت وقفتها أو قال: هي وقف علي 


(1) في (أ) سقط إذلك المقدار أو أكثر أو أقر بذك جاز؛ لأنه أخذ دينا عليه وإن علم أنه سرق]. 
(2) في (ب - ج) سقط [مسائل]. 

(3) في (ب - ج) رردت [عند]۔ 

ر4) في ر وردت [أحدهما]. 

(3) قي (أ) وردت إوهي التي كتبها] مكررة. 

(6) من انتهى التقل: این مازه: الفتاوى الكبرى: ل260 - 261 - 263 - 264. 
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. قإن لم يكن له بينة قأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك لأن التحليف مرتب على 
دعوى صحيحة والدعوى هنا لم تصح لمكان التناقض وإن أقام البينة قال الققيه أبو 
جعفر: قبلت البينة وينقض البيع لأن أكثر ما فيه أن الدعوى لم تصح إلا أن الشهادة 
على الوقف مقبولة من غير الدعوى كالشهادة على عتق الأمة وبه أخذ الصدر الشهيد 
مولن فى وأقعاته. 
قال الفقيه أبو الليث الغ : وقال بعض الناس: لا [تقبل]" البينة كنا لا تأخذ به 
وقد ذكرنا أن الشهادة على الوقف صحيحة بدون الدعوى مطلقًا وهذا الجواب على 
الإطلاق غير صحيح إنما الصحيح أن كل وقف هو حق الله تعالى فالشهادة عليه 
صحيحة بكون الدعرى أركل وكفاه هو حى العباد فالشيادة عليه لا تصح بدون 
الدع “Py‏ 
في «الكبرى»: «باع أرضا ثم إدعى إني كنت وقفتها أو قال: هي وقف علي إن لم 
يقم البينة وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك لأن التحليف بناء على الدعوى 
والدعدى© لم تصح لمكان التتاقض» وإن أقام الية تكلمرا: والمخار أنه قسمع البيّنة 
أن أكثر ما في الياب أن الدعوى [لم]“ تصح لمكان التناقض في الشهادة والشهادة 
على الوقف تقبل من غير الدعوى كالشهادة على عتق الأمة ومتى قبلت ينقض 


فك 


الیم" 
في بال 3 خيرة»: وتقبل الشهادة على أصل الوقف [بالشه 5“ وعلى الشرائط لد 
وهو المختار. وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغينانى وت يقول: لذ يل من بيان 


(4) ني (أ) وردت [تنيد]. 

(2) ني ب - ج) سقط إأن]. 

(3) ني رأ سقط [وكل وقف هو حن العباد؛ قالشهادة عليه لا تصح بدون الدعوى]. 
(4) أبن مازه المحيط الرهائي: عصدر سابق» ج7: ص117 - 118. 

ر في (ب) سقط [والدعوى]. 

(6) في رأ سقط إلمآ]ء 

(7) من انتهى التقل» أبن مازء: الفتاوى الكيرى: ل266. 


(8) في (أ) وردت إبالشير]. 
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الجهة بأن يشهدوا بأن هذا وقف على المسجد أو على المقبرة وما أشبه [ذلك)" حتى 
لولم يذكرو؛ ذلك في شهادتهم لا تقبل. ومعتى قول المشايخ لا تقبل الشهادة على 
شرائطه: أن يعيدوا ما بينوا الجهة فقالو! هذا وقف على ذلك لا ينبغي لهم أن يشهدوا 
أنه يبدأ من غلته قيصرف إلى كذا [ثم كذا]© ولو ذكروا لا تقبل شهادته*. 

فى «التصاب»: وقف مشهور هل تجوز عليه الشهادة [....]© بالشهرة؟ المختار: 
أله لو لم يجز أدى ذلك إلى استهلاك الأوقاف القديمة وبه أخذ الفقيه أبو الليث ثنخ 
حتى لو استولى على الوقف ظالم وأنكر الوقف كان لأهل [القرية]© أن يشهدوا 
بذلك إذا" كان مشهورا لما قلا“ 

في «الكبرى»: «رادعى دارا في يد رجل أنّها ملكه بأصلها وينائها وأنكر المدعى 
عليه وادعى أنه وقّفنها على مصالح مسجد كذا قأقام البدة قضى القاضي له بذلك 
وكتب له المسجل ثم أقر المدعي أن أصل الدار وقف والبتاء له بطل دعواه والحكم 
والسجل لأنّهِ أقر ببطلان دعواه وبطلان القضاء [والسجل لى" 

رجل له في يده ضيعة جاء رجل وادعى آنا وقف وجاء بصك قيه خطوط عدول 
وقضاة قد انقرضوا وطلب من القاضي القضاء به فليس للقاضي أن يقضي لأنّ القاضى 
يقضي بالحجة والحجة هي اليينة أو الإقرار. وكذا لو كان وخا مض وا على باب الدار 
يتطق بالوقف الا يوق للقاضي أن يقضى اا لم بهد الكهود بذاك 


(1) قي رم غط [ذلك]. 

(2) في (أ) سقط [ثم كذا] 

(3) ابن هازهء المحيط البرهاني» مصدر سايق ج 7+ ص123. 
(# في (ب) مقط [قي]. 

(5) في رأ - ج) وردت إعليه]. رهي زائدة والأولى إسقاطها. 
(6) في (أ) وردت [كات ل] والأولى إسقاط إله]. 

(7) في (أ - ب) مقط [القرية]. 

(8) في (ب) وردت [وإن]. 

(9) الأندريتي؛ الفتاوى التاتارخانية: مصدر سايق» ج4؛ صن 459. 
(10) في (أ) مقط والسجل لعا. 

(11) في (ب) وردت [إذا]. 

(12) في (ج» وردت [يشهدون]. 
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[والأوقاف] التي تقادم أمرها ومات وارثها ومات الشهود الذين يشهدون عليها 
فإن كان لها رسوم في دواوين القضاة يعمل عليها فإذ! تنازع أهلها فيها* أجريت على 

الرسوم الموجودة في ديواتهم لأنّ ذلك دليل ظاهر وليس هنا دليل فوقه وإن لم يكن 
لها رسوم في دواوين القضاة يعمل عليها تجعل موقوفة فمن أثبت قي ذلك حمًّا قضى 
له بذلك لاه لا“ دليل هنا أصلاً فتعذر القضاء أصلاً هذا كله إذا لم يبق ورثة 
الراقف. 

فإن بقي وتنازع قوم يرجع إلى ورثة الواقف في الوجهين جميعًا فإذا أقروا بشيء 
يؤخذ بإقرارهم لأنهم قائمون مقام الواقف فكان الرجرع إلى ورثة الواقف أولى فإن 
تعذر يرجع على الرسوم فإن تعذر تجعل موقوفة إلى قيام الدليل. 

رجل وقف وقَفًا صحيحًا على مكتب في قرية وعلى معلم المكتب فغصب رجل 
هذا الوقف فشهد بعض أهل”' القرية هذا وقق فلان بن فلان على كذا وليس فيه 
لهؤلاء الشهود أولاد في المكتب تصح شهادتهم لأ الشهادة ما وقعت لهم وكذلك 
لو شهد بعض أهل المسجد للمسجد بشيء. 

صاحب الأوقاق إذا أراد أن يسمع الدعوى في أمور الأوقاف ويقضي بالبينة 
والتكول أن ولاه بذلك السلطان تضًا أو عرف دلالة جاز لأنه كالقاضي المولي وإلا 
قلا. 

باع داره من رجل بيغا صحيحًا قي السر بحضرة ثقات وسلمها إليه ثم وكنها 
بالعلانية بمحضر من الشهود [فوقفه]“ صحيح في الظاهر فلو أن المدعي ادعى عأيه 
الشراء يعد أيام وأقام إلبتئة على ذلك صحت دعواه وبطل الوقف لأنه تبين أنه وقف 
ملك غيره فإن وهب المشتري الدار من الواقف أو باعها منه جاز ويكون له وإنما 
يحتاج لهذه الحيلة دفعًا لظلم توجه من ظالم. 


(4) في (أ) وردت [الوقف وا 
(2 في ر سقط [فيها]. 

(3) في (ج) سقط [لا] 

(4 في (ج) سقط [أمل]. 

(5) في (أ) وردت [فدقعه]. 
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رجل في يده تصف دار اذعى رجل أنه وتنها وكانت له وأقام البينة بوقف جميع 
الدار تقبل: لأ المدّعي اذعى وقف جميع الدار غير أنه أقام البئنة على ما في يده فهو 
كدار قي يد رجلين ادعاها رجل وأقام البيّنة على أحدهما تقبل كذا هناء 

وقف أرضه فجاء إنسان وغصبها منه فأقام الواقف البئنة قبلت ويرد عليه بالاتفاق. 
أما عند أبي حنيغة تخ : فلأنَ الوقف لم يصح فبقيت على ملكه فترد عليه. وأما عتد 
محمد اة : فلأ الوقف لم يصح إلا بالإخراج عن يده فبقي على ملكه”. وأما عند 
أبي يوسف شغ : فلا الوقف وإن صح فهو أولى بإصلاحها والتولية فيها.وقف على 
تفر استولى عليه ظالم لا يمكن انتزاعه من يده فادعى الموقوف عليهم أو واحد منهم 
أنه باع من هذا الظائم وسلمه إليه وهو منكر فأرادوا تحليفه لهم ذلك لأنّهم ادعوا عليه 
معنى لو أقر به لزمه لما تبين في التي تليها فإذا أتكر يستحلف قإن نكل يقضى عليه 

وكذا لو قامت لهم بينة لأنْ في غصب الدور والعقار الموقوفة الفتوى على 
الضمان نظرًا للوقف كما أن الفتوى في غصب مناقع الوقف بالضمان نظوًا فلوقف© 
على ما مر في رهن الوقف ومتى قضى عليه بالقيمة تؤخذ منه فيشتري بها ضيعة 
أخرى فتكون على سبيل الوقف الأول لأنه بدل الأول وسيأتي بعد هذه المسألتان 
نحو هذا. 

وقف ضيعة على الفقراء [قي صحته]” ثم مات فجاء إنسان وادعى [أن] الضيعة 
له وأقر الورثة بذلك لم يبطل !لوقف لأن إقرارهم لم يصح في حت إبطاله ويضمنون 
قيمة الضيعة من تركة الميت في قول محمد كه لأنه يرى الضيعة مضمونة بالغصب 
هكذ! ذكر هاهنا. 


(1) في (ب - ج) سقط [فترد عليه؛ وأما عند محمد خت فلآن الوقف لم يصح إلا بالإخراج عن يدء 
فبقي على ملكه]. 

(2) في (ب) وردت [قبلها]. 

(3) في (ب - ج) سقط [كما إن الفتوى غصب منافع الوقف بالضمان نظوًا للوقف]. 

(4) في (أ) رردت [صحية]. 


(3) في (أ) مقط [أن]. 
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وذكر في المسألة التي تلي هذه وجوب الضمان من غير خلاف وهو الصواب لأنّ 
الضيعة هل تكون مضمونة بالغصب؟ فيه خلاف. 

أما [لا حلاف فإنها مضمونة بالإتلاف وهذا إتلاف وإن أنكر الورئة ذلك قأراد 
المدعي تحليفهم يقال له تريد تحليفهم لتأخذ الضيعة إن نكلوا أم لتأخذ القيمة؟ 

فإن قال: لا آخذ الضيعة لا [يمكن]* له لأنه لم يصل إلى الضيعة لو تكلوا لما 
ذكرنا فيما إذا أقروا. وإن قال: لا آخذ القيمة لو نكذوا فله التحليف لأنه يصل إلى 
القيمة لو نكلوا. 

أدعى كرما في يد رجل فأقر المدعى عليه أنه وقف الكرم بشرائطه ولا بّنة 
للمدعي قأراد تحليقه ليأخذ الكرم لو نكل قيس له عليه يمين لأنه لو تكل لا يصل 
إلى ذلك وإن أراد تحليفه ليأخذ” القيمة إن نكل له عليه يمين لما با أنّه لو نكل 
يصل إليه وسيأتي بالإقرار بالوقف. 

أحتلاف الوارثين: 

وقّف موضعا في حيأته وصحته وأخرجه من يذه فاستولى عليه غأصب وحال [بينه] ١‏ 
يؤخذ من الغاصب قيمته ويشتري بها موضع آخر فيوقف على شرائطه لأنَّ الغاصب لما 
جحد صار مستيلكاء والشيء !أ ب © إذا صار مستھلگا وجب الاسعدال به كالقرس 
المسبل في سبيل الله إذ! قتل فهذا استحسان [أخذ به[ المشايخ. 

الإقرار بالوقف: 

مات وترك أيتين في يد أحدهما ضيعة زعم أنها وقف عليه من أبيه والابن الآخر 
يقول هي وقف علينا كان القول قرله وهي وقف عليهما وهو المختار لأنهما تصادقا 


(1) في ر رردت [الأخلاق]. 

(2) قي (أ) رردت إيمين]. 

(3) قي رب - ج) مقط [الكرم نو نكل فليس له عليه يمين؛ لأنه لو نكل لا يصلى إلى ذلك وإن أراد 
() في (أ) وردت أببنه] مكررة. 

(5) في (ج) وردت [المسيال]. 


ك0 قي وردت [إأعذء!. 


368 جامع العُضْمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 
أنّها كانت فى يد [أبيهما"" غلا ينفرد أحدهما بالاستحقاق إلا بحجة. 


أقر يوقف صحيح وأقر أنه أخرجه من يده ووارثه يعلم أنه لم يخرجه من يده صح 
الوقف في الحكم لان إقراره على تفسه صحيح. 

مسائل الوصية: 

مريض قال: إني كنت متولي حانوت وقف على الفقراء وكنت أستهلك من غلته 
أو قال لم أؤد زكاة مالي قأدوا ذلك من مالي بعد موتي إن صدّقه الورثة فى ذلك 
فقي الوقف يعطى من جميع المال وفي الزكاة من الغلث لآَنّ لوقف لتحا من عات 
من غير إقراره قلا يكون الأخذ مضافًا إلى إقراره وفي الزكاة لا. 

وإن كذبه الررثة فالكل من الثلث وللوصي أن يحلف الورثة على العلم بالله ما 
تعملون أن ما أقر به حق لأنّه يدعي [عليهم]© معنى لو أقروا [بد]© لزمهم فإذا أتكروا 
يحلفون فإن حلفوا جعل ذلك من الثلث كما قبل الحلف وإن تكلرا جعل الزكاة من 
الثلث والوقف من جميع المال كما لو أقر به الورئة ابتدائم©. 

عسائل المسجد: 

في «الكبرى»: «مسجد مبتي أراد أن ينقضه وبيئيه ا أحكم من البناء الأول 
ليس له ذلك لأنّه لا ولاية [له]“ ولأهل المسجد أن يهدموا المسجد ويجددوا بناءه 
ويفرشوا الحصير ويعلقوا [القتاديل]”' لكن هذا إذا فعلرا من أموال أنفسهم أما إذا 
أرادرا أن يفعلوا ذلك من مال المسجد ليس لهم ذلك إلا يأمر القاضي لأنَّ هذا 
تصرف في الوقف وليس لهم هذه الولاية. 

ونظير هذا: [المسجد إذا خرب وهو]* عتيق لا يعرف بانيه وبنى أهل المسجد 


(14) في (أ) وردت إبينهما]. 

(2) في (أ) وردت [إليهم]» وفي (ب) وردت [عليه]. 

رت في (أ) سقط إيه]. 

() متن انتهى التقل: ابن مازء؛ الفتاوى الكبرى: ل265 - 266 - 267 - 268. 
(5) في (أ) رردت إيتاء]. 

(6) قي ري مقط [له]. 

(7) في أ) وردت [القناديد]. 


(8) في (أ) وردت [أضرب وعتيق]. 
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, مسجدًا آخر فباع أهل المسجد الأول واستعانوا بثمنه في بتاء المسجد الغاني على 
قول من يقول بجواز هذا البيع وإن كنا لا تفحي به جاز. ولو كان مكان المسجد وكقأ 
لم إيجر]“ إلا بأمر القاضي لما قلتم“. 

فى «فتاوى الحجة»: ولو صار أحد المسجدين قديمًا وتذاعى إلى الخراب وأراد 
أل سكة بيع القديم وصرفه في المسجد الجديد فإنَّهِ لا يجوز. 

أما على قول أبي يوسف: فلأنَ المسجد وإن خرب فاستغتى عنه أهله لا يعود إلى 
ملك الباني. وأما على قول محمد عله : وإن عاد يعد الاستغناء ولكن إلى ملك الباني 
أو ورثته فلا يكرن لأهل المسجد على كلا القولين ولاية البيع. 

والغعوى على قول أبى يوسف فخ : أنه لا يعود إلى ملك مالك" أبدًا لأنْ 
الوقف إعتاق الأرض فبيع العتيق لا يجوز 

في «الكبرى»: «ومسجد أراد أهله أن يجعلو! الرحية مسجدًا والمسجد 
[ر ]® وأرادوا أن يحذثر! له يابا وأرادوا أن يحولوا الباب عن موضعه فلهم ذلك 
فإن اختلفوا: [نظر أيَهِم]” أكثر وأقضل فلهم ذلك لأنّه [لا تعارض]” لانعدام 
التساوي. 

الطريق إذ1 كان واسعا قبتى فيه أهل المحلة مسجدًا للعامة لا“ يضر ذلك بالطريق 
فلا بأس به لأنَ الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضًا. 

وإن أرادو! أهل المحلة أن يدخلرا شيا من الطريق في دورهم وهو لا يضر بالطريق 
نص في العيون: أنه ليس لهم ذلك لأنّ الطريق للمسلمين والدور لهم خاصة. 


ر في (أ) سقط [يجر] 

(2) متن انتهى النقل» أبن مازء: الفتاوى الكيرى: ى258. 

(3) في رب مقطت إمالك]. 

(#) المرغيتاتي» الهداية شرح البداية؛ عصدر سابق» ج3» صى20. 
(3) في (أ) وردت [مدحبة]. 

(6) في (أ) وردت [ينظر أنهم]- 

(7) في (أ) وردت اللتعارض]. 

(8) في (ب - ج) وردت روا 
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في كراهية فتاوى أهل سمرقند: 

ورم وا سيدا ونجاجيا إلى كان لجع المد وإخذوا من الطريق راداو 
في“ المسجدء إن كان يضر بأصحاب الطريق لا يجوز. وإن كان" لا يضر بهم رجوت 
أن لا يكون به بار © 

ولو ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل يؤخذ أرضه بالقيمة كرها لما 
روي من عمر وأصحابه ينغ في أرض المسجد الحرام م حين ضاق أنّْهِم أخذوا 
أرضين بكرء من أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد الحرام". 

أرض وقف بجنب المسجد والأرض وقف على المسجد فأرادوا أن يزيدوا في 
المسجد شيئًا من الأرض جاز ولكن يرفع الأمر إلى القاضي ليأذن لهم بذلك لأن 
الولاية للقاضي- 

مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتهاء وإن خرب حانوت منها فلا 
بأس بعمارته من عَلَةَ حانوت آخر لأنه لكل المسجد وسواء كان الوقف واحدًا أو 
مختلفًا لأ المعتى [يجمعيا]ة. 

مسجد له مستغلات وأوقاف وأراد القيم أن ييني منارة أو يفرش الآجر قله ذلك 
لأنَ بناء المنارة وفرش الآجر من اليناء هكذا ذكره هتا مطلقا جواز بناء المتارة مقيد 
يشرط سيأتي ذكره بعد هذا. 

بناء المنارة من غلّة المسجد هل يجوز؟ ذكر قبل هذا أنه يجوز مطلقًا والجواب 
على التفصيل: إن كان ببنائها مصلحة للمسجد فلا بأس به لأنّه من جملة اليناء» 
وتفسير المصلحة: أن يكون أسمع للقوم وإن ثم يكن في بنائها مصلحة لا يجوزء 


(1) في (ج) وردت [في] مكررة. 

(2) في (ب) سقط إيغر بأصحاب الطريق لا يجوز وإن كات]. 

(3) في (ب) مقطت [إبأس]. 

(4) عن سالم أبي النضر قال: لما كثر المسلمون قي عهد عمر ضاق بهم المسجدء فاشترى عمر ما 
حول المسجد من الدور إلا دار العباس بن عبد المطلب: وحجر أمهات المؤمتين. ابن معد 
الطبقات الكبرى؛ ج4 ص21. 

ر5) في (أ) وردت [تحميها]. 

(6) في (ج) سقط [من]. 
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وتفسير عدم المصلحة: أن يكون المسجد في موضع يسمع كل أهل المسجد الأذان 
بغير المنارة. 

(الموقوف استغني عنه أو خربت): 

بير بنيت بالآجر في قرية فخربت القرية وتفرق أهلها وعند هذه القرية قرية أخرى 
قيها حوض يحتاج إلى الآجر [يجرز]" أن يأخذوا الأجر من تلك البير وينفق في 
الحوض أن عرف الباني لا يجوز إلا بإذنه [لأله] يرجع إلى ملكه فإن لم يعرف 
فالطريق في ذلك أن يتصدق بها على فقير ثم الفقير [ينفق] في الحوض لأنْه يمتزلة 
[اللقطة]” ولو أراد القاضي أن ينفق من غير هذا الطريق فلا بأس به. 

وربط دابة أو سيمًا برياط وقف على الرباط قخرب الرباط واستغتى الناس [عنها] © 
يريط قي أقرب الرباط إليها. 

جعل جتازة وملاءة ومغتسلا بالفارسية حوض مسين وقفًا في محلة فمات أهلها 
كلهم لا يرد إلى الورثة بل يحول إلى مكان آخر فرق محمد عت بين هذا وبين 
المسجد إذا خرب ما حوله يصير ميراثا لأنّ المسجد لا يمكن نقله إلى موضع آخر 
وهذا ما يمكن نقله. 

وأعادها فى الباب الأخير فقال: اتخذ جنازة ومغتسلاً ونعشًا بمحلة معلومة غفتى 
ای ودی لآير 5 ذلك إلى اقرز بل ورد إلى اهآر عله الح كما اشن 
قبل في غَلَّة الرياط. 

فى محلة حوض خرب قصار بحال لا يمكن عمارته واستغتى أهل ”2 المحلة عنه 


إن كان يعرف واقفه يكون له [إن]“ حيا [ولورتته إن كان میا وإن كان لم يعرف 


(14) في (أ) وردت إلا يجوز 

(2) في (أ) سقط [إنه]ء 

(3) في (أ) سقط إينفق]. 

(4) في (أ) وردت [اللفظة]. 

ر في را - ج) وردت إمنها]. 

(6) في (ج) وردت [حوض سين]. 

(7) في (ج) وردت آعن]. 

(8) ني ر مقط [أن]. 

(© في (أ) مقط إوثورثته إن كان ميثًا]. 
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قفه فهو كاللقطة في أيديهم يتصدقون على فقيرهم ثم يبيعه الفقير قينتفع 
بالئمن۔ 

ومن هذا الجنس: حانوت هر وقف صحيح إحترق السوق والحانوت وصار بحال 
لا ينتفع به ولا يستأجر بشيء البتة يخرج من الوققية. 

ومن هذا الجنس: الرباط إذا احترق يبطل الوقف ويصير ميرانًا. 

ومن هذا الجنس: منزل موقوف وقفًا صحيحًا على مقبرة معلومة فخرب هذا 
المنزل وصار بحال لا ينتفع به؛ فجاء رجل وعمره وبنا قيه بناءٌ من ماله بغير إذن أحد 
فصار لورئة الواقف والبناء لورثة الباني. 

ومن هذا الجنس: وقف صحيح على أقوام مسمّين فخرب ولا ينتفع به وهو بعيد 
من القرية لا يرغب أحد [في]” © عمارته» بطل الوقف ر مس 

في «الذخيرة»: بواري© المسجد إذا صار خلقا واستغنى المسجد عنها وقد 
طرحها إنسان فإن كان الذي طرحها حيًا فهي له لأنها لم تزل عن ملكه هكذا ذكره 
الصدر الشهيد عكلته في واقعاته. وهذا تعليل ليس بصحيح؛ فإن أحدًا من العلماء لم 
يقل بأن البواري لم تزل عن ملكه وإنما اختلفوا قي عودها إلى ملكه عند وقوع 
الاستغتاء عتهاء وإن كان الذي طرحها مينًا ولم يدّع وارنًا أرجر أنه لا بأس بأن يدفع 
أهل المسجد إلى فقير أو ينتفعوا بالثمن في شراء حصير آخر للمسجد©. 

قال الصدر الشهيد كن : [هكذا ذكره الفقيه أبو الليث]!© فى قتاويه والفنتوى على 
أنه لا يجوز“ إذا فعلوا ذلك من غير أمر القاضي©. ١‏ 


(1) في رأ سقط [في]. 

ر2( هتن انتهى التقل؛ ان مازءة النتاوى الكبرى: ل243 - 246 258-257 

رت اليواري: : جمع باري؛ وهو الحصير. المطر رزي؛ المغرب ء قي تر ترتيب المعرب» مصدر سأبق؛ ج1 
ص 71. 

(4) في (ب - ج) وردت أبويرة!؛ والأولى [سقاطهاء 

+5 فى (أ) سعط [هكذا ذكر الفقيه أبو الليث]. 

(6) في (ب - ج) وردت أيجوز]. 

)2و أبن عازه الفتاوى الكبيرى: 245 
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وقي «المنتقى»: بواري المسجد إذا [خلقت]" فصار بحال لا ينتفع بها فأراد الذي 
بسطها أن يأخذها ويتصدق بها أو يشتري مكاتها أخرى قله ذلك: وإن كان هو غائئاً 
قاراد آهل المسجد أن يأخذوا البواري ويتصدقون بها بعدما خلقت لم يكن لهم ذلك 
إذا كانت لها قيمة وإن لم يكن لها قيمة قلا بأس بذلك. 

وفي «فتاوى أبي الليث لئ »: سئل الققيه أبو بكر لث : عن حشيش المسجد 
يخرج في المسجد أيام الربيع إن لم يكن لها قيمة” قلا بأس يطرحه خارج المسجد 
ولا بأس برفعه والانتفاع په. 

وفي «كراهيه فتاوی أهل سمرقند»: مثل ذلك قال في فتاوى أهل سمرقند: حشيش 
المسجد إذ! كانت له قيمة قلأهل المسجد أن يبيعوه ا فعو! إلى الحاكم فهو أحب 
إِلي» وكذا الجنازة والنعش إذا فسد فلأهل المسجد أن يبيعوهما وإن رفعرا إلى الحاكم 
فهو أحب إلى قال الصدر الشهيد نت والمختار للفتوى: إِنّهِم لا يبيعون إلا بأمر“ 
الحاكم لأن البيع يعتمد الولاية ولا ولاية لهم“ 


[مطلب في المقابر]“ 


في «الكيرى»: قي المقاير والقبور: «أمرأة جعلت قطعة أرض لها مقبرة وأخرجتها 
من يدها ودفتت فيها ابنها وتلك البقعة لا تصلح للمقيرة لغلية الماء عندها فيصيبها 
فساد فأرادت بيعهاء إن كانت الأرض بحال لا يرغب الناس عن دفن الموت 
لقلة الفساد [ليس لها البيم] لأنّها صارت مقيرة؛ وإن كان يرغب الناس عن دفن 


(1) في وأ وردت [إختلفت]. 

(2) قي (ب) سقطت [يذئك. رفي قتاوى أبي الليث ننه سكل الفقيه أبو بكر عت عن حشيش 
المسجد يخرج في المسجد أيام الربيع إن كم يكن لها قيمة]. 

(3) في (ب) سقطت [إلي]- 

(4) في (ب» وردت [القاضي]. وهي زائدة والأولى إسقاطها. 

و این ماز الفتاوى الكبرى: في246. 

(6) في رأ - ب) سقطت [عطلب في المقابرأ: وقي (ج) وردت العبارة على الحاشية. 

(7) في (أ) وردت [ذلها البيع]. 
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الموتى فيها لكثر الفساد فلها البيع لأثها لم تصر مقبرة فإذا [ياعتها]" فللمشتري 
أن يأمرها" برفع ابنها عنها لأتها صارت ملكا للمشتري؛ قيجب على البائعة تفريغ 
ملكه. 

مقبرة كانت للمشركين ع أرادوا أن يجعلوها مة مقيرة للمسلمين فإن كانت آثارهم قد 
اندرست فلا يأس بذلك ران بقيت آثارهم بان بقي من عظامهم شيء يش ويقبر ثم 
تجعل مقيرة للمسلمين لأنّ [. A:‏ موضع مسجد رسول الله يك يي كان مقيرة للمشركين 
فتبشوه واتخذ مسجدذاء 

مقبرة عليها أشجارًا عظيمة كانت ثابتة قبل اتخاذ الأرض مقيرة عليهاء إن كانت 
الأرض مملوكة وعلم لها مالك فالأشجار بأصلها على ملك رب الأرض يصنع 
بالأشجار وأصلها ما شاء أن ذلك المرضع لم يدخل تحت الركف» وإن كانت الأرض 
موانًا لا مالك لها واتخذها أهل القرية مقبرة فالأشجار” بأصولها على حالها القديم: 
هذا إذا كانت الأشجار ثابتة قبل اتخاذ الأرض مقبرة؛ وإن كانت الأشجار نبتت بعد 
اتخاذها مقبرة وعلم لها غارس كانت للغارس لأنّها ملك الغارس» وإن لم يعلم لها 
غارس [....] فالحكم في ذلك إلى القاضي إن رأى بيعها وصرف ثمتها قي عمارة 
د ا LG N‏ 
الشجرة !ذا ف نبتت في ملك إنسان ولا يعرف لها غارس كانت ملكا لصاحب المحل؛ > كذ! 
هاهتا. 

جعل أرضه مقبرة وفيها أشجارًا فأراد ورثته أن يقطعرا الأشجار لهم ذلك لأنّ 
موضع الأشجار لم يصر وقمًا لأنه مشغول؛ وكذلك لو جعل داره مقيرة لا يدخل 
موضع البناء فيه لاذه مشغول بالأشجار. 


(1) في (أ) وردت [باصتها]. 

22 في (ب - ج) وردت إيأمر]. 

(3) في (ب) وردت [البناء]. 

(#) في (أ) وردت 0 الأرض عقبرة عليها] وإسقاطها أولى. 
(5) في (ب) سقطت [فالأشجار]. 

(6) في (أ) وردت [قي الحكم) وإمقاطها أولى]. 
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رجل غرس في المسجد هاهنا عدة مسائل: أحذيها: هذه والجواب نيه: وأن 
الشجرة تكون للمسجد الأنّه بمتزلة البناء للمسجد]. 

والثانية: إذا غرس في أرض موقوقة على الرباط» فإن ولي الغارس تعاهد هذه 
الأرض الموقوفة على الرباط فالشجرة [للواقف]© لأن هذا من جملة التعاهد فيكون 
غارسًا للرقف ظاهرّاء وإن لم يدل ذلك فالشجرة للغارس وله رفعها لأنه ليس له هذه 
الولاية فلا يكون غارسا للوقف. 

وكذا إذا غرس في طريق العاقة' ا ا N‏ 
القرية فالشجر للغارس وله رفعها لأنه ليس له هذه الرلاية“. 

في أول كراهية فتاوى أهل سمرقند: 

ادحل تاي نجيا علو حرفن أدل ااترية ذم ولنها وقد كلق لخدنو توه 
أشجار فهي للغارس لأنها نبت نبتت من ملكه. 

رجل وقف ضيعة على بناته وأولادهن أبنًا ما تناسلوا وجعل آخر ذلك للفقراء ثم 
إن هذا الواقف غرس فيها أشجارء فإن غرس من غلّة الوتف أو مال نفسه [لكن] ذكر 
أنه غرس للوقف يكون للوقف» وإن لم يذكر شيئًا وغرس من مال تفسه لا يكون 
للوقف فيكون لورثته لانعدام ما يدل على إحداثه للوقف. 

أراض موقوفة على الفقراء استأجرها رجل من المتولّي وطرح فيها السرقي © 
ر تحار تر مات المستأجر فالأشجار ميراث لورثه ويؤخذون بقلعها إا 
يكون ميرانًا فلآتها ملك إلو وارث» وإما الأحد بالقلع لأنْ الإجارة قد انفسخت بمرت 


(1) في رآ سة سقطت [لأنه بمنزئة الينآء للمجن]. 

(2) في (أ) وردت ا 

(3) في (ب - ج) سقطت [العامة]. 

(4) متن اتتهى التقل» ابن مازه؛ القناوى الكبرى: 247 - 248. 

(5) في (أ) وردت [لكن] مكررة. 

(6) السرقين: فسره اليخاري بزيل الدواب: وهو بكر السين وسكون الراء. ابن عياضض» أبو الفقل 
عياض بن عوسى السبتي المالكي» مشارق الأنوار على صحاح الآثاره ج2: ص213 المكتبة 
العتيقة ودار التراث 
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المستأجر ولو أراد الورئة أن يرجعوا في الوقف بما زاد السرقين في الأرض ليس لهم 
ذلك. 

وقف شجرة ينتفع بأوراقها أو أثمارها أو بأصلها فالوتف جائز لأئه"“ وقف 
الأرض مع الشجرة ثم إذا جاز لا يقطع أصلها إلا إذا كان لا يتتفع بأصلها بأن فسد 
أغصانها أو كان في الأصل لا ينتفع إلا بأصلها فيقطعها أيضًا ويتصدقء وإذا كان ينتفع 
بثمارها أو بأوراقها لا يقطم؛ لأنّ بقطعها يفوت الانتفاع بثمارها [وأوراقها]©. 

وقف شجرة بأصلها على مسجد فييست أو ببس بعضهاء يقطع اليابس ويترك الباقي 
لأنَ اليابس لا ينتفع به إلا بالقطع وغير اليايس لا2. 
صرف مال الوقف إلى غير الوجه الذي جعل إليه: 

«قوم جمعوا الدراهم [لعمارة قنطرة]”' واشعروا يبعضها الطعام للعمال فاجتمع 
هناك من لا يعمل فدعاهم العمال إلى الطعام هل [يسعهم]© ذلك وهل لهؤلاء أن 

فالمسألة على وجهين: إن حضروا لإرشاد العمال وهدايتهم والحث على العمل» 
يسعهم لأتهم كالعمال؛ وإن حضروا نظَارً!: فإن كانوا قليلاً لا يتمكن بأكلهم نقصان 
فيما جمع للقنطرة يسعهم أيضًاء وإن كانوا كثيرًا لا يسعهم. 

ولو فضل من الخشب ونحوه فهذا على رجهين: إذا كان يقدر على أربايه 
يشاورهم القتم لأنّ الأمر لهم وإن لم يقدر عليهم يفعل القيّم ما يرى لأن الأمر له. 

رجل جمع مالآ من الناس ليتفقه في بناء المسجد فأنفق من تلك الدراهم في 
حاجته ثم رد بدلها في نغتة المسجد لا يسعه أن يفعل ذلك [فإن]" فعل فإن عرف 


(1) في (ب - ج) وردت [لان]- 

(2) في (أ) سقطت [رأوراقها]. 

(3) معن إنتهى التقل؛ أبن مازه: الفتلوى الكبرى: ل248 - 249. 
(4) في (أ) وردت [بعمارة فتتظرة]. 

(3) في (أ) وردت [يسمعهم]. 

(6) في (أ) وردت [إوإن!- 
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. صاحب ذلك" المال يُرد عليه ويسأله تجديد الإذن فيه" لأنّه دخل فى ضمانه فلا يبراً 
عنه إلا بالرد إلى المالك أو إلى تائيه ولم يوجد©. 1 1 

فإن لم يعرف صاحب المال استأمر الحاكم فيما يستعمله وإن تعذر عليه ذلك 
رجوت له في الاستحسان أن يتفق مئل ذلك من ماله على المسجد فيجوز لكن وهذا 
ما [لو]”* استأمر الحاكم يجب أن يكون في دفع الوبال أما الضمان واجب. 

إنّه ذكر في وكالة المبسوط: أن الوكيل بقضاء الدين إذا صرف مال الموكل إلى 
قضاء [دين نفسه ثم قضاء] "© دين الموكل من ماله يضمن وكان متبرعًا في قضاء دينه 
ولهذا المعنى فسدت أمور البياعين والسماسرة ويبتنى على هذا مسائل ابتلى يها أهل 
العلم رالصلحاء متها: 1 

العالم إذا سأل [للفقراء]© شيا شيئًا وخلط بعضها بيعض يصير ضامئًا لجميع ذلك 
وإذ أدى صار مؤديًا من مال نفسه ويصير ضامًا لهم ولا يجزيهم من زكاتهم فيجب 
أن يستأذن الفقير ليأذن له بالقيض قيصير خخالطًا ماله يماله. 

ومتها: [بأي يرد]” 'إذا قام وسكل الفقير بغير أمره فهو أمين فإن خلط مال [البعض 
بمال]" البعض يصير ا ا ا 
فيجب أن يأمره الفقير أولاً بذلك لأنّه إذا أمر صار وكيلاً بقيضه وبالتصرف له يصير 
خخالظًا ماله يمال ٠"‏ 


(1) قي (ب - ج) وردت إتلك]. 

(2) في (ب) مقطت [فيع]. 

(3) ني (ب) سقطت [ولم يوجد]. 

(4) في (أ) مقطت [لوأ. 

(3) في رأ سقطت [إدين نفسه ثم قضاء]. 

ر شق ر سقطت إللفقراء]. 

(7) في (أ) وردت إياء مزد]» وقي رب - ج) وردت [يأمرء»] والصحيح ما ثبت من الفتاوى الكيرى: 
ل256 

(8) في أ) رردت ا مال[ 

(9) قي (ب) سقطت e‏ 

10 متن اتتهى التقل: ابن مازء: الفتاوى الكبرى: ل255 - 256. 
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[في كتابة]”'' صك الوقف والتولية والإيصاء: 

«رجل وف ضيعة له وكتب صكًا وشهد الشهود عليه بذلك ثم قال الواقف: إني 
وقفت على أن يكون بيعي فيه جائز ولم أعلم أن الكاتب كتب أو لم يكتب في الصك 
هذا الشرط إن كان الواقف رجل فصيحًا [يحسن] 3 العربية وقرأ عليه الصك وكتب في 
الصك وقف صحيح وأقر هو بجميع ما فيه لا يقبل قوله لأنه أقر بوقف [صحيح 
والوقف]*” مع هذا الشرط لا يكون صحيسًا. 

وإن كان الواقف أعجميًا لا يفهم العربية فإن شهد الشهود أنه قرأ عليه بالفارسية 
وأقر بجميع ما فيه لا يقبل قوله أيضًا وإن لم يشهدوا يقبل قوله؛ وإذا عرف هذا في 
صك الوقف فكذا في صك البيع والشراء والإجارة إذا قال البائع والآجر ما علمت 
المكتوب في الصك. 

امرأة قالت لها الجيران: [اجعلي] هذه الدار وقمًا على المسجد على أك متى 
احتجت إليها تبيعيها فأجابت» فكتب الصكٌ بغير هذا الشرط وقيل لها: فعلتا وأشهدنا 
[عليها]” كذلك: لا يصير وقَفًا لأنها ما رضيت إلا بالوقف بشرط البيع [والوقف 
بشرط البيع] قاسد. 

وقّف ضيعة له على بناته وأشهد على ذلك جماعة وكتب صكا وأخطأ في كتبه 
الحدود فكتب حدين [كما كان وحدين]” بخلاق ذلك فإن كان الحذان اللذان 
غلط في ذكرهما في ذلك الجانب لكن بين ذلك الحدود وبين هذه الضيعة [أرض]” 


(1) في (أ) وردت إكتبه]ء وفي (ج) وردت [في كتبه]. 
(2) في (أ) وردت إيستحسن]. 

(3) في (أ) سقطت [صحيح والوقف]. 

(4) في (أ) وردت [أن يجعلني]. 

(5) في (ا) وردت [علی]۔ 

(6) في (أ) سقطت [والوقف يشرط البيع]. 

(7) في ر سقطت [كما كان وحدين]. 

(8) في (ب) وردت [فکان]. 

(9) في آم سقطت [أرفى]. 
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, أو كرم أو دار لغير هذا الوتف جاز الوقف ولا تدخل أرض غيره في وقفه لأنه وقف 
أرضه وأرض غيره فصح. 

وف أرضه ولم يصح وقف أرض غيره وإن كان لا يوجد ذلك في هذا الموضع 
ولا بالبعد منه قالوقف باطل لأن هذا المحدود لم يدخل تحت أرضه فيبطل الوقف إلا 
إذا كانت الأرض مشهورة مستغتية عن التحديد لشهرتها. 


رجل أراد أن يقف ماله من الضياع في قرية قأمر بكتابة" الصك في مرضه فنسي 
الكاتب أن يكتب بعض أقرحة© من الأرض فقرأ عليه الصك وكان المكتورب” أن 
فلان بن فلان وقف جميع ماله من الضياع في هذه القرية وهي“ كذا [وكذا]“ أقرحة 
على وجه كذا وبين حدودها ولم يقرأ عليه القرا اج التي نسي كانت لم يغبن دف 
وكَمًا! إلا إذا علم أله أراد بذلك جميع ماله المذكور وغير المذكرر ر وذلك معلوم فحيلثف 
يصير الكل وقفام“. 

مسائل التنأول من مال الوتف وتقدم تناول طلبة العلم: 

رروقٌف قفا صحيحًا على ساكني مدرسة كذا من طلبة العلم» فسكن فيها إنسان 
لكن لا يبيت قيها ويشتغل بالحراسة ليلا لا يحرم عن ذلك إن كان يأوي في بيت من 
بيوته وله آلة السكتى لأر “ يعد ساكن هذا الموضع فا اتدل بالق Ap‏ 
وبالتهار [يقصر]" بالتعليم ! إن اشتغل في التهار بعمل آخر حتى لا يعد" من جماة 
طلية العلم لا وظيفة له [وإن لم يشتغل حتى يعد من جملة طلبة العلم فله الوظيغة]"“ 


١ قي (ب) وردت إيكتة]ء» رقي (ج) وردت [بكتبها.‎ (ly 

(2) القراح: من الأرض كل قطعة على حيالها ليس فبها شجر ولا شائب سبخ وقد يجمع على أقرحة 
كمكان وأمكنة. المطرزي» المغرب في ترتيب المعرب» مدر سايق ج2: ص 166 

(3) في (ج) وردت [المكترن]. 

(4) في (ب): أن 

(5) قي (أ) سة e‏ 

(6) عتن انتهى النقل: أبن مازد؛ القتاوى للكيرى: ل265. 

(7) في (ب) وردت إلا يعذ]. 

(8) في (أ) وردت [يقصد]: وفي (ب) وردت [يقفي]. 

(9) في (ب - ج) رردت [يعد]. 

(10) في (أ) سقطت [وإن فم يشتغل حتى يعد من جملة طلبة العلم فله الوظيفة]. 
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EGE o N RO E EES RSE SE E‏ 
هذا إذا وقف على ساكني مدرسة كذا من طلية العلب“. 

أما إذا قال على ساكني مدرسة كذا ولم يقل من طلبة العلم* فكذلك الجواب 
حتى لا يكون لساكني المدرسة من غير طلبة العلم شيء من الوظيفة لاه هو المتفاهم . 
المتعلم إذ! كان لا يختلف إلى الفقهاء للتعلم. 

فإن كان في المصر وقد اشتغل بكتابة شيء من الفقه لنفسه مما يحتاج إليه لا يأس 
له أن يأخذ الوظيفة لأنّه مشتغل بالتعلم لأنْ هذا من جملة التعلم وإن كان في المصر 
وقد اشتغل بغير ذلك لا يأخذ هذا إذا كان في المصر”. 

قن كان خارج المصر: إن خرج مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا لا يأخذ [الوظيفة لأنّ 
هذه مدة سقر فصار مسأقرًا وإن خرج إلى بعض القرى دون مسيرة ثلائة أيام: إن عام 
هتاك خمسة عشر يرما فصاعدًا لا يأخذ]” لأنْ هذه مدة طويلة. وإن كان أقل من ذلك: 
إن کان هذا خروجًا منه بد كالخروج لزه لا يأخذ شيئًا وإن كان خروجه لا بد منه 
كالخروج لطلب القوت يأخذ لأنّه قليل لا بد مته فيعفى. 

سراج المسجد هل* يجوز أن يترك في المسجد من وقت المغرب إلى وقت 


العشاء؟ هنا ثلاث مسائل: - 
أحديها: هذء وجوابها أنه لا بأس به لأنّ المصلى ينشط” في الصلاة إذا كان في 
المسجد سراج. 


والثانية: هل يجوز أن يترك كل الليل؟ والجواب: أنه لا يجوز إلا إذا كان في موضع 
جرت العادة بذلك كمسجد بيت المقدس والحرام ومسجد رسول الله ب 

والثالثة: هل يجوز أن يدرس الكتاب بسراج المسجد؟ والجواب: فيها أنْها إن كانت 
موضوعة للصلاة فلا يأس به وإن وضع لا للصلاة بأن فرغوا من الصلاة وذهبوا فإن 


(1) في رج) رردت [ولم يقل من طلبة العلم]. 

(2) في زب - ج) سقطت [أما إذا قال على ساكني مدرسة كذا رلم يقل من طلبة العلم]. 

(3) في (ب) سقطت إوقد اشتغل بغير ذلك لا يأحذ هذا إذا كان في العصر]. 

(4) في رأ سقطت [الوظغة لأن هذه مدة سغر فصار مسأفراء وإن خرج إلى بعض ألقرى دون مسيرة 
ثلاثة أيام إن قام هناك خمسة عشر يوما فصاعدا لا يأخذ]. 

ر( قي رب - ج) سقط [هل]- 

(6) قي وب - ج) وردت [يتبسط]- 
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. آخر إلى ثلث الليل لا بأس به لأنهم لو أخروا الصلاة إلى هذا الوقت والسراج في 
المسجد كان له التدريس قلا يبطل هذا الحق بالتعجيل وإن أخر أكثر من ثلث الليل 
ليس لهم ذلك لأنّه نيس لهم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت غلم يكن له أن يدرس به 
تبغا. ولا يحمل الرجل سراج المسجد إلى البيت ولا بأس بأن يحمله من البيت إلى 
المسجفي". 
وقف المشاع: 

«أرض بين الشريكين وقف أحذهما نصيبه مشاعًا جاز عند أبى يوسف انه وبه 
أخذ مشايخ بلخ ضغ ثم فرع على قوله فقال: إذا اقتسما فوقع نصيب الواقف في 
موضعه لا يجب عليه أن يقف ثانا لأنّ بالقسمة يتعين الموقوف وإن أرإد الاجتناب 
عن الاختلاف فيقف المقسوم ثانيا هذا إذا كانت الأرض مشتركةء وإن كانت كلها له 
فوقف [نصفها]” ثم أراد القسمة فالوجه في ذلك أن يبيع ما بقي ثم يقسمان لأنّ 
القسمة إنما تجري بين اثنين؛ وإن لم يبع فرفع إلى القاضي ليأمر إنسائًا بالقسمة معه 
جاز لأنْ القسمة هنا جرت بين اثنين. 

رجل وقف مشاعًا لم يجز في قول محمد ئة وبه يفتى» فإن رفع إلى القاضي 
فقضى بجوازء جاز في حق الكل لأنْ المختلف يصير متفقًا باتصال القضاء به. 

ولو طلب بعضهم القسمة قال أبو حنيفة نة : لا يقسم ويتهايآن. وقال أبو يوسف 
ومحمد”" مينتد: يقسم وأجمعوا أن الكل إذا كان موقوفًا على الأرباب فأرادوا القسمة 
لا يجوز. 

حانوت بين شريكين وقف أحذهما نصيبه وأراد أن يقرب لوح الوقف على بابه 
فمتعه الشريك الآخر ليس له الضرب لأنه تصرف في محل مشترك إلا إذا أذن له 
القاضي يذلك صيانة للوتفء وهذه المسألة تتأتى على قول أبي يوسف شغ على ما 
اختاره مشايخ بلخ: وأما على قول محمد تة على ما إختاره مشايخ يخارى لا يتأتى. 


(4) متن انتهى التقل» اين مازه: الفتاوى الكبرى: ل294. 
(2 في (أ) مقطت إنصفها]. 
3 2 (ب) مقطت [محمد)]. 
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رجل وقف نصف الحمّام جاز لأنّه وإن كان مشاعًا لكنه مشاع لا يحتمل القسمة. 
امرأة وثفت دار في مرضها على ثلاث بنات لها وآخرها للفقراء لا ملك لها 

[غيرها]””' ولا وارث لها غيرهنٌء قال: هاهتا الثلث من الدار وتفء والثلثان مطلق لهنّ 

يصنعن عا شئن وهذا قول أبي يرسف عله . أما على قول محمد عإنته: لا يجوز بناءٌ 
على أن وقف المشاع صحيح عند أبي يوسف انه خلافا لمحمد عفنت ؛ ومشايخ بلخ 

أخذوا بقول أبي بوسفء ومشايخ بخارى أخذوا بقول محمد اة وبه يفتى. 
امرأة وقّفت منزلاً في مرضها على بناتها ثم بعدهنّ على أولادهِن وأولاد أولادهن 

أبدًا ما تناسلواء فإذا اتقرضوا فعلى الققراء ثم فاتت من مرضها وخلفت بحين وأخمّاء 

والأخت لا ترضى بما صنعت ولا مال لها سوى المنزل جاز الوقف في الثلث ولم 
يجز قي الثلثين فيقسم الثلثان بين الورثة على قدر سهامهم ويوقف الثلث فما خرج من 

غلته قشم بين الورثة كلهم على قدر سهامهم ما عاشت الابتتان. 
فأما إذا ماتتا صرف الغلة إلى أولادهما وأولاد أولادهما كما شرطت الواقفة لا حق 

للورثة في ذلك لأن هذا الوقف وصية بالغلة للورثة فإذا لم تجز الأخحت بطلت الوصية 

للورثة وهي الابتتان وجاز لأولادهما وأولاد أولادهما إلا أنّها إنما أوجبت لأولادهما 
بعد موتهما. وهذا التفريع يتأتى على قول أبي يوسف جك : إن وقف المشاع جائز ما 
لا يتأتى على قول محمد عه والمختار للفتوى قول محمد لله 


وقف الصبي والكاقر: 

«صبي محجور وقف ضيعةء كان وقفه باطلاً وإن أذن له القاضي لأنْ هذا تبرع 
غصار كاتّصدقة وإلهبة. 

نصرانی وقف 2 يعة له على أولاده أبدًا ما تتاسلوا وآخره للفقراء كما هو الرسم 
ا بعض أولاده يعطى له من ذلك لأنّ الوقف كان باسم الأولاد وهذا الاسم يتأتى 

نصرانى وقّف ضيعة على أولاده وأولاد أولاده فإذا اتقرضوا فعلى فقراء المسلمين 


(1) في (أ) وردت [مثله عار]. 
(2) متن إنتهى التقل» این عازه القتاوى الكبرى: ل244 - 245. 
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. جاز الوقف على هذا الشرط لأن هذا رقف على فقراء المسلمين: وكذلك نو قال. 
انقرضواأ فعلى الفقراء جاز فإن انقرضوا صرف إلى فقراء المسلمين لأنّ حق ققراء 
المسلمين أقرى لشرف الإسلام فيتعينون عند الإطلاق» ولو قال فإذا انقرضوا فعلى 
فقراء النصارى لا يجوزء أما عند أبي حنيفة تة : فلانعدام الإضاقة إلى ما بعد 
الموت. وأمأ عندهما: فلأتّه''' معصية في حقناي, 

[تفضيل]”' بعض المصارف على البعض 23 

«قئم وقّف جمع الغلّة وقشمها على أربابها وحرم واحد متهم وصرف نصيبه إلى 
حاعة تشع ا التعروم أ باغلا مر الله ی ا 
الأولى: إن اختار تضمين اليم ليس له أن يأخذ من الغلة الثانية ذلك؛ لأنّه لما اختار 
تضمين إِلْقَيم يم سلم للشركاء ما أخذوا ولم يبين أنْهم أخذوا شيئًا من نصيب هذا 
المحروم؛ وإن اختار اتباع الشركاء والشركة فيما أخذوا فله ذلك من أنصيائهغ من الغلّة 
الثانية مغل ذلك لأنْه “من جنس حقه فمتى أخذوا رجعوا جميعًا على اقيم بما 
أستهلك من حصة المحروم في السنة الأولى لأنه بقي ذلك حمًا للجميع. 

أخوان عليهما دار موقوفة غاب أحدهما وقبض الآخر غلتهاء ثم حضر الغائب وقد 
مات الحاضر فأراد الغائب أن يرجع بنصيبه في تركته» قإن كان الحاضر يما كان له أن 
يرجع لأنّه إن [استغل]“ كانت لهما وإن لم يكن تقال N ES‏ 
[استغل]” فالغلّة له وإن [استغل] © اقيم كان نصيبه على المستأجري. 


(1) في (ج) وردت [قلأن]. 

(2) من إنتهى النقل: أبن مازء؛ الفتاوى الكبرى: ل 249. 

(3) في (أ) وردت [يفصل]. 

() في (ب) وردت أبعض]. 

(3) في (ب) سقطت أولم مبين أنهم أخذوا شيئًا من نصيب هذا المحروم: وإن اختار اتباع الشر 
وانشركة قيما أخذراء فله ذلك من أنصبائهم من الغلة اثثانية مثل ذلك لانه]. 

)6< قي (أ - ج) رودت [اشتغلق] والصحيح مأ ثبت؛ لأن معتاها [أحد الغلة]. 

(7) في «أ) وردت [اشتخل]. 

(8) في (أ وردت أيضًا [اشتخل]. 

(9) متن انتهى اقل آبن عازه الفتاوى الكيرى: ل 251 - 252. 


كتاب الغخصب 


آبيان معنى الخصب] 

م» «الغصب في اللغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب» سواء كان المأخوذ 
مالأ أو غير مال. 

وقي الشر بعة: عبأرة عن أخذ مال متقومء بغير إذنت المالك» على وجه یزو يذه 
او“ يقشصر يلد. وشرطه: كون المأخوذ متقرٌ متقوّمًا. 

وحكمه: المأثم والمغرم عند العلم؛ والضمان عند عدمه. والكلام في الغصب: 
أت إزالة اليد قصدًاء وإثبات اليد ضمناء أو على عكسه»“. 

فى بالكبرى): ب«رجل له على آخر دين» فأخحذ من ماله 5 ؟حقه. قال أبو نصر بن 
محمد بن سلام نة : يصير غاصبّاء ويصير ما أخذ قصامًا بما عليه لأنهُ أحذ بغير 
إدنه» والمختار أنه لا يصير غاصياء لأنة أخذ بإذن الشرع؛ لكن يصير مضمونًا عليه إذا 
طريق قضاء الدين هذاء 

ولو حل غير صأحبه الدين ودقع إلى صاحب ألدين» إختلت المشايخ: قال محمد 
أبن سلمة جنغ : الغريم بالخیار» إن شاء ضمن [الآخذ]”» وإن شاء ضمن“ صاحب 
الدين: أن الأول غاصبء والثاني غاصب الغاصب» أو غير غاصبء لكن مضمون 
الدين: صار قصاصا]”. 


(1) في دب - ج) وردت [آن]. 

(2) في (ب) معطت [أنه]. 

(3) متن انتهى التقل؛ التسفي: المتاقع؛ ل128. 

(4) في (ب) وردت مال على]. 

(3) في (أ) وردت [الآخر]. 

(6) فى (ب) طت [الآخذ وإن شاء خمن]. 

27 5 (أ) سقطت إبدينه وإن اختار تضمين صأحب الدين صار قصاصا]. 
384 
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وقال نصير بن يحبى: لا خيار له وصار قصامًا؛ أن الآخذ كالمعين له على أخذ 
حقّه. وما قاله محمد بن سلمة عه ؛ أليق بما قاله أبو نصرء وما قاله تصير بن يحيى 
نخ أليق بالقول المختار» وعليه الفتوى. 

غصب مالأ» فغِصب منه ذلك المال غريم" المغصوب مته فالمختار: أن 
المغقصوب مله بالخيار» إن شاع ضمن الأول» وإن شاء ضمن ألشاني؛ لذن الأ ول 
غاصب» والثاني غأصب إِلْعغْأصبء عن ضمن الأول لم يبر! رأ الثاني» وإ ضف :* ن الثاني 
برئ الأول. 

أخذ مال رجل ظلماء الأنضل لصاحب المال أن يحلله؛ لأنّه رآه في نار الدنيا 
فأنقذه؛ [كان]© مكتسبا ثرايا عظيماء فكذا إذا [أنقذه]” من نار الآخرة. 

دين لرجل على آخر» لا يقدر على استيفائه» كان إبراؤه خير من أن يدع عليه؛ لأنّ 
في الإيراء تخليص من العذاب في الآخرة؛ فكان (350/ أ) فيه ثوائلي. 

قوله: (ومن غصب شیا له مثل). 

«كالمكيللات [والموزونات] © والعدديات المتقارية. 

قوله: (قعليه ضمان مثله). أي فعليه ضمان هر مله . 

هه «دوفي بعضس التسخ فعليه الضمان متاه ولا تقأوت بينهما؛ وعدا أن الوآأجب هم 
المشل لقوله تعالى: مسن ای لی اعدو عله مدل ما دی ع 4 ان 
194[«. 


(1) في (ب) سقطت [غريم]. 

(2) في (أ) وردت [مكان]. 

(3) فى ر( معطت [أنقفه]. 

4 ف انتهى التقل: أبن مازه: الفتاوى الكبرى» 2123 - 213. 
(5) في (ب) وردت [مثلاً]. 

(6) في (أ) وردت إوالموذونات]. 

2 التسفي: المنافع» 128 

(8) معن انتهى التقل» المرغيناتي» الهدلية» ج4 ص 11. 


386 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الثالث 


م وسمى جزاء الاعتداء اعتداك كقوله تعالى: #[ وَكَوَوا ]7 سير [سيئة ]لها 
ہے مر سكم صم کے وو عر ع ھر ب e‏ 
فمن عساو کج اجره عل أو تم لا يِب الد 4 [الشورى: 40]. 

المثل توعان: كامل وقاصر. 

فالكامل: هو المثل صورة ومعتى؟ أن حق المستحق يراعى فى الصر 3 وإ کو 
وهو الأصل فى ضمان العدوان. 

والقاصر”: هو المشل معنى وهو القيمة؛ لأن الح في الصورة قد فات 
للعجز عن" القضاء وإن كان مما لا مغل له» كالعدديات المتفاوتة مثل الثياب 

(f 

ي «الغصب على ضربين: أحدهما: تعلق بالمآثم» وعذا الذي يقع مع العلم. 

والغاني: ما لا يتعلق به المآثم» وهو الذي يقع مع الجهل» كمن أتلف مال غيره 
وهو يظن أنه له والضمان يتعلق بهما جميع". 

في «الكيرئ:: برمن عليه دين نسيه» يؤاحذ به يوم القيامة. إرإن]ه كان الدين 
من جهة التجارة يرجى أن لا يؤاخذ به؛ لأنه ناسء وقد رفع عن الأمة النسيان 
في الحديث09 وإن كان الدين من جهة القصبء يؤاخذ به؛ لأن في أوله جاني 
Gh} a7‏ 
ا 


(1) في (ب) رردت [ه]. 

(2) في ( وردت [فجزاء] وقي ب) وردت [جزاء]. 

(3) في رأ مقطت [إسيع]. 

(4) في (ب) وردت [وعر] وإمقاطها أولى. 

(5) في (ج) وردت [من]. 

6 متن انتهى النقل؛ التسفيء المناقع» ل128. 

(7) في ب - ج) سقطت [ل]. 

5 متن انتهى التقل» الرومي» اليتابيع» ص 79 

(9) في (أ) مقطت [الواو] من إرإن]. 

(10) نص الحديث: عن أبن عياس قال قال رسول الله يكِةِ: إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والتسيان 
وما أمتكرهوا عليه. صححه اين حبآن؛ أبن حبان: صحيح أبن حيآن: محمد بن حبات بن أحمده 
رقم 7219؛ باب ما رقع عن أمتي: دار الرسالة؛ ط2 ج16 ص 202. 


(11) في (ب) وردت [ثم]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الغصب : 387 

مأت وعليه قرض استقرضهء قمأت قبل أن يؤدي» رجرت أن لا يؤاخذ إذا كان من 
نيته القضاء؟ []“ حيتئذ لا يتحقق المطل. 

مات أبوه وعليه دين نسيه؛ وألابن يعلم بد يؤديه فن نسي الاين حتى مأت حو 
أيضاء لا يؤاخذ به يوم القيامة. 

رجل له خصم قمات ولا وارث هه يتصدق عن صاحب الحق بمقذار ذلك تيكون 
وديعة عد ألله تعالى قيوصذه إلى خصمائه يوم القيامة. 

ولو غصب عن الذمي لمات أو سرق مله عاقب المسلم يوم القيامة ويخاصمه 
الذمي يوم القيمة» وظلامة الكافر [أشد من ظلامة المسلم؛ لأن الكافر هل يبرأ] © 
[ويقع له]“ التخفيف في التار؛ بالظلمات التي قبل الناس» فلا يرجى منه أن يتركها: 
والمسلم يرجى منه العفو. وإذ! خاصم الكافر: لا وجه أن يعطي له ثواب طاعة المژمن: 
ولا وجه أو يوضع على المؤمن وبال كفره فيتعين العقربةء ولهذا قالوا: خصومة الدابة 
على الآدمى أشد عن خصومة الآدمى. 

رجل له على آخر دين فتقاضاه قمنعه ظلمأ قمات صاحب الدين. تكلموا [قيه]©: 
قال أكثر” المشايخ: لا يكون للأول حق الخصوعة؛ لأنّ الخصومة بسبب الدين» وقد 
انتقل الذين. 

وقال بعضهم: وفيهم إأبو أحمد الورسانى وعيسى القنري]*» أن الخصومة للأول. 
كذا قال في الكتاب؛ لكن لم يذكر لمن يكون إلين. ونص محمد بن سلمة في كتاب 


(1) في ر وردت [لا]ً. 

(2) في (أ) وردت [سئم]. 

(3) في (أ) سقظت [أشد من ظلامة المسلم لأت الكافر عل بير ورردت [من أهل التار أبذًا]. 

(4 قي (أ) وردت [وقع]. رمقطت [له]. 

(5) في (ا) سقطت إنيه]. 

(6) قي رب) سقطت [قال]. 

(7) تي رب وردت أتأكثر] 

(8) في () وردت [أبر أحمد الورئاني وعيسى التعقوئي] وقي (ب) وردت [أبو أحمد الدرساتي!: 
والصحيح: الورمتاني: أبو أحمف بكر بن محمد بن مالك السمرقندي الفقيه؛ روى عن أبي عبيدة 
والفتح السمرقندي؛ زت332ع). اين ماكرلا إكمال الكمال: ج2؛ ص179. أما الثاني لم أعثر 
عليه. 

(9) في (ب) سقطت [قال!. 
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الغصب والضمان: وقال الفقيه أبو الليث انه : إن الدين للميت الأول» وإن أدى إلى 
الوارث وأبرأه الوارث يبرأء لكن المختار إن الدين للرارث» والخصومة في الظلم 
بالمنع للأرل؛ لأنْ الدين انتقل إلى وارثه). 

ي؛ قوله: (وإن کان مما لا مثل له فعليه قيمته» 

«يريد به قيمته يوم الغصب بالإجماع. فإن غصب مثليًا وجب عليه رده إن كان 
قائما. ومثله إن كان هالمًا. والمعدودات التي لا تتفاوت: كالجوزء والبيض» يضمن 
بالمئل عندتاء وبالقيمة عند زفر شت . فإن انقطع من أيدي التاس ولم يقدر على تسليم 
مثله فعليه قيمته يوم الخصومة عند الحاكه”» في قول أبي حنيفة فثك . وقال أبو 
يوسف فخ : قيمته يوم الغصب. وقال محمد اش : قيمته يوم الانقطاع عن أيدي 
الناس. 

ولو غصب شيئًا وازدادت قيمته عند الغاصب”» فقتله الغاصب فعليه قيمته زأئدة. 
وذكر الطحاوي ننه : بأن هذا في العيد؛ أما في الدابة يعتبر قيمتها يوم القصب عند 

ولو ازدادت قيمته عتد الغاصب فباعه من رجل وسلمه إليه ثم حضر المغصوب منه 
فإن وجده قائما في يد المشتري أخذه وإن وجده هالكاء فهو بالخيار: إن شاء ضِمّن 
الغاصب قيمته يوم الغصب وجاز البيع بين الغاصب والمشتري [وإن شاء ضمن 
المشتري]” قيمته يوم القبض فيبطل البيع بيتهما. 

وقال أبو يوسف ومحمد نغ : له أن يضمن الغاصب قيمته زائدة هذا إذا كانت 
الزيادة متصلة كالسمن وغير ذلك. أما لو كانت الزيادة©© منفصلة: بأن ولدت الدابة عند 


.214- 2133 هتن اتتھی النقل؛ اين مازه: التتاوى الكبرى»‎ Gy 

(2) أحمد بن عارون بن إبراهيم أبو العباس الققيه الحاكم المزني المعروف بالتبات سكن تيسابور: 
وذكرء قي تاريخ تيسايور وقال د وي ور اي و i‏ 
من رجب رت349 ه)» وذكرء المعاني ف في باب التبان نسية إلى ب بيع التين؛ قال: 
ليه أبو العباس التجان. القرشي» طبقات الحتفية؛ جا ص 129. 

3 في (به - ج) وردت [يوم الغصب]. 

() في (أ) سقطت إوإن شاء ضمن المشتري]. 

رق في رب معطت [الريادة]. 


القسم الثاني: النتص المحقق/ كتاب الغصب 359 
. الغاصب ثم بأعها وسلمها إلى المشتري قإن وجدهما المقصوب [منه]”؟ قائمين في يد 
المشتري أخذهما منه؛ وإن وجدهما هالكين فالجواب في rN)‏ * على ما ذكرناء 

وأما في الولد: يضمن قيمته بالتسليم. 

وذكر في الأصل: إذا غصب جارية قيمتها ألف فزادت في البدن أو في [السعر]: 
تع سارت ری القن شوياعها رسلا زنر رمعا طلمالك (351/]) أن 
يضمن كل واحد متهما ألقين ولم يحك خلافًا. 

وروى أبي يوسف نغ أنه قال*: إن شاء ضمن الغاصب قيمتها [يوم الغصب» 
وإن شاء ضمن قيمتها]”' زائدة. وكذا رواه الحسن عنه أيضًاء وعلى هذا إذا غصب شاة 
فسمنت عنده ثم ذيحهاء قال أبو حتيفة عط : يضمن قيمته يوم الغصب» وأجمعوا أنه 


لولم يذيحها وهلكت في يده؛ يضمن قيمتها يوم الغصب»©. 

هء قوله: (وعلى الغاصب رد إلعين» 

00 م دام قائماء والواجب الرد 2 المكأن الذي غصبه: لتفاأوت القيم ‏ يتفاوت 
الأماكن»' 

م» قوله: (فإن ادعى هلاكها) إلى آخره 

بروهذه المسألة تدل أن الموجب الأصلي رد لعن ورد القيمة بحل 
عنه» ثم قضى عليه ببدلهاء أي ى: إذا ظهر العجز عن رد العين»“ 3 


(1) في (أ) وردت [عته]. 

(2) في (أ) وردت إيد الام ها يريد بالأم الذابة. 

(3) في (أ) وردت [العر]. 

(4) في (ب) سقطت [أن]ء 

(5) قي رب - ج) سقطت [قال!. 

(6) في جميع اتسخ سقطت العبارة إيوم النصب: وإن شاء قمن قيمتها]ء والصحيح ما ثبت من: 
إثرومي: اليناييع» حن 79 

(7) متن انتهى التقل؛ الرومي: اليتايع» ص 79 

(8) متن انتهى النقل: المرغيناني» الهداية» جك حن12. 

(9) في (ب) سقطت [رد]ء 

(10) من انتهى التقل؛ السفيء المتاقم؛ ل128. 
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في «الكبرى»: إذا قال لآخر: حلاني من كل حق لك علي» ففعل وأبرأه» فإن كان 
صاحب الدّين عالمًا يما عليه يبرأ حكمًا وديانة» فإن لم يكن عالمًا برئ حكمًا. 

وهل يبرأ ديانة؟ عند محمد حتته: لا. وعند أبي يوسف علته: نعم. وعليه الفتوى 
لأنْ الإبراء إسقاط؛ وجهالة الساقط لا تمنع صحّة الإسقاط وصار كالمشتري إذا أبرأً 
البائع عن العيوب [صحٌ وإن لم يعيّن العيوب]©»: كذا هاهنا. 

قال لآخر: جعلتك في حل في الدنيا.أو قال: جعلنك في حل في ساعة يصير في 
حل الدارين وفي الساعات. 1 
ي» قوله: (وإذا غصب عقارًا [نهلك]" في يده لم يضمت 

«فهلاك العقار إنما كان يانهدام البناء بآقة سماوية؛ أو بذهاب ترابه» أو بغلية السيل 
على الأرض» حتى تبقى تحت الماء» أو يرد عليه السيل: فيذهب بالأشجار واليناء؛ قإذا 
كان مثل هذا لا ضمان على الغاصب عند أبي حنيقة جنه وأبي يوسف تخ » [وقال 
محمد كه : يجب عليه الضمان: فإن حدث هذه الأشياء بفعل أحد من الناس فضمانة 
على المتلف عندهها]. 

وقال محمد عت : هو مخير بين تضمين الغاصب والمتلف فإن ضمن الغاصب» 
يرجع بما ضمن على المتلف عندهما. وإن ضمن المتلف لا يرجع عليه وإن حدثت 
هذه الأشياء بفعل الغاصب وشكتاه فالضمان عليه بالإجماي“. 

في «الزاد»: «روالصحيح قول أبي حنيغة خفنت » وأبي يرسف لله ؛ لأن الخصب 
الموجب للضمان» إعجاز المالك عن الانتفاع بالعين بفعل العين؛لأن موجبه: وهو أذ 
الضمان إعجاز المالك عن الانتفاع به يفعل في العين فيجب أن يكرن سيبه هكذا 


(1) في (ب) وردت [كبرى]. 

(2) في (أ) سقطت [صح وإن لم يعين العيوب]. 

(3) متن انتهى النقلء ابن مازه؛ الفتأوى الكبرى ل215. 

(4) في جميع التسخ مقطت [فهلكت] والصحيح ما ثبت من: القذرري؛ مختصر القدوري: ص129. 

(3) في (أ) سقطت [وقال محمد تة يجب عليه الضمان فإن حدث هذه الأشياء بفعل أحد من 
الناس فضمانه على المتلف عندهما). 

(6) متن انتهى التقل» الرومي» اليتابيع» ص79 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الغصب : 391 
. تحقيقًا للمعادلة في ضمان [المعدودات]" وبيان أنه لم يوجد” مته إلا شغل الدار 
بأمتعته ونفسه وهذا لا يعجزه عن الانتفاع بالدار بواسطة التفريغ لولا يمنع المالك عن 
التفريغ» والمتع تصرف في المال' لا في الدار وهذا لا يكون سيا للضمان' كما لو 
حال بين المالك ومواشيه© حتى ضاعت مواشيهع. 
هى قوله: (وإذا [هلك]” النقلي) 
«وفي أكثر نسخ المختصر: وإذا هلك الغصب [والمنقول]"“ هو المراد لما أن 


ا 9 
الغصب قيما ينقل»' 3 
5 5 5 5 5 1 
فى «الكيرى»: رغصب ثوب قجاء به إلى المغصرب منه [ووضعه]" ' في حجره؛ 


لفق 


والمغصوب منه يعلم بالوضع» ولكن لا يعلم أنه ثوبه» فجاء إنسان فحمله من حجر 
المخصوب منهء قال في الكتاب: أخاق أن لا يبرأ عن الضمان؛ لأنّهُ [لا]”" يقع عتد 
المغصوب منه أنه وديعة: ولا يعلم أنه ثوبه ليبالغ قي الحفظ والمختار أنه يبرأ عن 
الضمان؛ [قإن]" الغاصب لو أطعم المغصوب منه طعامه؛ يرئ عن الضمان وإن كان 


يعلم د ٤‏ 


(1) في ر وردت [العددايات!؛ وفي (ج) وردت [العدوانات]. 

(2) في (ج) وردت [وبيان أنه ثم يوجد؛ لأنه لم يرجد عنه] وما ثبت هو الصحيح؟ لأن هذا فيه زيادة 
وتكرار. 

(3) في (ج) وردت [المالك]. 

(#) في (ب» سقطت [عن التفريغ والمنع تصرف في المال لا في الدار وعذ! لا يكون سيا للضمان!. 

(3) قي (ب) سقطت [الواو] من ومواشيه. 

(6) متن انتهى التقل؛ الإسيجابي: زد الفقهاءء ل141. 

(7 في ري سقطت [هفك]. 

(8) قى رم سقطت [الواو] من [والمتقول]- 

2 اوور التقلء المرغيناتي: الهداية؛ ج4؛ ص 13. 

(10) في (أ) وردت إدوضعه] روفي (ب) وردت إووصقه]. 

(11) تي رب) وردت [ثوب]. 

(12) في و مقطت [لا]. 

(13) قي و وردت [لأنه!. 

(14) حن انتهى التق + أبن عازه: القتلوى الكبرى؛: ل202. 
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قوله: (وإن نقص في يده فعليه ضمان النقصان). 

في «التحفة»: رم لا يخاو إما أن يكون النقصان بسبب تراجع السعر أو يفوات 
جزء من العين؛ أو بفرات وصف»ء أو معنى مرغوب في العين؛ تزداد قيمته به. 

أما النقصان بسيب !1 لسعر: غير مضمون في الغصب؛ لأنة فتور [...] يوجده الله 
تعالى في قلوب العيادء لا بمعنى يرجع العين. ولهذا لا يعتبر في الرهن والمبيع؛ إذا 
كان في يد البائع: حتى لا يسقط الدين بقدره ولا يئيت يثبت الخيار للمشتري لما قلتا. 

وأما التقصان الذي يرجع إلى الغين والوصقف» فلا يخطر: إما أن يكون في أموال 
الرباء كالمكيل والمرزون الذي لا يجوز إبيعه بجنسه]” متفاضلاً بأن غصب حنطة 
ونحوها فصب فيها ماء أو غصب دراهم أو دنائير قانكسر في يده وصار قراضة 0 
قصاحبه بالخيار: إن شاء أخذه ولا شيء له غير ذلك وإن شاء ترك وضمنه مثله وزنا. 

ولا يضمن ينقصان الضرب وإن كان إناء فضة فهو أيضًا بالخيار: إن شاء أخذه 
[ميشوما]”: وإن شاء ضمنه قيمنه من القضة دون إناء الفضة؛ (352/ أ) إلا أن 
الصياغة متقومة لحصولها بصنع العباد. 

ولا يمكن تضمينه من جنسه لأنّهُ يؤدي إلى الربا فيضمن بخلاف جنسه حتى لا 
يفوت حقه. وكذا آنية الصفر والنحاس [وما أشبه ذلك]” إن كان يباع وزتا لاه يدخلها 
الربا. وأما إذا [كان]”' يباع عددا لم يكن من مال الريا. 

وأما إذا كان المال ليس من مال الربا قنقصان الجزء كالعور [والشلل]”؛ أو 
نقصان الوصف كذهاب اليصر والسمع [أو ما]"؟ يفوت به معنى» كنسيان الحرقة 


(1) في (أ) وردت [ما) وإسقاطها أولى كما ثبت من: السمرقندي: تحفة الفقهاءء ج3 ص 91. 

(2) في (أ) وردت [بيع البعض بجن]. 

(3) القراضة: بضم القاف: ما مقط بالقطع (القرض» ومنه قراضة الذعب والفضة أي ما قطع متهما. 
التلعجي: معجم لغة الققهاء» ج1ء ص 433. 

(4) في (أ) وردت [منشونا!. 

(5) في (أ) رردت [الشبه] وسقط الباقي. 

(6) في (أ) وردت [كانت]. 

(7) في (أ) وردت [الشد]. 

(8) في (أ وردت إوأما]ء وقي (ب) وردت [وما]. 
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. ونحوه أو حذث به عيب ينقص به قيمته كالإباق والجنون [والكبر]" في العيد: 


والجارية» مضمون عليه. 

أما تبات اللحية في الغلام الأمرد فليس [بنقص]” فيقؤم العبد صحيحًا لا عيب به 
ولا نقص ويقزم مُقام مع العيب والنقص فيضمن قدر ذلك لصاحبه لأت قات 
[منفعته ]ير 

في «ملتقط الملخص»: غصب عبد محترئاء فنسي الحرفة في يده: يضمن النقصان: 
وكذا لو نسي القرآن؛ وكذا الشابة إذا صارت عجورًا. غصب عيدًا صغيرًا أو جارية 
فكير! قتلمالك أن يأخذهماء وكذ! سأئر الحيوانات. 

ولو غصب تاهدة فانكسر ثديها عنده: فهو عيب يضمن التقصان. ولو كان عبدً! 
أمردًا فخرج شعر وجهه قليس بعيب. والشيخوخة عيب ولهذا قيل: الشيب كله عيب. 
غاصب الغاصب إن رده على اتغاصب برئ عن القمان. 

م: قوله: (ومن ذيح شاة غيره» 

«ذكر [الشاء] وهي مأكول اللحم: يشير إلى أن في غير المأكول» تجب القيمة لا 
غير؛ لأثة ينتفع بهاء يما هو المقصود من الحمل والركوب» فكان استهلاكًا. فأما في 
المأكول: فة قات يعض اللأغراض» وهي الحملء والدر؛ والنسل؛ وبقي بعضها؛ وهو 


(4) في (أ وردت [الكسر]. 

(2) في رأ سقطت إينقص]. 

(3) في رأ - ج) وردت [صغت]. 

3 متن انتهى التقل: السمرقتذيء تحفة الفقهاء: ج3 ص91 - 92, 

ر المرأة ما دامت صغيرة فهي جارية» قإذا كعب ثديها أي استدار في صدرها فهي كاعب: فإذا أرتفع 
ثدييا فهي نأهد» فإذا قاريت المحيض فهي معصرء فإذا بلغت العشرين ولم تتزوج فهي عانس: 
وما دامت المرأة بكرا ولم تتروج فهي عائق: فإذا تزوجت فهي ثيب» فإذا بلغت ثلائين أو قوقها 
فهي شهلة. الطرابلسيء أبو إسحاق إبراهيم؛ كفاية المتحفظ في اللغةء (تحقيق: السائح علي) جأ 
عى74 دار اقرأ للطباعة ييا 

(6) في (ج) وردت إعن]. 

077 الكاساني» بدائع الصتائعه ج7 ص56 1. وأين مازه: المحيط البرهاني: ج5 ص3/5. 

(8) في ر سقطت إا 
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اللحم فصار [كالخرق الفاحش]””' في الثوب» [في ثبوت]” الاختيار»^ 

قوله: (وإن خرقه). بالتخفيف. بدليل قوله (خرقًا/» ولم يقل تخريمًا. 

«رقوله: (كثيرًا) بالشاء؛ لأَنَهُ ذكر في مقابلة قوله" (يسيرًا). ولو كان كبيرًا بالباء©» 
لقال في مقابلته صغيرًاء 

قوله: (فللمالك أن يضمنه جميع قيمتهع. 

أي ترك الثوب عليه وأخذ قيمته؛ لأنّهُ مستهلك من كل وجه فإنّهُ لا يصلح بعد 
هذا الخرق لجميع ما كان صالحا قبله. ثم إشارة الكتاب إلى أن الفاحش ما يبطل به 
عامة المناقع» والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين؛ [وجنس]” المنفعة 
[ويبقى بعض العين وبعض المنفعة]”؛ بأن قطع الثوب قميضاء فإِنّهُ فات جنس 
المنفعة“؟ لأنة [لا] يصلح للبقاء وغيره ويقي منفعة القميص» واليسير ما لا 
يفوت" 2 شيء من القع اله 

في فى ررالراد»: رروقال الشافعي فلت : يضمّنه النقصان لا غير. وهكذا قال ؛ في اة 
الاة”“. والصحيح قولنا؛ لأنّهُ فزت عليه المنفعة المقصودة من العين فكان له أن 


يضهمّنه: كما 1 لو خاط زیت إنسان بزيت أردأ منه” 0 


(1) في (أ» وردت [كالحرق الف حشر]. 

(2) في أ» مقطت [في ثبوت]. 

(3) متن انتهى التقلء التسفي» المتاقعء ل128. 

(4) في وب - ج) سقطت [قوله]. 

(5) في رب - ج] سقطت إيالباء]. 

(6) في (أ) وردت إبعض] 

(7) في (أ) سقطت إويبقى بعض العين ويعفى المتفعة]. 
ل المتقعة]. 
9) في ر سقطت [لا1. 

(10) في (ب) وردت إيفوت]. 

(11) متن انتهى النقل؛ النسفيء المتاقع: ل128. 

(12) التووي» روضة الطالبين؛: مصدر مابق؛ ج5» ص10 
(13) في (ب) وردت إيزيته أو دعدماً. 
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والفرق بين اليسيرة والفاحشة: أن اليسيرة: تجوز أن تدخل تحت تقويم المقوّمين. 
[وأما الفاحشة: لا تدخل تحت تقويم المقؤمين]. وقيل: إن اليسيرة ما لا يفوت به 
شيء من الانتفاع. والفاحش ما يفوت به بعض المتفعة» وبعضن العين؛ وهو 
الصحيح» © 

م قوله: (حتئ زال [اسمها*]) 

«يعني أن تبدّل الاسم بدل على تبذّل الذّات لأن الأسماء وضعت إعلاما على 
الذات فإذا تبڈل دل على أن المسقى [به]"“ صار شيئا آخر. 

قوله: (وأعظم””' متاقعها). 

أي فات معظم المقاصد؛ لأن المقصود من الحنطة قد يكون بالبذر واتخاذ الهريسة 
وغير ذلك؛ ولم يبق في الدقيق. وتحقيقه أن كل موجود من المخلوقات يعرف 
بصورته ومعناه» قتبدل الاسم دليل على المغايرة صورة وتيدل المقصرد دليل على 
المغايرة من ضرورة حدوث الثاني وانعدام الأول بفعله صار ضامنا مثله وقذ ملكه 
بالضمان فيجعل هذا الدقيق وما [يضاهيه] حادثًا في ملكه فيكون ممل رکا ل" 

في «الزاد»: «وقال الشافعي حللتت : لا ينقطع حٌ صاحب العين وله أن يأخذها 
ويضقنه التقصان””'. والصحيح قولنا؛ لأت أحدث [صنعة]" عتقومة فصار العين هالكا 
من وجه وقد انعقد سبب زوال الباقي فوجب أن ينقطع حقه عن العين إلى القيمة. وقي 
إيجاب الضمان مراعاة حق المالك وحق الغاصب فوجب المصير إثي»““. 


(1) في () سقطت [وأما الفاحشة لا تدخل تحت تقويم المقومين!. 
(2) عتن انتهى التقل: الإسبيجابي» زاد الغقهاءء ل141 - 142 

(3) في (أ) رردت [سسيها]. 

ر في ر مقطت [يه]. 

(5) في رب - ج) وردت [وعظم]ء 

(6) في ر وردت [إيصاحبه]. 

(7) متن انتهى الدقل: التسفي؛ المناقعء ل128 

(8) المأرردي: الحاري الكبير» ج 7» ص 224. 

(9) قي () وردت [صغة] 

(10) متن انتهى التقلى: الإ سبيجابي: زاد الققباءء 3ل142. 
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م قوله: (حتى يؤذي [بدلها"]) 

«فيه إشارة إلى أنه إذا قضى القاضي بالضمان»: لا يحل له الانتفاع ما لم يؤةٍ 
الضمان وليس كذلك. وقد نص في المبسوط: أنه يحل الانتفاع إذا قضى القاضي “^ 
بالضمان؛ [لأن]© قضاء القاضي قي المعنى يمنزلة أداء البدل تحصول رضأ المالك 
عنده لأنّهُ لا يقضي إلا بطليه. 

قوله: (كمن غصب شاتق. هذا ليس وجه الاستدلال بل هو بيان [لصورة]") 
المسألة)2. 

في «الكبرى»: (3353/]) «ولو غصب لحمًا [وطبخه]" أو حنطة فطحنها كان 
عليه الضمان وصار ملكًا له وحلّ له أكله في قول أبي حنيفة عفنت [لأنّه] ملكه 
بالبدل. 

وقال محمد ئة في العيون: لا يحل له حتى يرضى المالك وهو قول أبي يوسف 
عيضن الأول محتجًا بحديث المصلية 2 


(1) في (أ) وردت [يدلنا!. 

(2) في رب - ج) سقطت [المان]. 

(3) في (ب - ج) سقطت [القاضي]. 

م الس رخسي» الميسوطء جا 1 ص95. 

(3) في (ا) وردت [لكن]- 

(6) في (أ) وردت [نصورة]. 

(7) عتن انتهى التقلء السغي؛ المتاقفع» ل128 

(8) في (أ) وردت [فصلحم]. 

(9) في رأ سقطت [الأنه]. 

ر10) حديث أطعموها الأسارى قاله ية في الشاة المذبوحة المصلية التي أخذت بغير رضاء صاحبها 
أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا في جتازة فلما 
رجع النبي يت استقيله داعي أمرأة قجاء وجيء بالطعام فوضع يذه رأكثرا فلاك َة لقمة في فيه 
فقال: إني أجد شاة أخذت بغير إذن أعلهاء نقالت امرأة: إني م أجد شاة أشتريها فأرسلت إلى 
جاري فلم أجده فأرسلت إلى امرأته فأرسلت لي شاة له فقال #ي: أطعميه الأسارى. أبو داود: 
متخو أبي داودء مصدر سايق» رقم (3332): ياب في اجتناب الشيهات؛ ج3؛ ص244. قال 
الطبراني: وهذا معلول. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الخصب 0 397 

[إغصب]" طعامًا قمضغه؛ حتى صار [بالمضة]© مستهلكًا قلما ابتلع؛ ابتلع حلالاً 

عند أبي حتيفة فلتت . وعندهما: لاء بناءٌ على أن عند أبي حنيفة علثته © شرط لطيب 

الملك بالبدل وعندهما أداء البدل»“. ١‏ 

في «العتابية»: عن أبي حنيفة عفنت من أكل الطعام المغصوب يأكل حلالاً لأنه 
بالمضغ ملكه. والمخجار: أن 4لا يحل مالم يؤد الضمان أو يقضي القاضي عليه 
بالضمان©. 

في «التهذيب»: غصب الدراهم والدنانير قاشترى يه طعاما أو ثوبا أو جارية يحل 
له الأكل والليس والوطء. ولو غصب عروضا فاشترى بذك لا يحل حتى يضمن 
قيمته للمالك. ولو تزوج عليه امرأة يحل وطنها©. 


» قوله: (وإن غصب فصّةٌ أو ذهباء فضربها دنانير” أو دراهم أو آنية لم يزل ملك 
مالكها عنها“ عند أبي حنيفة جو ) 

في «التحفة»: ررقإنّةُ يأخذ ذلك كله أي لا يعطيه لعمله شيئًا. فإن قيل: يشكل هذا 
بالحديد والصفر فإِنّهُما من الأموال الربوية عندتا؛ ومع هذا يزول ملك المالك عتها. 
قلنا: لا يشكل لاتا قلتا: بأن [الجودة والصيغة]" في الأموال الربوية لا قيمة لها عند 


وقي معتى المصلية؛ قال الكائي: المصلية المشوية. فأما إذا أحرقته وأبقيته في التار» قلت: صليته 
بالتشديد؛ وأصلته؛ وصلى الحم قي اثنار: وأصلاه وصلاهء ألقاء للإحراق. ابن منظورء فسان 
العرب: ج14 ص 467. 

(1) في (أ) وردت [قصب]. 

(2) في (أ) وردت [بالصتع]. 

(3) قي (ب) سقطت [وعندهما لا بناء على أن عند أبى حتيفة خلت ]. 

(4) متن انتهى التقل؛ ابن مازه» الفتاوى انکبری: ل200. 

(5) السرخسي»: المبسوط حا ص88 

(6) في رب - ې سقطت [له]ء 

(7) الكاساني» بذائع الصتائع؛ ج7: ص154. 

(8) في (ب) سقطت [دتائيرا. 

(9) في (ب) وردت [ملكها] رمقط إعتها]. 

(10) في (أ) رردت [انجورة والضعة]. 
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مقابلتها بجنسها وهذا المعتى غير موجود في الصفر والحديد؛ لأن الغاصب إنما يضمن 
[ثمة]''؟ ما ليس يجنس الحديد والصفر؛ لأنّهُ يضمن الذهبء أو الفضة؛ وليس شيء 
منهما بجنس الحديد والصغر؛ بخلاف ما إذا غصب ذهبا وضربها دنائير فإِنُةُ لو ضمن 
قيمتها يضمن الذهب؛ لأت غصب الذهب والذهب [جنس الذهب]” قيقع مقابلة 
كيين ن يعات E E E‏ يدول بها قينا نلا يرول 
ملك مالکهاي“. 

ي» قوله: (ومن غصب ساجة فينى عليها) 

«يريد به: إذا ادخل الساجة في ملكه بين الحائطين”' أو في وسط البتاء وكان أبو 
الحسن الكرخي نغ يقول: إن متى بنى على نفس الساحة أمر بردها؛ لأنّ أصل البناء 
وقع بغير حق. ولو غصب أرضا وبنى قيها وقيمة البتاء أكثر من قيمة الأرض لا سبيل 
E NEE‏ ويضمّن الغاصب قيمة أرضه؛ وهكذا روي عن أبي طاهر 
الدباس مانت . 

في «الزاد»: «وقال الشافعي عضن ينقض اليناء ويرة على صاحبها". والصحيح 
قولنا؛ لأنة لا بد من إتحاق الضرر يأحدهما إلا أن في الإضرار بالغاصب إهذار حقه 
أصلاً وني 5 حق المالك بالقيمة توفير حقه معنى ودفع الضرر ما أمكن [...]'© فكان 
قوئنا أولى“. 
بء «الساج: شجر يعظم جدًاء قالوا: ولا يتيت إلا ببلاد الهند ويجلب منها كل 


دن 


ساجة 


(1) في ( وردت [ثمن]. 

2 م را سقطت [جسى الذعب]. 

(3) متن انتهى انتقل: المرقتدي؛ تحفة ة الفقهاء؛ ج3 : ص 92. 

() في (ب) وردت [الحائط]. 

(5) متن انتهى النقل» الرومي: اليتابيع» ص 79. 

6 الغزالي» الوسيط؛ ج3؛ عر 4+ 

(7) في (أ) رردت [راجب] وإمقاطها أولى. 

48 عتن انتهى النقل؛ الإمبيجابي» زأد الفقهاء؛ ل142. 

(9) تكملة التص: [ويجلب عنها كل ساجة مشرجعة عربعة]. المطرزي؛ المغرب؛: ج1: ص 419. 
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م؛ قوله: (مقلوعًا) 

«يعني قيمة بناء أو شجر يؤمر بقلعه؛ لأنّ حقه فيه فيقَرّم الأرض بدون الشجر 
والبناء» وتقوم وبها شجرا وبناء”» وصاحب الأرض مأمور بقلعه فيضمن فضل ما 
بينه هاي 

ي» قوله: (ومن غصب ثوبًا فصبغه أحمر أو سريف" فة" بسمن [فصلي] © 
بالخيار» إن شاء ضهن قيمة ثوب أبيض ومثل ا وسلمها إلى الخاصب؛وإن شاء 
أخذهما وغرم ما زاد السمن والصبغ [...] فيهما) 

«روتخصيص الصبغ بالأحمر احترازًا عن الأسود فان عند أبي حنيفة مه : 
ثم يخير: إن شاء ضمن [قيمة]* ثوب أبيض وترك القرب؛ وإن شاء أخذه 
مصبوغا ولا يضمن الغاصب شيئا لأن الصبغ بالأسود نقصان عتده. وعندهما: زيادة 

5 

والصحيح: أنه لا حلاف بينهم e‏ لأن جواب أبي حتيفة فغ خرج في 
وقت كان الصبغ بالأسود نقصاتاء أو عيبا في الثوب. وجوابهما: خرج في وقت كان 
الصبغ بالأسود زيادة في الثوب. فوجب م العرف والعادة في المصبوغ؛ وما ذكره 


من الخيارين ليس على سبيل الحصره بل له خيار ثالثء وهو: أن يترك الضمأن؛» فيكون 


4 في (ب» سقطت [وبناء]. 

(2) متن اتتهى التقل» النسفي» المنافع» ل129. 

(3) السويق: والجمع أسوقة؛ وهو ما يتخذ من الحتطة والشعير: ويقال: سريق الكرم وسويق الخمر. 
ابن منظور: لان العرب؛ ج10: ص170. 

ف اللْتَه اللت الفعل عن اللتات: وكل شيء به سويق أو غيره» نحو: السمن؛ ودهن الإلية. الزبيدي: 
تاج العروس» ج3 ص 74 

(3) قي (أ) وردت [فصاحب]. 

(6) في (ب) سقطت [المن]- 

(7) في جميع انسخ وردت [والشمن]» رهي زيادة وإسقاطها أولى كما ثبت من: القذوري» مختصر 
القدوري: ص130. والرومي: اليتاييع: ص 79. 

(8) قي (ج) وردت إثمةآء 

(9) في ر سقطت (إقيمة]. 


400 جامع الضمرات والعشكئلات في شرح مُختصر الإمام القدُرْرِي/ الجزء الثالث 
الثوب والصبغ شركة بينهماء فإذا بيع الثوب قسم ثمنه على قدر حقهما بالحصص:؛ قما 
أصاب الثوب الأبيض هو لصاحب الثوبء وما أصاب الصبغ فهو للغاصب. 

وروي عن محمد يةه : [فيمن غصب ثوبًا قيمته ثلاثون درهماء فصبغه بعصقر» 
فصار الشوب يساوي عشرين درهما. قال: ينظر ما يزيد هذا الصبغ في قيمة صبغ لا 
ينقص] !أ قيمته؛ قإن كان يزيد في قيمة خمسة دراهم؛ غرم [الغاصب خخمسة دراه“ 
وأخذ ثوبه؛ لأنّ [أخذ الخمسين جيرت]” بالصبغي. 

ت قوله: (قصبخه) رم 

«ذكر أنه صبغه لما أنه لو انصبغ” بهيوب الريح فإِنْهُ لا يثبت الخيار لصاحب 
الوب بل يؤمر بدفع قيمة الصيغ؛ وذكر قيمة الغوب ومثل السويق لأ اذوب من 
ذوات القيم؛ والسويق (354/ أ) من ذوات الأمثال؛ والقول في القيمة قول الغاصب 
أي إذا اختلفا فادعى المالك أن قيمته يوم الغصب مائة؛ وادعى الغاصب أن" قيمته 
أقل منها فالقول قول الغاصب؛ لأنة ينكر الزيادة التي يدعيها المالك» والقول قول 
المنكر مع يمينهي. 

في «الزاد»: قوله: (ومن غصب عينا فغيبهاء فضئّنه المالك قيمتهاء [مزکي] "° 
[الغاصب])0. 


(1) في (أ) سقطت [فيمن غصب ثوب قيمته ثلاثون درهماء قصبغه بعصغر فصار الثوب يساوي عشرين 
درهما قآل: ينظر ما يزيد هذا الصبغ في قيمة صبغ لا ينقص]. 

(2) في (أ) سقطت [الغاصب خمسة دراهم]ء وقي (ب) وردت [للغاصب]. 

(3) في (أ) وردت [أحدى الخمين جرت]. 

(4) متن اتتهى التقل: الرومي: اليتابيع: ص79 

(5) قي (ب) سقطت [م] ورردت عكانها قراغ. 

(6) في (ب) سقطت [قصبغه] وورد مكانها فراغ أيضاء القدوري؛ مخصر القدوري» ص130. 

(7) في (ب - ج) وردت [أصبغ]. 

(8) في وب» مقطت [أن]- 

29 ا التقلء التسفيء المتاقمء ل129. 

(10) في (أ) مقطت [ملكيا]. 

(41) في جميع النسخ مقطت [الغاصب]» والصحيح عا ررد من: القدوري» مختصر القدوري» 
ص130. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الغصب 17 401 

«أصل المسألة: أن المضمرتات تملك بالغصب عندنا بأداء الضمان. وقال 
الشافعي فغ : لا تملك. والصحيح قولنا: لأ المالك ملك يدل المخصوب بكماله: 
والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فوجب أن يزول البدل عن مكله إلى ملك من 
وجب عليه الضمان تحقيقا للمعادلة“. 

م؛ قوله: (وولد المغصوية وثماؤها) إلى آخره*“ 

«الزيادة نوعان: منفصلة كالولد ومتّصلة كالمنء ولكلاهما أمانة في يد الغاصب 
غير مضمونة عليه عندنا. وعند الشافعي حتت : كليهما مضمونة“. وهذا بناء على أن 
الغصب عند إثبات اليد المبطلة قصدًاء وإزالة اليد المحقة ضمنًا وقد وجد إثبات اليد 
على الولد حتى لو نازعه فيه إنسان كأن القول قوله.وعندنا: الغصب إزاثة إليد المحقّة 
قصدًاء وإثبات اليد المبطلة ضمنا؛ وهذا لأن الضمان وجب بطريق الجبرات» والجبرآن 
يستدعي تفويتا لا محالة وذلك بتفويت يد المالك وإزالته وذلك غير موجود لأنّهُ لم 
تزل يد المالك عليه : 

إلى آخره: «أي أن ما زال يد المالك عن الولد لعدم ثبوت يده عليه» فلو أوجبنا 
الضمان على القاصب الأزلنا]”” يذه عن الضمان فيكون جورا وأنه لا يجوز 
على المعتدي وعلى غيره. قال الله تعالى: اعدا عو برشل ا دی یک # 


[البقرة: 194]. وما ذكرت :009 من التعليل يكل بالإزالة المجردة عن الإثيات بأن ألقى 


(1) المأرردي» الحاري الكبير: ج7١‏ صن 176. 

(2 في (ج) وردت [قايم]ء 

ر3 متن انتهى القل» الإسبيجابي» زاد الفقياء؛ ل143. 

(4) تكملة قول القدرري: [وثمرة البستان المغصوب أمانة فى يذ الغاصب: إن هنك فى ينه قلا 
ضمان عليه]. القدرري» مختصر القدوري» ص130 ٠‏ 1 

رق الشافعي: الأم: ج3: ص 248. 

(6) متن اتهى التقل؛ التسفي؛ المتاقع: ل129. 

(7) في (ب - ج) سقطت [أي]؛ ررردت [لأنه!. 

(8) في (أ) وردت ألما زكا]. 

(9) في رم وردت [فأعتدتا]. 

(10) قي (ب) وردت إذكر]. 
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درّة [من يد]" إنسانة في اليحر فإِنّهُ يجب الضمان عليه نص عليه في الميسوط 
[البكري2] ^ 1 

وعلى ما ذكر من التعليل: ينبغي أن لا يجب الضمان. لعدم إثبات اليد المبطلة 
[قصدا]* لأنا لر أوجبنا الضمان لكان الضمان موصوفا بالإزالة والإثيات فلا يكون 
عدلاء 

والجواب: أن الغصب لما كان هو إزالة اليد قصداء والإثيات ضمتاء فكانت الإزالة 
المجردة كافية لوجوب الضمان دون الإثبات المجرد لأن فوات الأصل يستدعي فوات 
التبع دون عكسه. 

قوله: (إلا أن يتعدى الغاصب فيها). 

أي لم يضمن شيئًا إلا أن يتعدى بأن أتلفه أو ذبحه وأكله: أو باعه وسلمه»* 

في" رالزاد»: «وقال الشافعي فة : كل ذلك مضمون عليه. والصحيح قولنا؛ 
لأنْ الغاصب لم يفوت يد المالك عنها فلا تزول”' يد الغاصب عن الضمان تقرف“ 
للعدل والإنصاف» إلا أنه إذا تعدى أو منعها يعد طلب المالك إصار مبطلا على 
امالك ين الانتفاع فيضمن» 1 0 

قوله: روما" نقصت الجارية بالولادة في ضمان الغاصب) إلى آخره. 


() قي (أ) وردت [مؤيد] وفي (ج» وردت قي يد]. 

(2) في (أ) وردت [والكبرى]. السرخسيء الميسوط ج11 صر 50. 

(3) شيخ الإسلام أبي بكر المعروف بخواهرزادةء شرح مبسوط محمذ الشيياني ويسدى (العبسوط 
البكري). العزي» الطبقات الستية في طبقات الحنفية؛ ج1: ص 13. 

(4) في (أ) سقطت [قصذا]. 

ر3 معن انتهى ل ali‏ 5 لسغي المتافع: ل129. 

(6) في (ب) سقطت [في|ء 

(#) التووي؛ روضة الطالبين» ج35 ص 27 

25 في (ب - ج) وردت إتزول]۔ 

(9) في (ب) سقطت [تحقيقًا]. 

dO,‏ في را سقطت إصار مبطلا على المالك حق]. 

(11) متن انتهى التقل: الإسبيجابيء زاد الفغهاء» ل144 . 


(12) في (ب) وردت [من]- 


القسم الثاني: التص المحقق/ كناب الغصب 5 403 
في «التحفة»: «ركما لو غصب جارية فولدت عند الغاصب ولدً! وانتقصت بالولادة 
روا المالك؛ إن كان في الود وفاء به أو قيمته [أكثر]”'' فإِنّهُ [ينجبر]© النقصان 
به وعليه رد الجارية مع الرلد ولا يضمن التقصان عند أصسحابا الثلاثة جلف . 
وعتد زفر والشافعي عيتضد: [يضمن“]“. وإن لم يكن في الولد وفاء فإنة يضمن 
قيمتهأ يوم الغصب ولا ينجبر النقصان با! لولد في ظاهر الرواية. وفي رواية أخرى: 


ولو هلك الرلد قبل الرد يجب عليه النقصان بالولادة وجعل كأن الولد [ل] 
يكن؛ هذا إذا كان الحيل عند الغاصب من الزناء فإن كان الحيل من المولى أو من زوج 
لها فإِنهُ لا يضمن الغاصب وإن [ماتت]* الجارية؛ لأنّ التلف حصل من جهة المولى 
قصار كما لو قتلها المولى من يد الغاصب»”. 

في «الزاد»: «والصحيح قولنا؛ لأنّ سبب النقصان خي ® صيب الزيأدة: وسيب 
التقصان الولادة: [والولادة]2 سبب الزيادة وهو الولد» فلا يكون سيبا للشمان؛ 
لأن النقصان إذا كان سببا للزيادة؛ كان في كوته ضررًا دون سيب نقصان فى نقص اني" 
وليس يسيب الزيادة» وأخذ المال من الضمين نقصان لا يكون سيا للزيادة ة قى التضمين 
قيكون الضرر في حقه قوی" ولا يجوز أن يتحمل [أعلى]ة ا لدفع 


(1) في (أ) وردت [فأكثر]. 

(2) قي (أ) وردت إيجر]. 

(3) في (أ) سقطت إيضمن]. 

(4) النوري؛ روضة الطاليين قرم 
(5) في ر( وردت [أم]. 

(6) في (أ) وردت إمات]. 

(7) معن انتهى التقل» المرقندي: تحقة الققهاء» ج3: ص 97. 
(8) في (ب - ج) وردت إعين]. 

(9) في (أ) سقطت [رالولاد:] 

(10) قي (ب - ج) سقطت إفي نقصانه]. 
(114) قي (ب) سقطت [أقری]. 

(12) في رأ - ب» وردت إعلى]. 
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أدناهما: 

قوله: (ولا يضمن الغاصب مناقع ما غصبه). 

م بوصورة غصب المتاقع: a SS‏ ا | ولا يستعمله ثم 
يرده على مولاه فإِنّهُ لا يضمن عندنا. وعتد الشافعي اغ وش 2 . وصورة إتلاف 
المنافع: أن يستعمل العبد أيامائم وغل ولا لا فم كنا در 
البرغري» نة . 

في «الزاد»: «والصحيح قرلنا؛ لأنّ ضمان العدوانات مقيد بالمثل» وليس للمناقع 
مغل من جنسهاء لتفاوتها بتفاوت أعيان تحدث منها ولا مثل لها من خلاق جنسها من 
الدراهم والدنائير؛ لأنَّ المناقع لا بقاء [لهاء والدراهم والدنانير لها بقاء]© ولا مساواة 
بينهما؛ أن ما يبقى يتعلق بها المصلحة في الحالين» وما لا بقاء له يتعلق به المصلحة 
في رمان واحد وحالة وأحدة فلا يجب أصلاء 

قوله: (وإن استهلك المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن [(355/ أ] قيمتها). 

عندنا خلافا للشافعي جن ٠‏ والصحيح قو قولنا؛ لأنّهُ أتلف [عينا]”؟ متفعا به حقيقة؛ 
والمتلف عليه يعتقد إطلاق الانتفاع به شرعًا قلا يتعرض له بالمنع [حمًا] فوجب أن 
يضمن قياسًا على من أتلف [الخل]' * والجامع يينهما دفع الضرر»' 5 

ي" قوله: (وإذا استهلك المسلم خمر الذمي ضمن قيمته) 


(1) معن انتهى التقل+ الإسيجابي: زاد الفقهاءء ل144. 

(2) التووي» روضة الطالبين؛ ج4: 232. 

(3) عن اتتهى التقل»؛ النسفي؛ المتاقع: ل129. 

(4) في (ب) وردت [البرغزي]؛ وفي (ج) وردت [البرغوي]. والصحيح ما ثبت لورود اسمه في 
كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري» بقوله فخر الدين والإعام البرغري» رلم أعثر على ترجمة له. 
وهو ققيه وأصولي. 

(5) في (أ سقطت إلها والدراهم والدتانير لها بقاء]. 

(6) في (أ) مقطت إعينًا]. 

7) في (أ) وردت [حسنا]ء 

:8) في (أ) وردت [الخلا]. 

و عتن انتهى التقل؛ الإسبيجابي» زاد الفقياف ل144. 

(10) في رب) مقطت [ي]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الغصب : 405 
ورمعتاه بالقيمة سقط مأ وجب عليه بالإتلاف؛ لأن الواجب على المسلم الخمر؛ 
ٿه ملي 0 المكيلات والموزونات هكذا ذكر الشيخ الإمام أبو العباس الناطقي 

في الأجتام س4 


(فصل) في رالكبرى» 


رولو دخلت دايّة رجل زرع غيره قأخرج صاحب الزرع فجاء ذئب فأكليا؛ تكلموا: 
قال بعضهم: يضمن؛ لاه ليس له أن يخرجهاء إنما له أن يأمر صاحبها بالإخراج وهذا 
غير سديد. والسديد: ما قاله أكثر المشايخ: إن إخراجها عن الزرع ولم يسقها بعد ذلك 
لا يضمن؛ لأن له ولاية الإخراج؛ لاله يفعل عين ما يجب على مالك الدابة أن يفعله لو 
علم. وإن أخرجها من الزرع وساقها أكثر من ذلك» قال أبو نصر ته : إن ساقها إلى 
مكان يأمن منها [على]” زرعه لا يضمن؛ لأنَّ ذلك كالإخراج من زرعه. وقال أكثر 
مشايخنا: يضمن؛ وعليه الفتوى. وكذلك البقار إذا وجد في بادوكته بقرة لغيره قطردها 
قدر ما تخرج عن بادوكته لا يضمن. لما روي عن جرير بن عبد الله البجلي" لتد : أنه 
راح سرحة"“ فرأى فيها بقرة فطردهاء وقال: لا يأوي القالة إلا المال©. أي لا 
يمسك 

وإن وجد بقرة في زرعه فأخبر صاحبها ليخرجها"' قأخرجها صاحبها [فأفسدت]* 
الدابة الزرع عند الإخراج» إن كان صاحب الزرع أخبر صاحب إلدابة أن دابته في زرعه 


.80 تن اتهى النقل » الرومي؛ الينلييع: ص‎ bh 

ر2 في (أ) سقطت إعلى]. 

ار : جرير ين عبد الله البجلي بن جايرء وكأن موته بالسراة في ولاية الضحاك بن 

قيس الكوقة: مات جرير (ت314ه)» وما حجبه البي يك مد أسلم ولا رآه إلا تسم في وجهه. 

ا الثقات» محمد بن حبان: (تحقيق: السيد شرف الدين أحمد» طا 8 ص54 - 
55 دار الفكرء 

(4) سوحة: اسم موضع: وأيا هي شجرة عظيمة. الزبيدي: تاج العروس: ج6» ص 466. 

(5) أبو دأود: ستن أبي داود؛ رقم 1720ء ج2: صن 139. حكم الحذيت: هو صالح. 

(6) في وب - ج) سقطت إليخرجها]ء 


(7 في (أ) وردت [فأقد]. 
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ولم يأمره بالإخراج يضمن" صاحب الدابة؛ لأنْ التلف لا يضاف إلى صاحب الزرع: 
ولا يرضى لما لم يأمره. وإن كان أمره بالإخراج حين أخبره لم يضمن صاحب 
الدابة؛ لأنّ التلف يضاف إلى الآمر وهذا إتلاف يرضى به صاحب الزرع. 

ستور” قتلت حمامة لإنسان لا ضمان على صاحب الستور لقوله يَكق: ([إجرح]“ 
العجماء' جبار”». قصارت كالداية أفسدت زرع إنسان»”. 

في «التهذيب»: ولو حل رباط زق سمن يضمن إن كان ذائباء وإن كان جامدًا 


9 a 
قذات السفن ورال لا ب قر‎ 


(1) في زب - ج) وردت [لم يغضمن]. 

(2) في (ب) سقطت [لم]- 

(3 الستور: قيل: هو الهر. الزبيدي؛ تاج العروس؛ ج12: حن 93 
(4 في (أ» وردت إخرج]۔ 

(5) وهي كل دابة أو بهيمة. الفراهيدي؛ العين: ج اء ص 237. 
(6) صححه البخاري؛ البخاري: صحيح البخاري: ج2 ص345. 
(7) عتن انتهى التقل؛ ابن عازه: القتاوى الكبرى» ل206. 


ر8 الزق: بكر انزاي» وعاء من جلد توضع قيه السرائل. القلعجي: معجم لغة الفقهاء جأ 
ص 278 


(9) الكاساني: بدائع الصتائع: ج 7ء ص166» الحدادي. الجوهرة التيرة؛ ج!؛ ص346. 


كتاب الوديعة 


أبيان معنى الوديعة] 

م» «الوديعة في اللغة: هو الشيء المتروك؛ فُعيلة بمعتى مفعولة. 

وفي الشريعة: عيارة عن مال مروك عند إنسان يحفظه. 

الفرق بين الرديعة والأمانة بالعموم والخصوص: - 

الوديعة: خاصة:؛ وهي الاستحفاظ قصذًا. والأمانة: عامة» وهي الشيء الذي وقع 
من غير" قصد إبأن وقع]”' بهبوب الريح في حجر إنسان. 

والحكم في الوديعة: أنه يبرا عن الضمأن. [ولا يبرأ عن الضمان]' إذا عاد إلى 
الوفاق قي الأمانةته”.. 

وذ“ في «الفتاوى الصغرى»: تفسير من قي عياله أن يسكن معه سواء [كان]” في 
نفقته أو لا. قال القاضي الإمام ظهير الدين عفلنه : والعيرة في هذا الباب للمساكنة إلا 
في حق الزوجة؛ والولد الصغير""» والعبد: حتى أن الابن الصغير إذا لم يكن في عياله 
فدفع إليه لا يضمنء ولكن يشرط أن يكون قادرًا على الحفظ. وكذا إذ! كان الزوج ساكنا 
في محلة؛ والمرأة في محلة أخرى» ولا يتفق عليها زوجهاء قدفع إليها لا يضم . 


(1) القيوهيء المصباح المنير ج2: صن 6353 
2 في (ب - ج) سقطت إفعيلة بمعنى مفعوئة. وني الشريعة: عيارة عن مال متروك]. 
(3) في (ب - ج) وردت [يحفظك]. السغيء طلية الطلية؛ ج اء ص217. 
(4) في (ب) وردت [تغير]. 
(5) في (أ) سقطت إبأن وقع]. 
(6) فى رأ سقطت إولا يبرأ عن الضمان]. 
24 و أنتهى التقل: السقي» المناقع» 130 
(8) في (ب) وردت [وكذ!]. 
ر2 فی ر سقطت [كان]. 
(0) في (ب» وردت [لا]. 
(11) في (ب) وردت [رالصغير]۔ 
(12) ابن مازه» المحيط اثبرهاتي: ج6: ع 309. 
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قوله:.(حفظها يغيرهم). 

نحو أن يستأجر رجلا للحفظ: يضمن بالدفع لما لم يكن في عياله. الحريق إذا كان 
غالبا وقد أحاط بمنزل المودع إذا تاول الوديعة جاز له" ولا يضمن استحساناء وإن لم 
يكن أحاط بمنزله ضم *. 

ب» «الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والجمع والوليد الصبي وجمعه ولدان 
والوليدة الصبية وجمعها ولائدء ويقال للعبد حين يستوصف قبل أن يحتلم وليد: 
وللأمة وليدة [وإن أستّت 0 ]ي, 

ي» قوله: (وللمودع أن يحفظها بنفسه ومن في عياله) 

«يريد يالعيال: من هو ساكن معه وتجري عليه تفقنه من أجيره وغلامه وامرأته 
وولده وغيرهم؛ ويدخل فيه العبد المأذون الذي ماله في يدء والشريك المقاوض 
والعنان وإن لم يكونا في عياله. ويشترط في الأجير: أن يكون أجير مشاهرة وطعامه 
وكسوته على المستأجرء ولو كان يدفع إليه دراهم اليتفقها]”' على تفسه أو كان أجير 
مياومة”' فَإنّهُ ليس من عياله الذي له أن يحفظ الوديعة حتى لو دفعها إليه فيلكت عتده 
ضمن المودع. 

وهذا الذي ذكرنا فيما إذا أودع عتده شيئا ولم ينهه صاحب الوديعة من حفظها بمن 
فى عياله. أما إذا نهاه عن ذلك ودقعها إلى بعض من نهاه عنه فضاعت” الوديعة ينظر: 
إن كان التودع يجد بدا من ها إليه ضفن وإن كان لا جد يدام ذلك ودقعها اليه 
فضاعت لا يضمن؛ وهذا كما إذا أودع عند رجل دابة ونهاه أن يسلمها إلى أمرأته وهو 
لا يجد بدا من ذلك فسلم الدابة إليها فضاعت فإنْهُ لا يضمن. 


(1) قي رب - ج) سقطت [إله]. 

(2) اين عازه المحيط البرعاني؛ ج6» ص310. 

(3) في أ سقطت [وإن أسنت]. 

(4) متن انتهى التقل» المطرزي: المغرب» ج2؛ ص369. 

رت في (أ) وردت إثينفقه]. 

(6) المياومة: يأومه عياومة ويواما عامثه أو ؛ستأجره باليوم. النجار» المعجم الوسيط؛ ج2: ص 1067. 
(7) في (ج) وردت إفضاعت] مكررة. 
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قوله: (فإن حفظها بغيرهم أو أودعها" [غيرهم] © ضمن). 

يريد يه: أن الوديعة إذا هلكت عند الثاني يضمن (356/ أ) الأول عند أبي حنيقة 
نةه ولا سبيل له على الثاني. وقالا: هو مخير بين تضمين الأول والثاني» فإن ضمن 
الأول لم يرجع على الثاني» وإن ضمن الثاني لم يرجع على" الأول. وأجمعرا: أن 
الثاني لو استهلكه يتخير المودع كما في الغصب»©. 

في“«الزادي: لأ المالك رضي بيده دون إيد]“ غيره وحكم الأيدي مختلف. 

قوله: (إلا أن يقع [في]”' داره حريق فيسلمها إلى جاره؛ أو يكون في سفينة فخاف 
الغرق [فيلقيها]” في سفينة أخرى). 

لأنة مأمرر بالحفظ ولا يقدر عليه قي هذه الحالة إلا بالإيداع: فكان مأذونا قيه. 
وقال أبو يوسف عفاثته: لا يصدق على العذر حتى يقيم البعنة عليه وهذا صحيح؛ 
لأنّ الإيداع سبب السمانء فإذا أدعى سقوط الضمان للضرورة لم يقبل قوله إلا بحجة 
كما لو ادعى الإذن مع الإيذاعي09, 

ي قوله: ام لا يتميز ضمتها) 
E‏ على أربعة أوجه: 
أحدها: خلط بطريق المجاورة مع تيسر التميز: كخلط الدراهم البيض مع الدراهم 


(1) في (ب) وردت [ادعها!. 

(2) في ( وردت أغير]. 

(3) في (بم سعطت [لم يرجع على الثاني وإن ضمن الثاني لم يرجع على]. 
(4 متن اتتهى التقلء إلر رومي + : اليتابيع» حر8- 81. 

(5) في (ب) سقطت [في]. شا 


(6) قي (أ) سقطت إيد]. 
(7) في (أ) سقطت [في]. 
(8 في 0 وردت إيتلقها]. 


(9) الرازي» حسام الدين علي بن مكي الرازي و1428 خلاصة الذلائل في تنقيح المسائل؛ (تحقيق: 
1 أبي الفضل أحمد الدمياط طي): طأء جا ص337 + مكحة ال رشده الرياض. 

(10) متن انتهى التقل» الإسبيجابي» زاد الفقهاءء ل145. 
(141) في (ب) سقطت إي قوله] وفي (ج) سقطت [ي]. 
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السودء وخلط الذهب بالفقة:؛ فبهذا لا ينقطع حق المالك بالإجماع. ولو هلك قبل 
التمييز هلك أمانة كما" لو هلك قبل الخلط. 

والثاني: خلط بطريق المجاورة مع تعذر التمييزء كخلط الحنطة بالشعير؛ وبهذا 
يتقطع المالك في بعض الروايات؛ لأنّهُ وإن أمكن تمييز الحنطة من الشعير لكنه لا 
يمكن إيصال قدر المدفوع بعينها غالبا لعدم خلو* الحتطة من حبات الشعير» والشعير 
من حيات الحنطة. والواجب في الوديعة: رد عينها دون بدلها سواء كانت من ذوات 
الأمثال أو لم تكن. 

والثالث: خلط بطريق الممازجة للجنس بخلاف الجتس كخلط الدهن بالعسل 
فيهذا أيضًا ينقطع حق المالك بالإجماع. 

والرايع: خلط بطريق الممازجة للجنس [بالجنس]”» كخلط دهن اللوز بدهن اللوز 
ودهن الجوز يدهن الجوز. أو لا بطريق الممازجة كخلط الحنطة بالحنطة: والدراهم 
بالبيض [بالدراهم البيض]”' وبهذا ينقطع حت المالك عند أبي حنيفة ينه لتعذر 
إيصال عين حقه. 

وقالا: [هو] مخيرء إن شاء شاركه في المخلوط: وإن شاء ضمنه مثله» وهذا إذا 
اختلط بفعل أحد من التاس. 

وخلط الأجتبي ومن في عيال المودع» وإن اختلطا من غير فعل أحد بأن انشق 
الجرالقان قاختلطاء أو الكيسان وما أشبه ذلك فهو شريك لصاحبه في المخلوط فما 
هلك هلك من مالهماء وما بقي» بقي من مالهماء فإن كان المخلوطان أحدهما حنطة» 
والآخر شعيرء فإن لما 361 أ1) أن يتفقا على شيء [فإن لم يتفقا على شيء]©: 


(1) في (ب) سقطت [كما]. 

(2) في (ب) وردت [خلق]. 

(3) في رب - ج) وردت [الممائعة]. 

(4) في جميع التسخ سقطت [بالجنس] والصحيح ما ثبت من: الروميء اليتابيع: ص 81. 
(5) في () سقطت [بالدراهم البيض]ء وقي (ب) سقطت [البيض]. 

(6) في (أ) وردت [عو] مكررة. 

(7) قي () مقطت [قإن لم يتفقا على شيء]. 
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قوم المخلوط وضرب صاحب الحنطة بقيمة الحنطة مخلوطا بالشعير [وضرب]“ 
صاحب الشعير بقيمة الشعير غير مخلوط بالحنطة. 

قوله: (فإن أنفق المودع بعضهاء ثم رد مثله وخلطها بالباقي ضمن الجميع). 

إنما ذكر خلطه بالباقى احترارًا عن علاك ما بقى قبل الخلط فإِنَّهُ يهك أمانة فإذا 
خلطها بالباقي صار متعديا بخلط ماله بمال الوديعة على وجه لا يتميز فإن أخذ بعضها 
على نية الاتفاق ولم ينفقها حتى خلطها بالباقي ثم هلك كله لا ضمان عليه 

في «الزاد»: وقوله: (وإذا تعدّى المودع في الوديعة: بأن كانت دابّة فركبها ركوباء أو 
ثوبًا فلبسه؛ أو عبدً! فاستخدمه: أو أودعها عند غيره ثم أزال التعذي» فردّها إلى يده زال 
الضمأت). 1 

«روقال الشاقعي ته : لا يزول. والصحيح قولنا؛ لأنّ الأمر بالحفظ تناول جميع 
الأمرء والتعدي لا يبطل الأمر؛ فإذا زال التعدي عادت العين إلى يذه على ما كانت عليه 
فوجب الرد إلى تائب المالك فيه فيبراً عن الضمان». 

م؛ قوله: (وإن طلبها صاحبها فجحده إِيّاها ضمتها) 

«في هذا اللفظ إشارة إلى أنه لو جحدها عند غير المالك: أو جحدها عند المالك 
من غير أن يطالبه بأن قال: ما حال وديعتي عندله” لا يمني“ 

ي؛ قوله: (وإن طليها صاحيها فجحده إتاها ضمنهأ) 

«يريد به: أن المدعي لو أقام على ذلك بينة بعد الجحود. 

قوله: (وإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من الضمان). 

يريد به: أنه صذقه في دعواه يعد الجحود والإنكار. وإن أدعى بهلاكها أو ثيت 
على [إنكاره]" فأقام ا البينة» ثم ادعى أنّها هلكت قبل الجحود فإ لا يبرأ من 


(1) قي أ) وردت [رضمن]. 

42 من انتبى القل» الرومي؛ اليتابيع: ص81 

)¢3 المأوردي: الحأوي الكبير» ج7؛ صر124. 1 

4 متن انتبى التقل» أل سبيجابي: ركد الققهاءد 145 
(5) قي (ب) وردت [متك]. 

زر من انتبى اقل السعىء المناقعء 1303 

7 في (أ) رردت إت كان]. 
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الضمان. وإن أقام على ذلك بينة وصذقه المودع يرئ عن الضمان. 

وقال محمد غه في الأصل: إذا أقام بيئة إنْها هلكت قبل الجحود وسمعت بيه 
فإن جحد الوديعة بحضرة المودع» أو بحضرة وكيله ضمنها. وإن جحدها بر 
حضرتهماء [قال زفر نة : ضمنها]". وقال أبو يوسف اة : لا ضمان عليه. وبه 
نأخذ؛ لأ الإنسان قد يخفي وديعته من الظهور وجحوده” في مثل هذه المواضع 
يكون حفظا. وإن طلب صاحب الوديعة وديعته ققال المودع قمت [ونسيتها]'ة) 
فضاعت ضمن» وبه يفتى. ولو قال: سقطت مني لم يضمن. ولو قال: أسقطتها 
عي 

في «ملتقط الملخص»: المودع إذا ردها إلى من غي عيال (357/أ) المودع لا 
يضمن. وقال المتأخرون: يضمن. وعليه الفتوى, 

ي» قوله: (وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة) 

«قهذا الذي ذكره إنما هو قول أبي حنيفة ية [....]"“ سواء طال الخروج أو 
قصر. وقال محمد نغ : ليس له أن يسافر بهل فإن قعل ذلك ضمنء طال الخروج أو 
قصر. وقال أبو يوسف: إن طال الخروج: فكما قال محمد تة ؛ وإن قصرء فكما قال 
أبو حنيفة ائ . 

ثم استئنى أبو حتيفة انك“ مسألة واحدة؛ وهي أن الوديعة لو كانت طعاما كثيراء 
فسافر بهاء فهلك الطعام إن يضمن استحسائاء لأنّهُ [...] يحتمل أن يستغرق قيمة 
الطعام بالمؤنة: وهذا كله إذا كان الطريق آمنا. أا إذا كان مخوفا يضمن الوديعة قي 
الفصول كلها. وكذا إذا كان آمنا ونهاه صاحب الوديعة عن المسافرة بهاء إلا أن يضطر: 


(أ) في (أ) سقطت [قآل زفر #فتك: ضمتها. 

(2) في (ب) سقطت [جحوده]. 

(3) في (أ) وردت [وتبتها]. 

متن انتهى التقل» الررمي» اليتأبيع: ص81. 
(5) قاضيخان: فتاوی قاضیخان: ج3 هن 266. 
(6) في (أ) وردت [ليس له] وإسقاطها أولى. 

(7) في (ب) سقطت [ثم استئنى أبو حنيفة جت ]. 
(8) في (ب - ج) وردت إلا]. وإسقاطها أولى. 
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. بأن قصد السلطان [أخحذها ]ي . 

مء قوله: (وللمودع أن يسافر بالوديعة) 

«الخلاف فيما إذا كان الإيداع مطلما: ويكون الطريق آمناء ولم يكن له بد من هذا 
السفر حتى لو فقد شيء مما ذكرنا يضمن بالإجماع». 

. ي» «وإذا أودع رجلان عند رجل شيئا مما يقسم ثم حضر أحدهما يطلب نصيبه 
منها لم يدفم إليه شيئا حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة ائ . وقال أبو يوسف نخ : 
يدفع إليه نصيبه. وقال محمد عظلته: قول أبي حتيفة نة أقيس» وقول أبي يوسف 
جوتت © أوسع؛ هكذا ذكر في أكثر النسخ. وذكر صاحب الكتاب: [قول محمد جائ 
مع]”* قول أبي يوسف اشغ ؛ فإذا دفع إليه نصيبه فهلك في يده ثم حضر الآخر قله أن 
يأخذ ما بقي في يد المودع» فإن هلك [ما في يد المودع هلك]* أمانة بالإجماع. وله 
[أن]” يشارك صاحبه فيما أخذ بالإجماع. 

أما عند أبي حتيفة انغ : فلأنة متعد في الأخذ ويتخير بين أن يأخذ نصف 
المقبوض من شريكه» أو من المودع. وأما عند أبي يوسف فلتت : إنما يثبت له ولاية 
أخذ نصيبه بشرط سلامة نصيب الآخر فلم يسلم. وإن كانت الوديعة مما لا يقسم: 
كالجواري» والعبيد» والحيوان» فحضر أحدهما وطلب تصيبه؛ للمودع أن يمتنع من 


ذلك بالإجماع. 
قوله: (ولو أودع عتد رجلين شيئًا مما يقسم؛ لم يجز أن يدفع أحذهما نصيبه إلى 
الآخر). : 


(1) في د رردت [أحذ]. 

(2) متن انتبى التقل» اروميء» اليتابيع» ص 81. 

و3 سن انتهى التقل» التسقي» المنافع» 130 

(4) في (ب) سقطت إيدفع إليه تصيبه وقال محمد *فث: قول أبي حنيفة نك أقيس وقول أبي 
يوسف خخ ]. 

(5) ني ا سقطت إقول محمد ية مع] 

(6) في رأ سقطت إما قي يد المودع هلك]. 

(7) في جميع التسخ مقطت [أن] رالصحيح ما ثبت عن: الرومي: الينابيع: ص81 
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سواء إقتسماها ثم سلمه إلى صاحبه أو لم يقتسماه؛ ولو قعلل ذلك فهلك في يده 
ضمن المسلم تصف الوديعة عند أبي حنيفة نه ولا يضمنه القابض شيئًا. وقالا: لا 
ضمان عليه. 

قوله: روإن قال له إحفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم 
يضمن). 

يريد به: إذا لم يكن البيت الذي حفظها فيه أنقص حررًا من البيت الذي أمره 
بالحفظ [فيه]!»؛ أما لو كان البيت الثاني أحرز من الأول؛ أو مساويا لم يضمن. وعلى 
هذا: إذا قال له احفظها في هذه الدار» وهي في قرية» فحفظها في دار أخرى من قرية 
أخرى: فَإنّهُما إذا تساويا في الحرزء أو كانت الثانية أحرزء لم يضمن. وإن كانت الدار 
الأولى أحرزء ضمنها»©. 

في «الزاد»: قوله: (وإن قال له احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من 
الدار لم يضمن وإن حفظها في دار أخرى ضمن). 

«وقال الشافعي فلن : يضمن [في الوجهين]” جميعا". والصحيح قولنا؛ لأنّ 
لسن فى وار راطع فلم جار لين الحرز فلا يكون التقييد مفيدًا فلا يعتير حتى لو 
كأن مغيدًا بأن كانت الدار عظيمًأ وللبيت الذي نهأه عورة' © ظاهرة. يقول: أنه يضمن 
بخلاف إلدارين لأنْهُّما ا تان في الحرزي“. 

مء «الأصل أن الكلام إذا كان مفيدًا يعتبر وإلا فلا. ألا ترى أنه لو قال: أحفظها 
بيمينك دون يسارك لا يعتبر؛ لاذه غير مفيد. إذا ثبت هذا فنقول: البيتان في دار وإحدة 
لا يتفاوتان في معنى الحرزية؛ لأنّ الكل حرز واحد ألا ترى أن السارق إذا اخرج 
المتاع من أحد البيتين إلى البيت الآخر لم يقطع إذا أخذ قبل أن يخرجه من حرز إلا إذا 


(1) في جميع الخ سقطت [فيه]: والصحيح ما ت من: الروميء اليتابيع: ص 82. 

(2) متن انتهى النقل: الرومي؛ اليناييع؛ ح81 - 82. 

(3) في (أ) سقطت [في الوجهين]- 

(*) التوري: روضة الطالبين؛ ج6: ص339. الرمئي: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة بن شهاب» (+198): نهاية المحتاج إلى شرح المتهاج؛ ج6 : ص20 1» دار الفكر+ بيروت. 

(5) في (ب) وردت [عوئة] وقي (ج) وردت أعرزة]. 

(6) متن انتهى التقل؛ الإسبيجابي» رد الفقهاء: ل147. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوديعة : 415 
. كان البيت الذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة إن مفيد للشرط. وأما الداران 
يتفاكومان في الحرز فکأان تسده : مغد لك ْ 


في «الكبرى»: «المودج إذ! وضع الوديعة في عمكان حصين فتسي؛ أختطلف المشايخ 
قال بعضهم: يضمن. وقال بعضهم: : لا يضمن.والمختار: أنه نو قال: : وضعت في 
داري فنسيت المكان: لا يضمن؛ لأنَ له أن يضع قي داره. وإن قال: لا أدري أين 2 
وضعته قي داري» أو في في موضع آخرء يضمن . يضمن لأنهُ لا يدري أنه وضع في موضع له 


ر3 


ولاية الوضع» 5 


(1) عتن انتهى التقلء السفي» المتاقعء ل131. 
(2) في رب - ج) سقطت [أينأء 
;3 من انتهى التقلءٍ أبن مأزد» الفتاوى الكبرى: 2243 


كتاب العارية 


أبيان معنى العارية] 

م «العارية: اسم لعين وهيت متافعها. وعبارة عن العقد أيضًا وهي تمليك المناقع 
بغير عوض؛ وتمليك الأعيان بغير عوض هبفٌ وتمليك الأعيان بعوض بع وتمليك 
المتافع بعوض إجارة وبغير عوض عارية. وسميت عارية لتعزيها" عن العورض. 

وركنه: الإيجاب والقبول. وشرطه: القيض؛ أن التبرع ل يتم بدونه. وحكمه: ثبوت 
حق استيفاء المناقع للمستعير. وهي غير لازمة؛ لأنّ التبرع لا يلزم. ومن حكمه (358/ 
أ]: أن يكون أمانة عتده غير مضمونة. 

وقال الكرخي ج : إنّها إباحة الانتفاع: بدليل أنه لا يشترط بيان مدّة: والجهالة 
تمنع صحة التمليك. لكنا نقول: إنما شرط ذلك في المعاوضات لدفع المنازعة؛ وذلك 
لا [يوجد]© في العارية» لتمگنه من الاسترداد في كل وقت. 

قوله: (العارية جائزة). 

أي مفيدة؛ إلا طعام جعل الغير طاعمًاء قإن أضيف إلى ما يطعم [عیته] © يراد به 
تمليك العين؛ وإن أضيف إلى ما لا يطعم [عينه]”' كالأرض يراد به أكل غلتها وهى 
إطلاق اسم المحل على الحال. 

ال3 تمليك غلة الشيء مع بقاء رقبته على ملكه. يقال: منحتك هذه 
الجارية: أو هذه الشجرق يراد به تملك الغله التى تتولد منه. 

قوله: (إذا لم يرد به الهبة). وأراد العارية. 


(4) في (ب) وردت التعريعها]. 
ر2 في ( وردت [يوجب]. 
(3) في (أ) وردت [عنه]. 
() في (أ) وردت [عته]. 
(5) قي (ج) وردت [التحلة]. 
6 قال اللحياتي: منحه الناقةء جعل له وبرها وولدها ولبنها وهي المنحة. أبن متظورء لان العرب: 
ج2 ص 607. 
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قوله: ([داري]”» لك). يحتمل تمليك العين؛ وتمليك المنفعة. 
وقوله: (سكنى). محكم العارية» فيحمل المحتمل على المحكم. 
قوله: (داري لك عمري [سكنى). أي داري لك عمري أى]” مدّة عمرك؛ لأنّ هذه 
الألفاظ يراد بها العارية مطلقة بأن قال: ا لائ يق ف أو مقيّدذة بمحل 


و 
دیحو وة . 


قوله: E‏ هذه الأرض: 

(أ): قوله: (داري لك سكنى). أي سكتى دازي للش 

قوله: (داري [لك]“ عمري): 

العمري: أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك داري» أي جميع عمرك لك فإذا مت 
تعود هذه الدار ليَء فإذا قال في ابتدائها أو انتهائها سكنى فهي عارية وإلا فهي هيةي©. 

ي» «العارية جائزة: : وهي تمليك المنافع بغير عوض؛» فإن تعدّى !أ المستعير في 
العارية ضمنها؛ وإن هلكت من غير تعد فلا ضمان عليه. وقال [يبعض]* أصحابتا: إن 
العارية إنما لا تضمن لعدم شرط الضمان: أما لو شرط الضمان فهلكت عنده يضمنها. 
لقوله يبه لصفوان” لما قال له: [أغصيًا تأخذما]* يا محمد؟ (ققال :لا بل عارية 


58 2 
مجر ن 


(4) في جميع النسخ وردت إدلري]ء والصحيح ما ثت من: القدوري: مختصر القدرري» ص 133. 

(2) في (أ) سقطت [سكتى أي داري لك عمري أي]. 

(3 في (ب - ج) وردت [نحو]. 

(4) في (أ) سقطت إلك]. 

(5) متن انتهى التغل؛ التسفي: المتاقع: ل131. 

(6) في (أ) سقطت [يعض]. 

(7) صغوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة القرشي أبو وهب: وقد قيل: أبو أمية عدادء في أهل 
مكة؛ (ت42ه)» في ولاية معاوية» وأمه صفية ينت معمر ين حيب بن وهب. البسعي» الثقات» 
ج3 ص 191 

(8) في ر وردت [غصبا فأخذها]. 

(9 قال أبو داود: وهذء رواية يزيد ببعداد وفي روايته بواسط تغير على غير هذا. الحكم: الحكم على 
الكتاب يشكل عام: ذكر الإمام أبو داود مصنف هذا الكتاب أن الأحاديث التي في كتابه هي 
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وأخذها يشرط الضمان». 

م قوله: (مما لا يختلف باختلاف المستعمل). ««رکسکنی الدار وخدمة العيدء وما 
يختلف باختلاف المستعملء كالليس وا الركوب» 0 

ي» قوله: (وعارية الدراهم والدنائير والمكيل والموزون قرض» 

«يريد به: إذا استعارها ولم يبن جهة ما ينتفع بها. أما إذا بين الجهة بأن قال: أعرني 
هذه الأشف لحك فجن بها [الموازين] E‏ قال: أعرني هذه [الأكياس]© من 
الدراهم والدنانير: حتى أعمل بها اليوم: فإن هذه عارية؛ لأنْهُ بين أنّهُ لا يريد به أستهلاك 
العين؛ فإن هملكت من غير تعدّي: غلا ضمان عليه. بخلاف ما إذا نص على استيلاك 
العين» أو سكت عنه 1/363). ولو قال: أعرني داك أر ثوبك: فإن ضاع فأنا ضامن 
له فالشرط لغو ولا يضمن. 
البثاء والغرس)۔ 

فهذا على وجهين: أما إن وقّت العاريةء أو لم يرقّت فإن لم يقت [فللمعير]“ أن 
يرجع فيها متى شاء ويكلفه قلع البتاء والغرس ويسأمها إلى المعير كما قبضها. قإن 
أن يضمن المعير قيمة اليتاء والغرس مقلوع! امالك فاه لد يجبر على ذنك ويكلغه 
على القلع؛ فإن لم يرض أن يسترة الأرض ناقصة ضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعا 
غير ثابت ولا يلتفت إلى قول المستعير. 


أصح ما عرف في الباب؛ وقال: ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد ته وما ثم أذكر 
فيه شيئا فهو صالح. أبو داودء سنن أبي دارد» رقم 3562 ج3 ص 206. 

(1) متن انتهى التقل؛ الرومي» الينابيع» ص82. 

(2) متن انتهى التقل + السقي» المتاقع؛ ل131. 

(3) في (أ) وردت [الداين]. 

ر في رأ وردت وأ 

(5) في (ا) وردت [الاكتاس] 

(6) في (أ) وردت [فلمعرق]. 

(7) قي (» وردت [لا غير ثايت] والأولى [سقناطهاء 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العارية : 419 

وإذا وقّت العارية إلى عشر سنين مثلا فبتى وغرمن ثم أراد الرجوع قبل مضي المذة 
قله ذلك ولكن لا يكلف المستعير [يقلع]”” البناء والغرس. 

والمعير مخير: إن شاء انتظر إلى مضي المدة فيجبرء على القلع أو يغرم له قيمة 
البناء والغرس مقلوعا إن كانت إلأرض تنقص بالقلع. وإن شاء ضمن له قيمة البتاء كما 
هو مبتي وقيمة الغرس ثايتا فيكون البناء والغرس له وليس له غير ذلك. ولو استعارها 
للزراعة فزرعها ثم أراد الرجوع ليس له ذلك ويترك بالأجر إلى أن [...] يستحصد 
الزرعي. : 

في «الزاد»: قوله: (فإن لم يكن وقت إلعارية فلا ضمان عليه). 

«وقال الشافعي نة : إذا أطلق العارية فليس له أن يقلع إلا بشرط الضمان“. 
والصحيح قولنا؛ لأنّهُ ثم يوجد من الغير الغرور في حق المستعيرء وإنما غر المستعير 
نفسه حيث بنى في ملك غيره مع علمه أن له الرجرع فكان له المطائية بالقلع من غير 
ضمان أصله إذا شرط في العارية القلهي. 


(1) في (أ) وردت إيقع!. 

(2) في (أ) وردت إيستحق] وإسقاطها أولى. 

(3) معن اتتهى التقل» اثرومي: اليتأبيع» ص82 - 83. 
(4) الشافعي: الام؛ ج3: ص 249. . 

(3) عن انتهى النقل» الإسييجابي: راد الفقياء: ل1549. 


كتاب اللقيط 


آبيان معنى اللقيط] 

مء «اللقيط ما يلقط أي يرفع من الأرض ستي به باعتبار مآ" . 

وفي الشرع: اسم لحي موجود يطرحه أهله خوقًا من العيلة أو خوقًا من تهمة 
الرنات مضيعة آثم ومحرزة غانم لما في إحرازه من إحياء التفس. 

قوله: (اللقيط حر) 

إما باعتيار الدار؛ لأنَ في الدار دار الأحرار» فمن كان فيه حر باعتبار الظاهر أو 
باعتبار الأصل؛ لأن الناس أولاد آدم وحواء [عليهما الصلاة والسلام]© وكانا 
يني 

ي» قوله: (اللقيط حر) 

«معناه: أن من ادعى كون اللقيط عبدً! لا يلتفت إلى دعواه بمجرد [...]© قوله إلا 
أن يقيم على ذلك بينة. وإن بلغ عدلاً قبلت شهادته كسائر العدول ويحد قاذفه. 

وإن ادعى رجل أنه عبده وصدقه اللقيط 3593 أ4 انه ينظر أن يجرى عليه أحكام 
الأحرار من قبول شهادته أو حد قاذفه في نفسه دون قذفه أمه أو ما أشبه ذلك من 
الأحكام لا يصير عبدا بتصديقه إياه؛ وإن لم يجر شيء من أحكام الأحرار فهو عبد 
الذي ادعاه. 

وقال أبو حنيفة نخ : إذا اذعى المملوكان لقيطًا فهر ابنهما ويكون [عبدًا. وقال 


محمد: هو ابتهعا ویکر ن حد!. 


(1) الجرجاني؛ التعريفات: ج1ء ص623. 
(2) قي (ج؛ وردت [الزنية]. 
(3) في (أ) وردت [عليه السلام]. 
ع النسفي» المتاقع» 126 . 
(5) في د وردت [القول] والأولى إمقاطها. 
(6) في جميع النسخ سقطت [عبدًا وقال: محمد هو ابنهما ويكون] والصحيح ما ثبت من: الروميء 
اليتأبيع: صر 83. 
420 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اللقيط : 421 

وذكر في (التقريب)» وصحح في عمدة المفتي”: ولو ادعى اللقيط عبد وحرء 
قالحر أولى. ولو ادعاه مسلم وذميء فالمسلم أولى. وقال الشافعي تة : [عما] 
سواء في المسألتين جميعًا": 

قوله: (وتفقته من بيت المال). 

يريد به: إذا لم يكن له مالء أما إِدَا كان له مال بأن وهب له أو كان مشدودًا عليه 
فتفقته في ماله 

في والزاد»: قوله: (ونفقته في بيت المأل). 

«لأنهُ ليس بين اللقيط [رالملتقط] سبب يوجب النفقة وهو حر مسلم فقير» 
فكانت نفقته في بيت المال كسائر فقراء المسلمين»2. 

في «الذخيرة»: إذا أنفق الملتقط على اللقيط من غير أمر القاضي فهو متبرع قي 
ذلك. وإن أتفق بأمر القاضي: [إن كان القاضي]*” أمره بالاثفاق على أن يكون ديا 
عليه فإن ظهر له [أب]”” © كان للملتقط حق الرجوع على أبيه» وإن لم يظهر له أب فله 


gly‏ التقريب في الفروع: للومام أبي الحسين؛ أحمد ين محمد القذوري الحتفي رت 28خس: وهو 
عجرد من الدلائل ثم صنف ثانا فذكر المائل بأدلتهاء حاجي خليفة: كشف إلظرن ج1: 
صن 466. 

(2) عمدة المفتي والمستفتي: كلصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز ين عمر بن مازه ابخاري الحنفي 
رت 336ه. البنداديء هدية العارفين» ج1 ص415 الکتأب غير متوفر بيو يذي. 

3 الغقذوري: أحمد ين محمد ج2010 التجريك: (یحقبی: آ.د. محمد أحمد سراجء أردء علي جمعة 
محمد طا ج8: حى 3907 دقر السلام للتشره مصر. رأين عازء: المحيط البرهعاني» ج 
م188 

4 في رآ سقطت [هماا. 

3 الشافعي» الام ج26 ص 247. 

(6) في رب - ج) وردت [في]- 

0 متن انتهى النقل: الرومي» اليتابيع» صر83. 

(8) في (أ) وردت [ولتقط]. 

9 متن انتهى اتتمل: الإسيجابي» راد الققهاءء ل149, 

(10) في رام سقطت [إن كان القاضي]. 

. (11) في وردت [أن]۔ 
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حق الرجوع عليه [إذا)" كبرء وإن كان القاضي يأمره بالانفاق ولم يقل على أن يكون 
دیتا عليه. 
ذكر شيخ الإسلام عت" أنه لا يكون له حت الرجوع في ظاهر الرواية. وذكر 
الطحاوي جت : [أن] أصحابنا عفنت [قالر]*: إن له حق الرجوع©. قال شمس 
الأئمة هذا والأصح: ما ذكر في ظاهر الرواية. 
في «الصغرى»': ذكر واه رزادة فغ : إن القاضي لو أمره بالانفاق ولم يقل 
على أن يرجع؛ لم يذكر هذا قي الكتاب. وذكر الطحاوي طلإثته: عن أصحاينا أنه يرجي» 
كما لو أنفق عليه بأمره بعد البلوغ. قال: والصخيح عندنا أنه لا يرجع. 
في «الخلاصة»: ويشترط الرجرع؛ أن يقول القاضي للملتقط: أتفق عليه؛ على أن 
يكون دينا هو الأصحء وإن لم يشترط البعض ". 
ى قوله: روزن" ادعى مدعي ]كل أنه ابنه فالقول قرله) 
«معتاه: إذا لم يدع الملتقط نسيه وهذا استحسان؛ والقياس أن [لا]”" يقبل قوله 
غه لأنة يتضمن إبطال حق الملتقط. 
(1) في ر مقطت [إذا]. 
(2) في (ب) وردت [لم يأمر»]. 
(3) شيخ الإملام: أبو بكر المعروف بخوافرزادة» شرح ميسوط محمد الشيباني ويسمى (المبسوط 
البكري). العزي» الطبقات الستية في طبقات الحتفيق» ج 1 ص3 1. 
(4) في (أ) وردت [عن]. 
رت فى (أ) سقطت [قالوا]. 
(6) الطحاو ي» مختصر اختلاف العلماء؛ ج4 م349 - 350. 
(7) السرخسيء المبسوط ج10 ص 210 - 211. 
(8) في (ب) وردت [في الذخيرة]. 
(9) ابن مازء» المحيط البرهاني» ج6: ص 184 
ر10 الحدادي: الجوعرة التيرة» جا ص 393. 
(1!) في (ب) معطت [وإن]. 
(12) في (ب) وردت [على]. والأولى إسقاطها كما ثبت من مختصر القدوري: 134 - الهذاية: 2/ 
13 
(13) في (أ) معطت [لا]. 


القسم إلثاني: النص المحقق/ كتاب اللقيط ر 423 

ووجه الاستحسان: أنه أقر للصبي يما ينفعه» لأنة يتشرف باقشب وير لعقغف كم 
قيل: يصح في حقه دون إبطال يد الملتقط. وقيل: يبتنى عليه بطلان يده. ولو إدعاه 
الملتقط: قيل: يصح قياشا واستحسانًا. والأصح: أنه على القياس والاستحاتن: وقد 
عرف الأصل), : 

قي (الزاد): (فإن أدغاه إثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى2. وقال 
الشافعي عل : يرجع إلى القأقة*, فإن الحقوه بأحدهما فهو أوتى» وإن [364/ أ) 
ألحقوه بهما أو لم“ يلحقوه فإنهُ يترك حتى يبلغ وينسب إلى أحدهماة. 

والصحيح قولنا؛ لأنْهُما استويا في الدعوة» فجاز أن يترجح أحدهما بالعلامة» لما 
فيها من الدلالة على سبق اليد؛ أصله اختلاف الروجي ET‏ بخلاف ما إذا 


أذعى رجلان عبدًا في يد غيرهماء ووصف أحدهما علامة: أنه لا ي يستحق بالعللامة 
[شيئا؛ لأنّ العلامة] تدل على يد كانت» ويد كانتة ' لا يستحق بها كما إذا أقام 
المدعي إلبيّنة أن العيد كان في يذه لا يستحق العيد بذلك. 


أما هاهنا: لو أقام أحدهما البيتةء أن اللقيط كان في يده قبل ذلك كان أحق به" 
فكذا قي العلامة. وأما إذا لم يصف أحدهما علامة» فهو أبنهما لاسترائهما في سيب 
5 انيه 


(4) متن انتهى التقلء المرغيتاني: الهذثية؛ ج2؛: ص 173 

(2) القدرري؛ مختصر القذوري» ص134. 

(3) في (ب) وردت [الفافة]. يقال: قاف أثرء يكوه فوا واقداق أثره امانا إذا تيع أثره» ومنه قل 
ذلذي ينظر إلى شه الود بأبيه: قائف: وجمغه القافة: ومصدرُء القياقة. الأزهري: تهذيب اللغة؛ 
ج9 ص 249. 

() في (ب) وردت [أولم]- 

رت الشافعي» الأ ج27 ص 178. 

(6) في رب - ج) سقطت [ووصف أحدهما]. 

(7) قي (أ) سقطت إشيئًا لأن العلامة]. 

(8) في (ج) سقطت [ويد كانت]. 

(9) في (ب» مقطت [بذلك أمآ عهنا لو أقام أحذعما البينة أن اللقيط كان في يده قبل ذلك كان أحق 
5 

(10) متن انتهى التقل» الإسبيجابي» زاد الفقهاء: ل150 
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ي» قوله: (وإن وجد في قرية من قرى أهل الَذمة؛ أو بيعةء أو كئيسة: كان ذميا 
غالجملة في هذا 

ررأئة [لا]"© يخلو إما أن يكون الملتقط مسلبًا والمصر من أمصار المسلمين» أو 
يكون الملتقط كافرًا والمكان مكان الكفار؛ أو يكون الملتقط كاقرًا والمكان مكان 
المسلمين. قالجواب في هذا: 

أنَّهُ إذا [اتخد]" الملتقط والمكانء [فالحكم]" له دون غيره فإن اختلفا فقد 
أختلفت الروأية فيه: 

ذكر في كتاب اللقيط”: أنه يعتبر المكان. وذكر في كتاب الدعوى”: أنة يعتبر 
الإسلام؛ أيهما كان. وروي عن محمد ةه أنه قال: لا ينظر إلى الموضع الذي وجد 
فيه مسجِدًا كان أو غيره» وإتما لمن التقط وادعاه. 

وذكر في شرح الكرخي جلث : إن كان على اللقيط [زي]" آهل الإسلام فهو 
مسلمء وإن كان عليه زيّ أهل الكفر فهو كافر. والمعتبر هو الزيء دون الواجد 
والمكان. 

وعن محمد ئة : في رجل التقط اللقيط فادعاه نصراني وقال: هو ابنهء فإن كان 
عليه زي أهل الإسلام أجعله مسلمًا ويكون ابنه؛وإن كان عليه زي أهل الكقار» فهو ابنه 
ويكون على ديئه. 

ولو التقطه الذمي وزيه مشكلء فادّعاه النصراني كان ابنه: وهو على دينه. ولو 
التقطه مسلم وكافرء فالمسلم أولى وقد مرّ. 


(1) في ¢ سقطت إلا]. 

(2) في (أ) وردت إيجد]. 

(3) في (أ) وردت [قي الحكم]. 

(4) هذا الكتاب لمحمد بن الحسن الشياني صاحب وتلمذ أبي حتيغة خيفكك. اين النديم: القهرست»: 
ج1ء ص 289. 

رق أيفا: هذا الكتاب لمحمد بن الحسن الشياني صاحب وتلميذ أبي حنيفة خيخته. ابن النديم: 
الفهرست» ج1؛ ص289. 

(6) في رأ وردت [ڌي]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اللقيط : 0 425 

ولو" أمر القاضي بالانفاق عليه؛ فهر دين على اللقيط. ولو دفعه إلى القاضي 
ودفعه القاضي إلى غيره» وأمره بالاتفاق عليه» بطل حقه وليس له أن يعيده إلى يذه؛ 
كمن سبق إلى مكان في المسجدء ثم قأم وخرج؛ وجلس آخر مکانه» ثم رجع؛ فاه لم 
يعد حقه فكذأ هذا. 

ولو إدعاه {Î /360} SEN‏ كل وأحد مئهما وز كمة أنّهُ أيثف فهو لمن أقام 
عليه بء أو و صف علامة فی جسقه. ولو Au]‏ بدنة ووصقاً علامة فى جسذةء فهو 
أبتهما جميكا 

ولو ادعاه أكثر من اثتين: روي عن أبي حنيفة جاخ : أنه جؤز إلى خمسة©. وقال 
أبو يوسف «لتكه : يثبت عن ائتين» ولا يثبت أكثر من ذلك وعن محمد لئت أنه قال: 
أجؤز من واحد ولا أجوّز من أكثر من ذلك“. 

ولو ادعت المرأة اللقيط أنه ابنهاء لا يثبت النسب متها [إلا] أن يصدقها الزوج» 
أو تقيم على ذلك بتّنة. ولو كانتا امرأتان فأقامت كل وأحدة متهما بينةء قال أبو حتيفة 
عشت : هو [ابنهما]”. وقالا: لا يكون أبن واحدة منهما. ولو قال المسلم هو عبدي؛ 
وقال النصراني هو ابني» فهو أبن التصراني ويكون حؤاي©. 


(4) قي (ب) سقطت [مر ولو]. 

(2 قي دأ وردت [ملما] 

(3) قي (أ) وردت [أقام]. 

(4) هذا إا كانت الجارية مشتركة بيتهما. الرومي» اليتاييع» ص 83. 

(5) لو كانت الجارية بين ثلاثة أو أريعة أو خمسة فادعرء جميعا معا يثبت تسبه منهمء وتصير الجارية 
أم ولدهم قي قول أبي حتيفة. ووجه القول: إن الموجب لتبات السب لا يفصل بين عذد الاثتين 
والخمسة فالفصق بين عدد وعدد يكون تحكما من غير دليل وسواء كانت الأنصباء عتفقة أو 
مختلقة بأن كان لأحدهم السدس وللآخر الربع وللآخر الثلث وللآخر ما بقي قالولد ابنهم جميعا 
فحكم السب لا يختلف لأن سبب ثبات السب هو أصل الملك لا صفة الماك وال سيحانه 
وتعائى أعلم. الكاماتي: بذائع الصنائع» ج6: ص 244. 

(6) في (ب) وردت [إوعن محمد جنغ أنه قال أجوز من واحد ولا أجوز أكثر عن ذلك] مكررة. 

7 في ر مقطت إلا]. 

(8) قي (أع وردت أبينهما]. 

ر9 متن انتهى اقل الرومي: اليتأبيع: ص83 
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ع قوله: (ويسلمه إلى صناعة ويۋاجرە) 

برقال جیه : هذه روآية القدوري في مختصره. وقي الجامع الصغير لا يجوز أن 
يؤاجره؛ ذكره في الكراهية”© وهو الأصح. 

وجه الأول: أنه يرجع إلى [تنقيفه] 0 

وجه الثاني: أنه لا يملك إتلاق منافعه؛ [قأاشبه]" العم بخلاف الأم؛ لأنّها 
و th‏ 

5 12 


(1) أي ما عو في حكم الكراهية. 

(2) في (أ) وردت [نفقه] وفي (ب) وردت إشقيقه]. 

(3) في رام وردت [فاشبعه]. 

رق نوكين النقل» المرغيتاني؛ الهذاية؛ ج2: صى174. 


كتاب اللقطة 


أبيان معنى اثلقطة] ٠‏ 

اللتطة": بفتح القاف مال" يوجد في الطريق. واللقطة بضم اللام [وفتح]© القاف 
في رواية؛ وفي رواية بتسكين القاف من غير بني آده. 

م» «وهي المال الواقع على الأرض. وفي الشريعة: عبارة عن مال يوجد ولا يعرف 
له مالك» وليس بمباح إلا" بالإشهاده وهر" أن يقول: من سمعتمره ينشد لقطة؛ فدلوه 
على" 1 

في ««الكبرى»: «وجد لقطة قي طريق أو مقازة ولم يجد أحدًا يُشهد» على ذلك عتد 
الرقع. يُشهد إذا ظفر بمن يُشهده؛ فإذا فعل ذلك" لا يضمن؛ لأنّهُ ليس في وسعه أكثر 
من ذلك. فإن وجد من يشهده فلم يشهد حتى جاوزه ضمن؛ [لأنة]* ترك الإشهاد مع 
القدرة عه“ ١‏ 5-0 

قي «الزاد»: قوله: (اللقطة [آمانة [في يد الملتقط]””' إذا أشهد الملعقط]*" أنّهُ 
يأخذها ليحفظها ويرذها على صاحبها). 


(1) قي (ب - ج) سقطت [ائلعطةاً. 

(2) في (ب) وردت [مالا]. ` 

(3) في (أ) وردت [بفتح]. 

(4) ابن منظور: لان العرب» ج7: ص 293. 

(5) في رب - ج) سقطت [إلا!. 

(6) في (ب - ج) وردت [الاشهاد] ومقطت [رهو]. 

22 متن أنتهى النقل: السفيء المتافع: 127 

(8) في (ب) مقطت إعند الرقع يشهد إا ظفر يعن يشهده فإذا قعل ذلك] 

9 في رأ رردت [إلا] 

(10) مسن انتهى التقل» ابن ماز» القتاوی الكبرى: ل219. 

(11) قي جميع النسخ سقطت إفي يد الملتقط]: والصحيح ما ثبت من: القذرري» مختصر القدوري: 
EE‏ 

(12) في و سقطت [أمانة إذا أشيد الملتقط]ء 

427 
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رروهذا قول أبي حنيفة عفنت قوله: قإن ترك الإشياد على ذلك وأخذها ضمن". 

وقالا: الإشهاد غير © واجب والقول قوله مع يمينه أنه أخذها ليردّها. وللشاقعي 
عفنت فيه قولان: - أحدهما: أنه يجب عليه الإشهاد. 

والآخر: أنَهُ و والصحيح: قول أبي حنيفة نخ » لقوله م (من وجد 
لقطة فليشهد ذوي عدل) ودفعها أفضل من تركها"؛ لان لو تركها لم يأمن أن يصل 
إليها يد خائنة فيكتمها عن مالكها. وبعض العلماء يقول: يحل له أن يرفعهاء والترك 
أقضل؛ لأنّهُ لم يأمن على نفسه أن [يطمع]”' فيها بعدما رفعهاء فكان في رفعها معرضًا 
لنفه للفتنة والأول أصح» © 

في «الذخيرة والخلاصة»: ما يأخذه الرجل نوعان: نوع يعلم أن صاحيه لا يطالبه» 
كالنواة قي مواضع متفرقة» وكقشور الرمان في مواضع مختلفة» فوجد من ذلك شيئاء 
فجمعها وصارت بحكم الكثرة لها قيمةء لا بأس بالانتفاع بها؛ لأنْ لكل واحد لا قيمة 
له إنما ظهرت القيمة بالاجتماع والاجتماع يحصل بجمعه» والقيمة إنما ظهرت 
بصنعة قجاز الانتفاع بهاء 

ونوع يعلم أن صاحبه يطالبه نحو الذهب والفضة وسائر العروض وأشباههاء وقي 
هذا النوع له أن يأخذها ويعرفها حتى يوصلها إلى صاحبها. وقشور الرمان والنوى إذا 
كانت مجتمعة فهي من النوع الثاني“ 

وقي غصب «الترازل»: إذا وجد جوزه ثم أخرى ثم أخرى حتى بلغت عشرا 


(1) غي رب سقطت [وهذا قول أبي حنيفة نةه . قوله: قإن ترك الإشهاد على ذلك وأخذها ضمن]- 

(2) في رب» وردت [غير]. 

(3) الماوردي» الحاري الكبير» ج8: ص 12. 

(څ) صححه أبو دأود. أبو دأوودء ستن أي داوود؛ رقم: 109 ج2 ص136 

(3) في رأ وردت إيطمعها]. 

(6) عتن انتهى التقل؛ الإمبيجابي» زاد الققهاء: ل151. 

(7) ابن مازه: المحيط البرهاني؛ ج6 ص 193 - 194. 

(8) التوازل: لأبي الليث: جمعها الإمام حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري» 
المعروف بالصدر الشهيدء من أكابر الحنفية» من أعل خراسأن: قتل يسمرقند شهدا سنة 336ه 
حاجي خليفة: كشف الظنون؛ ج2: ص 1998. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب اللقطة : 429 
وصارت لها قيمة؛ قإن وجدهأ في موضع واحد فهو من التوع الثاني بلا خلاق» وإن 
وجدها في مواضع متفرقة؛ فقد إختلف المشايخ فية. 

قال الصدر الشهيد جوئة : المختار إِنّها من النوع الثاني يخلاف النوى إذا وجذها 
في مواضع متفرقة» والفرق أن الناس يرموت يالنوى فصارت مباحة بالرمي يخلاق 
الجوز. قال: إذا وجدها تحت أشجار الجوز في [الخريف]”“ تركها صاحيها عند اجتناء 
الكمار فحينئذ له أن يأخذها ويتتفع بها ١‏ 

ي» قوله: (اللقطة أمأنة إذ! اشهد الملتقط أنه يأخذها تيحفظها) 

«فالمذكور إنما هو قول أبى حتيفة لغ . وقالا: لا يشترط الإشهاد. وفائدة 
الخلاف تظير قي الهلاك. فعنده”: إن لم يكن الإشبار“ 
لا يضمن بعد أن يحلق يالله أنه إنما أخذها ليعرّنها. وذكر في بعض الكتب قول محمد 


عند الأخذ ضمن. وعتدهما: 


جيفننه مع أبي حنيفة فته والأصح أنه مع أبي يورسف له . ومن أشهد أن عنده لقطة. 
برئ من الضمان وإن كان عتده عشر لقطات. 

قوله: (فإن كان آقل من عشرة دراهم عرفها أياما). 

ققد اختلفت مدة التعريف باختلاف اللقطة. ففي ظاهر الرواية يعرفها حولا0©: سواء 
كانت اللقطة [خسيسة] أو نفيسة. وروى الحسن بن [زياد] !© عن أبي حتيفة الخ : 
أن التعريف على [قدر]© ألمال» إن كانت مائة درهم فصاعدا عرفها حولاء وإن كانت 
عشرة ونحوها عرفها شهرّاء وإن كانت ثلاثة دراهم ونحوها عرفها ثلاثة أيام؛ وهو الذي 


رآ في ر وردت [الجرتف]. 

(2) ابن مآزه؛ المحيط ألبرهاني' ج صن 194. 
(3) في (ب) وردت [فعند ذلك]. 

(4) في رب سقطت [الإشهاد]. 

(5) الحول: سنة كاملة. 

(6) قي (أ وردت [حيسة] 

(7) في ر سقطت إأزياد]. 

(8) قي و وردت إخطر]. 
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أشار [إليه]"؟ هاعنا. وإن كان [دانقا]“ ونحوه عرفها يوماء وإن كانت [كسيرة]© [أر]“ 
ثمرة أو نحوها تصدق بها مكانه: وإن كان محتاجا أكلها. 

وقال ابن مقاتل: لو وجد جوزة ثم أخرى ثم أخرى حتى بلغت عشرا إِنْها بمنزلة 
اللقطة إن وجدها في موضع واحد [وإن] وجدها في مواضع متفرقة حل له أكلها. 

وقال الفقيه: وعندي إن له حكم اللقطة في الوجهين جميعا. إلا أن يكون قد 
وجدها تحت أشجار الجوز وقد التقطها حل له كالسنابل إذا بقيت فى الأرض. وذكر 
في موضع آخر: أن في ثلاثة دراهم ونحوها عرفها جمعة أو عشرة أيام» وفي الدرهم 
ونحوه [عرفها]”” ثلاثة أيام. 

وروي [عن محمد]”' عن أبي حنيفة خفد: إذا كان أقل من عشرة دراهم عرفها 
بقدر ما يرى وهذا في قولهم جميعا. وقيل: يأن هذه المقادير كلها ليس بلازم؛ وإنما 
يعرقها مدة يقع بها التعريف وعليه القتوى. 

والتعريف”: إنما يكون جهرًا في الأسواق وأيواب المساجدء فإذا عرّقها وجاء 
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صاحبهاء إن أقام البينة على أنّها ملكه أخذهاء وإن لم يقم البينة ولكن وصف عفاصها“ 
ووكاؤها"“ وعددها ووزنها قالملتقط بالخيار: إن شحاء دفعها إليه وأخذ منه 


(1) في وأ - ج) سقطت إإليه] 

(2) في أ وردت [ذائقا]. دنق الدانق؛ والدائق وهو وحدة وزن وتقد ما يساوي مدس الدرهم أر 
سدس الدينارء وبالوزن ما يساوي (0,496 غ)» اين منظور؛ لان العرب» ج10: ص 105 
القلعجي: معجم لغة الفقهاء؛ ج1» ص 247. 

(3) في (أ) وردت أكثرة]- 

ر في ر سقطت [أر]. 

(5) في (أ سقطت إرإن]. 

(6) في (أ» وردت [عرها]. 

(7) في (أ) سقطت [عن محمد]. 

(8) في (ب) وردت [الترعيف]- 

(9) العقاص: هو الوعاء الذي يكون فيه التفقة إن كان من جند أو من خرقة أو غير ذنك: وخص 
يعضهم به نفقة الراعي: وهو من العفصص من الثتي- أبن منظورء لسأن العرب» ج7ء ص55. 

(10) الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما. الجزريء النهاية فى غريب الحديث 
والأئره ج3: ص 221. 1 
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aR LS 1‏ يع على ذلك بم 
قوله” 2 : (فإن جاء صاحبهأ فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة: وإن شاء ضمن 
المتتقط). 
فتخييره بين الإأمضاء وعجر لجل لم على سل لمر بل نه خيار ثالث 
وك وطن الكو اقلت ميا عليه قل روك الس 0 ن الأرض ثم وضعها في 
وقال بعض مشأيخنا حلت : هذا 5j‏ © أخذه إمن المكان]* “ولم يرح من ذلك 
المكان SE‏ أعادها إفي مكاتهاء أما إذا ذعب من ذلك المكان ؟ ثم © أعادها 
فهلكت فَإنهُ يضمن. 
وقال بعضهم: إذا أخذها ثم [أعادها]”” إلى مكانها قهو ضامن سواء ذهب عنه أو 
لم يذهب وهو خلاف ظاهر الرواية وهو الأصح. وروي عن أبي يوسف ئة : إذا رد 
اللقطة إلى مكاتها لم يبرأ من الفمان»“.. 
و قوله: زوإن شاء ضمن الملتقط)» 
«فإن قيل: كيف یضمنه له وقذ تصدق بإذن الشرع؟ زقلا: ا ارم أباح له التصدق 
بهاء وما ألزمه ذلك؛ ومشل هذا الإذن [لا يسقط الضمان]"“ كالإذن"“ بالرمي إلى 
الو 2 


(1) في رب - ج) سقطت [فرله]۔ 

(2) في جميع الخ وردت [الملتقط]ء والصحيح ما ثبت من: الرومي» اليتأبيع» ص84. 
(3) في رب - ج) سقطت إإذااً. 

بخ في 5 a‏ مقطت [من المكان]. 

(5) في (أ) وردت [ثم حتى] وإسقاط ثم أولى. 

(6) في ف سقطت إفي مكانها أما إذا ذهب من ذلك المكان ہا 
(7) قي (أ) وردت [أعاد] وقي (ب - ج) سقطت. 

(8) معن انتهى التقل؛ الررمي: التابيع؛ ص83 - 84 

(9) في رأ سقطت [قلنا الشرع]. 

(10) في (أ) وردت [يسغط القمان]: وقي (ب) مقطت. 

ر[ ) فى (ب) مقطت [كالاذن]. 

(12) متن انتهى التقلء التسفي» المتافع» ل127. 
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في [الظهيرية]: فإن باع القاضي اللقطة أو باعها الملتقط بأمر القاضي ثم حضر 
صاحبها لم يكن له إلا الثمن. وإن باعها يغير أمر القاضي ثم حضر صاحبھا“ فهو على 
ما ذكرنا في الصدقة. 

في «الزاد»: قرله: (فإن جاء صاحبها [دفعها]”؟ وإلا تصذق بها). 

«لآنة إلتزم حفظها على مالكها وذلك بإيصال عينها إليه إن وجده وإلا بإيصال ٠‏ 
ثوابها إليه؛ وطريق ذلك في الابتداء هو التصدق [بهل]©. 

قوله: (فإن جاء صاحبها فهر بالخيار: إن شاء أمضى التصدّق). 

ويكون ثوابها لهء ويكون [أجازته]” في الانتهاء كإذنه في الابتداء. 

قوله: (وإن شاء ضمنه). 

لأنَهُ تصدق بماله بغير إذنهء أكثر ما في الباب أنه تصدق بإذن الشرع: إلا أن الشرع 
أباح له التصدق» وما أوجب عليه ذلك ومثل هذا الإذن مسقط الإثم عده؛ لائ“ سقط 
لحق محترم للغير» كالإذن بالرمي على الصيد. 

قوله: (ويجوز الالتقاط في انشاة والبقر والبعير).وقال الشافعي عاش : آلا بجر : 
والصحيح قولتا؛ لأنّها ضالّة فخشي عليها الضياع فجاز أخذها [لصاحبها]”" لقطة 
قياسا على غير الحيوان. 

قوله: (قإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع)- 

لأنّهُ أنفق على ملك غيره بغير أمره» فكان متبرعاء [كما لر“ أعلف دابة غيره. 


(1) غي ر وردت [الظهرية]- 

(2) في رب - ج) سقطت لم يكن له إلا الثمن؛ وإن باعها بغير أمر القاضي ثم حضر صاحبها]. 
(3) ابن مازه؛ المحيط البرهاني؛ ج6: ص199. 

(4) في جميع الخ سقطت إدفعها]» والصحيح ما ثبت من: القدوري» مختصر القدوري» ص135. 
(5) في رب - ج) سقطت [الابتداء]. 

(6) في (أ) مقطت [بها]. المرغيتاني. 

(7) في <أ) وردت [الجارة]. 

(8) في (ب - ج) وردت آلا أنه]. 

ر الشاقعي: الأ جأ صر 304. 

(10) في رأ رردت إلصاحب]. 

11 في (أ سقطت [كما ثو]. 
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قوله: (وإن”؟' أنفق يأمره کان ذلك دينا على صاحبها). 

لأنّ أمر الحاكم كأمر صاحبهاء لما [أن]© للقاضي على صاحيها من ولاية النظر 

عند عجزه عن النظر لنفسه: والأمر بالاتفاق من النظرء إذ لا بقاء للحيوان عادة بذون 


النفقة“. 
ه قوله: (فإن كان م الانفاق عليها إذن في ذلك وجعل النفقة ديئا على 
صاحبها) 


«[قالوا]“ إثما 55 ه بالانفاق يومين أو ثلاثة أيام على ما يرى رجاء أن يظهر 
مالكيا فإذا لم يظهر يأمر ببيعبا؛ لأنّ رادا النفقة' مستأصلة فلا تظر بالإنفاق مدّة 
مديدة» قال لن : شرط في الأصل إقامة البينة وهو الصحيح. 

وقوله في الكتاب: (وجعل النفقة دينا على صاحيها). 

إشارة إلى أنه إنما يرجع على المالك بعد ما حضر ولم يبع [اللقطة] إذا شرط 
القاضي الرجوع على المالك وهي رواية الأصل وهو الأصح“. 

في «الكبرى»: «أخذ شاة أو بعير فأمره القاضي بالانفاق ثم هلكت الضالّة رجع 
بالتفقة لأ الإنغاق [بأمر القاضي كالإنفاق]" بأ 

رجل [وجد]““ دابة ضعيفة [قأصلحها]"“ الواجد ثم جاء صاحبها وأراد 
أخذها وهو مقر [إني]”“ قد قلت (1/366) حين خليت سيلها من أخذها تهي له 


(1) قي رب سقطت إإن]. 

(2) في (أ) سقطت [ان]. 

43 من انتبى النقلى» الإ سبيجابي» زأد الفقهاء ل151 - 152. 
(4) في (أ) رردت إقال]۔ 

(5) في وب - ج) وردت إدارة].. 

(6) في (ب) وردت [المنفعة]. 

(27 في ) سقطت [اللقطة]. 

ر8 ر انتهى التقلء المرغيتاني: الهداية؛ ج2: ص176 - 177 
(9) في رأ سقطت إيأمر القاضي كالإنفاق]. 

(10) في رأ مقطت إوجد]. 

رأة قي رأ وردت [تأصلحا]. 

(12) في (أ) وردت [ائی]۔ 
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أو" هو مبكر هذا القول» لكن أقام الواجد بيّنة على ذلك واستحلفه فتكل عن اليمين 
كاتت الدابة لآخذها أنه ثبت ذلك بالبيتة أو بالإقرار هذا إذا كان الواجد حاضرًا سمع 
مته هذا القول» فلو كان غاا فبلغه هذا القول© بالخبر وسعه أن يأخذها هكذا ذكر هتا 
وإن كان فيه نظر- 
[ثوب]© لرجل رماه لا يجوز لأحد أن يأخذه إلا أن يقول حين رماه: ليأحذ من 
أرادء لأنْ الملك لا يبطل بالرمي وملك الإنسان لا يستياح أخذه إلا بإذنه*“. 
في «التصاب»: رجل سيب دايتهء فأخذها إنسان فأصلحها ثم جاء صاحبها وأراد 
أخذهاء إن قال عند التسيب من أخذها فهي له قهي للذي أخذهاء وإن لم يقل وقت 
التسيب شيئا [ليس]” له أن يأخذ؛ لأنهُ لم يبح التملك. وكذلك فيمن أرسل صيدًا له 
وهو المختار فإن اختلفا فالقول قول صاحبها مع اليمين إل لم يقل لمن أخذهى**. 
5 ت 26 4 ڊ8 3 
ي ررالزاد»: قوله: (ولقطة الحل” ا والحرم' ' سواء). 
«وقال الشافعي جن : [في لقطة الحرم]"“ يجب التعريف أبدًاء حتى يجيء 
صاحبهاء ولا يجوز تمليكها والانتفاع بها" . والصحيح قولنا؛ لأتها”" لقطة أبيح 
أخذها فجاز الانتفاع بها بعد الحول أصله لقطة الح" 
(1) في وب) وردت [رآ]. 
(2) في (ب) مقطت إفلو كان غاا فبلغه هذا القول]. 
(3) في (أ) وردت إثواب]. 
(4) معن انتهى النقل؛ أبن مازه: القتاوى الكبرى: ل217 - 219. 
(5) في (لأ) سقطت [إليس]. 
(6) في (ب) سقطت إفإن إختلفا فالقول قول صاحها مع اليمين أنه لم يقل لمن أذها]. 
(7) قاضيخانء فتاوى فاضيحان: ج3: ص288. 
(8) الحل: بكسر الحاء من حلء الحلال: وهو ما كان خارج حدود الحرم من أرض الله. القلعجي: 
معجم لغة الفقهاء: ج1ء من 223. 
(9) في رأ وردت [الحرام]. الحرم: بالقتح إذا أطلق فإنه يراد يه حرم مكة. القلعجي: معجم لغة 
الفقهاء ج1 ص215. 
(19) في ¢ سقطت [في لغطة الحرم]. 
1 2 الشريتي» مغني المحتاج» ج2 حص 417 
(12) في (ب - ج) وردت إلأند]. 
(13) متن انتهى النقل: الإسيجابي» زاد الققهاء؛ ل152. 
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مء قوله: (ولقطة الحل والحرم سواء) 
«أورد هذا التبيين: أن الحرم وإن كان مأموئًا من السباع لكنه غير مأمرن من أيدي 
التاس فيكون لقطة الحرم كلقطة الحلّ في حق الح 
ي؛ «احترارًا عن مذهب الشافعي جلث » فإن عنده ما يلتقط داخل الحرم يعرفها 
أبدًا بخلاف ما يلتقط في الحل. 
ولو أتفق [......]© الملتقط على اللقطة بأمر الحاكم وحبسها ليأخذ ما أنفق 
[عليها]”' قهلكت لم تسقط النفقة عند علمائتا الثلائة خلافًا لزفر عله »© 
في «الزاد»: قوله: (ولا يتصدق باللقطة على غني). «لقوله يَي: زلا صذقة 
| لغني*” 
قرله: (وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها). 
وقال الشافعي ينث : له ذلك بعد الحول ويكون قرضا عليه”. والصحيح قولنا؛ 
لأن المقصود إيصال ثوابها إلى صاحبهاء وهذا لا يحصل بالصرف إلى تفسه إن كان 


EF 


ناء 

قوله: (وإن كان فقيرًا فلا بأس أن ينفقها). 

لأنّ التمكن من التصدق على المحتاج لإيصال ثرايها إلى صاحبهاء وهذا المقصود 
يحصل بصرفها إلى نقسه إذ! کان مححاجحةء وحاجته مقدذمة على غيره. 


قرله: (ويجوز التصدق بها إن كان غنيا على أبيه وأبنه [وزوجبه] © (367/ 41 إن 
كأنوآ فقراع) 


iy‏ متن انتهى التقل: التسفي» المناقع: ل127. 

(2) في رب» سقطت [رئر]۔ 

(3) في (أ) وردت إعليها فبلكت] رالأرلى إسقاطها 

(4) في (أ) سقطت إعليها]. 

(3) وهم: أبر حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد فط . 

(6) تن انتهى التل؛ الرومي: اليتابيع» ص 84. 

(7) قال ابن الصلاح: صحيح: النسائي» سن النسائي (المجتبى): رقم 7 حت ص99 
(8 النووي: روضة الطالبين: ج3: ص 412 

(9) قي رب - ج) سقطت إوالصحيح قولنا!. 

(10) في () وردت [وزوجة]. 
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لأنة لما حل له الصرف إلى نفسه عند احتياجه» [أفلا]"“ يحل له الصرف إليهم 

عند احتياجهم؟ كان أولى»©, 
في «الكبرى»: ««وجد لقطة عرضا أو نحوه قعرّقها فلم يجد صاحبها وهو محتاج 
فباعها وأنفق على نفسه ثم أصاب مالا [لم]'”' يجب عليه أن يتصدّق على الفقراء بمثل 


4 


ما أنقىٌ هو المختار؛ اَذَه وضع موضعهع . 


(؟) في (أ وردت [فلات]. 

(2) متن انتهى التقل: الإسبيجابى» زاد الفقهاء؛ ل152 - 153. 
(3) في أ مقطت [لم]: 

4 ناتھ النقل» أبن عازه الفتاوى الكيرى؛ 219 


me 1 [کتاب]*‎ 


ب» «الختثى: الذي له ما للرجال والنساء» والجمع خنائى بالقتح؛ كحبلى وحبالى. 
والقاضي © الذي رفع إليه هذه الواقعة في الجاهلية: عامر ين الظرب العدواني؟ ولما 
إشتبه عليه حكمهاء قالت له حصيلة: وهي أمة له اتبع حكم الممال. [ويروي أنها قالت 
حكم المبال]” أي اجعل موضع البول حاكما»*. وعلى ذلك قوله بة: والخنشى 
يورث من حيث 6 

في «التحفة»: «الخننى من يكون له آلة الرجال والتساء والشخص الواحد لا يكون 
ذكوًا وأنتى ولكنه يحتمل أن يكون ذكرًا. وآلة النساء في حقه نقصان يمنزلة مواضع 
الشجة” الر * لم تلتثم ويحتمل أن يكون أنتى. وآلة الرجال في حقها زيادة بمنزلة 
الأصيع الزائدة. 


(1) في () رردت [ياب]. 

(2) في (ج) وردت [القاضي] مكررة 

(3) عامر العدواني: عامر بن اقرب ين عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان. شاعر جاعلي قديم؛ إمام 
العرب وحكمهم في سوق عكاظ؛ تزوج ب (مأرتة تت عرف بنت فهر) وإشقيقة بنت ععن بن 
مالك ين باهلة) وهي إحدى أمهات الرسول - يب وئمة أحكام له وافقها الإسلام ومنها خلعه 
لابتته فعمة من زوجها عأمر بن الحارث؛ وأول من قضى بأول ديّة عقدارها مائة ألف من الإبل: 
وكذلك حكمه في الخشى؛ وهو أحد الذين حوّعوا الخمر والأزلام في الجاهئية: توقي منة 
(ت100ق.ه): (525م). معجم الشعراء العرب: ج1: ص1584. والزركني» الأعلام: ج3: 
8 

(4) في رأ سقطت [ويروي أتها قالت حكم الميال]. 

(ت) متن انتهى النقلء المطرزي» المغرب: جا ص 272. 

(6) هذ الحديث الاحتجاج به في هذه المسألة بالإجماع: ققد نقله أبن المنذر وغيره» وقد روى أبن 
أبي شيية وعبد الرزاق هذا عن علي: أنه ورث خی من حيث يبول؛ إستاده صحيح. اين حجر: 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير؛ ج4؛ ص 354 

(7) الشجة: الجر يقال: رجل أشج: اذا كان في جنه أثر. الرازي؛ مختار الصحاحء ح1: ص 139. 

(8) في (ب - ج) مقطت [التي]- 
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والشرع: جعل العلامات الفاصلة بينهما قبل البلوغ هو المبال على ما روي عن 
النبي بيز (الخنثى يورث من حيث يبول) فلما جعل العلامة هذا قي حق الإرث؛ فكذا 
في حت الأحكام التي تختص بالختثى يجب أن [يكون]" هر العلامةم*. 

ي» «الخنثى: هو الذي له فرج وذكرء أو ليس له فرج ولا ذكر. ويخرج الحدث من 
دبره» أو من سرته: هكذا ذكره في عمذة المفتي. وإن كان له فرج وذّكر» فحكمه من 
حيث يبول [وإن كان يبول]” منهما والبول يسبق من أحدهما يتسب إلى الأسبق. 
والمراد من السبق*: إنما هو سبق الخروج والظهور ويل سبق الرمي. 

فإن استويا في السبق قهذا خنثى مشكل” عند أبي حنيفة فك . وقالا: إن كان 
البول من المخرجين في المقذار سواء قهو ختثى مشكل. وإن كان البول من أحد 
المخرجين أكثر من الآخر نسب إلى الأكثر؛ وهذا كله قبل البلوغ. آما إذا بلغ يظهر له 
العلامة لا محالة؛ أما علامة الرجال» أو علامة النساء؛ هكذا ذكر في شرح الطحاوي. 

فإن أدرك فجامع» أو خرجت له لحية» أو احتلم كما يحتلم الرجال» فهو رجل. 
وإن ظهر له ثدي كندي المرأة: أو [حاض]”: أو حيل» أو جومع كما تجامع المرأةء 
أو أنزل اللين من ثديه» فهي امرأة. [ويؤخذ]" في جميع الأمور (21/367) 
بالاحتياط: [فيكره]” له لبس الحرير» والاتكشاف عند الرجال والنساءء وأن يغسل 
رجلا أو إمرأة. 


(؟) في (أ) سقطت [يكون]. 

ر2 8 انتهى النقل» السعرقندي؛ تحفة الفقهاء؛ ج3 ص 357. 

(3) في (أ) سقطت إوإن كان بيرل]. 

(4) في (ب) سقطت [والمراد من السيق]. 

(5) في وب - ج) وردت [النفي]. 

(6) المشكل: يضم الميم وكر الكاق» شكل الأمر يمعنى أشكلء أي التبس» فهو مشكل. والملتيس» 
وهو مالا يفهم حتى يدل عليه دليل من غيره: ومنه الختى المشكل الذي ليس له آلة ذكر ولا آلة 
أنئى. القلعجي: معجم لغة الفقهاء: ج2؛ ص25. 

(7) في (أ) وردت [خاص]. 

(8) في (أ) وردت إأو يؤخذ]. 

(9) في جميع التسخ وردت [فيكون]: والصحيح ما ثبت من: الرومي» اليناييع» ص84. 


القسم الثائي: التص المحقق/ كتاب الخئى و ١‏ 439 

فإن قيل: ظهور الثذيين علامة مستقلة لترتب الحكم عليهاء قلا حاجة لذكر نزول 
اللبن؟ قبل [له]": إن اللبن قد يتزل ولا نديء وقد يظهر له ثدي» حيث لا يتميز من 
ثدي الرجلء فإذا أنزل اللبن وقع التمبيز به؛ ولهذا قال: نو ظهر ثدي كثدي المرأة. 

قوله: (وتبتاع له أمة تختنه). 

احترارًا من أن يكون ذكرا؛ فيحرم على النساء النظر إلى فرجه. أو يكون امرأة 
فيحرم على الرجال التظر إلى فرجها. وهذا إذا كان الختشى يشتهي؛ أما إذا كان لا 
يشتهى جاز للرجال والنساء أن يختنه. وروي عن , أبي حنيقة بت أنه قال: : من يزوجه 
الإمام أمرأة ختاته. 

ور الم ل e‏ في القذف ويقطع في السرقةه ولا يحد كاذف 
ولا قصاص في أطرافه؛ وفي قتل الخطأ القرل قول القاتل عندنا. وقال الشعبي حاتت : 
يتحت تعلق ديه الرفل رت دي ال ا ٠‏ وإذا اتفق أصحاينا خض يكون الخنئى 
مشكل يجيه دية 3 ولو تزوج خش بختثى يوقف إلى أن يظهر الأ فإن ماتا قبل 
الظهور لم يتوارثا: ٠‏ . : 

قوله: ررر ای کی رات 

يريد به: أنه قليل الحظ بالتسبة إلى الذكر رلا أنه ابنه حقيقة ولا أن نصيبه في 
الميراث نصيب أبنة. وميراث الخشى عند أبى حتيفة جخ أخش التصيبين؛ وبيانةٌ في 
المسائل: عنها ما ذكرنا فى إلكتاب: أن له أخش ألنُصيبين. 

ومنها: إذا ماتت إا لمرأة عن والديها وزوج وولد ختنى فالمال بينهم على إثني عشر 
سهما: للزوج الربع: وللأبوين لكل واحد منهما السدسء والياقي للختثى؛ لأنّهُ أخس 
[التصيبير لنصيين]”. فلو كانت أنتى لكان لها ستة أسهم مكات الخمسة وتعول المبألة إلى 
ثلاثة 

0 إذا ماتت المرأة [عن]© زوج وأخ لأم وختثى لأب وأم فاصل المسألة من 


(1) في () معطت [له]- 

(2) في (ب - ج) سقطت قد 
(3) ني (أ) وردت إولا يحد]. 
(4) في ري سقطت [التصيبين!- 
(3) قي ( وردت [من]. 
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للزوج نصفء وللأخ لأم السدس: والباقي للخش؛ لأنّهُ أخس النصيبين. 
ومتها: إذا E‏ وأخحت لأب وأمء وخنتى لأب أصل المسألة من 
ثتين: للزوج التصف وللاخت النصف" ولا شيء للخشى بالإجماع؛ لأ الخنشى متى 

يرث في حال دون حال لا يرث بالشك. 

وقال الشعبي نة : يرث نصف [المال] © الذي يرث» وذلك نصف السدس. وعن 
أبي يوسف ومحمد «#نشد: للخنثى نصف ميراث ذكر؛ ونصف ميراث أنثى. وهو قول 
الشعبي عونت . 

ES‏ في قول أبي يوسف ائه المال بينهما على سبعة أسهم: 
لابن أربعة» وألختثى ثلاثة. 

وطريقه: أن يعطي نصف نصيب الذكرء ونصف تصيب الأشى على تقدير أنفراده» 
وذلك ثلاثة أسهم من أربعة؛ لأنّهُ لو كان ذكراء كان له جميع الأربعة» ولو كان أنتى 
كان لهما النصفء فيعطى نصف نصيب كل واحد منهماء وذلك ثلاثة.قإذا انضم مع 
الخنئى ابن» يعطى له أريعة أسهم؛ لأنْهُ يزيد على الختثى بربع؛ فإن أعطى له سهم زائد 
صار المال بينهما على سيعة أسهم. 

وقال محمد عشت : المال بينهما على اثتي عشر سهما: للابن سبعةء وللختثى 
خمسة. وطريقه: أن تقول لر كان ذكر! كان له النصفء ولو كان أنثى كان له الثلثء 
قيعطى نصف النصف» ونصف الثلث: فيحتاج إلى مسألة لها نصف»ء ولنصفه نصف 
وثلث: ولثلثه نصفء [وأقله]” اثنى عشرء فيعطى له نصف النصف وهو ثلاثة» ونصف 
الثلث وهو سهمانء وذلك خمسة» وللابن سيعة. 

وطريق آخر [على قرل محمد جخ ]" أن يقول: لو كان ذكرا كانت المسألة من اثنين: 


(1) في (ب - ج) وردت ت إو أم وخثى لأب] مكررة. 

(2) في (ب) سقطت [وللأخت النصف]. 

(3) في (أ) وردت [الحاك]. 

(4) في (ب» مقطت إللختثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهو قول الشعبي نة ] 
(5 في ر وردت [واقل]. 

.] في رو معطت إعلى قرول محمد ينك‎ {ûy 
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. ولو كانت أنثى كانت المسألة من ثلاثة: فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى قيصير ستة 
فاقسم النصف بينهما اللا رونل حك الأ 4 [النساء: 11] واقسم الباقي بينهما 
نصفين فيتكسر بالنصف» فضاعفه حتى يخرج الكسر قيصير اثني عشرء ثم أقسم النتصف 
بينهما للد و لح الْدُنفييئٍ 4 فيحصل له ثلاثة وللابن أربعة» ثم اقسم الباقي بينهما 
نصفين قيحصل له ثلاثة أسهمء فيصير له خمسة وللابن ثلاثة فيصير له سبعة. 

قإذا أردت أن تعرف أي التخريجين أنقع فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى 
فيصير [أربعة وثمانين» واقسمها مرة على تخريج محمد خن قب ]لامي 
وثلاثون» واقسمها مرة على تخريج أبي يوسف يتخ فيصير سحة وثلائون فتعلم أن 
على تخريج أبي يوسف الغ يعطى له سهم زائد على خمسة وثلاثين والتخريجان 
كليهما عن أبي يوسف جت » إلا أن محمد جنغ أحذ بالتخريج الثانيي © 

في «الزاد»: قوله: (وإن مات أبوه وخلف أيناء فالمال أثلانًا عند أبي حنيفة علته 
لابن سهمان وللخنشى [1/368) E‏ عئدء فى الميراث). 

«لأن في الأقل يقيئًا إلا أن يثيت غير ذلك. وان اك عاق : و“ نصف 
ميراث الذكر ونصف الي وهو قول الشعبي غه . وقول محمذ نة 
مضطرب والأظهر أنه مع أبي حنيقة عت . وقال الشاقعي عه : للخشى نصف 


ميراث الذكر وتصف ميراث الأ *. 


فالحاصل عند أبي حنيفة ومحمد حتتغين وهو 4 قول أبي يوسف ته أولا؛ الى يجعل 
حت الميراث أنثى إلا أن يكون أسوأ حاله أن يجعل ذكراء فحينئذ يجعل ذكراء فيكون له“ 


را قي را وردت [أريعة وثعانين واقسمها عرة على تخريج محمد عقة فيصييه] مكررة. 

(2) متن اتهى التقق؛ الروميء البتايم» ص84 - 83 2 

(3) في ربع معطت إله]. 

(4) في (ب)ع مقطت إلنخشى]. 

رت) مذهب الشافعي أنه يعطي †! لخشى أقل نصييه من ميراث ذكر أو أنثى وتعطى الورثة المشاركون له 
أقل ما يصبيهم من ذكر أو أنثى ويوقف الباقي حتى تبين أمره: ويه قال داود وأبو ثور. وما ذكر 
هو قول ما مالك وأحد قولي أبي يوسقاء If‏ لمأوردي: الحاوي الكبير: ج8 ص168. 

(6) في رب - ج) سقطت [له] 
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في [الحاصل]” شر الحالين؛ وأقلّ النصييين. والصحيح قول أبي حنيفة ئة ومحمد 
ننه لأنّ سيب استحقاق الميراث الفرضية والعصوبة ولا يتيقن يوجود أحدهما لهذا 
المشكل بدون التيقن باس لا يمكن اعتبار [الأحرال)" فيعطى القدر المحيئّن لأ 
مستحق ژ3 

في «فرائض السراجية)»© : «للخشى المشكل أقل النصيبين؛ أعني أسوء الحالين 
عتد أبي حنيفة واه ينض [وهو قول عامة أصحايه جنغ وعليه الفتوى. كما 


إذا ترك اينا ويتتا وخشى ٠:‏ وخی تصیب بنت لاله مق 2 


: 1 - 1 
في «الکبری»: رجل له ولذ خشی مشکل؛ زۆج من خشی آخر مشكل برضا" 3 
الولي» فكبر فإذا الزوج امرأة: والمرأة رجل؛ قال أبو بكر نخ : عندي أن النكاح جائز 
أن رجلا لو قال لامرأة تزوجتك؛ أو قالت 11 لمرأة تزوجتك فذلك كله يستوي في جواز 
التكاح.وقال الْعْعَيه أبو الت عون : لو ظهر ازوج لاما والزوجة جأرية جاز. أما لو 
أبي بكر نك ؛ لِأنْهُما لا يقصدان الفساد””'» وإنما قصدا إثبات الزوجية بيتهماء وقد 


413. 


أمكن [تصحيم]” ) عقدهما على ما ذكرنا فتصخ 


(1) قي ر وردت [الحال]. 

(2) في رب e‏ [الميراث]. 

(3) في (ب)» سقطت [بالسيب]. 

4 قي ر وردت [الأمرال]. 

(3) م مسن انتهى التقل+ ل الإسبيجابي» زاد الققهاء؛ فى134. 

)6 الجاوندي: محمد بن محمد عبد الرشيد بن طيفرر (ت 600م ط1: سنة137ع»؛ دار كتب خانه 
اليند. 

(7) في (أ) سقطت إوهو قول عامة أصحابه عتضغ-]. 

(8 في (ب)> سقطت [وللختى]. 

و 0 انتهى التقل: السجاوندي؛ فرائقس السراجية: ص21. 

(10) في ب - ج) وردت [أيضا]. 

(11) في (ب) سقطت [والفتوى على قرل أبي بكر حضف ؛ لأنهما لا يقصدان الفاد]. 

(12) في 0 وردت [المحيح]. 

2137 أبن الهمام فتح القدير: ج3: صى192. 


و 


كتاب المفقود 


آبيان معنى المفقود] 

ب؛ ققدت الشيء غاب عنيء وأنا فاقذ؛ 0 مفقود: وتغقدته وأفقذته 
[تطلبعه] هق وافتقدته بمعنى ققدته أيضاء ومنه الخطوط تفتقد تفتقد”: أي تفقد وتفوت. وأمآ 
قوله الجنون يفقد شهوة الجما ا أن الإققاد غير ثابت+. 

» «اعلم أن المفقود اسم لموجود: وهر حي باعتبار أول أحواله؛ ولكنه خفي 
الأثر: كالميت باعتبار ماله» وأهله في طلبه يجذون ولخفاء أثره لا يجذون»©. 

أ قال مشايخ بخارى ئة : مسائل المققود على حرف واحذء وهو أن المفقود 
يعتبر حيا في ماله» حتى لا يرث منه أحدء وميتا في حق مال غيره» حتى مضت مدة 
يعلم أَنَهُ لا يعيش إلى مثل تلك المدّة ظاهرًاء أو يموت أقرانه بعد ذلك يعتبر ميتا في 
ماله يوم تمت المدة أو مات الأقران. وفي مال غيره كأنةُ مات يوم فقده. على هذا 


تخريجح مسائل المفقود» کا أورده الشيخ الإمام برهان A]...‏ الذين ونه في کتاب 
لخر 


«مثل أن يقبض غلاته» والدين”' الذي أقر به غريم من غرمائه»"“ 


رأ في (أ) وردت [بطكڭ]. 

(2) في (ب) وردت [تفقد] 

ر3 في (أ) وردت [قالصواب يعدم أو يزيد]. 

(4) متن انتهى التقلى: المطرزي» المغرب؛ ج2: ص 146. 
(5) في رب - ج) سقطت ليجدرن]. ْ 

(6) معن انتهى التل: السفي: المتاقع: ل127. 

(7) في رأ وردت [المالة را والأولى إسقاطها. 

تي ج6: ص 219 

(9) قي (ب) وردت إمن الدين]. 

(10) متن انتهى التقل: التسفيء المتاقعء ل127 


ا چا 


(8 أبن مازء: المحيط 
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ى2 قوله: (وينفق على زوجته وأولاده من ماله) 

«يريد به: الأولاد الصغار الفقراء والكبار الفقراء الزمنى. والإناث الفقيرات: 
تستوي فيها الصغيرة والكبيرة والصحيحة والزمنة. ويريد بالمال: ماهو من جتس 
النفقة كالدراهم والدناتير سواء كانت في بيته أو كان دينا على الناس أو وديعة 
عندهم: وهم مقرون بالدين والو ديعة والتسبه ۽ ن أنكر لم يسمع عليه البئّنة: وعلى 
هذا سائر المأكولات والثياب الصالحة للكسوة؛ وما سوى ذلك من الدور والعقار 
وسائر الحيوانات ليس لأحد من التاس أن يبيع ذلك لأجلل التفقة إلا [للرالد] فإن 
له أن يبيع المنقو! ل في نفقته عند أبي حنيفة وئ ٠.‏ وقالا: ليس للوالد أن يبيع شيئا من 
ذلك. 

وإن كان له مال مما" يتسارع إليه الفساد: فللقاضي أن يبيع وينقق على هؤلاء؛ لأنّ 
ثمنه صار من جنس النفقة كالدراهم التي خخلّفها المفقود في بيته. وإن أخذ القاضي 
كفيلاً من هؤلاء كان حسنًا وتمامه يذكر في كتاب التفقات وهذا كله قبل مضي مذّة لا 
يعيش مثله إلى مثلهاء هكذا ذكره في الأصل. 

وبعضهم قدرها بمائة وعشرين سنة من يوم ولدء وهو رواية الحسن” عن أبي 
حنيقة عله . ٠‏ ورعن محمد جه : :أ ه قذرها بمائة سنة. وقدرها بعضهم: بسبعين ستة. 
وبعضهم يستين سنة. وقال بعضهم: مفوض إلى رأي القاضي؛ ولا تقدير قي ظاهر 
الرواية. فإذا أمضت المدّة على الاختلاف الذي EEE‏ واعتدت امرأته 
وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك ۱ لوقت»” 2 


قي الزاد»: قرله: (لا يفَرّق بينه وبين امرأته). 


(1) الزمن والزمتي والزمتة: : فتح أوله: : وكسر ثانيه؛ حر المبتلى بعاهة قديمة. القلعجي: معجم لغة 
الفقهاء: ج1» ص 279. 

(2) في (ب) وردت إيده]. 

ر في (أ) وردت [إللوا]. 

(4) في (ب) سقطت [مما]. 

(5) في (ج) سقطت [الحسن]. 

(6) متن انتهى التقل» الرومي» اليتاييع: ص 83. 
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. «لأنّ الغيبة ليست بسيب الفرقة ولا ولاية تلقاضي على التفريق إلا يسيب يوجب 
الفرقة. وما روي عن عمر عت أنه قال: (إذا مضت أربع ستين فرق بينهما) فقد روي 
أنَهُ رجع عن ذلك. 
قوله: و ی ور ر ابی 
واعتذت امرأته وقسم ماله بين ورثته الموجودين قي ذلك الوقت). 
اي أبي حنيفة حتقشد. وذكر محمد عت في الأصل: 


وإذا فقد الرجل بصفين”© موضع فيه كان القتال بين علن جلت ومعاوية ولت © 


(1) ني (ب) مقطت [وعشرود]. 

فى نمع م 

(3) صقين: : موضع بالعراق معروف على الفرات» قرية قديمة البوار من يتاء الروع» يقرب الرقة على 
شاطئ الفرات من الجانب الغربي؛ وما يليها غيضة ملتفة ذات يزور طولها نحو فقرسخينء ويس 
في الفرسخين طريق إلى الماء إلا ريق واحد مفروش بالحجارة: وساثر ذلك عزب وخلاف 
ملتفة. آثار البلاده ج1 ص84. 

(4) معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شسى بن عبد ماف القرشي الأموي. وهو معاوية بن 
أبي سغيآن وأمه هتد بنت عتية بن رييعة بن عبد شمى يجتمع أبوه وأمه قي: عبد شمسء وكيده 
أبو عية الرحمن. أسد الغابة؛ ج1» ص 1026. 

رت قامت الحرب بين الفريقين أربعين صباحا قالوا ولما بِنْعْ معاوية خبر الجمل دعا أعل الشام إلى 
القتال على الشررى والطلب يدم عثمان فبايعوه أميرا غير خليفة ويعث علي جرير بن عبد الله 
البجلي رسولا إلى معاوي ية يذعوء إلى البيعة فكب إليه ععاوية إن جعلت لى ي الشام ومصر طعمة 
أياع حياتك وإن حضرتك الوفآة لي تجعل الأحد يعدك في عنقي بيعة بأيعتك ققال علي عليه 
اللام ثم يكن الله عز وجل يراني أنخذ المقلين عضذا وخرج من الكوفة في تعين ألا وجاء 
معاوية في ثعانين ألف رجل فتزل صفين يبق عليا إلى شرعة الفرات وأمر أيا الأعور السئعي أن 
يحميها ويمنع أصحاب علي الماء فبعث علي الأشتر التخعي فقاتلهم وطردهم وغلبيم إلى 
الشرعة فأرسل إليه علي لا تمنع عياد الله الماء وجرت الرسل والمخاطيات بينهما أياما ثم تاوشوا 
القتال أريعين صباحا كلما وتدت الحرب رقعوأ قميص عثمأن ويقول مغوية أدعوا لها جوازها 
ع ره إلا عدر NS‏ , العراق وخمسة وأريعون ألفا من هلل الشام. 
المقدسي: البدء والتاريخ: المطهر ين طاهر المقدسي: دار الششر: مكتبة الثقافة الدينية - 


بورسعيد؛ ج3: صى218. 


446 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح شختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 

والحبل , اسم جمل عائشة رتد وكانت خرجت مع طلحة© ل ان 
الجن + ثم اختصم ورثته في ماله اليومء قإن هذا قد مات ألا ترى أنه لم ببق أحد أدرك 
هذا الزمان والشاهد دليل على الغائب وهذا هو ظاهر المذهب: أن إذا لم يبق أحد من 
أقرانه حيا يحكم بموته أن ما يقع الحاجة إلى معرفته فطريقه في الى ارج لك أن مثاله 
كقيم المتلغات ومهر مثل” ” التساء. وكذ! بقاؤه بعد موت آغرانه تادر ول٥‏ أ يبنى الحكم على 
التادر. 


(1) أعل اليمن يقولون: خرج من ضهر سبعة من الغراعنة؛ وفرعون من الإبل وهو عسكرء بعير عائشة 
يوم الجمل» بعث به يعلى ين عتية. الحميري: محمد بن عبد المتعم (1980) ارو المعطار 
في خبر الأقطار: (تحقيق: إحسان عباس؛ 25؛ مؤسسة ناصر للثقافة يروت طبع على مطابع دار 
السراج. 

(2) طلحة بن عييد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن معد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب القرشي التيمي. وأمه الحضرمية أسمها الصعية بنت عبد الله ابن عماد بن عاك بن ربيعة بن 
أكبر بن مالك بن عويف ين مالك + بن الخزرج ابن إياد بن ن الصدف بن حضرموت بن كنذة يعرف 
أبوها عبد الله بالحضرعي. ويقال لهأ: بنت الحضرمي يكنى طلحة أبا محمد يعرف يطلحة 
اليأض. ؛الامتيعاب : في معرفة الأصحاب؛ جا ص 231. 

3 ال 


2 


المبشرين بالجنة» وأول من سل سيفه في الإسلام. وهو أبن عمة البى ييةٍ أملم وله 12 
منة؛ وشهد بذرا وأحذا وغيرهماء قتل غيلة يوم الجمل سنة 36ه الزركلي الأعلام؛ ج3 


بير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشيء أبو عبد اله: الصحابي الشجاع: أحد العشرة 


ص43 

(4) في (ب - ج) مقطت [موضع قيه كان القتال بين عني ومعارية والحبل اسم جمل عائشة جنا 
وكانت خرجت مع طلحة والزبير بقعل لا علي ما لي]. 

(3) في (أ) وردت أيفعل لا علي ما لي أر]. وهي عبارة غير مفهرمة. 

(6) الجمل. وفيها كانت وقعة الجمل بالبصرة بالزاوية ناحية طف البصرة يوم الجمعة لعشر خلون من 
جمادى الآخرة سنة ست وثلائين وفيها قتل طفحة بن عيذ الله في المعركة أصابه سهم غرب 
فقتله. تاريخ خطيفة بن خياط ج1/ ص 181. 

(7) في ر سقطت [مثل]. 


(8) في (ج) وردت إلا]. 
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وعن أبي يوسف نة : إذا مضى من مولود مائة سنة حكم يموته؛ إلا أن الأليق 
بطريق الفقه لا يقدر بشيء؛ لأنة لا نص فيه وتصب المقادير بالرأي لا يمكن فيكون 
ذلك موكر لأ إلى ري القاضي في الحصر. 

قال مالك حت اخ الم يا ان فرق ی مكيبا وو ارين 
أشهر وعشرة أيام ثم تتزوج من شاءت”' بينهما فإذا عاد زوجها بعد مضي المدّة فهو 
أحق بها وإن تزوجت فلا سبيل له عليها. ٠‏ 

وعندنا: لا يفرق بينهما: وتصبر حتى يستبين موت أو طلاق. 

له: أن عمر عت قضى بذلك في الذي إستهوته الجن بالمدينة"“. 

أن النكاح ثابت بيقين فلا يزال بالشك. 

وعن علي عله أنه قال في هذه: هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو 
طلاق 20 

وعن 0ت عمر نه أنْهُ رجع إلى را 

في «الذخيرة»: ولا يحكم القاضي في شيء من أمر المفقود حتى يثبت موته أو 
قتله. وإنما يثبت موته: أما بالبتنة أو يموت أقرانه» وطريق قبول هذه البينة: أن يجعل 
القاضي من في يد المال خصما عنه أو يتصب عنه'” قيما فيقبل عليه البينة. وأما نوت 
الأقران فهو المذكور عن محمد غه في الكتاب ويشترط موت جميع الأقران وما 
بقي واحد من أقرانه لا يحكم بموته. ثم يعض المشايخ قأنواً: يعتبر موت أقراته : في 
السن عن جميع البلدان. 


(1) في (ب - ج) وردت [تعتد يأربعة أشهر وعشرة أيام ثم تتزرج من شاءت يقرق القاغي بيتهما]. 

ر2 مالك» المذوتة ال كبرق + ج3 عر 449 

(3) رواه مجاهد عن الفقيد الذى استهوته الجن قي قغاء عمر نخ بذلك. البيهقي: اتن الكير 
لليهقي» ج 7ء ص445 

(4) الصتعاني: عن حفاظ الحديث الثقات: من أهل صععاء. كان يحفظ نحوا من سبعة عشر ألف 
حديث. الصنعاتي: عصنف عبد الرزاق؛ ج 7+ ع ى 90 

(5) قي ( وردت [محمد] وإسقاطها أوئى 

ESS معن انتهى التقل» الإسبيجابى: زأد الققهاء:‎ (O 

(7) في (ب) سقطت [أو ينصب عنه قيكًا] 
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وقال يبعضهم: يعتبر موت أقرانه في السن من أهل بلده. قال الشيخ الإمام 
جواهرزادة عيغه: وهذا القول أصح. 

ولم يعتبر محمد موته بالسنين» والمشايخ اعتبروا موته بالستين. والمتقدمون منهم 
بعد محمد نة والحسن بن زياد ته قدره بمائة وعشرون سنة. [قالوا: إذا تم مائة 
وعشرون سنة]”؟ يحكم بموته وأنَهُ مروي عن أبي حنيفة ائه . وفي قول مقدر بثلاثين 
سنة؛ وقي كول مقذر يثمانين سنة. وكان نصر بن يحيى عله يقدر بثمانين سنة وهو 
المروي عن [أبي حنيفة نك ]2 والشيخ الإمام [أبو يكر محمد بن الفضل: 
والشيخ]' ب" يته قدراه بتسعين سئة وعليه الفترى©. 

في «الخلاصة»: قال الصدر الشهيد فته الفتوى على أنه تسعون سنة؛ إلا أن 
الأقيس أن لا يقدر بشيء» والأرفق أن يقدر بتسعين سنة هكذا في الصغرى أي 

في «السراجية والملتقط | الملخص»: «المعتبر في المفقود موت الأقران» وأخبرني 
أستاذي العاقلي عن الفغلي لت : أنه كان يفتي بموته بعد تسعين سنة؛ وعليه 
القتوى» 0 

في «التهذيب»: الأصل ما روي عن علي بف : أنه قال في امرأة المفقود إتها 
مرأة ابتليت فلتصير حتى يستبين موت أو طلاق" ورد“ غا غاب أحد ولا يعلم 


(1) في أ سقطت [قالو! إذا تہ , مائة وعشرون منة]. 

(2) في (أ) وردت [أبي يومف حتفك]. 

(3) في (أ سقطت [أبر بكر محمد بن الفضل والشيخ]. 

(4) محمد بن حامد بن علي أبو بكر الخاري» إمام أصحاب أبي حتيقة بملك بخارى؛ وأكرمهم 
بشمائل أتمتهم في العزئة وال رع» وتجتب السلطان قدم يابور حاجًا سنة ستين وثلاث مائة 
رت383ه): ببخارى وأغلقت الحواتيت ثلاثة أيام. القرشي؛ طبقات الحتفية؛ ج2: مر 40. 

(5) ابن مازه؛ المحيط البرعانى ج6: صن 2203 

(6) في (ب - ج) سقطت 0 في الصغرى أيقا] آين مازه؛ المحيط البرهاني» ج6؛ ص 220. 

(7) في (ب) وردت [العاملي]. 

(8) متن انتهى التقز لى: الأوشي» الغتأوى السراجة: مخطوط: مر 169 - 170. 

(9) في (ي» مقطت [ني]. 

(10) السرخي: الميسوط ج11: ص35. 

(11) في (أ) وردت [إذاأء وني (ب - ج وردت [أب] 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المغقود : 449 
يموته: ولا حاته» حكمه ما قال محمد علته: المققود حي في ماله ميت في مال 


ر ل يرث وإرئه مالهء ولا تعتق أمهات أولاده ومذبروه؛ ولا ينفذ وصايا 
ولا تتزوج امرأته إلى أن يعلم موته» أو يبلغ ستا لا يعيش مثله إلى عثله, 

وروی الحسن عن أبي حنيفة عقن أنه قدرء بمائة وعشرين ستة. وعن أبي يوسف 
تلطه مائه ستة. وعن محمد يغه في المنتقى يثمانين مسنة. والفتوى في هذا الزمان 
على ثمانين سنة؛ لأ ابن ثمانين في زمانتا أقل من ابن مائة وعشرين في زمن أبي 
حر لوقه رعس ول E EE‏ درت تن عزن رلا E‏ وعد 
7 حتى لو مات رجل وله أبنة وابن أبن 
أبوه مفقود فيعطى للينت أقل التصيبين ین ويوقف الباقي: ثم إن فضى عليه سنة على" ما 
ذكرنا تبين امرأته» ويرث ماله من كان حيا في هذا الوقت و ر 


غيره؛ لکن يوقف نصيبه من الإرث والوصية 


الميت يوم مأتء وينبغي للقاضي أن ينصب من يقوم بمصائح ماله من القيضر 
e E Na {i1370}‏ 
على أولاده الصغار والبنت البالغة والابن الكبير الزمن» وعلى أبويه إذ! كانوا محتأجين؛ 
وعلى زوجته وإن كانت غنية©. 

مكل الع ن والدين والوديعة في يذ آخر وهو مقر به ! لکن لا يبيع ف فى ذلك ممأ يخاف 
عله الا شير قن ل ع حك عع فاي أذ يمنا خلا تقار في ق 
وکسوته“. 

ي: قوله: (ومن مات منهم قبل ذلك فلا ميراث له) 

«يريد به: إذا مات مورثه””' من يوم فقده ولم يعلم المفقود بعد موت ورئته موت 
ولا حياة. ولو مات رجل ومعه ابتتين وأين ابن وأبوه مققود فإن القاضي يقضي 


(1) في (ب) سقطت [لا]- 

2 الزيلعي: تین الحقائقء ج3 صر312. 
3 ابن لحت سآن الحكاب جا 0 حى 434 
(4) في رب - ج) سقطت إعلى]- 

اح الك 3 إخسيء المبسوط: دج 11؛ ص46 

6 المرغيتاتى» الهداية: ج22 ص180. 

(7) في (ب - ج) وردت إمرت]۔ 
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بالتصف للابتتين» ويوقف النصف الآخر حتى يظير أمر المفقرد. فإن ثم يظهر حتى 
مضت المذة مما لا يعيش مثله يحكم بموته ويعطي الابتتان تمام الثلثين ويعطى الثلث 
0 فق 

لابن الابن» 5 

في شرح الفرائض الشهابي [مخدومي]” وأستاذي ظهير الملة والدين [مخير] 
نور الله قبره وجعل مأواه الجنة والمختار سيعون نے 8 . لقوله ك (أكثر أعمار أمتي 
ن ا س 

في «السراجية»: «رجل غاب عن امرأته البكر أو اليب عشر سنين مثلاء فتزو 
قجاءت بالأولاد للزوج الأول في ظاهر نم روأية. عن آبي حو اوم روج 
الثاني وعليه الفتوى» والله تعالى أعلمي2. 


(1) متن انتهى التقل؛ الرومي: اليتابيع: ص85. 

(2) في (أ) وردت [المخدومي]. 

ر في أي وردت [بحير]: وفي (ج) وردت [نجير]. 

(4) أبن اليمام: قتح القدير» ج4» صى132. 

(5) في وب) سقطت [ما]. 

(6) قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء: قال انذهبي في التشخيص: على 
شرط مسلم. الحاكم المستدرك على الصحيحين» رقم 3598: ج2 من463. 

(7) متن انتهى التقل: الأوشي؛ الفتاوى السراجية؛ مخطوط: ص106. 


كتاب الإباق 


[بيان معنى الإباق] 


ب؛ ررأيق ألعيذ هرب من بابي ضرب وطلب إبافًا فهو آبق وهم إياق» وإياق السمك 


hb. 
میچار‎ 


[الجعل: ما يجب للعامل على عمله]ي“. 

في «الطحاوي»: «جُغل الآبق واجب عندنا. وقال الشافعي فته : غير وجب 
ومقداره أريعون درهما إذ! رده من مسيرة السفر قصاعدا؛ وأصل ذلك ما روى محمد بن 
الحسن عقنت في أول كتاب الإباق عن ابي عمرو الشيباني*)]* أنّهُ قال: كنت قاعدا 
عند عبد الله بن مسعرد" الت فجاء رجل أن قلانا قدم بإباق من القوم' ك3 فقال القوم: لقد 
أصاب أجرا. فقال عبد الله «نعه : إجعلوا له من كل رأس أربعين درهما“. رأخحد الآبق 


(أ) في (ب) وردت [فجار]. متن انتهى النقلء المطرزي: ار ص 23 

(2) قي ر سقطت [اتجعل عة يجب للعامل على عمله]. وه معن انتهى التقل: ه المطرزي: المغربه ج1: 
م148 ` 

(3) الشاقعي: الأ جگ ص 69. 

(4) أبو عمرو الشياني: سعد بن إياس الكوفي. روى عن علي وإبن مسعرد وحذيفة وغيرهم. عقر 
مائة وعشرين سنق قال عت التبى ييه وأنا أرعى إبلاً يكاظمة. قال أبن معين: ثقة كوغي» 
(ت98هي وروی لَه الجماعة. الصغدي: الوافي بالوقيات» ج5 ص55. 1 

(5) في (أ) وردت [ابن عمروالشيياني]. 

(6) عبد الله بن معود ين غافل بن حبيب» كان أيوء مسعود قد حالف في الجاغلية عبد بن الحارث 
أبن زهرة وأم عبد الله بن مسعود أم عبد ينت عيد ود ين سواء من هيل أيفا. أسد الغاية» ج1؛ 
ص671. 

(7) قي دب - ج) وردت [الفيوم]. 

(8) كتاب الآثار: للإمام , الجليل اليل قاضي القضاة أبي يوسف يعقوب بن إبراغيم الأنصاري؛ عني 
يتصحيحه والتعليق عليه أبو !لوقا المدوس EE‏ عثيت ينشرء لجتة إحاء المعارف 
التعماتية بحينر آياد الدكن ع بالهتد سنة 1355ع. ج2 2 صن 280. 
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أقضل من تركه إذا كان الرجل يقوى على أخذ“. 

في «الزاد»: «والقياس أن© نه شيء له لكونه متبرعا بمنافعه في رده قصار كما لو 
تبرع بعين من أعيان ماله. وقال الشافعي جين : أن شرط له استحق ما شرط له؛ وإن لم 
يشرط له قلا [شيء ه]* لكونه متبرعا“. إلا أنا تركنا القياس بإجماع الصحابة نتم 
(1/371) على وجروب أصل الجعل ورجحنا قول ابن مسعود فته في متداره؛ وهو 
ما ذكرنا. وحملنا من روي عنه أقل من أربعين على ما إذا رده من أقل من مسيرة ثلاثة 
آیام»*. 

ي» قوله”: (وإذا أبق مملرك؛ فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلاثة آیا) 

«فالمملوك سواء كان محجوراء أو مأذوناء أو مدبراء أو أم ولد. إلا أن في المدبر 
وأم الولدء إذا مات المولي قبل أن يصل بهما إليه؛ فلا جعل له. وإن أبتق المكاتب فرده 
رجل على مولاه فلا شيء له. 

يريد بالرد: الإيصال إلى مولاه حتى لو رده من مسيرة سفر إلى أن ينتهي إلى المصر 
ثم أبق منه فاه لا يستحق الجعل. وهل يجب عليه الضمان أم لا؟ 

ينظر: إن كان قد أشهد على أنْهُ أخذه ليرده على صاحيه فلا ضمان عليه. وإن لم 
يشهد عند الأخذ؛ فعليه الضمان عند أبي حنيفة للك . وقالا: لا ضمان عليه سواء 
أشهد أو لم يشهد. ولو أخذه وجل آخر بعد ما أبق مته قرده على مولاه فله الجعل. 

يريد بالرجل: إذا كان لمن ليس في عيال مولي العيد ولا هو ابده؛ سواء كان في عياله 
أو لم يكن. وإن كان الزوج أو ا جة قلا جعل له؛ وإن لم يكن أحدهما في عيال الآخر 
كالابن. وإن كان الآخذ أب الموا لي؛ إن كان في عيال ابنه فلا جعل؛ وإن لم يكن في عياله 
قله الجعل. وعلى هذا سائر الأقارب: كالأخ: والعمء والخال» وسائر ذوي الأرحام. 


(1) متن اتتهى التقل. الطحاري» مختصر اختلاق العلماء؛ ج4 ص 331 - 352, 
(2) في (ب - ج) سقطت [ان]. 

(3) في 4 مقطت إشيء له]. 

(4) الشافعي» الأعه ج4 عن 69. 

(5) عتن انتهى التقل: الإمبيجابي: زد الفقهاء» ل156. 

(6) في (ب - ج) مقطت [قوله]- 
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قإن رذ العبد من مسيرة ثلائة أيام فرجد مولا مي إن كان الراد وارئه وليس في 
عياله: [وقد|" سار بالعبد قي حياته ثلائة أيام: فوجد مولاه ميا فله.الجعل عتدهما. 
وقال أبو يوسف نة : لا جعل له. وإن كان أخذه في حياته ولم يكن وارئه فوجد 
مولاه ميتا قله الجعز ل غي تركته. 

وإن کان عليه" دیون تحيط يماله يبدأ بالجعل كما في ثمن الرهن وان لم يكن له 
مال غيره بيع في الجعل”. فإن فضل منه شيء صرف إلى سائر الغرماء وإلا فلا 

ومن رد آبقا قله حبسه حتى يأخذ الجعل [فإن هلك في يده هلك بغير شي 03 

ويريد بقوله (أربعين درهما). 

إذا كان قيمته أربعين درهما أو أكثر؛ فإن كانت أقل من أربعين قضى له بقيمته إلا درهما 
عتدهما. وقال أبو يوسف ان : يجب عليه أربعون درهماء لان عات و 

وإن كان العيد جانيا؟ ينظر إلى إختيار مولاه: إن اختار الفذاء فاتجعل عليه. وإن 
إختار الدقع فالجعل على ولي الجناية. وإن كان الآبق مأذونا (1/371) له قي 
E EE‏ اللو بيع اليد في الجخل 
[فما] قضل صرف إلى الغرماء. 

وإن كانت أمة ومعها E‏ لان وو ايه للخ ارت" 
الحكي فيكوت الوأجب جعلين. وإن ردا الآبق ممأ دون السمر؛ ذكر صأحب الكتاب أن 
له الجعل ا | 

وذكر في شرح الطحاوي وغيره: أنه يرضخ له على كناو عناثه وتعيه. وكذ! لو رده 


ع أقصى الم ك 
من اقصى #لمصر . 


(1) في (أ) وردت [قند]. 

(2) قي (ب - ج) سقطت إأعليه]. 

(3) قي (ب - ج) سقطت [كما في ثمن الرهن وإن لم يكن له مأل غيره بيع في الجعل]. 
ر قي (أ) وردت [قإن هلك هلك قي يدء بغير شيع]- 

(5) في (ب) وردت [الفداء]. 

(6) في أ) وردت [قمات]. 

7 عتن انتهى التقل»؛ الرومي: اليتابيع» ص85 - 86 

(8) السرخسيء الميسوط ج11؛ ص30 - 31. 
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وقي «التوازل»: برقال أبو بكر جوالئنه : ولو وجد آبعَا أقل من هسيرة كلانه أيام فرده 
على صاحيهء فإن فى قرول أصحابتاء المستحب أن يرضخ له ولا يجبر عليه؛ وإنما يكون 
الجعل واجبا إذا كان آبقا مسيرة ثلاثة أيام. 

قال الفقيه [أبو الليث]”!؛ ئة : ليس هذا قول علماثنا في الآبق» [وإنما أجابوا مثل 
هذا في الضالة. وأما في الآبق]© قالوا استحسن أن الجعل له على قدر©.المكان 
الذي“ بعث إليه. وقولهم يجعل ذلك دليل على أنه يجب ويجبر على أن يعطيه 
يحساب» ذلك وده تأخذ. 

وال أبو بكر جنغ : إذا رد اللطان آبقا على مولاه لا جعل له؛ لأنهٌُ فعل ماهر 

واجب له. قال الفقيه عقنت : وبه تأخذ بمنزلة الوصي* إذا أخذ عبدًا ليم وجاء به لا 
جحل له كذثك عاهتا انتهى 0 

فصل: في «التهذيب»: ثم إذا جاء الطالب وأقام الينةء يحلفه القاضي أنه ما باع 
ولا وهبه» ولا قعل وكيله ذلك ثم يدقع إليه. ولو أخذ منه كفيلا لا بأس به“ وإن لم 
يقم البينة: لكن العيد أقر أنه عبد يأخذ منه كفيلا ثم يرد عليه. وإن جاء بعد بيع 
القاضيء وغيبة العبدء لا يرد إليه الثمن» حتى يقيم البينة أن العبد الذي باعه القاضي 
ملکه" ولا يكفي بالحيلة. 

وذكر في «الكافي»: لو !کی القاضي 
الآبق لا يجوز في رواية» وفي رواية موقوف. ولو وهب من ابنه الصغيرء أو أعتقه عن 


1 5 
7 ' بالحلية والاسم وسعه. وإن باع المولي 


(1) في را - ج» سقطت [أبو الليث]. 

(2) في (أ) مقطت إرإنبا أجابوا مثل هذا في الضالة وأما في الآبق]. 
(3) قي رب - ج) سقطت [تدر]. 

(4) في (ب - ج) سقطت [الذي]. 

(3) في (ب - ج) وردت [القاضي]. 

(6) متن انتهى النقل: انسمرقتدي» التوازل؛ ص 271. 

(7) في وب - ج) مقطت إيه] 

(8) في (ب - ج وردت [مثله]. 

ر السرخسي» المبوط؛ ج1 e1‏ ص 20. 

8 في (ب - ج» مقعلت [القاضي‎ «10y 
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. ظهاره جازا “. 

فی راڈ خير 43: وجل أحذ عدا ّا فجأء به فى مسيرة شهر وأدخله المصرء قفر من 
الذي جاء به وأخفه الآخر دون ثلاثة أيام فجاء به: لم يكن لواحد منهما [جعلآ“ لعدم 
ألرد من عسيرة ثلائة أيام» حتى لو ود الثاني من مسيرة ثلائة أيام“ وجب الجعل له. ولو 
خد الأول والثانى» بعدعآ أبق ا ن مسيرة يوم وسلياة كان للأول زصق الجعل؛ لذن 
يصير رادا حيث أخذه أولأ ولكن مع غيرد. والثاني يدر مساقة يوم هتا شو المختار. 
وإن أحذه في المصر لكن ما دون مسيرة سفرء يرضخ له. هكذا ذكر في الأصل. 

وذكرة في المجرد عن أبي حنيفة حلثلته : أنه إذا وجده قي المصر فلا شيء للرآد 
وذ ايا علد ای فالقاضي يقدر الرضخ على قذر المكان: سمكذ! أله بعض 
المشايخ. وتفسير ذنك: أنه یجب نراد“ ص سیر اة أيام أريعون درعما قيكون 
بإزاء كل يوم ثلاثة عشر درهما: وثئلات دراهمء فيقضي يذلك أن رد من مسيرة يوم 
أشار في الكتاب. وبعضهم قالوا: يفوض إلى رأي الإمام وهو الأشء“ 

في «الصغرى والتصابيم): E 1 E‏ ولو رد من مسيرة يوم أو يومين 
يجب الجعل بقدر المسافة وهو الأ“ 

قي «الكبرى»): «رجل أحد إبقا: وأشهد أنَةٌ أخذه رده HE‏ مته. فغال المولي: 
أرسلته إلى حاجتي ولم يأبق مني» فالقول قوله مع يمينه؛ وضمّن الآخذ؛ لأن المولي 
ينكر الإباق؛ فكان القول قوله. 

ولو أخذ عبدًا آبقا من مسيرة شه فسار به ثلاثة أيام أو أكثر» ليرد على صاحيه؛ 
فأعتقه صاحيف ثم هرب بعدما أعتقه: كان الجعل [لتحذ؛ أن الإعتاق قبض. 


ولو دترد» والمسال م بحائها لا جعل لَه أن التدبير ليس يقبضص؟ لأنهُ ليس بإتلاف 


(1) أبن عازه المحيط البرعا تيء چ ص 216, 

(2) قي () سقطت [جعلل!- 

(3) في (ب) سقطت [حتى لو رد الثاني من مسيرة ثلاثة أيام]- 
ركع في (ب) وردت إبعد]. 

(5) في و رردت إللرادا. 

(6) أبن ماز المحيط اليرهاني» ج5 ص 212 

(© السرخسي: البوط ج11» ص31. 
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لمالية العبد. وإن كان لما سار به الآخذ ثلاثة أيام أبق مته؛ ثم أعتقه مولاد؛ لا جعل له؛ 
أن المولي لم يقيضه من يده. ولو جاء يه إلى مولاه» فقيضه ثم وهبه منهء فالجعل 
لازم على المولي؛ لأنّهُ تم الرد على المولي قبل الهبة. 

ولو وهيه من قبل م فلا جعل عليه؛ لأنّهُ لم يتم الرد إلى المولي قبل الهبة. 
ولو كان" مكان الهية بيعاء كان له الجعل فى ثمته؛ لأنْهُ رصل إلى [الموئي] © عرضه 
غصار كوصول عينه. ١‏ 1 

ولو قال لآخر: إن عبدي أبق» [فإن] وجدته فخذه. فقال: نعم؛ قأصاب المأمور 
على مسيرة ثلائة أيام: وجاء به إلى مولاه: قلا جحل ب اوا عليه وقد 
وجد العاثة. 

ولو أيق عبده فوكل إنسانا بطليه» قأصابه الوكيل ومولاء لا يعلمء ثم باعه المولي 
من إنسان ولا يعلم البائع والمشتري أن الوكيل أخذ الغلا فالبيع باطل حتى يعلم أن 
الوكيل أخذه. 

فرق بين هذاء وبين ما إذا أخذء ه القاضي وحيسه؛ ثم سجته» ثم باعه الموا ی حيث جازء. 
والفرق: أن القاضي نائب عنه في الأخذء ويجوز بيع القاضي عليه. السلطان ١‏ أخذ أبعًا 
ورده على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام؛ لا جعل له؛ لأ فعل ما هو واجب عليه 

وهو بمنزلة الوصي إذا أخذ اليتيم وجاء به و لو كذاهاهنا. فكذلك 

راهبان“ وشحنه كار وإن" رد المال من أيدي [القطاع]”' (372/ أ) لا شيء ليما 


410, 


لما GF‏ و الله أعلم» 


(1) قي (ب) وردت [مكان]. 

(2) في (أ) سقطت [المولي]. 

(3) في ر وردت [كان]. 

(4م في (ب - ج) وردت إله]. 

و5 في (ب - ج) سعَطت إرهو بمثزلة الوصي إذا أخحذ اليم وجاء به لا جعل له]. 
(6) في (ب - ج) وردت [ره بان]- 

() المعنى: الطريق ومكان العمل 

(8) في (ج) وردت [إذا] واسقاطها أولى. 

ر( في (أ) وردت [انقطاع]. 

(10) متن انتهى التقل؛ اين مازء؛ القتاوى الکبری» ل220. 


كتاب إحياء الموات 


أبيان معنى إحياء الموات] 
ب٠‏ (الموات الأرض الخراب وخلافه العامر. وعن الطحاوي نة : [حي]" ما 

ات نات لأحدء ولا هي من عرافق اليلد وكانت خارج البلد؛ سواء قربت منه أو 
بعدت» في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف عقنت : أرض الموات هي البقعة التي لو وقف 
رجل على أدناه من العامر» ونادى بأغلى صرته لم اا و في العامر إل 

م؛ «الموات ما زال منه الحياة النامية؛ وإحياء كل شيء ما يليق بحاله؛ وإتما سمي 
مواثًا لبطلان الانتفاع بها" تشبيها بالحيوان إذا مات بطل الانتفاع به» وما أشبه ذلك 
نأ عجارت اس 

العادي: ما قَدِمَ خرابه؛ لا ما كان لعادت» اح لان ادل عن 
الطحاوي يتخ : [هي ]© ما ليس بملك أحدء ولا" هي من مراقق اليلد فكانت خارج 
البلدء سواء قريت منه أو بعدت. ثم تفسير الإحياء: أن يكربها ويسقيهاء فإن كربها ولم 
يسقهاء أو سقاها ولم يكربهاء فإِنّهُ يكون ذلك تحجر! لا إحياء. والمتحجر المعلم 
بعلامة في موضع وهو المنع؛ فإنْهُ منع الغير عن إحياء ذلك الموضع»©. 
ي» قوله: (فما كان [متها]"" عاديا 


(14) في (ب) وردت [م]- 
(2) في (أ) عطت [هي]. 
ر3 متن انتھی اقل المطرزي: المغرباء ج2: ص 277 - 278 
(#) في رب - ج) سقطت إبها]. 
(5) أرص مبخة أي ذات ملح ونز. الرازي؛: مختار الصحاح ج1؛ ص 119 
;¢6 قرم عاد الذين غضب الله تعالى عليهم المذكورين يكتآب الله العزيز. 
(7) قي (أ) سقطت [هي]. 
(8 قي دب) وردت [الا]. 
fy‏ من انتهى التقل» الشسقي: المتاقع؛ 183 
(10) قي (أ) سقطت [عنيا]۔ 
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«يريد به قديما عن عهد الجاهلية ولهذا نسب على عاد ولا فرق بين ما عمرت في 
الجاهلية وبين ما لم تعمر فإذا لم يعرف لها مالك في دار الإسلام وهو بعيد من القرية 
فهو موات وتقدير البعد عن أبي يوسف انث ولو وقف الرجل على أدناه من العامر 
ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب من ة في العامر إليه. 

قوله: (ومن حجر أرضًا). 

یرید به: مره ن خط حرالي الأرض بالحجارة بعدما يقطع له الأرضء [كيلا يشرع 
فيه أحد غيره] إلى أن يعمرهاء وأجمعرا على أنه لا يملكها بالتحجير وإتما هو أحق 
يها من غير» وليس لأحد أن يزعجه كالتزول في الأرض المباحة. وروي عن محمد 
ته أنه قال: لو أجرى الماء على أرض موات ملكها.وقال الفقيه أبو الليث جنه : 
إنما يصير الملك له بأحد أشياء ثلاثة: إما باليناء حولها حائطاء وإما بكربهاء وإما بإجراء 
الماء فيها. يكنا روي عن [عبد الله البلخي "تة وقد قال النبي يي رمن أحاط 
حائطا على أرض فهي له قير 

في ««الطحاو ي»: «الأصل + ت هذا: أن كل من ملك شيئ إما مسلم أو ذمي» بأي 
سبب ما ملكء فاه لا يزول ملكه عنها بالترك كما إذا ملك دارا أو أرضا ثم [خريها] © 
فمضت عليه السنون والقرون فيو على ملك مالكه الأول ولا تكون [تلك] الأرض 
أرض موات. ثم إذا أحيا الأرض الميتةء إن كان يإذن الإمام ملكها EEO‏ 


(1) في (ب) وردت [احوال!؛ وقي (ج) وردت إحوال]. 

(2) في رم وردت كيلا يشر قأخذء]. وفي (ب - ج) وروت إل لثلا يسرع في أخذه]؛ والصحيح عات 
من: الرومي» اليتاييعء ص 86. 

(3) أبو عبد الله محمد بن شجاع الئلجي ويقال: البلخي من أصحاب الحسن بن زياد: وكان فقيه أهل 
العراق في وقتهء والمقدم في الفقه والحديث وقراءة القرآن مع ورع وعبادة: مات فجأة في سنة 

بعت ار رات ماجدا في صلاة العصر. القرشي» طبقات الحنفية؛ ج2: ص 60. 

(4) في ا - ج) وردت إعند البلخي]. 

رق الامام أحمذء مستد أحيد: مصدر سايقء رقم (20142): بآب إحاء الموات» قال الشيخ شعيب: 
حسن لغيره ج3: ص114. 

(6) متن انتهى التقل؛ الرومي» اليتابيع» ص 86. 

(7) في (أ) وردت [فخرجيا]. 

(8) قي (أ وردت إملك] وني (ب - ج) وردت إذلك] 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب إحياء المرات : 459 
بإجماع ولم يكن لغيره فيها حق. وإن كان بغير إذن الإمام: قال أبو حنيفة عضن لا 
يملكها. وقالا: يملكها" بإذن الإمام وبغير إذته. 

وروي عن النبي ين أنه قال: (من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم فيها 
حت“ هذا بروايتين: وفي رواية باالإضافة. 

وتأويله عتدتا: أنه إذا زرع في أرض رجل بغير إذنه» فالظالم هو الزارع» وقي عروقه 
بالتعت والصفة؛ يعني لعرق ظالم. 

وتأويله: أن عروق أشجاره إذا نبت في أرض رجل ظالم فالظالم هو العروق»؛ 
ففي الفصلين جميعا: لصاحبه قلعه» وبالتحجر لا يملكها بالأجماع. 

وروي عن عمر شخ أنه قال: (لدن امیر بعد قلات تين حى وهذ! ليس 
يتقدير لازم وإنما هذا رأي عمر عي . وكذلك مأيقع في قليه أنه ترك إحياءهاء 
وبالتحجر صار أحق به من غيره ل يكن لغيره إرجاعه؛ كالتزول في الأراضي 
المياحات وأصله قرله آلا رالمتی مناع "© من سی لي EEN‏ 
للمسلمين عنه؛ يعنى إذا كان أجمة أو حياضاء أو نهر" يشربون مته أو مملحة 
لأهل اليلدء فليس للإمام أن يقطع ذلك لأحد: 

وأما إذا ملك أرض الموات بإذن الإمام» أو يغير إذته» على الاختلاف قزرعياء 
فة ينظر إن زرعها بماء السماء قهي أرض العش“ م وإن زرعها بماء نهر من أنهار 


(4) في (ب - ج» مقطت [وقالا يملكها]. 

32 رقم الحديثة +3073 يأب إحياء إلموات» قال بو دأود عو صالح: أيو دأود: سنن أبي دأود» 
ركم م 3073 ج3ه صن 178 

(3) في (ب - ج4 سقطت 5 ر إذنه فالظالم هر الزارج وفي عروقه بائتعت والصفة يعني لعرق ظالم 
وتأويئه أن عروق أشجاره إذ ذا بت في أرض رجل ظالم]. 

(4) الزيئعي» الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ ج2: ص 243. 

(5) في و وردت [الماء مياح]. 

(6) قال ایو عيسى: هذا حذيث حسن صحيح. . الترمذيء سنن الترمذي؛ رقم 881: ج3: وت 

(7) الشجر الكثير الملتف. القلعجر ل لي 

(8) في (ج) وردت [بحراً۔ 

ر9 قي (ب) سقطت [عنه] 

(10) الأرض العشرية: أن كل أرض أسلم عليه أهلها قبل القدرة عليهم؛ أو فتحت عنوة وقسمت 
على الغائعين تدعى أرق العشر. العرغيناني: الهداية» ج2: ص 136 
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ا نةه : حكمها حكم تلك الأرض التي فيها ذلك 
التهر. إن كانت من أرض الخرا اج" [فهي من أرض !! لخراج]” “» وإن كانت من أرض 
العشرء فهي [من أرض العشر ۹ ف 

وفي قول محمد جنغ : إن كان الماء الذي ساقه إليها من مياه الأنهار العظاف 
كالتيل والقرات وما أشبههما فهي من أرض العشر. وإن كان ذلك من نهر حفره الإمام 
من مال بيت المال فهي من أرض الخراج وبه أخذ الطحاوي فة . وأرض الخراج 
مملوكة وكذلك أرض العشر يجوز بيعها وإيقافها ويكون ميراثًا عنه كسائر أملاكه». 

في «الكبرى»: إمام أمر رجلاً أن يعمر أرضا ميتة على أن ينتفع يهاء لا يكون 
الملك لهء فأحياها لم يملكها؛ لأنّ هذا شرط صحيح عند أبي حنيفة علتته ؛ لن عنده 
لا يملك الأرض إلا بإذن الإمام؛ قإذا لم يأذن الإمام له بالتمليك لا يملك©. 

ي قوله: (ومن حفر ثرا في بزية فله [حريمها] فإن” كانت للعطن؛ والعطن: 
موضع الإبل فحريمها أريعون ذراعا)» من كل جانب بالإجماع. 

«والتاضح: اسم الإبل الذي يستقى به الماء. وحريم الناضح (373/ أ) أربعون 
ذراعا عند أبي حنيفة ئة . وقالا: ستون ذراعا من كل جاتب. ثم الحريم إنما يحتاج 
إليه إما لقيام البهائم» وإما لجر الدثوه وإما للحفر [يجنيه]]"" بغرا" يأخذ ماما 


(1) الأرض الخراجية: هي كل أرض فحت عنوة: وأقر أهلها عليها بقدر معلوم يؤدونه ليت مال 
العسلمين كل منة؛ يدعى الخراج. المرغيناني؛ الهداية: ج2: ص156. 

(2) في رأ - ب» سقطت [نهي من أرض الخراج]- 

(3) في (أ) سقطت [من أرض العشرأ. 

(4 معن انتهى التقل» الطحاوي؛ مختصر الطحاويء ص134 - 135 - 136. 

(5) في رب» مقطت [في] ووردت [كبرى]. 

(6) الحداديء الجوعرة التيرة» ج 1 ص 363 

(7) في رب - ج) سقطت [ي|. 

(8) في (أ) وردت إجريمها]. 

(9) في (ب) وردت [إذ]- 

(10) في (أ) وردت إيجنها]. 

(11) في (ب) سقطت [يئزا]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب إحياء الموات : 461 
. والحاجة في الغالب تندقع بأربعين ذراعاء ولا حاجة في الزيادة: ومن احتاج إلى أكثر 
من ذلك يزيد [عايو]؛ فكان الاعتبار بالحاجة لا بالتقدير ولا يكون قي المسألة خلانًا 
قي المعتى. 
قوله: (فإذ! كان عيئًا فحريمها ثلثمائة ذراع). 
يريد بالحريم ما كان حول العين. وذكر الطحاوي حك : بأن حريمها 
خمسمائة ذراع. وهذا برس يلام بل هو مركول إلى رأي العيوئيب. © 
واجتهادهمي. 
م؛ قوله: (قله حريمها) 
ب«رأراد به: إا“ حفر بثر في أرض موات بإذن الإمام عند الكل وبغير إذنه عتدهماء 
لأنة إذا حفر يئرًا في ملك الغير لا يصير ملكا فكيف يستحق الحريم؛ وإن حفر في 
اكرل ون ار با ا . حريم البثر: نواحيها. يوه : الذي ينزح الماء منه 
باليد. والتاضح: اليعير© الذي يستقى به. كذا فی امغر“ 
ثم قيل: N EE‏ جانب عشرة. والصحيح: أنه من كل 
جانب لان في الأرض الرخوة جاز أن يحفر الناس بثرا أخرى فيتحول ماء البثر الأول 
إليه فيتعطل منفعة بثره حيتكذ © 
ي؛ قوله: (وما ترك الفرات ودجلة) إلى آخر ما ذكره. 


«يريد به: أراضي كانت يستقى منهماء فعذلا” © عنهاء فتركيا الملاك. 


(1) في ر سقطت إعليد]. 

(2) الطحاوي» مختصر الطحاوي» مخطوط؛ ص 136. 

ر43 هم الأشخاص المشخصين لنشيء». القتعجي: معجم لغة الفقهاء؛ اء ص 309,. 
(4) الرومي» اليتأبيع: ص86 

(5) في (ب - ج) سقطت [إذا]. 

(6) في رب رردت [البثر]. 

(7) المطرزيء !لمغرب» ج2 ص 68 

(8) في (ب) وردت [إمعرفة]. 

8 عتن انتهى النقل» النسقي» المتاقع» ل183. 

(10) في (ب) وردت إتعدلا]. 
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قوله"؛: (وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات). 

يريد: أن [...]©) ملاكها تركوهاء أو ماتو! واتقرضوا ولم يبق أحد منهم. 

وین کی ا ا حرو عند لبر ا 
صورته: نهر لرجل ويجتب النهر مستاة» ويلصقها أرض رجل وليس على المسثاة 
غرس لصاحب الأرض ولا تراب يلقى عليها إلصاحيه]©؛ والمسنّاة مستوية مع 
الأرض مرازية لهاء فادعى المسئاة كل واحد منهماء ولا بينة لهما؛ فعند أبي حنيفة 
نك : هو لصاحب الأرض. وعندهما: لصاحب التهر. وإن كانت المسئاة مشغولة 
بغرس صاحب الأرضء أو بتراب صاحب النهرء فهي لصاحب الشغل* بالإجماع. 

وان كان ھا فر رولا يعرف من غ رمه قعل الى بحي ةج + ال ؟ لصاحب 
الأرض. وعندهما: لصاحب النهر. وقد اختلف المشايخ: ما آي يصنع] بالطين على 
قول أبي حنيفة وغه ؛ قال بعضهم: پار ان و إلى توق اخ مملوك لأحد. 
وقال بعضهم: له أن [يلقيه] © على المستاة إذا لم يفحش”. 

راختلف المشايخ"" في مقدار المستّاة و هي مقدار بطن [التهر]““ من 
كل جانب نصفهء وهو قول أبي يوسف ةه . وقال بعضهم: مقدار بطن النهر 522 


(1) في (ب) مسقطت [قوله]. 

(2) قي لي وردت إكان] وإسقاطها أولى. 

(3) في (أ) سقطت أفليس]. 

(4 الفسناة: ضغيرة تُبنى لكسيل ترد الماء ميت مناد لأن قيها مفاتيخ للماء بقذر ما يحتاج إليه. 
مما لا يغلب مأخود من قولك سيت الأمر إذا فتحتَ وجهه. الأزهري: تهذيب اللغة ج13؛ 
ص4ة. 

(5» في (أ) وردت [صاحبه]. 

(6) في (ب) وردت [السفل]. 

7 في (أ) وردت [يضع]. 

(8) ني (أ) وردت إيتقلك]. 

(9) قي (ب) سقطت [إن لم يفحش] ررردت بعد [واختفف المشايخ في المستاة] بعبارة [إذا لم 
بفحش]. 

,10( في (ب) وردت [واختلفت المشايخ] مكررة. 

(11) في رأ سقطت [التهر. 

(12) في (أ) سقطت [من]- 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب إحياء المرات ٠: ٠‏ 463 
كل جانب» وهو قول محمد ةه وإن [كان]”'' لرجل نهر في أرض غيره؛ قأراد أن 
يدخل أرضه ليعالج التهرء ليس له ذلك ولكن يمشي في بطن التهر ويعالجه وإن كان 
ضیقا دخلها بإذنهع. 

في «الطحاوي»: «قال: ومن كانت في أرضه يثرا أو عين: كان له أن يمنع الناس من 
دخولهم أرضهه إلا أن يكون إلى التاس إلى ذلك حاجة ولا يجدون ماء غيرها فيكون 
عليه إباحتهم مائها لشفاههم ومواشيهم وليس عليه إباحتهم لزروعهم»“. 

الأصل في هذه المسائل: قوله يَكْةِ: والناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ 
والارم“. 

الرجل إذا كان في أرضه أو في داره بثر ماء'© أو عين» أو حوضء قباع الماء“ 
الذي فيه لم يجز؛ أن يتشرب في الأرض إلا إذا كان حوضا قد أطلي [بالجص)] 


_ 


1 


على وجه لا يتشرب في الأرض فإئهُ [يجرز]. ولو جعله في إناء قباعه يجوز 

ولو كان الناس إذا احتاجوا إليه لشفاههم؛ أو لمواشيهمء فأرادو! دخول أرضه 
للاستقاء: كان له أن يمنعهم من الدخول في أرضه وداره: ويقال له: إما أن تأذن تلتاس 
في الدخول في أرضك ودارك؛ فيستقون الماء لشغاحهم أوأنت الذي تحمل إليهم» 


(1) في () سقطت [كان]. 

(2) متن انتهى النقل: الرومي: الينابيع: ص 86. 

(3) معن انتعى التقل: العلحاوي» مختصر الطحاوي: ص136. 

(4) إسنادء ضعيف لجهائة الراوي عن أبي عثمان: رقم (631). الهيتمي؛ الحارث بن أبي سلمة 
الحاقظ نور الدين (1992): بغية البأحث عن زوائد مستف الحارث: (تحقيق: د. حسين أحمد 
صالح الباكري): ط1 رقم 1 ج2: ص 653: مركز خدمة السنة وإلسيرة التبوية: المذينة 


المنورة. 
(3) في (ب) سعطت [ماء]. 


(6) في (ب - ج) وردت [ماء]۔ 

(7) في (أ) وردت [بالحيعر]. 

(8) في (أ) وردت آلا يجوز 

(9) الجصاص؛ أبو بكر الرازي (2010)» شرح مختصر الطحاوي» (تحقيق: د. سائد بكداش): ط2: 
ج3: ص452 - 454: دار البشائر الإسلامية. 
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وليس له.الامتتاع عن أحد هذين الأمرين؛ فإن امتنع» [ومنع]”'' الناس عن الاستقاء 
فلهم أن يقاتلوه بالسلاح بخلاف ما إذا كان الرجل في سفر وأصابته المجاعة ومع 
رقيقه طعام يحل له التناول من جهة الغصب وله أن يقاتله بدون السلاح» [ولا يقاتل 
َك لك 

بالسلاح ]° 

ولو أن الناس احتاجوا إليه لسقي كرومهم وأراضيهم؛ حل لصاحبه متعهم. وبيع 
الشرب بالانفراد لا يجوز. ولو باعه مع ارقن جا 

وأما بيع الجمد": اختلف مشايخنا فيه: قال بعضهم: لا يجوز بيعه! لأنّهُ باع شيا لا 
يقدر على تسليم جميعه إلى المشتري؛ لأت يذؤب بعضه [قبل التسليم لا محالة]©. 

وكان أبو تصر محمد بن سلام ته يقول: البيع جائزء [وكان إذا سئل عن هذه 
المسألة يقول البيع جائز]” ولا يبطله إلا أحمق. وكات أبو بكر الاسكاف بنك يقول: 
إذا سلم المجمدة إلى المشتري» ثم باع مته» فالبيع جائز؛ وإذا باع قبل التسليم فإِنّهُ لا 
يجوز. وكان الفقيه أبو جعفر جنغ يقول: إن سلمه إليه قبل البيع ثم باعه منه [َفإِنَةُ 
يجوز]”'. وإن باعه ثم سلمه إلى المشتري في يومه ذلك فَإنّهُ يجوز أيضًا. وأما إذا لم 
يسلمه حتى مضت أيام فسد البيع لأنّ في الوقت القليل لا يتتقص نقصانا يتبين له حصة 
من العمن ويه أخذ (374/ أ) الفقيه أبو الليث علطتت ©. 

وأما الكلا: إذا نيت في أرض رجلء قليس له المنع عن الاحتشاش» فإن كان 
الرجل محتاجا إلى الحشيش: فإن وجد في موضع آخرء فليس" له أن يدخل ملكه 


(1) قي (أ) وردت إرضع]. 

ر2 الكاسانيء بدائع الصتائع: ج6 صص189. 

(3) في أ سقطت [ولا يقاتل بالسلاح]. 

0ه الزيئعي: تين الحقائق؛ ج6: ص 12. 

3 اتلجمد: عو الماء الجامد وهو ضد الذوب. الرازي: مختار الصحاح: عآدة إجمن)؛ جك ص 46. 
© قي (أ) سقطت [قبل التسليم لا محالة]. 

(7) في (أ) سقطت [ركان إذا مثل عن هذه المسألة يقول البيع جائز]. 

(8) في (أ) وردت [فإنه يجوز] مكررة. 

@ الكاساني: بدائع الصتائم؛ ج5 صرة14 5 

(10) غي (ج) وردت [فليس] مكررة. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب إحياء الموأت ١‏ 465 
. بغير إذته وإن لم يجد في موضع آخر يقال لصاحب الأرض: إما أن تحتش أنت فتسلم 
إليهم؛ أو تأذن لهم بالدخول في أرضك على ما ذكرنا في القصل الأول7". 
ولو دخل إنسان أرضه بغير إذنه» قاحتش» ليس له حق الاسترداد منهه سواء كان 
سقاه وقام عليهء أو لم يقم عليه في ظاهر الرواية.ولا يجوز بيعه أيضّاء وعن مشايخنتا 
المتأخرين: آله إن قام عليه صاحب الأرض وسقاء ققد ملكه ويجوز بيعه» وله 
الاسترداد؛ إن احتشه أحد بغير إذنه, 
ولا يجوز بيع ما نبت في أرضه من الحشيش» إلا إذا قطعه [فحزمه]ةة ' يجوز بيعه 
وله أن يسترده ممن أخذه من 

وكذلك لا يجوز إجارة [المراعي]” فإن أراد الحيلة قي جوازه: فإِنّهُ يؤْجّر قطعة 

1 من أرضه معلومة: ثم بیع له كلا" 
القت“ ' ينبت إلا بإنبات فإِنّهُ 


وأما بيع أ وما أشبهه من الفصيل ونحوه مما لا 


gly, 

لے + 
وأما التار: إذا أوقد رجل نارًا فليس له أن يمنع أحدًا عن الاستضاء بضرئه 
والاصطللاء يتأرء: إذا أراد أن يأخذ عين [الحمة قلصاحي]كث أن تمتعه وكذتلك هذا فى 


(1) قاضيخان فتاوى قاضيخان؛ ج3: ص 59. 

(2) قي وب - ج) سقطت [إ3]ء 

(3) في (ب - ج) وردت [أخذ). 

(4) الكاآماني: بدائع الصنائع؛ ج6 ص 193. 

(5) قي (أ) وردت [فأحذ منه]. 

(6) السرخسيء الميسوط؛ ج23 ص165. 

(7) قي (أ) وردت [المدعي]- 

(8) الكاساني: بذائع الصنائع: ج ص175. 

ر فى (ب) وردت [المقت] القت: ثبأت يكرن رطا ويكون يابا الوآحذة قتة مثأل تمرة وتمر. أبن 
ور سان العرب» ج2 ص71 

(10) قي (ب) سقطت [لا] 

(11) قاعيخان:؛ نتارى قاضيخان؛ ج3 ص 56. 

(12) في (أ) وردت [الحمير وأما]. 
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سائر الأشياء المياحة؛ كالطير إذا باض في أرض رجل أو فرخ» فكل من أخذه فهر له. 
اتخذ صاحب الأرض له" [وکر* أو لم يتخ“ 

وعن بعض مشايخنا المتأخرين: أن إذا اتخذ له وكرًا كان ملكا له فيسترده عمن 
أخذه. ولو رقعه ثم وضعه فقد ملكه بالإجماء. 

وكذلك لو أن صيدًا التجأ إلى أرض رجل أو داره فكل من سبق بالأخذ قل إلا إذا 
أغلق الباب عليه بعد الدخرل» كان ملكا له. وكذلك إذا حفر حفرة في أرصه؛ يجتمع 
فيه الماء فوقع فيها صيد؛ فكل من أخذه فهو له إلا إذا حفر للاصطياد» فكان أحى به 
من غيره. ولو نصب شبكة في أرض غيره فتعلق بها صيد تعلقا لا خلاص له فقد ملكه 
الناصب سواء كانت الشبكة له أو لغيره» كرجل* أغرى كلب إنسان أو أرسل بازي“ 
إنساتاء فأخذ الصيدء كان للمرسل والمغري دون صاحبه. 

في «الكبرى»: الحطب في [المروج”]"“ إن كان في ملك رجل ليس لأحد أن 
يحتطبه إلا بإذن المالك؛ لأ تصرف في ملكه؛ وإن كان في غير ملك أحدء لا باس 
[له]”'' بالتصرف. وإن [نسب]*“ ذلك إلى قرية وإلى أهلها لا باس بأن يحتطب ما لم 


يعلم أن ذلك ملكها لأنْ النبص مطلق لكن خص عن النص الملكء وكذلك الزرنيخ» 


(1) في (ب) سقطت [لد]. 

(2) في (أ) وردت إوكذا. 

(3) قاضيخان:ء فتاوى قآضيخان» ج3 صص59. 

زوا الكاساني 0 بدائع الصتائع 5 ج5 ص 193. 

(5) في (ب) وردت [كل رجل]۔ 

(6) في رب مقطت [إنسان]. 

(7) البازي: ويقال له: باز من غير ياء وهو ذكر الصقر. التووي؛ تهذيب الأسماء؛ ج3: ص32. 

(8) الكأساني» بدائع الصتائع» ج ص 193 

(9) أرض ذات تبات ومرعى والجمع مروج مثل قلس وفلرسء ومرجت الدابة مرجا من باب قتل 
رعت في المرج. الفيومي؛ المصباح المتير» ج2: ص 367. 

(10) في را - ب) وردت [المردج]. 

(11) في (أ) سقطت [له]. 

(12) في (أ) وردت أيتبت] وفي (ب) وردت [نصب]. 
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والكبريت: والثتمار قي المروج ولا ودیة لما قلنا. 

ولو كان قي أرض رجل مملحة» فأعد إتسان من ذلك الماء قلا ضمان عليه» كما 
لو أخذ من حوضه وإن صار الماء ملحاء قلا سيل [لأحد عليه؛ لأنّ الماء صار] © 
ملحا بالأرض: فصار غير ماء فمن أخذ شيئا كان ضامنا. وكذلك [النهر]” إذا اتبسط 
في الماء طين حتى صار ر في أرضه ذراع© من طين أو أكثر لم يكن لأحد أن يأخذ من 
ذلك الطين؛ ولو أخد كان ضامنا؛ لأن الطيه © تمكن قي أرضه» فصار كأنهُ خرج من 
11 ارف 

كَسَرَ ييقة أو جوزة لرجل؛ فوجدها [فاسدة] © لا ضمان عليه؛ لأنْهُ لا قيمة لهاء 
أخرجت شجرة الجوز جوزات صغار رطبة» فأتلف إنسان تلك الجوزات» يضمن نقصان 
الشجر؛ لأ تلك الجوزات وإن لم يكن لها قيمة؛ وليست يمال لا يضمن بالإتلاف إلا على 
الشجرة: فإتلاقها' ' على الشجرة ينقص قيمة الشجرة فينظر أن هذه الشجرة بغر تلاك 
الجوزات بكم تشترى ومع تلك الجوزات يكم تشترى 7 أ فيضمن قضل ما ہنی 

[رجل جاء إلى تنور رواس”“ وقد شجره بقصبة عليه حتى انتهى قصب فيه ماء 
يضمن؛ لأنة أتلفه وكيفية الضمان ينظر إلى تيمة التنور كذلك وإلى قيمة غير ذلك 


(1) في (ب) مقطت [ولا ودية] وقي (ج) وردت أوالا] وبعدها ييأض يقدر كلمة. 
(2) قأضیخان: فتأوى قاح خان ءج حن 245 

(3) في (أ) وردت [أرضه ذراع أو أكثر]. 

ر في (أ) سقطت [النهر]ً. 

(5) القراع ما يساوي في زمانتا (66,5سم). قائترهحس: المكابيل والأوزات» ص 89. 
(6) في (ب) وردت [لأن الطين] مكررة. 

(7) في (أ) وردت [ذلك] والأولى إسقاطهاء 

(8) كأضيحان: فتاری قاضیخان: ج1 : حصن 245 

(9) في (ب - ج) وردت [فرجد]. 

(10) ني b‏ - ب ٣‏ ج) وردت [فأاسذااء 

(!) تي ب» وردت [فائلفها]. 

12 ي (ب) سقطت [ومع تلك الجوزات بكم تشتری]. 

(13 آبن مارُوء المحيط اثير رهاني Oe:‏ ص 245 -283. 

(14) الرواس: ورّسا الْجَبَلُ يرسو إذا يت أضله تي الأرضى. الزبيدي؛ تاج العروس؛ ج38: ص 153. 
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فيكون عليه فضل ما بينهما]”». وكذلك بثر الماء إذا بال فيه إنسان فالجواب فيه ما 
ذكرناة, 

استهلك سرقين" إنسان» يجب عليه القيمة؛ لأنّهُ ليس يمثل؛ لأنّهُ لا يكال ولا 
يوزن: إنما يحمل أوقارا؛ فيضمن القيمة. 

في «التهذيب»: الأصل [فيه]”' ما قال فيه رسول الله ل: (الناس شركاء في ثلاث: 
الماع والكلاء والتار). والمراد من شركة التناو: الانتفاع بمضرئهاء والاصطلاء بياء 
والاقتياس منهء والجمر تصاحيه. 

أما الكلا: الحشيش نبت بتفسه من غير زرح واستنبات فمن سبق إليه يده فقطعه 
وأحرزه ملک 

وأما الماء: الذي فى الآيار والأنهار» فالناس شركاء قيه في الشفعة» وهو شرب لبني 
آدې والبهائم؛ ثم لا يمنع أحد منه دون سقي الزرع والأشجار؛ فلصاحيه المنع من 
ذلك ثم من سبقت إليه يده: فجعله في إناء ملكه» يمنع غيره من الشفعة أيضًاا”. 

أما الأنهار العظام التي ليست بمملوكة لأحده كالفرات ودجلةء لا يُمنع عنهاث من 


السقي؛ فإن ساق متها نهرًا إلى أرضه كان [له]“ وإحياؤها [...]“ بإذن الإمام؛ [أو 


(1) في (أ) سقطت [رجل جاء إلى تنور رواس وقد شجره بقعبة عليه حتى انتهى قصب فيه ماه 
يضمن لأنه أتلقه وكيفية انضمان ينظر إلى قيمة التنور كذلك وإلى قيمة غير ذلك فيكون عليه 
فغل ما يتهماا. 

(2) ابن مازه المحيط البرهاني؛ ج6 ص 249. 

(3) سِرْقِنٌ: بژ رَطْبٌ مختلط كراب بُطْلَى به على أطباءٍ الَاقَةِ للا تُرضَعْ. الزييدي» تاج العروس 
ج11 ص360. 

(4) في رب - ج) سقطت [فيضمن القيمة]. ابن مازء: المحيط البرعاتي؛ ج6: ص 244. 

(3) في (أم سقطت [تيعا. 

(6) في (ب) سقطت [ملكه]. البابرتي؛ العناية شرح الهداية» ج6: ص 418. 

(7) ابن مازدء المحيط البرهاتي؛ ج7» ص313. 

(8) في رب - ج) سقطت [عتها]. 

(9) ني رأ وردت إذلك]. 

10) في رب - ج) وردت [الآن] وإسقاطها أرلى. 
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, ينصب]”'' عليه دالية© أو سانية”؛ فإن أضر” ذلك فلكل وإاحد من المسلمين 
3 1 


. سكل أبو يوسف عظتته عن نهر مرو“ وهو نهر عظيم بأن أحيا (1/373) أرضاء 
أو ساق منه نهرا إليهاء أو لأحد عليه كوة فزاد كوة أخرى؛ فإن تضرر به أهل عرو 
ليس له ذلك وزلا فله [ذلك]*. 

ولو يتى عليه وعلى الأنبار العظام: رحى: أو جِسوً!: أو نط لهذلك إلا أن 
يضر بالتهر. ولو كان نهرا خاصا أخذ منى أو نهر ملك لجماعة» فأراد أن يسوق منه 
نهر؛ أو يتصب دالية؛ أو صاتية؛ أو يبني رحى» أو جسرأة أو ختطرة» أو يزيد كوة: تيسن له 
ذلك إلا برضاهم؛ ولو رضوا ثم بدأ الواحد أن ينقض [ذلك]""» له ذلك" 


(1) في (أ) وردت [أو سنصب]. وفي (ج) وردت [ويتصب]. 

(2) دالية: وهي الذرلاب تديره البقر. المطلع على أبراب المقتع؛ ج1: عن 131. 

ر الانية: اللاأضحة وهي الناقة التي يسقى عليها. الرازي: مختار الصحاح: مصدر سايق: ج1ء 
صر34!. 

(4) قي ب - ج) وردت [أرض]- 

ر( الكأماني» بدائع الصتأثع؛ ج6 صر190. 

(6) مرو الروذ: عدينة قريبة عن عرر تقع على تهرالرود ومعتاد التهر. التعريف بالأماكن: ج2 ص315. 

(0) كوة: يقتح الكاف وهي مفتاح يدخله الماء. التسفي: طلية الطلية: ج1 ص14 3. 

(8) في را - ب سقطت إذتك]ء 

(9) القنطرة: جر مقومى مني فرق نهر. القلعجي: معجم ثغة الفقهاء ج1ء صر 447. 

(10) في رم سقطت [ذنك]. 

(11) البرخسيء الميسوط: ج23: ص 177 


كتاب المأذون 


أبيان معنى الماذون] 

الإذن: الإعلام لغة2. 

وفي الشرع: فك الحجر وإسقاط الحق عندنا, والعيد يعد ذلك يتصرف لنمسه 
بأهليةء لأنّهُ بعد الرق بقي أهلاً للتصرف بلسانه الناطق» وعقله المميزء وانحجاره عن 
التصرف لحق المولي”' لأنَّهُ ما عهد تصرفه إلا موجيا لتعلق الذين برقبته أو كسبه 
وذلك مال المولي فلا بد من إذنه”“ كيلا يطل حقه من غير رضاه ولهذا [يرجع]"' بما 
لحقه من العهدة على المولي ولهذا [لا يقبل]” التأقيت حتى لو أذن لعبده شهر أو يرما 
كان مأذونا أبدا حتى يحجر عليه لأنَّ الإسقاط لا يتوقف". 

ي» قوله: (وإن أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في سائر 
الحجارات)» 

«فالإذن العام أن يقول لعبده: أذنت لك في التجارة؛ قإذا قال هذل صار مأذونا في 
والدقيق والثرء أي نوع شاء. 

وكذلك إذا أذن له في نوع منها فهذا“ مثل قوله: أتجر في الخبز أو الر. أو قال: 
اقعد صياغاء أو قصاراء أو اعمل في الخياطة» أو استق الماء على البغل [وبعه]* )» فإن 


(1) الجرجاني؛ التعريفات» ج 1» ص30. 
(2) الأحمد تکري» دستور العلماء: ج ص48. 
(3) في ب - ج) سقطت [بقي]. 
(4) في (ب) وردت [الولي]. 
(5) في جب) وردت إإذن]- 
(6) غي (ا) وردت [لا يرجع]- 
07 تي (أ) وردت إيقبل]. 
5 المرغيناني: انهداية؛: حك ص 3. 
(9) في وب - ج) مقطت [نهذا]. 
10) في (أ) وردت إوبعد]. 
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هذه أيضًا يمنزلة الإذن العام. 

وكذلك لو دفع إليه حمارا فقال له: أفعل عليه كذا وكذا بالأجرء فيكون هذا إذنا له ` 
في التجارة. وكذلك لو أذن له في عقد متكرر عليه مثل أن يقول: اذهب واشتري ثوبا 
لتبيعة. 


| ولو قال اذهب واشعري وبا" للأهل: أو طعاما لهم. أو قال: اشتري لحما بدرهم. 
فإن في مثل هذه المراضع لا يكون مأذونا في التجارة ويعد ذلك من جملة الخدمة. 
وهذا معنى قولدة: و[إن]© أذن له في شيء بعيته فليس بمأذون. 

ويشترط أن يكون المأذو ن عاقلا عالمًا بالبيع والشراء» ويعرف بالتجارة: سواء كان 
بالغا أو صبياء فإن أذن له يرما في التجارة» أو شهرً! فهر مأذون أبداء إلا أن يحجر عليه 
ا 

ولو قال: إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة» فجاء غ فهو مأذون. وكذا إذا 
قال لرجل: إذا جاء عد فأنت وكيلي*. أو قال: إذا جاء غد فقد حجرت عليك. أو قال 
لوكيله: إذا جاء غد فقد عرلتك. ثم جاء غد؛ فإِنّهُ لا يصير العبد محجورة ولا الوكيل 
معزولا. كم 

ولو أذن له في التجارة ودفع إليه مالأ يعمل به فباع واشترى ولحقه ديون فَإنّهُ لا 
يكون في المال الذي دفع إليه شيء عن الدين والمولى أحق بما دقع إليه. 

ولو أمر المولي قوما أن يبأيعوا عبد فبايعوه ولم يعلم العبد بذلك جاز وصار 
مأذونا. ولو اشترى أو باع بعد ذلك من غيرهم جاز البيع. 

ولو قال للناس: هذا عبدي أذنت له في التجارة ولم يقل: بأيعوه فاستحق العبد أو 
وجد حرا لم يكن للغرماء على الإذن سبيل. ‏ - 


(1) في (ب - ج) سقطت [لتبيعه ولو قال اذهب واشتري ثوبا]- 
(2) في (ب) وردت [قوله] مكررة. 

(3) في ر سقطت [إن]. 

(#) في (ب) وردت إلم]. 

(5) في (ب - ج) وردت [وكيل!. 
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وكذلك لو قال: بايعوه؛ ولم يقل: عو عبدي» لا يكون الإذن عارًا [...]" [لبي]“ 
حتى يقول [هو]” عبدي فبايعوه هكذا ذكر في الأصل. وعن محمد نت : أنه يكون 
عارا بقوله: هو عبدي قد أذنت له بالتجارة. ولو قال: هذا ابني قد أذنت ذه في التجارة 
قبايعوه ففعلوا ولحقه دين فإذا هو ابن غيره يكون عارا ويجب عليه الضمان. 

وإن رأى عبد يبيع ويشتري فسكت ولم ينهه صار مأذونا في التجارة ولا يجوز هذا 
التصرف الذي شاهده” المولي [إلا]© أن" يخيره بالقول سراء كان ما باعه لمولاه أو 
لغيره ويصير مأذونا فيما يتصرف بعد هذا ويكون السكوت إذنا ورضا وإجازة من 
الساكت في أشياء معدودة: أحدها: عا ذكرناء 

والثاني: البكر إذا سكتت عند الاستئمار من المولي قبل العقد أو بعده”. 

والثالث: الشفيع إذا يلعه الخبر بالبيع وسكت فإِنَّهُ تبطل الشقعة. 

والرايع: إذا وهب أو تصدق فقبض الموهوب له أو المتصدق عليه بمحضر مته 
وهو ساكتء فإ إذن منه بالقبض. 

والخامس: إذا باع بيعا فاسدا فقبض المشتري المبيع والبائع حاضر وسكت فهو 
إذن بالقيض. 

والسادس: إذا باع رجلا مجهول السب يمحضر منه؛ فقال له: [قم]" واذهب مع 
مولاكء فقام وهو ساكت فة إقرار منه بالرق- ولو ادعى الحرية بعد ذلك لم يلتفت إلى 
قوله إلا ببينة. 

ولو باع بيعا جائزا بشمن حال ققبض المبيع المشتري بحضرة البائع”* وهو ساكت 


(1) في (أ) وردت [ني التجارة] وإسقاطها أولى. 
(2) في (أ) سقطت [إلهم]- 

(3) في (أ) سقطت [هو]. 

(4) في (ب) وردت [شاهد]. 

(5) في رأ - ب) سقطت [إلا]. 

(6) في (ب) وردت إلات]. 

(7) في (ب» سقطت [أو بعده]. 

(8) في (أ) وردت إثمآ. 

(9) في (ب) وردت [المشتري]. 
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لا يكون إذنا له بالقبض في ظاهر الرواية؛ [وله]"' أن يسترده. 

وذكر الطحاوي غه : أنه يكون إذناء قياسا على البيع الفاسد. 

والسابع: الأب عند الولادة» وكذا إذا سكت عتد ولادة أم الولدء لر نقاه [376/ 


أ)بعد ذلك لا يصح نفيه. 

والثامن: المأسور مته إذا رأى عبد يقتم في الغنيمة وهو ساكت»©. 

في «الملتقط الملخص»: يملك المأذون اتخاذ الضياقة اليسيرة» والكثيرة لاء وإنما 
يعرف بمقدار ما كان في يده من التجارة حتى لو كان مال التجارة عشرة آلاف فاتخذ 
ضيافة من عشرة يكون يسيرة. ولو كان مال التجارة عشرة مغلا فاتخف ضيافة” بدانق 
كان كثير! [فينظر] هكذا في قدر مال التجارة©. 

م" قوله: (وإن أذن له في نوع متها وفي غيره فهو مأذون في جميعها) 

«سواء سكت عن غيرء؛ أو نهى يطريق الصريح نحو أن يأذن في شراء البِدٌ وقال: 
لا تشترۍ خيرم 

ذكر في «الإيضاح»'”': قوله: (وإن أذن إلْه]”'' في شيء بعينه). 


(1) في وي قطت [وله]. 

(2) في وب - ج) سقطت وهو ماكت]. متن اننهى التقل: الرومي» الينايع» ص86 - 87. 

(3) في (ب) وردت [الآت! وإسعاطهاً أولى. 

(4) ني رب - ج) سقطت [فاتخف ضيافة من عشرة يكون يسيرة ولو كان مال التجارة عشرة مثلاً فاتخذ 
قبيافة]- 

(5) في وي سقطت [فينظرا. 

(6) قاضيخان؛ قناوى قاضيخان: ج3› ص586 - 387. 

7) في (ب) وردت [ه]. 

رق 2 انتهى التقلء التسفيء المتافع؛ ل188. 

(9) الإيضاح : الكرمائي: عبد الرحمن ين محمد بن أميرويه بن محمد ابن إبراعيم ركن الذين أيو 
القضل الحقي ولد سنة 457 وتوفى بعرو منة 543 ثلاث وأريعين وخمسمائة: ڏه من الكتب 
إشارات الأسرار في شرح الجامع الكبير للشيباني في الفروع» الإيضاح قي شرح التجريد ذه 
تجريد الركني في القروع: الجامع الكير قي الفروع؛ كتاب الحيض. حاجي عليفة: كشف 
الظتون؛ ج1» ص 345. 

(10) قي و -ج2 سقطت [له]. 
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كشراء اللحم فليس بمآذون وهذا استحسان؛ لأنهُ لو جعل إذنا فى التجارة يتعذر 
على المولى استخدام المماليك في حوائجهم. وقال جمال الدين ٠‏ لا : : وهذًا جر جزئي 


[ولا]* يسحبع الجزئي [الكلي؛ وأما النوع]” الكلي جاز أن يسيع [الكل [“ iY‏ 
مث 


ي» قوله: (ولا يزوج ممالیکه) 

: جونغ . أما عند أبي يوسف ئة‎ E i i RL 
[له]" أن يزوج الإماء»*‎ 

فی «التهذيب»: وله أن يهدي شيئًا يسيرا أو يضيفه قونّا وليس له أن يهب أو 
يتصدق بدر هى 

ي» قوله: (وديونه متعلقة برقبته تباع للغرهاء) 

«یرید به: إذا لحقه دين ولیس له كسب يوقي ديوته أما إذا كان له كسب لا تتعلق“ 
رقبته بالديون بل تقضى عن كسبه ولا يباع العبد وإن لم يكن غي كسبه وفاء بيعت رقبته 
في الديرن»*. 
م بوالمراد منه: دين وجب بالتجارة؛ أو يما هو في معناه» كالبيع؛ والشراء: 


(1) جمال الدين: المحبوبي الحنفي عيد الله بن إبراعيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمرء النجاري: 
العلامة أبو القضل: كان مدرسًا محدثاء عارئًا بمذهب أبي حنيفة؛ وكأن ذا هيئة وعبادة» وإليه 
انتهت رياسة الحتفية بما وراء النهر؛ وتفقه عليه خلق: وتوفي سنة ثلائين وست مائة. الصفدي: 
الواقي بالوفيات» ج6؛ مر301. 

(2) في (أ) مقطت إولا]. 

(3) في (أ) سقطت [الكلي وأما النوع]. 

(4) في (أ) وردت [الكني]. 

رق الكاماتيء بدائع الصنائع؛ ج7: ص191 - 192. 

ر6 في (أ) سقطت [له]. 

(7) متن انتهى التقل؛ الرومي» اليناييع» ص 87. 

(8) اتحلبي: متتقى الأبحر: ج1 ص 67. 

(9) في (ج) وردت [لا يتعين]. 

(10) معن انتهى النقل؛ الرومي» اليتابيع: ص87 

(14!) في رب سقطت [م]- 


در 
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والإجارة والاسنجار وضمان الغصب): 

في «التهذيب»: ولو أخة المرا لي كسبه قبل لحوق الديون لا شيء عليهء ولو 
أخذه بعده يرده: ولو ا بعد [لحوق]© الدين: أو جتى عليها أحد فالولد 
والأرش كالأصا ل يباع [في الدين» ولو دقع المر لي له مالأ يعمل به فلحقه دين لم يكن 
فى ذلك © 

في «الزاد»: قوله: (وديونه عتعلقة برقبته يباع]" للغرماء إلا أن يفديه المولى). 

N‏ جنغ : ديونه متعلقة بذمته» ويستوفي ما في يده من المال ولا تباع 


رقب '. والصحيح قولنا؛ لأنْ هذا دين وجب على العيد يسبب ثايت في حق ولاه 
فجاز أن يتعلى برقبته؛ لأ وجب بسبب التجارة: وقد أذن بالتجارة فيكون المولى 
راضيا به فوجب أن يظهر في حى المولى كدين الاستهلاك بل أولى لأن ثقة ما رضي 
به وهنأ رضي به ويقسم ثمة بينهم بالحصص»”. 

ي» قوله: رإلا أن يكون” يفديه المولى). «يريد به: أن يفديه بجميع الدين. 

قوله: (لم يصر محجورا عليه حتى يظهر بالحجر بين أهل سرقه). 

يريد به: إذا ظهر حجره عند جميع أهل سوقه أو عند أكثرء وكذا إذا كان قد اشتهر 
أنه مأذون له في التجارة أما إذا لم يشتهر بأن قال: أذنت لك في التجارة ولم يشتهر 
عتد التاس إِبأبة] مأذون فقال له مولاه: حجرت عليك فَإِنّهُ يصير محجوراء وإن لم 
يظهر حجره ب بين أهل سوقه. . وإئما يصح الحجر إذا علم يه العيدء أما إذا لم يعلم لا 


(1) متن انتهى التقل» التسغي» المتاقع: ل189. 

(2) قي (ج) وردت [أحفا]. 

(3) في (أ) وردت [الخوف]. 

2 دي 3 الصتائع ج27 ص 203. 

(3) في (أ) سة سقطت إفي الدين وئر دفع المولي له مالا يعمل به فلحقه دين لم يكن في ذلك. في الزاد 
قوله وديوته متعلقة برقبته يباع!. 

(6) المارردي» الحاوي الكبير» ج8: ص 64. 

(7) متن انتهى التقلء الإسيجابي» زاد الفقهاءء ل159 

(8) في وب - ج) سقطت [يكون]. 

(9) في ر وردت إبإذنه]. 
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أ يكون مججورا عليه» والكلام قيما إذا أخبر العبد بالحجر مثلما إذا أخبر الوكيل 
بالعزل وقد مر في الوكالةي © 

في ررالزاد»: قوله: (وإذا أبق العبد صار محجورًا). 

«وقال الشاقعي اة : إذنه بحاله. والصحيح قولنا؛ لأنّ المولى لا يرضى أن 
يكون ماله في يد الآبق عادةي”. 

إي]“ قوله: (وإن مات المولى أو جنّ صار المأذون”' محجورًا) 

«يريد به: إذا جن جنونا مطيعًا؛ ولو أفاق المولى عاد له إذنه ولو جن العبد 
جنونا غير مطبق لا يصير محجورا عليه» ولو جن جنوئًا مطبعًا صار العبد محجورا 
عليه“ وإذا أفاق بعد ذلك لا يعود له إذنه» ولو أرتد المأذون ولحق بدار الحرب صار 


محجورا عليه عند الارتذاد فى قول أبى حتيفة عله . وقالا: صار محجورا باللحاق 
يدأر الحرب فإن أسر يعد ما لحق يدار الحرب وأخذه المسلمون؛ فالمولى أحق وه 
والدين الذي كان عليه فهو بحاله عند أبي حنيفة عضتغه. وقالا: بطلت ديونه ولا يعود 


ف 


عليه آبدا» 
م «الأصل في هذاماعرف لكك التصرفات على ترعين: لازم؛ وجاقر 1 
فاللازم: ما لا يكون [له])* “ ولاية العزل والفسخ خ» كالرهن وغير 


(1) في رب - ج) وردت [أخذ]. 

(2) متن انتهى التقل: الروميء اليتابيع: : ص 87. 

(3) في (ب) معطت [ني]- 

الهيتمى: اين حجرء الفتاوى الفقهية الكبرء رى» جه صى330»: دار الفكر. 
(3) متن انتهى التقل: الإمبيجابي» زاد الفقهاء. ل160. 

(6) في (أ) سقطت [ي]. 

(7) في (ب» وردت [العيد]. 

(8) في (ب - ج) سقطت [ولو جن جنونًا مطبعًا صار العبد محجورا عليه]. 
(9) متن اتتهى التقل؛ الرومي؛ اليتابيع» ص87 

(10) في رب - ج) مقطت [ان]. 

(11)ني (ب) وردت إجاز. 

(12) في رم مقطت [لع]. 
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والجائز: ما له ذلك ولا يكون لازمًا يعطى لدوامه حكم الابتداء لما کان غير لاز 
وكان له ولاية الفسخ في كل ساعة؛ فكان تركه على حاله غير مفسوخ بمنزلة ابتداء 
العقدء وإذا كان كذلك فلا بد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاءء وقد انعدم ذلك 
. بالجتون"؛ فكذا اللحوق؛ لأنة موت حكما© 

ي» قوله: (فإذا حجر عليه فإقراره جائز فيما في" يده من المال) 

«يريد به: إذا حجر عليه المولى وفي يدء ألف درهم مثلاء فقال: هذه الألف لفلان 
وديعة ة عنذي؛ أو قال لْه: علي ألف درهم؛ قعند أبي حتيفة غه جي (377/ !أ يصح 
إقراره بالدين والوديعة في هذء الألف. وعتدهما: لا يصح. 

وعلى هذا الخلاق: إذا أذن له بعد الحجر ثم أقر بأن هذه الألف كانت وديعة 
عندي لفلان فإذا اكتسب المأذون مالأ أو وهب له هبةء وسلمه ذلك إلى مولاهء 
ولیس عليه دين ثم لحقه أ فإن ذلك يسلم للمولى ولا سبيل للغرماء]" [عليه. وإن 
لم يسلم إليه حتى لحقه دين فاكتسب تعلق حق الغرماء فيه]. 

قال زفر عت : ما وهب للعيد فهو للمولى: غإذا لزمه دیون تحيط بماله ورقبته لم 
يملك المولى ما في يدء. ذكر أبو الحسن القدوري ئة هذه المسألة في التقريب. 
كذلك قال: وكان قوله الأول إِنْهُ يمنع نقلى كيه إلى مولاه قليلا كان الدين أو كثيراء ثم 
رجع وقال: لا يمنع في الوجهين جميعًاء وهو قول محمد جلت . 

قوله: (وإن أعتق عبيده لم يعتقوا عند أبي حنيفة ن ). 

يريد به: أنهُم لم يعتقوا في حى الغرماء ولهم أن يبيعوهم ويستوفوا ديونهي وأما 
غي حق را لو يه الغرماء لو أبرؤوهم من الدين أو باعوهم 

المولى أو [..-]© تضى اموز لى ديونهم فإِنّهُمٍ أحرار. . وأما عنذهما: فَإِنّهُ ينغد عتقه 


(1) في وب قطت إيالجتون]. 

(2) عت عن انتهى التقل» النسفي: المتاقع: ل189. 

(3) قي (ب) سقطت في]. 

(*) في (أ) وردت إدين قإن ذلك يلم للمولى ولا سيل للغرماء] مكررة. 

(5) في (أ) سقطت إعفيه وإن لم يسلم إله حتى لحقه دين قاكتسب تعلق حق الغرماء فيه]ً. 
(6) في (أ) وردت [ثمأ ا إسقاطها. 
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قيهم ويضمن قيمتهم للغرماء إن كان موسرا وسعوا في قيمتهم إن كأن معسرا ورجعوا 
بذلك على العولى». 

م قوله: (وإذا باع من المولى شيئا بمثل قيمته جاز) 

برأما عنده: فظاهر؛ لأنة كالأجنبى عن كسبه. وعندهما: يستفيد ملك التصرف فكان 
افعيازء دا رلا تة فيه جوز وإناباعه يتقصان لم بجر لورد اة وها عنده. 
وعندهما: إن باعه ينقصان يجوز البيع ويخير المولى: إن شاء زادء وإن شاء نقص؛ وإن 
باع المولى مته شيئا ينصرف إلى ما سيق ذكره وهو المأذون المديون». 

فقد ذكر «الطحاوي» ان : ررأن المولى إذا باع دارا من العبد إن لم يكن عليه دين 
فلا يكون ذلك بيا “. والتعليل الذي ذكره يشير إليهء أي سلم المولى البيع إلى العبد 
[قبل]© قبض* العبد الثمن. 

يي قول (فإن ولدت المأذونة من مولاها ولدًا فذلك حجر عليها) 

«فإن ولدت من غير المولى لا تصير محجورًا عليها””. ثم ينظر: 

إن [انفصل)" الولد عن الأم وليس عليها دين: فائولد للمرلى؛ وإن لحقها بعد 
ذلك دين فلا حق للغرماء فيه 

وإن انفصل بعد ما لحقها دين؛ يباع الولد مع الأم بخلاف ولد الجارية الجانية لان 
لا يتبع أمه وإن اتفصل حيا بعد الجناية يكون للمولى ويخاطب في الأم بين الدقع 
والفداء. 

ويجوز للمأذون أن يأذن تعبده في التجارة فإن حجر عليه مولاه لم يصر محجورا 
عليه» سواء كان على الأول دين أو لم يكن. وإن حجر على الأول؛ إن لم يكن عليه 


(1ع معن انتهى التقل؛ الروعي؛ اليتأييع: ص 87. 

(2) في (ب) وردت [ع]. 

(3) متن انتهى التقلء التسقيء المناقع؛: ل190. 

4 معن انتهى التقل» الطخارى» مختصر الطحاري: ص 248. 
(3) في (أ) وردت [قبل]. 

(6) في (ج) وردت [القيض]. 

(7) في (ب) وردت [عليه]. 


(8) في وأ وردت [الفضل]. 
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. دين لم يحجر الثاني يحجره: إن کان عليه دين» يصير محجوراً عليهء وهلا عند أبي 


حنيشة فته . وقالا: يصير محجورأ عليه في الوجهين جميعًا. 

ولو أعتق المولى عيده المأذون جاز عتقه؛ والغرماء بالخيار: إن شاؤوا تيعو المولى 
بالأقل من قيمته ومن ألدين؛: سواء كان المولى عالما بالدين أو لم يكن؛ وإن شازوا 
اتبعوا العبد في جميع الدين؛ وإن كان عشرين ألقاه سواء علم بالدين أو لم يعلم. 

ولو إختار بعضهم اتباع السيد» ويعضهم اتباع العيد» فالذي اختار اتباع العبد أخذه 
بجميع الدين: والذي إختار اتباع السيد أخذه بجميع قيمته؛ إن كان حقه مثل القيمة أو 
أكثر. 

وإن اختاروا اتباع المولى: غما أخذه كل واخد منه"“ فهو على الشركة؛ وإن لم يكن 
أصل الدين مشتركا بيتهم. وإن اختاروا اتباع العبد فما أخذه كل واحد [متهم]” فهو له؛ 
إلا أن يكون أصل الدين مشتركا بينهم. واتباع المولى لا يكون إبراء للعيد": وكذا على 
العكس 

وإن لم يعحقه ولكن ديره فالغرماء أيضًا بالخيار: إن شاؤو! اتبعوا المدبر وديو: 
واستسعوه في الدين كله وإن شاؤوا اتبعو! المولى بقدر قيمته. وفي اختيار أحدهما إبراء 
للآخر يخلاف العتق. 

ولو اتبعوا المذبر “: فكل ما أخذ البعى له تر ينيا ركل جواب عرقته فى 
التدبير فهو الجواب في الاستيلاد إلا في مسألة واحدة: وهو أن في الاستيلاد تصير 
محجور! عليها يخلاف المدبر. 

وإن جتى المديون جتاية» فأعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية؛ ضمن قيمة 
المقحول" إلا يزاد على عشرة. وإن قتل حرًاء أو عيدًاء فأعتقه المولى وهو يعلم 


(1) في (ب) وردت [متهم]. 

(2) في b‏ - ج) وردت [عته!. 

(3) في (ب) سقطت [للعيد]. 

(#) المدير: بضم العيم وتشديد الباء من دبر الشيء: كا ودبر قلاتا: خلفه بعد موته وبقي بعدء. 
القلعجي: معجم لغة الفقهاء؛ ج2» ص 7. 

(5) ني (ب) سقطت [لا]. 

(6) في (ب) وردت [المنقول]. وقي (ج) سقطت [المقتوف]. 
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بالجناية ضمن قيمة المقترل)". وإن كانت أكثر من قيمة عبده لا يزاد على عشرة آلاف 
درهم إلا عشرة في العبد ويضمن جميع الدية في الحر. 

ولو أذن لابئيه في التجارة وهما صغيران» فاشترى أحدهما من الآخر شيا يجوز. 
وكذلك لو اشترى الأب من مال أحد ابنيه للآخر وهما (378/ أ) صغيران. ولو كان 
وصيا لليتيمين؛ والمسألة بحالها لم يجز في الوجهين جميعاء والله أعلم»”*. 


(1) في رأ - ب) سقطت إلا يزاد على عشرة وإن قل حا أو عبدًا فأعتقه المولى وهو يعلم بالجتاية 
ضمن قيمة المقتول]. 
2) فى (ب) وردت [فاشترى أحدهما من الآخر شا مكررة. 


(3ع عتن انتهى النقل؛ الرومي؛ اليتابيع» ص87 


كتاب المزارعة 


أبيان معنى المزارعة] 
م» «المزارعة: مفاعله من الزرع؛ وهو الإنبات وإلقاء البذر. 
وفي الشرع' : عبارة عن معاقدة 00 الأرض بيعض الخارج منها. 
والمفاعلة في الغالب إنما تجري بين أثنين» [كالمقابلة]© والمتاظرة وهنا“ صغة 
الفعل يوجد من وأحد فعلم أن المراد العقد اتيا تجري بين اثنين كالمضارية فإنّها يراد 
بها العقد الذي يجري بين رب المال والعامل. وحكمها: بوت الشركة في الخارج. 
قوله: (باطئة) 
أي [فاسدة]*. المزارعة مفضية* إلى أخذ أجرة المزارع؛ لأنّها في الحقيقة: 
إستئجار ببعض ما يخرج من عمله ا ولا يقال تمأ كأن مذهيه فسأد المزأرعة 
كيف يتأتى تفريعها؟ 
ِا ا في هذه المسألة قفرع به على 
أصرئه؛ وتقديره أنه لو كان یری جوازهام“. 
في «الكبرى»: قال القاضي قخر الدين جل : المزارعة والمعاملة فاسدتان عند أبي 
حنيفة اه . وعندهما: جائزتان. والفتوى على قولهما؛ لمكان العادة الغالبة وشدة 
الحاجة. ثم لما علم أبو حتيفة ثثث أن أعمال الناس لا تكون إلا على قولهما لما 
ذكرنا من شدة الحاجة فرع على قولهماء فقال في قياس قول من يجيز المزارعة: لا 
يجوز حتى تكون الأشياء كلها من صاحب الأرض» أو من المزادع. 


(1) في (ب) وردت [وقي الشرع] مكررة. 
(2) في «أ) وردت إردفم]ء 
3 في ر وردت [المقاتلة] 
(4) في (ب) وردت [هذا]. 
(5) في أي وردت [قدع]. 
(6) في (ب - ج) وردت [عقتضية]. 
(7) متن انتهى التقل» الشقي؛ المتاقعء ل183. 
(8) السرخسيء المبسوط: ج23: ص17 
481 
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في «الطحاوي»: المزارعة قد تكون اسكجار للشخص يبعض الخارج» [وقد يكوت 
استتجار الأرض ببعض الخارج]”» ثم الحيلة لأبي حنيفة نك في جواز المعاملة 
والمزارعة: أن يستأجر العامل بأجرة معلومة: إلى مده معلومة؛ فإذا مضت تلك المدّة 
يستوجب الأجرء سواء حصل هناك خارج أو لم يحصلء ثم يتراضيان على بعض 
الخارج مكان الأجرة فيجوز ذلك؛ وكذلك هذا في المزارعة©. 

قال وما جاز أن يستأجر به المنازل والعبيدء وما سوى ذلك مما تجوز عقوو“ 
الاجارات عليه» من دراهم أو دناتير» أو مكيل أو موزون أو معدودء جاز استكجار 
الأرض للزرع. وقد ذكرناها في كتاب الإجارات*. 

وإذا [أراد]“ أحدهما أن يفسخ ذلك العقد قبل العمل» قلا يجوز إلا من عذر؛ 
فالعذر من قبل صاحب الأرض أن يلحقه دين ولا وفاء عنده إلا من ثمن هذه الأرض» 
فحيتكذ فسخ إذا كان 

قيل المزارعة” فإن زرعها المستأجر لا يفسخ؛ ولكن يخل سبيل المؤاجر حتى 
يخرج من السجن؛ إلى أن يدرك الزرع: فإذا أدرك فحينئذ يحبس حتى يبيع الأرض 
ويؤدي دينه. 

والعذر: من قبل المستأجر أن يترك الزراعةء أو يمرضء أو يمنعه مانع عن ذلك 
العمل على ما ذكرنا في كتاب الإجارات*“. 

قال: ولا بأس باستنجار الأرض للزرع إلى طويل المدّة وقصيرها بعد أن يكون 

مارا 


(1) في (أ) سقطت إوقد يكوت امحجار الأرض بعض الخارج]. 
ر2 الزينعي» تببين الحقائق: ج5 ص 279 

(3) يريد به: الإمام أبي جعغر الطحاوي. 

(4) قي (ج) سقطت [عقود]. 

(5) الطحاري؛ مختصر الطحاوي؛ ص 132. 

(6) في ر سقطت [أراد]. 

(7) فى (ب) وردت [الزراعة]. 

(8) أبن الشحنة» لان الحكامء ج1 ص301. 

(9) الطحاوي: عختصر الطحاوي: ص 132. 
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كما إذا أستأجر إلى عشر ستين أو أكثر من ذلك ولا يحتاج قي كل سنة إلى تجديد 
العقد هذا إذا استأجر أرضا هي ملك لأحد فإِنّهُ يجوز رخص بعد ذلك أجر مثله أو 
غلاء وأما إذا كانت الأرض أرضص”؛ وقف استأجرها من المتولي إلى طويل المدة فَإنْة 
ينظر إن كان السعر بحاله لم يزد ولم ينقص كما كان وقت العقد فإنّهُ يجوز؛ وإن غلا 
أجر مثلها فإنّهُ يفسخ ذلك العقدء ويحتاج إلى تجديد ذلك العقد ثاني©. 

وكذلك إذا استأجرها بأجرة موقوفة إلى سنة فلما مضت نصق السئة غلا سعرها 
وازداد أجر مثلهاء إن يفسخ ذلك العقد وقيما مضى من المدّة يجب المسمى قدرها 
ؤبعد ذلك يجدد العقذ ثانا على أجرة معلومة“. 

ولو كانت الأرض بحال لا يمكن قسخها نحو ما إذا كان فيها زرع رلم [يحصد]© 
بعد قلا يمكن فسخها ولكن إلى وقت زيادته يجب المسمى يقدره ويقذر الزيادة إلى 
تمام السنة يجب أجر مثلها. 

وأما إذا اتقض ما أجرتها يعني رخصت أجرتها فإن الإجارة لا تفسخ؛ لأنّ 
المستأجر قد رضي بذلكء» وزيادة الأجرة إنما تعتبر إذا أزداد عند الكل؛ وأما إذا ازداد 
واحد في أجرتها تعثا" على المستأجر الأول؛ فلا يعتبر ذلك» وكذلك حكم الحانوت 
والطاحونة وجميع ما کان وع" . 

قال: ولا بأس باستتجارها للزرع قبل ريّها بعد أن تكون معتادة [للري]" في مثل 
هذه المدّة التي يعقد عقد الإجارة عليه" 


(1) قي (ج) سقطت [أرق]۔ 

(2) في (ج) وردت [وقف]. 

(3) الحداديء الجرعرة التيرة: ج1: صر 260. 
(4) في (ب - ج) سقطت [نصف]. 

(5) ابن الشحنةء لسأن الحكاف ج1: صن 301 
(6) قي (أ) وردت [يحصل]. 

(7) في (ب) وردت [تعنًا]. 

(8) ابن عازه المحيط اليرهاني؛ ج9 ص 333 

(9) في (أ) وردت إالمدي]. 

(10) الطحاوي: مختصر الطحاوي» ص 132 - 133. 
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نحو: ما إذا استأجر أرضا ليزرعها وقت العقد؛ لم تكن الأرض مما يمكن الزراعة 
قيها؛ فإن كان مما يمكن أن يزرع قيها بعد العقد في المذةء كما إذا لم يكن في التهر 
ماءء ولا يمكنه الزراعة من غير الماء؛ ثم أتاها ألماء ب بعد ذلك. 

أو كان في الشتاء لا يمكنه الزراعة والانتفاع ما لم يمض الشتاء» ثم ينتفع في المدة 
بعد ذلك فاه يجوز. وأما إذا كانت الأرض سنجة أو إثرة]!) فإن الإجارة فاسدة. 

وإن جاء من الماء ما يزرع بعضها به ولا يزرع بعضهاء كان المستأجر بالخيار: إن 
شاء نقض الإجارة كلها وإن شاء لم ينقضهاء وكان له من الأجر بحساب ما روي 
نباك 

قال: ولا بأس بالزراعة على جزء أجزاء (379/ أ) ما يخرج من الأرض في قول 
ا . ولا يجوز ذلك في قول أبي حتيفة نت . 

وإذا لم يجز [عنده]”* كان الخارج كله لصاحب البذر؛ فإن كان البذر من كبل رب 
الأرض: فالخارج كله له» ويطيب له ولا يتصدق يه لأنْ ذلك كله نماء ملكه ويجب 
عليه أجر مثل المزارع۔ 

وإن كان البذر من قبل المزارع: فالخارج كله له ويغرم أجر مش الأرض لصا 
الأرض؛ لأنة إستعمل الأرض يعقد فاسدء فما كان من الخارج بإزاء البذر والمونة 
ويطيب له ذلك؛ [وما فضل من ذلك يتصدق به]©. 

وأما على قول أبي يوسف ومحمد لةه : يجوز الاستنجار ببعض الخارج بعد أن 
يكون معلوما شائعا في الجملة إن حصل من الخارج شيء يكرن بينهما على الشرطء 
وإن لم يحصل من الخارج شيء فلا شيء على رب الأرض من قبل المزارع. 


(1) في دأ وردت إبرة] وفي (ج) وردت أثئرة]. 
(2) في رب - ج) سقطت إيه]. 

(3) انطحاري؛ مختصر الطحاري,؛ ص133. 
ر4) في (أ) رردت إعند]. 

(5) في (ب) سقطت [رلا يتصدق يه]. 

(6) في (أ) وردت إيتصدق به وأما فضل من]. 
22 السرخسي: العبسوط؛ ج23 صن6أ. 
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وعد المزارعة: قذ يكون استئجار البعض بيعضى الخارج: كما إذا كان اليذر من 
قبل المزارع. وقد يكون استكجار الشخص يبعض الخارجء كما إذا كان البذر من قبل 
رب الأرى 40 7 

ثم إذا عقذا عقد المزارعة:» ثم أرادا أن يفسخا ذلك: فإنّهُ ينظر: إن أراد صاحب 
البذر أن يفسخ ذلك [وذلك]” قبل المزازعة؛ له ذلك وإن كان من غير عذر؛ لأنّ إلقاء 
البذر في الأرضى استيلاك عين مال فله أن لا يرضى بذلك. وإن أراد الأجير أن يفسض 
فليس £ ذلك إلا من عذرء والعذر ما ذكرن“. 


ولو دقع اليذر مزارعة ليزرع المزارع في أرضه من جهة الملك؛ أو من جهة 
الإجارة أو من جهة العارية» أو بوجه من الوجوه على أن الخارج بيتهما فإِنّهُ لا يجوز. 
وروي عن أبي يوسف نت أنه قال: يجوز لتعامل الناس؛ والحيلة في ذلك: أن يأخذ 
أرضه مزارعة؛ ثم يستعين صاحب الأرض ليعمل له: فيجوز ذلكء وما حصل يكرن 
بيتهما على الشرط © 
EEE he SS OE‏ 
لصاحبها الأقل من المسمى ومن أجر مثلها'©.الأجرة لا تجب في الإجارة الفاسدة 
بالتخلية: وإنما تجب بحقيقة الاتنفاع؛ بخلاف الإجارة الجائزة؛ فإذا انتقع بها يجب 
الأقل. وهذا كما يقول في النكاح الفاسد: إن المهر لا يجب على الزوج بالخلوة» 
وكذلك لو لمسها بشهوة أو قبلهاء أو وطئها في الدبرء وإنما يجب إا جامعها في 
١ 0‏ 
ويجب الأقل من مهر مثلها ومن المسمى؛ إن كان ثمة مسمى» وإن لم يسم لها مهر 
المثل يالغا ما بلغ. وكذلك في الإجارة الفاسدة يجب الأقل إن سمى إلها]”' أجراء وإن 


(1) الزيئعي: تبيين الحقائق؛ ج5: ص 279. 
(2) في (أ) سقطت [وذلك]. 

(3) الزيلعي: تين الحقائق» ج5 صر 278. 
(4) السرخسيء البوط ج23 ص22 
دق في رب مقطت [أرخا]. 

.133 الطحاوي» عختصر الطحاوي» ص‎ O 
في (أ) وردت إلء!.‎ )7( 
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لم يسم لها أجرء يجب أجر مثله بالغا ما بلغ. 

وأما في البيع الفاسد: تعتبر القيمة ولا يعتبر المسمى من الثمن. وفي الكتابة 
الفاسدة: يعتير الأكثر"“ من المسمى» ومن القيمة أيهما كان أكثر يجب ذلك *. 

قال: ومن دفع أرضه مزارعة على وجه من الثلاثة [...]* الأوجه التي ذكر 

جواز المزارعة فيها على قول أبي E‏ عولله . فخرج من زرعھا تن“ 

فهذا لا يخلر إما أن يشترطا" الحب”' بينهما والتبن أو“ لم يشترطا””» أو 
سكتا عنهما جميعا: [أو EER‏ » أو شرطا التبن وسكتا عن 
ا 

أما إذا شرط الحب والتين بينهما جازء وقسم الكل بينهما على ما شرطاء ولكل 
واحد منهما ما شرط له. ولو سكتا عن ذكر الحب والتبن فسدت المرزارعة بينهماء وقد 
ذكرتا الحكم في المزارعة الفاسدة. 

ولو شرط الحب بينهماء وسكتا عن ذكر التبن؛ فالمزارعة جائزةء e‏ ج لصاحب 
البذر؛ لن صاحب اليذر يستحق ببذره» ولا يحتاج إلى الشرط. وروي عن أبي يوسف 
نن .أنه قال: المزارعة فاسدة؛ لأنْ التبن مقصود كما أن الحب مقصودء ولو سكتا عن 


(1) في جب) رردت [الاقل]. 

(2) الحدادي؛ الجوهرة الثيرة» ج 1ء صر 272. 

(3) في (ب - ج) وردت [من] وإسقاطها أولى. 

(#) ذكر محمد ثلاثة أوجه تجوز المزارعة عليها وهي: 
اثوجه الأول: يكون البذر من قبل المزارع؛ والعمل والآلة المستععلة كلها من قبله. 
الوجه الثاني: يكون البذر من قبل رب الأرض؛ والآلة كلها من قبل المزارع. 
الوجه العالث: يكون الذر والآثة كلها من قبل رب الأرض؛ والعمل من قبل المزارع. الطحاري» 
مختصر الطحاوي» ص 133 

رق الطحاوي: مختصر الطحاوي» ص133 - 134. 

(6) في زب - ج) وردت [یشترط]. 

(7) في رب وردت [الجر] 

(8) في (ب» وردت [لر]. 

(9) قي رب - ج) وردت [يشترط]. 

(10) قي (أ) سقطت [أو شرطا الحب وسكت عن التبن أو شرط التبن وسكتا عن الحب]. 
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ذكر الحب فس فكذلك إذا سكتا عن ذكر التبن. وروى الطحاوي ئة عن محمد 
لته الرجوع إلى قول أبي يوسف عتففنه. ولو [شرطا]” التبن وسكتا عن ذكر 
الحب تقد المزارعة ة بالإجماع. 

ولو شرطا الحب بيتهما والتبن لأحدهما. ينظر: إن شرطا ذلك لصاحب البذر قإنة 
يجوزء ويكون التبن كله له؛ لأنّهُ يستحقه من غير الشرط: لا يزيده إلا تأكيذا. 

ولو شرطا التبن للذي ليس له اليذر من قبله فالمزارعة فاسدة. ولو شرطا التبن 
بيتهماء والحب لأحدهماء إما لصاحب البذرء وإما للمزارع تفسد اأ لمزارعة في قولهم 
جميعا: ويصير كما إذا لم يشترطا الخارج بيتهما"“. 

ولو أجر أرضه من رجلء ليزرع فيها ما أراد من الزرع؛ قله أن يزرع فيها ما شاء: 
وليس له أن يغرس فيها؛ ولو غرس يصير مخالفا غاصياء وللمستأجر أن يقلع أغراسه 
إلا إذا كان في قلعها مضرة بالأرض» قحينئذ تركها بالقيمة©. 

في «التهذيب»: المزارعة فاسدة عند أبي حتيفة عفته . ولو زرعها قله أجر مثلها: 
خرج مته شيء أو لم يخرج. وعتدهما: عازه وعليه الفترى ن ورت 
دخول الحمام؛ مع جهالة مالك وض اا وال 0 : 

0 380 آ) على العامل الحصاد والدياس [والتذرية]:" '' تفسد. . وعن 5 

سف تصح وعليه القتوى لعموم البلوى. وينبغي أن يشرط [الربع]”* والتين شائعا 


(1) قاضيخان: قاری قاضيخان» ج3» ص21 - 22. 

(2) في (ب» سقطت [الرجوع إلى قول أبي يرسق نة ]. الطحاوي» مختصر الطحاري: ص 134. 
ر3 قي رم وردت [شرط]. 

(4) في (ب» مقطت [وثئو شرطاة التبن تلذي لس له البذر من قله فالمزارعة فاسدة]. 
(5) قاضيخان: فتاوى قاضيخان؛ ج3 ص22 

(6) ابن عابئين: الدر المخار ج5 ص 681 

(7) في (ب) مقطت [خرج عنه شيء]. 

(8) تاضیخان؛ قتاوى قاضيحاتن: ج3 ص5 1. 

(9) السرخسي: المبسوط؛ ج12: ص136. 

(10) في را وردت [التذرية]!. 

(41) في رأ وردت [المرتع] 
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كالمضارية: حتى لو شرط لأحدهما [قفزانا)" مسمى تفسد؛ وإن لم يذكر التبن فهر 
لصاحب اليذر. وعند أبي يوسف ئت تفسد. ولو شرط البذر امار اي 
بينهما شائعاء ؛ اخترت الجواز للفتوى لعموم البلوى كالمضارية©. 

3 رشم المزارعة لصحتها على قول من يجيزها شروط: 

أحدها: كون الأرض صالحة للزراعة؛ لأنْ المقصود لا يحصل بدونه. 

والثاني: أن يكون رب المال والمزارع من أهل العقدء وهو لا يختص به؛ لأنْ عقدًا 
لا يصح إلا من الأهل. 

والثالث: بيان المدّة؛ لأنَهُ عقد على منافع الأرض: [أو]" مثافع العامل والمدّة 

هي" المعيار [لهما]“ ليعلم يها. 

والرايع: : بيان من عليه البذر تَطعًا للمنازعة وإعلامًا للمعقود عليه» وهو منافع 
الأرض أو منافع العامل. 

والخامس: يان نصيب من لا بذر من قبله؛ أنه يستحقه عوضا بالشرط وما لا 
يعلم لا يستحق شرطا للعقد'”» فلا بد أن يكون معلومًا. 

والسادس : أت يخلي رب الأرض بينهما وبين العامل» حتى لو شرط عمل رب 
الأرض يفسد العقد لفوات التخلية. 

والسابع: : الشركة قي الخارج بعد حصوله؛ لأنّهُ ينعقد" شركة في الانتهاء» فا“ 
يقطع هذه الشر أشركة كان مفسذا للعقد. 

والتامن: بيان جنس البذر ليصير الأجر"" معلوماي. 


(1) في رأ وردت [تقرانا]. 

)2 5 لمك مقطت [كالمضارية!. الزيلعي» تبيين الحقائق؛ ج3: ص 283. 
(3) قي (ب) مقطت [ه]. 

(4) في (أ) وردت [وأ. 

5 في (ب - ج) وردت [من]. 

(6) في (أ) مقطت [لهما]. 

(7) قي (ب - ج) وردت [اللعامل]. 

(8) في (ب) وردت إلا يتعقد]. 

(9) في (ب - ج) وردت [مما. 

(10) في (ب) وردت [الأمر]. 

أل 5 انتهى النقل؛ المرغيتاتي» الهدايةء ج4 حى 34 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المزارعة ٤‏ 489 

ي» قوله: (المزارعة بألئلث والربع باطلة) 

«إنما ذكر هذا تبركا (بلفظ التبي بي [حين]”؟ تهى عن المخابرة؛ فقال له زيد بن 

ثابت: ما المخابرة يا رسول الله يَكِ5ِ فقال: أن تأخذ أرضا بثلث أو ربع أو نصف' 4 
ولأن في الغالب لا تزاد المزارعة على هذا ولا تنقص» وإنما لم ير أبو حتيفة جوش 
جواز المزارعة والمساقاة؛ لأنْهُما فى معنى الإجارة؛ وكان القياس فى الإجارة: أن لا 
يجوز وإنما جوزناها استحسانا في موضع كانت الإجارة معلومة [والمتاقع]”؟ معلومة 
وهذا المعنى معدوم هاهناء قبقي على أصل القياس. وهي عندهما على أريعة أوجه: - 
أحدها: باطلة. والتلاثة جائزة. 

فتقول: معي أرض وبذور وعمل وبقر وآلة؛ [فإن كانت الأرض والبذر من أحد 
الجائيين؛ و الباقى من الجانب الآخر]“ جازت المزارعة. وكذلك: إن كانت الأرض 
كن عمو ی و ا ر عاد يقر “العمل عن چان 
والباقي من جانب آخرء فهي باطلة. وهاهنا وجهان آخران: 

أحدهما: أن يكرن اليذر من جاتب وإلباقي من جانب آخرا 

والثاني: أن يكون اليذر والبقر من جانب واحدء والباقى من جاتب آخر. فهذان 
الوجهان بأطلان أيضاء والخارج لمن يكون؟ فيه روايتان: في رواية يكون لصاحب 
البذر. وفي رواية لصاحب الأرض. 

قوله”: زولا 5 تصح المزارعة إلا على مدة معلومة). 

قال الفقيه: إنما قال علماؤنا! الكوفيون؛ لأن مدة المزارعة متفاوتة عتدهي 
وابتداؤها وانتهاؤها مجهول. وأما في بلادناء فوقت المزارعة معلومة ويجوز وإن لم 
يوقت كما في المعاملات» ويه تات 


ك0 


(1) في (أ وردت [حتى]. 

ر2 صححه البخاري: البخاري: صحيح البخاري: ج2: صر 839. 

(3) في (أ) وردت [الماتم]. 

() في (أ) سقطت [قإن كانت الأرض والبفر من أحد الجانيين والباقي من الجاتب الآخر]. 
(3) في (ب - ج) سقطت [البدر]. 

(6) في (ب) وردت إوالثاني أن يكون البذر من جانب والباقي من جانب آخر] مكررة. 

(7) في (ب) سقطت [قوله]. 

(8) متن انتهى النقل؛ الرومي» اليتابيعء ص87 - 88. 
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في «الصغرى»: دفع الكرم معاملة”“ ولم يبيّن مته القياس أن لا يصخ. وفي 
الاستحسان يصح ويكون على ثمرة سنة واحدة. أما إذا دفع الأرض مزارعة ولم يبن 
مدّة لا يصح فعلى الاستحسان فرق بينهما. لكن روى محمد بن سلمة لل : أنه 
يصح لسنة واحدة“. وبه أخذ الفقيه نك فى أول مزارعة النوازل.والمراد من سنة 
واحدة: من وقت الزرع كما ذ EN LN‏ 
ي قرله: (وكذلك لو شرطا" لأحدهما ما على الماذيانات والسواقي) 
«يريد بالماذيانات: ما ينبت على جانبي الشواقي» وهو الموضع المرتفع يتراب 


0 بين بطن ساقية وبين الماذيانات. 


السواقي» 
قوله: (وإذا اتقضت مدة المزارعة؛ والزرع لم يدرك بعدء كان على المزارع أجر مثل 
نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد الزرع). 

صورته: رجل دقع إلى آخر أرضا مزارعة إلى ستة أشهر ثلا تررعها واعفيت 
المدّةء ويحتاج إلى وقت إدراك الزرع يشهرين» فإنّهُ ينظر إلى ! ا ' مثل شهرين: 
فيقسم الأجر بينهما على ما شرطاء فما أصاب الذي ليس من قبله [الا رض)“ ؛ يدفع 
إلى صاحب الأرض»””. 

قي «التسفية»: سثل: عمن زرع أرض إنسان ببذر نقسه؛ يغير إذن صاحب الأرض» 
وبغير عقد المزارعة» هل لصاحب الأرض أن يطالبه بحصة الأرض؟ 

قال: نعم إن كان العرف جرى في تلك القرية إِنّهُم يزرعون أرض الغير بثلث 
الخارجء أو بريعه: أو نصفهء أو بشيء [مقدر] * شائع يجب ذلك المقذار المتعارف. 
قيل: هل فيه رواية عن أصحابنا؟ قال: NE‏ 0 ع 


(1) في رب - ج) سقطت [معاملة]. 

(2) الكامائي: بذائع الصنائع؛ ج6ء ص180. 

رت السجرقندي: غتاوى النوازل» صر 428 | ابن الشحنة» لسان الحكام: ج صر 407 
(4) في (ب) وردت [شرط]- 

(5) في (ب - ج) وردت [أحدأ. 

(6) في (أ وردت [اليذر]. 

(7) متن انتهى التقل» الرومي: اليناييع» ص 88. 

:8 فی أ وردت [ققدر]. 

(9) ابن نجيم: البحر الرائق» ج8 ص 128. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المزارعة 1 401 
في «الكبرى»: مضت مدة المزارعة ثم زرعها" المزارع كذلك عشرين سنة؛ قال 
الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد ية : (381/ أ) جواب الكتاب أنه لا يجرزء وعلى 

المزارع أن يرفع مقدار عمله» وثيرانه» وبذرء؛ ثم يتصدق بالفضل؛ وهكذا كانوا يفتون 
بيخارى. 
قال: [إلا]© أني رأيت في بعض الكتب أنه يجوز لأنّهُ [لا] © يكون أبعد مما لو 
قال لآخر: دقعت إليك هذه الأرض على ما كانت عام أول مع قلان. وثمة يجوز 
فلان"“ يجوز هناك مع ذلك المزارع كان أولى. قال قاضي خان عله : هذا صحيح: 
لكن إذا كانت الأرض معذة للزراعةء كما أشار إليه في تعلياه. 

ونحن نفتي أيضًا فيمن جاء إلى أرض معدّة للزراعة فزرعها بغير إذن رب الأرض: 
فالزرع ن ما يكون من عادة أهل ذلك الموضع أن اتحدت عادتهم الغالبة 
في مقدار حصة المزارع»؛ كأنّهُ دفع إليه مزارعة؛ وهو نظير الدار المعد للإجارة. 

وأما إذا اختلفت عادتهم [في ذلك أو لم تكن الأرض معذة لذلك: لا يصير 
المزارع مزارعا؛ بل حكمه حكم الغاصب. وإذا اختلقت عاداتهم]”” فهو نظير من 
اشترى شيا بعشرة ولم يبين ذلك فإن إتحد غالب نقد ذلك الموضع جاز الشراء بذلك 
النقد؛ وإن اختلف النقد لم يجر كذلك هاهنا؛ وهذا إذا لم يعلم أن هذا [الزارع]“ ما 
زرع على هذه الأرض على وجه الغصبه أما إذا علم أنه زرعها على وجه الخصب. أما 


() في (ب) وردت [دعها]. 

(2) في () معطت [إلا]. 

(3) في (أ) سقطت [لا]۔ 

(4) في رب - ج) وردت [فلا]۔ 

(5) قال رحمه الله إن كانت الأرض معدّة لدفعها مزارعة وتعيب العامل من الخارج معلوم عند أحل 
ذلك الموقع لا يختلف قررعيا رجل جاز استحسانا. قاضيخاك: قتاوى قاضيخأن: مصدر سابق» 
ج3 ص34. 

و قي (ب - ج) وردت إمن عادة أعل ذلك مكررة. 

(7) في (أ) مقطت إفي ذلك أو لم تكن الأرض معدة لذلك لا يصير المزارع مزارعا بل حكمه حكم 
الغاصب وإذا اختلفت عاداتهم]. 

ر8 في 0 وردت [الزرع]. 
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بتصريحه يذلك وقت الزراعة» أو بقرينة حالة؛ بأن يحل منصيه على أخذ الأرض 
مزارعة؛ فالخارج كله له وعليه تقصان الأرض أن نقصتها زراعته؛ ولو لم يعلم منه 
وقت الزراعة شيء من ذلك» ثم ادّعى بعد ذلك [إني زرعت]" غصبًا فالقول قوله©. 

ي» قوله: (والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما) 

«إن كانت التفقة على الزرع قبل التناهي وهو مما يصلح به [الزرع]” فهو 
على العامل؛ لأنَّهُ من جملة العمل. وإن كان بعد التناهي قبل القسمة كالحصادء 
والرفاعء والدياس”“ والتذرية والتنقية» فهو عليهما على مقدار حقوقهما؛ وإن 
شرطا ذلك على العامل فسدت المزارعة. وعن أبي يوسف جلنته: أن شرط الحصادء 
والرقاع» والدياس؛ والتذرية» على العامل جاز لتعامل الناس فيه» وهو اختيار مشايخ 
خراسان. قال الفقيه أبو الليث جين وبه تأخذ. وذكر أيضًا في بعضص” كتبه: أَنّهُ إذا 
شرط على العامل كري الأنهار» وإصلاح المسناة» وسقي الأرض وعمارتهاء فسدت 
المزارعة» !8 

م «الرفاع: أن يرق ٩‏ الزرع إلى [الےں ]۹2 بعد ا 


(1) قي رام وردت [الى زرعه]. 

(2) قاضيخان: فتاوى قاضيخان: ج3: ص34. 

(3) قي (أ) مقطت [الزوع]. 

(4) هو الذي يداس به الطعام بكر الميم؛ لأنه اسم آلة. الفيومي» المصياح العنيرء ج1» ص 203. 

(5) التذرية في لغة أعل اليمن يقال: ما ديس من كدسهم وهو رفع الدق بالمفقلة وهي الحفراة ثم 
نثره؛ ويقال: كانت أرضهم العام كثيرة الفقل أي الريع وقد أتقلت أرضهم إتقالا. ابن منظور: 
لان العرب ج11: ص329. 

(6) التنقية: وهي [ثراز الجيد من الرديء. الزبيدي؛ تاج العروسء ج40: ص 130. 

(7) في (ب) سقطت [بعض]. 

(8) متن انتهى التقق؛ الروعي؛ اليتابيع» ص88. وتتاوى التوازل» صر 428 - 429. 

(9) في (ب) سقطت [م]. 

(10) في (ب) وردت [الرقع] وسقطت [أن]. رفي (ج) وردت أويرقع] رسقطت [أن]. 

(11) فسره الجوهري: البيدر الموضع الذي يداس فيه الطعام. أبن منظور؛ لسان العرب. ج4 ص 30. 

(12) في رأ وردت [التذرية]» | 

(13) متن اتهى التقل» المطرزي؛ المغرب: ج 1 ص338. التسفي؛ المناقع؛ 184. 
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في رالتصاب»: شرط الحصاد والدياسء والتذرية؛ والحمل؛ إلى بيت رب الأرض 
على الأكار' ' يجوز: وبه يفتى 0 

قي رزالذخيرة»: رجل استأجر من رجل أرضا بدراهم؛ تأخيارزأو كثد يرانك جوت 
خيار دأر وهمير همين زمين بحكم مزارعة ازخدأو ندزمين كندم كارد. فقد قيل: تفسد 
الإجارة؛ لأنّ هذا مزارعة شرطت في إجارة وكانت صفقة في صفقة. وقيل: لا تفسد 
الإجارة وهو الصحيح؛ لأنَّ وقت العقدين مختلف» فلا يتصور اجتماعهما في وقت 
واحدء فلا يصير أحدهما مشروطا في الآخر معنى» وإن كان أحدهما مشروطا في 
الاخ ضور 

الوصي إذا أخذ أرض اليتيم لنفسه مزارعة» قال الفقيه أبر الليث ديه : لا رواية 
ليذه المسألة عن أصحايتا جيه » وإنما الرواية في المضاربة أَنّهُا تجوز؛ قال حلت 
والجواب عنذي ة في المزارعة على التفصيل: إن كان البذر من جهة الوصي يجوز؛ وإن 
عاو رن جيه الضار لا لجرو وعليه الفترى“. 

قيل: في تقصان الأرض المغصوية بسبب الزراعةء إن ينظر أن هذه الأرض بكم 

تشترى قبل استعمال الغاصب إيأها بالزراعة» ويكم تشترى بعد ذلك» فتقاوت ما بينهما 
نقصان الأرض. 

[وقيل: ينظر بكم تستأجر هذه الأرض قبل استعمال الغاصب إياها بالزراعة؛ ويكم 


تستأجر بعد ذلك؛ فتفاوت ما بينهما نقصان الأرغى]"؟ هذا هو الصحي-””. 


را الأكار: القلاح؛ وإنما قيل له: فلاح؛ لأنه يفلح الأرض أي يشقهاء وحرفته الفلاحة» والفلاحة 
بالكسر الحراثة. أبن متظورء تمان العرب» ج2: صن 348. 

ر2 الزيلعي» الاي" ص 283 

(3) في (ب) سقطت [معتى وإن كان أحدهما مشروطا قي الآخر]. 

رخ ين التكرة: لان الحكام: جا ص 406. 

59 قأضيحان» فتاأوى فاضيخات: ج3 صى 39 

(6) في (أ) سقطت [وقيل ينظر بكم تتأجر هذه الأرض قبلى استعمال الغاصب إياها بالزراعة ويكم 
تستأجر بعد ذلك قتفاوت ما بينهما نقصان الأرص]ء 

032 كأضيخان: اوی خاضيخان: ح3 ص33 
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وإذا انتقصت الأرض [بمدة]”!؛ زراعة الغاصب ثم زال النقصان ينظر إن زال بفعل 
رب الأرض لا يبرأ وإن زال بدون فعله أصلاً ققد اختلف المشايخ قيه: 

منهم من قال: إن زال قبل الرد على رب الأرض برئ» وان زال بعد الرد على رب 
الأرض لا يبرأ في الوجهين؛ وبه يفتى0. 

دفي «العيون»: «رجل غصب أرض وزرعها حنطة: ثم اختصما وهي لم تتبت بعد 
قصاحب الأرض بالخيار: إن شاء تركها حتى تنبت: ثم يقول له اقلع زرعك. وإن شاء 
أعطاه ما زاد البذر قيه. وأما الخيار فلأنُّ لا طريق لتفريغ الأرض إلا ذلك» فإن اخجار 
إعطاء الضمان؛ كيف يضمن؟ 

روى هشام عن محمد انغ : أنه يضمن ما زاد البذر فيهء فتقوّم الأرض وليس 
قيها بذرء وتقوم وفيها بذر. وروى [المعلى]“ عن أبي يوسف جخ : أنه يعطيه مثل 
البذر»“. 

وفي رالخلاصة والنتصاب»: أيضا والمختار أنه يضمن فيه بذرة» ولكن مبذورا في 
أرض غير ها وهو أن تقزم الأرض غير ميذورء وتقوم مبذوراء ولكن يبذر (1/382] 
لغيره» له حق التقص”" والقلع؛ قفضل ما بينهما قيمة بذر مبذور في أرض غير . 

في ب«الكبرى»: رجل له أرضء أراد أن يأحذ بذرًا من رجل حتى يزرعها ويكون 
الخارج بينهما. فالحيلة له في ذلك: أن يشتري نصف البذر عنه» ويبرثه البائع من الثمن» 
ثم يقول له ازرعها بالبذر كله على أن الخارج بيننا نصفان؛ لأنَّ اليذر إذا صار مشتركاء 


(1) في ر( سقطت [مدة]. 

(2) في رب - ج) سقطت [إن زال قبل الرد على رب الأرض برئ وإن زال بعد الرد على رب الأرض 
لا]. 

(3) قاضيخان؛ فتاری قاضيخان» ج3: ص35. 

(4) في (أ) وردت [الحلا]. 

رت متن انتهى التقلء السمرقندي» أبو الليث» عيون المسائل في فروع الحنقيةء (تحقيق: سيف محمد 
مهنى): ط اء دار الكتب العلمية: بيروت (1998) ص113. 

(6) في (ب) وردت إزرع] ويعدها ورد فراغ بقدر كلمة. 

(7) في (ب) سقطت [له حق التقص|. 

(8) ابن عازه المحيط البرعاني؛ ج6» ص 277. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب المزارعة 0 495 
. فالخارج يخرج من محل مشترك بيتهما بدون الشرط؛ فإذا شرطا؛ كان أولى إذا أراد أن 
تحل المزارعة التي فسدت عند الكل؛ المزارعة التي جازت عتد أبي يوسف ومحمد 
0 

فالحيلة لهما ما ذكره الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد شغ أن يميز النصيبانء قيقول 
رب الأرض للمزارع: تصيبي وقد وجب لي عليك أجر مثل الأرض أو نقصانهاء 
ووجب لك علي أجر مثل عملك» وثيرانك وبذرك؛ فهل تصالحني مما وجب لك على 
ما وجب لي على أجر مثل الأرضء أو نقصاتها؟ 

ولي عليك أجر مثل عملي» وثيراني وبذري فهل تصالحني مما وجب لك علي 
على ما وجب لى عليك على هذه الحنطة؟ فيقول رب الأرض: صالحت. فإذا 
قالا ذلك وتراضيا على هذا الوجه جاز؛ لأنَ الحق بينهما لا يعدوهما فإذا تراضيا بذلك 
زال الموجب للخبث فطاب لكل واحد منهما ما أصاب في أرضه أو كرمه يماء 
وو 
ذكره عن ابن مقاتل طفلنه: يطيب له الخارج كمن غصب علقّاء وأعلف به دابته 
ضمن العلف» وطاب له ما زاد في الداية. 


وذكر عن يعض الزهاد: الماء وقع في كرمه في غير نوبته: فأمر بقطعه. قال الفقيه 
أبو الليث عيفتته: نحن لا نأمر بقطع الكرم إذا شرب ماء بغير حق؛ لأنَّ ذلك إفساد الماء 
بلا ضرورة» خصوضا إذا وقع الماء قيه من غير اختيار العامل ورب الكرم» لكن لو 
تصدق يه كان حسئا. ْ 

قال «القاضي خان» اة : «الأفضل له أن يتصدق بالخاري لأنَّ الماء سقي في 
الخارج بخلاف الدابةء لأن العلف لا يبقى فيها بل يصير بطبعها شيئًا حر" . 


ر( أبن الشحة: تان الحكام؛ ج1ء صر 406. 

(2) قاضيخان: فتاوى قاض خان: ج3 ص26 

(3) قي وب - ج) مقط التصس عن قوله إفي الكيرى: رجل له أرق أراد أن يأخذ بغرا] إلى قوله: أبل 
يصير بطبعها شيا آخر] وهو آخر كتاب المزارعة. 


4 متی آنتهی القل؛ قاضيخأن؛ فتأوى قآضيخاأن: ج3 حى 26 
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[باب]“ المساقاة 


أبيان معنى المساقاة] 

م «المساقاة: دفع التخيل بالثلث أو بالنصف. وهي معاملة بلغة أهل المدينة. شرط 
[المذة]© فيه قياس؛ لأنة إجارة معتى كالمزارعة؛ وفي الاستحسان تجوز وإن لم يبين 
المدّة. كذا في الميسو 

ذكر التخيل أولا ثم الشجر ثانيا في المختصر”؛ وفي الهداية' ۶ وإن كان [العج ]© 
عاما؛ لأن هذا جائزء كقوله مي رما قتلتموه وما علمتم له قاتا“ [مع أن لو ابتدأ ما 
علمتم له قاتلة] لكان كافيا. وذكر هنا الشجر 1 لأ والخيل ثائئاء وهذا جائز أيضّاء 
کقو! 0 اس کان عدوا له ونه ڪيه وَرُسْو. 7 دیل یکر" هرك الله 
َد لكَفرِين ا [البقرة: 98]»"". 

في «رالطحاوي»: المساقاة عبارة عن المعاملة بلغة أهل المدينة؛ ولأهل المدينة 
لغات مختصرن ن بي“ كما يقال للمزارعة مخابرة [وللإجارة]* 0 بيع؛ وللمضاربة 


(1) في جميع التسخ وردت [كتاب! والصحيح ما ثبت عن: القذرري: مختصر القدرري: ص44 1 . 

(2) قي ر سقطت [المدة]. 

(3) السرخسي: المبسوط» ج23 ص58. 

(#) القدرري» مختصر القدرري: ص 144. 

(3) المرغيتاتي» الهدايةء ج4: ص 60. 

(6) في ر سقطت [الشجر]. 

(7) الييهقي؛ سنن البيهقي: رقم 16233: ج8: ص126. قال أبو داودة الحديث محتمل الصحة 
لاستحقاق اندية. 

(8) ني رآ - ج) سقطت [مع أنه لو ابتدأ ما علمتم له قاتلا]. 

(9) ني (ب - ج) سقطت [إورسله]. 

(10) في (ا) وردت [ميكائيل]. 

أ 1) متن انتهى التقل؛ التسفي: المناقع» ل184. 

(12) في (أ) وردت [يه]. 

(13) في (أ) سقطت [وللإجارة]- 
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. مفاوضة» وللصلاة سجدة". 

ولو أن رجلا دفع أرضًا معاملةٌ مذّة معلومة» على أن يغرس العامل قيها غرساء وما 
يحصل من الإغراس والثمار بيتهما فهذا يجوز ويكون الإغراس والثمار بيتهما. 

ولو شرطا”" الثمار بينهماء ولم يشترطا الإغراس فإن الإغراس بمتزلة التبن» 
والثمار بمنزلة الحب» فما عرفت من الجواب في الزرع» فهو جوابك هاهنا. 

ويمثله: لو دقع أرضا معاملة والأرض مغروسة:؛ على أن يكرت الثمار بيتهما فَإِنهُ 
يجوز. ولو شرط الثمار بيتهماء والغرس بينهماء فَإنهُ لا يجوز هاهنا؛ لأنة إل 
جعل له يعض الإغراس والأغراس موجودة فيكرن العامل فيه شريكاء فبعد ذلك 
مستعملا إياه في شيء وعو فيه شريك» فلا يجوز ذلك. 

ي» قوله: (وإذا [ذكر] مدة معلومة) 

«[إنما]“ ذكره احتياطا؛ لأنّ العقد من غير تسمية المذة يححمل سنة [أر] أكثر 
منها؛ وإذا سمى مدة معلومة [قطم]"" الاحتمال. وذكر في شرح الطحاوي: أنه يتبغي 
له أن يشترط المذة؛ وإن لم يشترط المقة” ؟ جاز. وإن سمى مدة معلومة وهو صحيح 
على ما شرطاء ولو لم يسم مدة معلومة جاز؛ ويتصرف إلى أقل مدة تخرج في تلك 
الستة اأستحسانا؛ لأنّها متيقنة. 

ثم المساقاة تقع على الأشجار المثمرة كالتخل: والرطاب» والكرم وغيرها من 


(1) الزيئعي: تين الحقائق» مصدر سايق» ج5: ص 284 

(2) في (ب) مقطت [فهذا يجوز ويكون الإغراس والشعار بينهما]. 
3 غي (ب) وردت [شرط]. 

(4) قاخیخان؛ فتاوى قأضيخان؛ ج3 ص34. 

(5) قي (ب) معطت [فإته لا يجوز عاعنا]. 

(6) في رم سقطت [لمأ]ء 

(7) في جميع التسخ وردت إسمى] والصحيح ما وردت في مختصر القدوري. 
(8) غي ر وردت [اما]. 

© ني أ رردت إوآء 

(10) قي وي سقطت [قطع]. 

(11) في رب - ج) سقطت [المدة]. 
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ا ع ي ا س 
الأشجار.المتمرة. قإن شرطا على الساقي ما" لا يبقى منفعة بعد المدّة المشروطة 
كالتلفيس: [والآبار]' وسقی الكرم رالأشجار وتحو ذلك» فإن المساقاة جائرة. فإن 
كانت تبقى منفعحه بعد المدّة كإلقاء السرقين: ونصب الغراس وتقليب أرض الغراس 
وغرس الأشجار ونحو ذنلك: فإن المساقاة قاسدة والثمر لصاحب الأشجارء وللعامل 
أجر مثله. فإن لم يشترط + غي المعاملة تلقيح نخلهاء وآبارهاء وحفظها على (1/383) 
المساقي» إن 38 ما وقع عليه المساقاة يحتاج إلى ذلك قدت المساقاة؛ وإن كان اج 
يحتاج إلى ذلك كانت المساقاة جائزة. 

قوله: (قالثمرة تزيد بالعمل جازء وإن كانت قد انتهت لم يجز). 

قالتي تزيد بالعمل مشل: ما إذا دفع نخلا فيه طلع؛ أو بسر أحمر أو خضر ولم 
يتتاهى عظمهء فإن هذا يزيد العمل ويؤثر فيه. والتي تناهت لا يزيد في العظم ترطب 

أو لم يترطب؛ لأنَّ عمله لا يؤثر ف في التنضيج وال رطيبء فيكون الثمر لصاحب 

الأشجار: وللعامل أجر مثلهي. 

(فصل): 

في «الكبرى»: اعلم أن في المعاملة أربع شرائط: 

أحدهما: بيان نصيب العامل كما ذكرنا في المزارعة» فإن بيا نصيب الداقع وسكتا 
عن نصيب العامل جاز استحسانا؛ لأنّ بهذا يتبين نصيب العامل» كما قال الله تعالى: 
وو راء 4 [النساء: 11]ء لما بين نصيب [الأم]" كان ذلك بيانا أن الباقي للأب 
كذا هناء وهكذا يكون في المزارعة. 

الثاتى: أن يكون [...]*' الخارج مشتركًا بينهما [كما]” ذكرنا في المزارعة“. 


(!) في زب) سقطت [ما]. 

(2) في ذأ وردت [الآثار]. 

(3) في رب - ج) سقطت [لم]. 

(4) تن انتهى التقل» الروميء الينابيع؛ ص 88. 

5 في را وردت [الإمام]. 

(6) في (أ وردت [لا] وإمقاطها أولى. 

(7) في (أ) سقطت [كما]. 

(8) في (ب) سقطت [الثاني: أن يكوت الخارج مشحركة بينهما كما ذكرنا قي !! لمزارعة]. 
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الثالث: التخلية بين الأشجار والعامل. 

الرايع: بيان المذة لما ذكرناء فإن لم يذكرا وقتا إن كان في التخل ثمر" جاز 
استحصسانًا لا قياتا. وجه.الاستحسان: أن هذا عقد يقع على العمل في الثمرة [وحال 
انعقاد العقد وقت العمل في الثمرة]”» فكان أول الوقت [معلوماء ووقت]" الإدراك 
أيضًا معلوم: فيجرز وإن كان العقد”' في الشتاءء أو في وقت لم يكن في التخل 
كفري" لا يجوز؛ أن أول الوقت غير معلوم. 

وإن دفع أصول رطبة ثابتة [معاملة]”؛ إن علم وقت جزها جاز العقد على المرة 
الأولى وإت لم يعلم فد“ 

ولو دقع الكرم معاملة كان الورق والحطب ييتهما كالثمرة» يريد بالحطب لب [قوائم]“ 
قن ره اما سن ارام عقا TE‏ 

ولو أخذ كرما معاملة فقام عليه أياما ثم ترك؛ ثم جاء عند إدراك الانزال» هل قبطل 
الشركة؟ إن كان رده على صاحيه بعد ما خرجت الثمرة والعنب» وصار يحال لو قطعت 
لكان لهأ قيمة لا تبط[ لى شركته وهو شريك على الشرط المتقدم؛ لأنَّ شركته 
[تقدرت]0 31 في العين. ا ل و يكن لها قيمة غلا شركة 
ا 1 


1 قي ډب - ج) وردت [كقري]. 

ز2) قاضيخأن:ء قتأوى قاضيخان: ج3 ص51 

(3) في (أ) سقطت [وحا ال انعقاد العقد وقت العمل في الثمرة]. 
(4) في (أ) سقطت إمعلوما روقت]ء 

(5) في وب - ج) سقطت [العقدأ. 

(6) الكفري: وعاء طلم النخل وقثره الأعلى. الزبيدي» تاج العروس؛ ج14: ص39 
(7) في ا وردت [معلومة]. 

(8) قاضيخات: نتارى قاقیخان؛ ج3: ص 51. 

(9) في (أ) وردت [قولهم]. 

ر0 قاخیخان: فتأری قاضيخان؛ ج3؛ ص428 

(11) تي (أ) وردت إتعفرت]. 

(12) قاضخان: فتآری قاغیخان» ج3: ص32. 
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دفع كرمه معاملة فأثمرء فكان الدافع وأهل داره يدخلون الكرم كل يوم فيأكلون منه 
ويحملون: والعامل لا يدعل إلا قليلاء فإن أكل أهل دار الداقع أو حملوا بغير إذن 
الداقع» قالضمان عليهم دون الدافع كالأجتبي. وإن أخذوا بإذنه وهم ممن تجب نفقتهم 


عليه» ضمن نصيب العامل كما لو قيض هو ينفسه ودقع إليهمء وإن لم يكونوا ممن 
تجب نفقتهم عليه لا ضمان عليه؛ لأنّ أكثر ما فيه أنه دل على إتلاف مال الغير وهنا لا 
يضمن» فكذا هذا" “. 

شجرة في أرض رجل» نبت من عروقها في أرض غيره؛ فإن كان صاحبه هو الذي 
سقاه وأنبته فهو له وإن تبت بنفسه فهو لصاحب الشجرة إن صدذقةه رب الأرض نه من 
عروق شجرته؛ وإن كذبه فالقول قول . 

نواة رجل هب بها الريح إلى كرم غيرء؛ قتبت متها شجرة فهي لصاحب الكرم؛ لأنْ 
التواة لا قيمة لها. [وكذا] لو وقعت خوخة رجل في كرم غيره فنبتت منها شجرة فهو 
لصاحب الكره”؛ أن الشجر ينبت من النواة بعد ما ذهب [لحم]اة الخرخة: غصار 
هذا والأول شنو 

رجل له شجرة تعرقت في ملك غيره ونيتت العروق قوعهب الرجل تلك 
[التالات”]* من ذلك الغيرء إن كانت التالات تبين لو قطعت الشجرة لم تجز الهبة 


ولو كانت لا يتبين قالهبة جائزة؛ أن في الوجه الأول: كراهب [غصن]”' من شجرة. 


حر 


(1) في (ب) سقطت إعذا]. 

(2) قاضیخان» فتاوى قاضيخان» ج3: ص 535. 

(3) في (أ» سقطت [وكذا]- 

(#) في وب - ج) سقطت [فهو لصاحب الكرم]. 

(5) في (أ) سقطت [لحم]ء 

(6) قاضیخان, فتاوی قاضیخان؛ ج3 ص56. 

(7) التالات: ما يقطع من الأمهات أو يقلع من الأرض من صغار النخل فيغرس» الواحدة تالةء وقوله: 
التالة فلأشجار كالبذر للخارج مته يعتي أن الأشجار تحصل من التالة لأنها تغرس فتعظم قتصير 
نخلا كما أن الزرع يحصل من البذر. المطرزي: المغرب في ترتيب المعزب. ج1؛: ص 110 

(8) قي (أ) وردت [التبالات]. 

(9) تي (أ) وردت [غرض]. 
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. وف الوجه الثاني: كواهب شجرة في أرض الموهوب له“ . 1 
تبتت شجرة أو زرع في أرض إنسان من غير أن يزرعه أحد فهو لصاحب الأرض؛ 
لأنهُ متولد من أرضه فيكون جزء من ماله فيكون له بخلاف الصيد يدخل دار إنسأن 
2ر3 


فأخذه آخر 


[يسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين]. 


(1) ني (ب - ج) مقطت [له]. قأضيخان: نتاوى قاضيخان؛ ج3؛ ص33. 

(2) في رب - ج) سقطت [إنسان من غير أن يزرعه أحد قهو لصاحب الأرض لأنه متولد من أرضه 
فيكون جزء من ماله فيكون ذه بخلاق الصف يدخل دار إنأن فيأخذه آخر]. 

رق تاضيخأان: نتارى قاضيخان: ج23 ص 56. 

(4) في رآ - ب) سقطت إيسم الله الرحمن الرحيم والصلاة واللام على رسرله محمد وآله رصحيه 
أجمعين] 


كتاب النكاح 


آبيان معنى النكاح] 

م (رالتكاح يُذكرء ويراد به العقدء ويراد به الوطء الحلال؛ [إلا أنّة]© للرطء 
حقيقةء وللعقد مجاز؛ لان لما كان للفمع لغة فجعله حقيقة لما فيه معنى الضع أبلغ 
وهو الوطء أولى؛ ثم هذا العقد [لا ينعقد] إلا بوجرد ركنه من أهله مضاف إلى محله 
كسائر العقود الشرعية. 

فالركن: هو الإيجاب والقيول. 

وأحله: من هو أهل لسائر العقود. 

ومحله: ما هو قابل لحكمهء وهو شرط الانعقاد أيضًا. وله أحكام ثابتة بتفس العقد 
من الملك؛ والحل والوصلة الحكمية. قال الشيخ الإمام بدر الدين الررسكي شخ © 
التكاح: عبارة عن معنى شرعي يثيت في المحل. وقولنا: زوجت [وتزوۆجت]“ آلة 
إنعقاد ذلك المعتى. 

وقوله: (ينعقد بالإيجاب والقبول). 

إشارة إلى هذا؛ لأن الباء تدخل على الآلة» كما تقول قطعت بالسكين. ونعني من 
الإيجاب: إخراج الممكن من الإمكان إلى الوجود لا الإيجاب الجاري على ألسن 
إيجابًا. 


(1) في زب - ې مقطت إم]. 

(2) في (أ) وردت [لأنه]. 

(3) في (ب - ج) وردت [إلا أنه]. 

(4) في (أ) سقط إلا ينعقد]. 

ر3 عمر بن عبد الكريم الورسكي البخاري بدر الدين فقيه؛ من تصاتيفه: شرح على كتاب الصدر أبن 
عازه على ترتيب الذباس لنجامع الصغير للشبائي: توفي ببلخ (394ه). البغدادي» هدية 
العارفين؛ ج1: ص783. 

(6) في (أ) سقطت إوتزوجت]. 


502 
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قول" : (مثل أن يقول). 

أي: يقرل الرجل الخاطب لولي المرأة: زؤجني ايتتك! فيقول الولي: زوجتك. 
وهذه صورة لانعقاد التكاح بلقظين يعبر يأحدهما عن الماضي أو الآخر [ye‏ 
المستقبل. والذي يعبر كلاهما عن الماضي بأن تقول المرأة: زوجت نفسي متك» قيقول 
الرجل: قبلت ع . 1 1 

في «الزاتم: رروأما انعقاد النكاح بلفظ المستقيل» نحو أن يقول: زجني ابنتك؛ أو 
يقول: جئت لتزوجدي ابنتاك؛ أو يقول: جلت خاطًا ابنتاك فيقول الأب: قد زوجتك 
صح التكاح ولرم. 

وكذا لو قال للمرأة: أتزوجك على ألف درهم؛ ققالت المرأة: قد تزوجحك على 
ذلك فهذ! عقد جائز استحسائًا. والقياس أن لا ينعقد إلا بلفظ الماضي لأنَّ الاستقبال 
دة بخلاف e‏ لأ المقصود هو الإيجاب. إلا آنا تركتا القياس؛ لأن التكاح لا 
روو ا ا بمنزلة اللفظ الماضي 


فأنعقد به العقدع7” 
۳ قوله: الام ينعقد بالإيجاب والقبول) 
اختلف إالنأس في انعقأد العقود: 


قال يعضهم: الانعقاد هو ارتياط كلام أحد المتعاقدين يكلام العاقد الآخر وتمامه 
يعرف في آخر كفاية الأصول”” في بيان انعقاد العقود الشرعية سؤالاً وجوابًا. 

ي؛ قوله: (يعبر يأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل) ٠‏ 

«يريد بالمستقبل لفظ الأمر» مثل أن يقول: زوجني من تفسك؛ فيقول زوجتك. 
وينعقد النكاح بألفاظ تصلح للحال والاستقبال: مثل أن يقول: أتزوجك وأنكحك.وكذا 


(1) في (ب) معطت [كوله]. 

(2) في (أ) وردت [وبالأخرة]۔ 

3 عتن انتهى النقل: التسقيء المناقع شرح التاقع: ل80. 

(4) في (ب) رردت [ننناء!. الاستيام: طلب اليع. التلعجي: معجم لْغة الفة أعداج 1 ص13 
رق عتن إنتهى التقل: الاسبيجابي:؛ زاد الفقياء: ل 164 0 
(6) في (ب - ج) وردت [م]- 

dy‏ محمد كاظم الخرساني. عن الشيعة الإعاهرة. 
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ينعقد إذا أتى بألفاظ يعلم أن حاطب" مثل أن يقول: جثتك خاطبا ابتتك قلانة. فيقول 
الأب مجيبا له: قد زوجتك» هكذا قال أبو حنيفة نةه . وكذا لو قال: جنتك لتروجنيٰ 
ايتتك. فقال مجيبًا له: قد زوجتكة. فإن التكاح لازم ميرم وئيس للخاطب أن يقول لا 
أقبله. 

وكل شيء يكون في الأمة تمليك رقبتهاء ففي الحرة نكاح. ولهذا يتعقد بلفظ البيع 
هكذا ذكر عن أبي حتيفة عت . وعن محمد كه لو قال: أخطيك على آلف درهم. 
فقال: قد فعلت لا يصح التكاح حتى يققول الزوج: قد قبلت» وفي الخلع هذا لازم. 

ولو قال: أتزوجك بألف درهم. ققالت: قد فعلت”»؛ فهو بمنزلة قولها قد 
تزوجتك. 

وذكر في نوادر أبن رستم: لو قالت جعلت تفسي لك بألف درهم بحضرة الشهود 
ققال الرجل قبلت يكون نكاحًا عند أبي حنيفة عفنت .وقد ينعقد التكاح بلفظ واحد من 
غير أن يوجد قبول من أحد وذلك مثل ابن العم إذا أراد أن يتزوج بنت عمه كفاه أن 
يقول بحضرة الشهود: إني تزوجت هذه. وكذا إذا وكلته امرأة أن يزوجها من نفسه. 
وكذ! إذا كان الرجل ولي الصغيرين أو وكيلا من الجانبين كفاه أن يقول بحضرة 
الشهود: إني [زوجت]* هذء من هذا ولا يحتاج إلى قبول عندنا خلافا لزفر عيظت». 

وعلى هذا: إذا أراد أن يزوج أمته من عبده ثم إذا ززح الصغيرة من الصغير ولاية 
نفسه ومات أحدهما قبل البلوغ ورثه الآخر. 

وقال أبو القاسم: لو وكلت المرأة رجلا بأن يزؤجها من نفسه: فقال في غيبتها 
للشهود: اشهدوا إني تزوجت فلانة ولم يعرفها الشهود لا يجوز التكاح حتى يذكر 
اسمها واسم أبيها على وجه تستدرك بذلك. 


(1) في (ب) سقطت [مثل أن يقول أتزوجك وأنكحك وكذا يتعقد إذا أتى بألفاظ يعلم أنه خاطب]. 

(2) في (ب - ج) سقطت [هكذا قال أبو حتيفة خنت.. وكذا لو قال: جحك لتروجني ابتكء» فقال: 
مجيا له قد زوجتك]. 

(3) في (ب) سقطت إلا يصح التكاح حى يقول الْروج: تد قبلت. وفي الخلع هذا لازم؛ ولو قا 

أتزوجك بألف درهم؛ فقالت: قد فعلت]- 


ل 


رف في (أ) وردت [تزوجك]. 
(3) في رب - ج) وردت [تزرج]۔ 
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قال الفقيه: وهذا قياس قول أبي حنيفة لنت » فإن التكاح عتده لا يجوز حتى 
ينسبها إلى جدها. وفي قولهما: إذا سمى اسم أبيها مع اسمها جاز. قال الفقيه: وهقا إذا 
لم يعرفوهاء أما إذا عرفوها جاز وإن لم يذكر إلا اسمها خاصة):). 

في رالذ خيرة»: وكأن القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي چن في الابتذاء 
لم يشترط ذكر الجدء ثم رجع في إخر عمره وكان يشترط ذكر الجذ وهو الصحيح 

علد إا © 

وي تغتوئ 1 

فى رالخلاصة»: قالت المرأة: بعتك تفسى + أو قال أب الابتة: بعتك اتی بكذاء 
أو قال الرجل لامرأة: اشتريتك بكذاه فأجابت بنعم. فيه اختلاف المشايخ: كان الفقيه 
أبو القاسم البلخي اة يقول بانعقاده» وإليه أشار محمد للك في كتاب الحدود“. 

ورواية ابن رستم تدل عليه وهو الصحيح. صورة ما ذكر أبن رستم جك : عن أبي 
حنيفة نغ أنه قال: كل شيء يكون في الأمة تمليك رقبتهاء ففي الحرة نكاح . 
وبالبيع تملك رقبة الأمة» فيكون نكاحا في الحرة©. 

والتكاح بلفظ الإجارة هل يصح؟ اختلف المشايخ فيه؛ والصحيح م لا يتعقد. 
ومن المشايخ من قال بما سوى الهية لا يتعقدء والأصح ما قلا (2001/385. 

في «نتاوى الحجم: سكل أبو القاسم الصغار شه عمن باع ابنته من وجل بشهادة 
الشهود. قال: يجوز النكاح؛ هكذا روي عن أبي حنيفة" وأبي يوسف عفنت . وقيل 
لأبي بكر الإسكاف عطلت : إن أيا القاسم يجيز هذا التكاح. [فقال أبر]” القاسم: 


رخ متن انتهى التقل؛ الرومي+ اليتأبيع » ص88. 

(2) اين مازء: المحيط البرعاني: ج211 صر 17. 

(3) في رب - ج) معطت [وكان القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي تة في الابتداء ثم يشترط 
ذكر الجد ثم وجع في آخخر عمرء وكان يشترط ذكر الجد وهو الصحيح وعلّه الفتوى في]. 

(4) الزيئعي: تبين اتلحقائق» ج2 ص 97 

(5) الكأساني» بدائع الصنائعء ج2: حصص 2300 

ر البابرتي؛ العنلية ج3 حى 194 

(7) البابرتي» العنايق ج3: ص 196. 

(8) في وب - ج) سقطت [أبي حتيفة]. 

(© في (أ) رردت [قال فأبو]. 
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[فالبي]9؟ چ كك لم يجوزه حيث قال: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛ وذكر رجلا باع حرا 
وأكل ثمته)ة '. وهكذا روي عن أبى نصر شت أن لا يجوز قال الفقيه حتت : حكي 
عن أبي حنيفة جلثت أنه قال :كل لفظ یکر فى مة تمليك الرقبة» مثل الهبة» 
والصدقة» والبيع يكون في الحرة نكاحًا. وبقول أبي بكر وأبي نصر نه يؤخذاة. 

ف «الكبرى»: بروإن كانت المرأة حاضرة متنقبة لا يعرفها الشهود؛ فقال تزوجت 
هذه وقالت المرأة: زوجت جاز وهو المختار؛ وإنما جاز لأنها حاضرة والحاضرة 
تعرف بالإشارة» فإن أرادت الاحتياط تكشف وجهها حتى يرى الشهود أو تذكر اسمها 
واسم أبيها وجدها حتى يكون متفمًا عليه فيقع الأمن [من] أن يرفع إلى القاضي الذي 
يرى قول نصر بن يححى لن أنه لا يجوز فيبطل التكاح. 

رجل قال لآخر بالفارسية: دوختر خويش مرادادي©: فقال الآخر دادم لا يتعقد 
التكاح ما لم يقل الخاطب بذير”' فتم فرق بين هذا وبين ما إذا قال دختر خويش 
مراد ققال الآخر دادم يتعقد التكاح. 

والفرق أنه قوله: دختر خويش مراده هذا توكيل إياء بالتزويج بمقتضى الأمرء 
والواحد يصلح أن يكون وليّا من جانب» ا ومن كان بهذء المثابة ينعقد 
اا عر ارا ا . وأما قوله مرادادي ليس يأمرء بل هو استخبار فلا 

اك لتوكيل بمقتضاه) لك 


(1) في رأ - ب) وردت [التبي]. 

(2) صححه البخاري» البخاري» صحيح البخاري» رقم 2114: ج2: ص776. 
(3) قاضيخان: فتاوى قاضيخان. ج 1 ص.205. 

كم في (أ سقطت [من]. 

25 يا سقطت [لا]. 

6 أي أعطيتتى أختك. 

ر0 آي ا 

(8) تقبل. 

(9 أي أعطتي أخدك. 

(10) معن انتهى التقل. ,ء أين مازدء القتاری الكبرى: ل69. 
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في «المشخص»”: لو قال لها خويشين بفلان بزني داري فتالت: دادر 
فقال للزوج: بذير فتي”: فقال: بذير غت ينعقد التكاح؛ وإن لم يقل بالميم بذير 
ف بحكم العرف ولكن الاحتياط أن يقول بالميم كذا سمعت والدي سعد الأئمة 
وون 80 


E‏ النسفية»: مثل عصن بل اام بحضرة الشهود: خويشتن يمن 
داري ولم يقل خويشتن بمن بزني داري" فقالت: دادم" . هل ينعقد التكام؟ 

فقال: نعم؟ لأنّ الناس تعارفوا التزويج» والتزويج بهذ اللفظة وإن لم يلفظوا بلفظة 
التكاح والتزويج؛ لان قوله: خويشتن بمن دارئ طلب التمليك فإنّهُ طلب الإعطاء 
والإعطاء والهبة سواء والتكاح ينعقد بلفظة الهية” © عندنا؛ خلافا للشاقعي شئ 03, 

في «تصاب الفقه»: امرأة [قالت]” ©: تزوجت زيدًا بعد ما تزوجت عمرء وأدعى 


الإوجات اک ھی ار ويد حي قزل ای بون ومح موقا و وو ی ۽ لأن 


رل المشخص في مختصر القذوري: لو حابآذي: محمد بن عمر ين محمد التوحاباذي ظيير الدين 
أبو المظقر البخاري الحنفي إمام السحنصرية ببقداد ولد سنة 616 وتوفي يبغداد نة 668 ثمان 
وستين وسحمائة ومن تصانيفه: كشف الإبهام لرفع الأوعامء كشف الأسرار قي الأصول. 
البغدادي: هدية العارقين ن ج2: ص 13. 

(2 تي رب - ې سقطت إلها]. 

(3) معتاها: أعطيت تفك لغلان كزوجة. 

() معثاها: أعطيت. 

(5) معتآها: قیٹت. 

(6) معتاعا: قبل 

ر( ععتاها: قيكّت. 

ر8 أبن مازةة المحيط البرهاني» ج3 ص1 11 

(9) معتأه: أعطيت نفك في. 

(10) معتاها: † عطيتني نقك كزوجة. 

(11) معتاها: أعطيت 

(12) أبن عازه المحيط 1 لبرعأني: ج3 صى1 11 . والأندريتي» القتارى التاتارحائية: ج2 ص244 

(13) الدمياطي» إعانة الطالين :ج3 حل 2/4 

(4؟) في (أ) معطت [قالت]. 
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قولها تزوجت زيدًا إقرارًا بالتكاح» وصح الإقرار. فإذا قالت: [بعده]"'' تزوجت عمرو 
إبطال الإقرار فلا [تملك ذلك©. 

في برالجامع الصغير الأو زجندي»: لو تزوج آمرا 3 بغير شهود» ثم أقر بالتكاح بي 
يدي الشهود؛ اختلفوا فيه]©©: والأصح أَنْهُما إذا أقرا بالتكاح؛ وسميا المهرء يتعقد 
بيتهما مبتداً وإلا فاو . 

في «الكيرى»: «رجل وامرأة أقرا بالتكاح بين يدي الشهودء بأن قالا: [مازن]“ 
وش لا يتعقد بينهما هر المختار؛ لأ النكاح إئيات» وهذا إظهار» والأظهار غير 
الإثبات: ولهذا لو أقر يالمال لإنسان كاذبًا لا يصير ملا زه" 

في «النسفية»: سكل عن امرأة ليس لها زوج معروف للحالء فما أخذ قال هي 
امرأتي يسقط الحد. وهل عليها العدة؟ قال: نعم. 

وقيل: هل لها المهر بإقراره الوطء؟ قال: نعم؛ لأنَّ الوطء في دار الإسلام لا يخلو 
عن عقوبة أو غرامة؛ فإذا أسقط الحد بالشبهة وجب العقرء [فإذا أخذت العقر]”' وهو 
خراج الزوجات فعليها ضمان الزوجات وهي العدة لقرله يَقيِ: (الخراج بالضمان) "09 

في رالزاد»: قوله: (أو رجل وامرآتین). 

«قهو عتدنا؛ وعند الشافعي #ثنته لا يتعقد. والصحيح قولنا؛ لأنَّ شهادة رجل 
وامرأتين؛ مغل شهادة رجلين» لتساوي الكل فيما [يبتنى]"" عليه أهلية الشهادة من 


(1) في (أ) وردت [يعدما]. 

ر2 قاهفيخان» نتاوى قاضيخان؛ ج1» صر 353. 

ر3 هو الإمام فخر الذين المعروف بقاضيخان» تقدمت ترجحعته. 

(4) في (أ) سقطت [تملك ذلك. في الجامع الصغير الأوزجندي لو تزوج امرأة بغير شهود ثم أقر 
بالتكاح بين يدي الشهود اختلفرا فيه]. ١‏ 

(5) ابن الهمام» فتح القدير: ج3» ص 205. 

(6) في :أ وردت إماذون]. 

(7) أي نحن زوجان. 

(8) معن انتهى التقل» ابن مازء» الفتاوى الكبرى: ل69. 

(9) فى ر( سقطت [فإذا أحدت العقر]. 

(10) ایر داوده سنن آي داود: رقم 3508 ج3: می284 صححه أبو داود. 


(11) في (أ) رردت إيبتغى] 
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. العقلء واللسان التاطى إلا أن في عقلها ضرب قصور فيج ا أ “ ذلك بضم أمرأة 
[أخرىة]. 

قوله: (عدولاً كأنوا أو غير عدول). 

فمذهبناء وعند الشاقعي عقنت لا ينعقد. والصحيح قولنا؛ لأن الفاسى شاهد لأنة 
مترصذ لأداء الشهادة لاله يجب عليه أداء الشهادة: ومن عليه الشىء يترصد لأدائه 
إخراجا لنفسه عن عهدة الواجب ۰ 

وبيان وجوب الشهادة في قوله ييه (إذا علمت عثل الشمس فأشهد). وكان 
مترصد لأدائهاء والمترصد للشيء يسمى باسم ذلك الشيء كالمترصد [1/386) 
للقضاء يسمى قاضياء والمترصد للخياطة يسمى خياطاء قثبت أنه شاهد يتعقد التكاح 
بحضرته؛ لأ الشهادة إنما شرطت صيائة للنكاح عن التجاحدء والصيانة حاصلة 
بحضرة القاسقين» كما تحصل بحضرة العدئين» فوجب القول بالانعقاد. 

وأما بحضرة المحدودين [والأعميين]”* فكذلك؛ وجملته: أن كل من ملك قبؤل 
التكاح لنفسه انعقد بحضرته؛ لأنْ الشهادة شرط التكاح: كما 1 القبول شرط فيصح 
قياس أحدهما على الآخر؛ إذا ثبت هذا لا ينعقد 0 بحضرة الصبي» والمجنون: 
والعبد؛ لأ هؤلاء لا يملكون قبول النكاح الأتفسهه] © 


(14) في (ب - ج) وردت إيجير]. 

(2) تي (أ) سقطت [أخرى]. 

(3) رواء الحاكم والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: (إذا علمت مثل الشمس قأشهد وإلا قدع): 
ورواء الذيلمي عنه بلفظ: يا أبن عباس لا تشهد إلا عئى أمر يضىء لك كضياء الشمس» ورواه 
الطبراني والديئمي أيقا عن أبن عمر؛ وقال: التجمء بعد أن عزاء بلفظ الترجمة ڏفسخاوي لا 
يعرف بهذا اللفظ. وأقول لا يظهر العراد منه فتأمل وزاد التجم حديث على مثلها فاشهد أو قلع 
قال أورده الرافعي بلفظ بلفظ أن ابي تيه يي سكل عن الشهادة ققال: للسائل ترى الشمس: قأل: م 
قال: على مثلها قاشهد أو فدعء قال أبن الملقن: وهو غريب بهذا النفظ. العجلوني» إسماعيل بن 
محمد الجراحي (1403): كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ا 
الناس» (تحقيق: أحمد القلاش)» ط4» ج2؛ ص94 مؤسة الرسالة؛ بيروت. 

(4) في ( وردت [اولاعمين]۔ 

(ت) قي (ب) وردت [كاد]. 

(6) في (أ) وردت إلتفسه]. 
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وكذا الكافر إذا حضر نكاح المسلمين» لما" لم يملك قبول ذلك التكاح لنفسه لا 
ينعقد أيضًا بحضر ته 

ي» قوله: (ولا ينعقد نکاح المسلمين [إلا بحضور شاهدين]“ 

بروالأصل في هذا: أن كل من صلح أن يكون ويا في التكاح بولاية نفسه» صلح 
أن يكون شاهدًا في التكاح. ومن لا يصلح لذلك؛ لا يصلح أن يكون شاهدًا فى 

اكه 

قإذا ثبت هذا قنقول: الفاسقء والمحدود في القذفء يصلح أن يكون شاهدا فى 
التكاح؛ لأنّ كل واحد منهما يصلح أن يكون ونيا في التكاح بولاية نفسه. ألا ترى أن له 
أن يزوج آينته الصغيرة رجا ويزوج أبنه الصغير أمرأة وكذلك له أن يتزوج من شاء 
من التساء؛ بهذا يخرج الجواب عن العبد» والصبي» والمجنون. 

ولا يلم على هذا المكاتب حيث يملك أن يزوج أمته: ولا يصلح شاهدًا؛ أن 
الولاية للمكاتب ليست بولاية تفسه؛ وإنما هي مستفادة من جهة الغير. ويحتاج أن 
يسمع الشهود في النكاح كلام المتعاقدين» وإن سمعوا كلام أحدهما ولم يسمعوا كلام 
الآخر لم يصح التكاح وهو المختار.وإن كان التكاح موقوفًا يعتبر حضور الشهود عتد 
العقدء ولا [عيرة]”' للحضور عند الإجازة. ثم النكاح له حكمان: حكم الإنعقاد: 
وحكم الإظهارء وهذا الذي ذكرتاه في حق الإنعقاد. 

وأمافي حكم الإظهار: إذا وقع التجاحد وترافعا إلى الحاكم؛ وادعى أحدهما 
التكاح بشاهدة هؤلاء وأتكر الآخرء واتفقا على التكاح' ' بحضرة مؤلاء فاختلفا في 
المهر: قإن القاضي لا يقبل في هذا إلا شهادة شهود تقبل) في سائر الأحكام. 


(1) في (ب) وردت [لهما]. 

(2) متن انتهى التقل» زاد الفقهاء: ل164 - 165. 

(3) قي جيم التسخ وردت [إلى آخرء] والصحيح ما ثبت من: القدوري» مختصر القذرري» 
صن 145. والرومي؛ اليناييع» ص88 

(4) في رب - ج) مقطت [ومن لا يصلح لذلك لا يصلح أن يكون شاهدًا في التكاح]- 

(3) في (أ) وردت أغيرة]- 

6 : (ب) سغطت [يشاهدة هؤلاء وأنكر الآخر واتفعا على التكاح]. 

(7) في رب - ج) مقطت [في هذا إلا شهادة شهود تقبل]- 
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وعن محمد انك : لو تزوج بشهادة هنديين لم يقهما ما قالوا؛ إن أمكنهما أن يعبرا 
ما قالو1 جاز التكاحج»0. 

في «الذخيرة»: إذا ادعى التكاح بمحضر من الشهود لا بد وأن يذكر سماع الشهود 
كلام المتعاقدين؛ لان بين العلماء اختلافًا: أن سماع الشهود كلام المتعادين هلل هو 
شرط؟ الأصح: اله خوط و كوم الدعرف ونا غرية اا ن تزوجها 
وشهد الآخر أنه نكحهاء تقبل شهادتهما. 

وقيل: [لا تقبل]؛ لأنَّ النكاح يستعمل في الوطء. وهذا القائل يقول: لو شهدوا 
أ نكحها لا تقبل» وعلى القول الأول تقبل هو الصحي © 

في «فتاوى الحجة»: إذا تزوج إمر بشهادة الله ورسوله لا يصح النكاح [لحكم]“ 
الله ورسوله. وحكي عن أبي القاسم ثنخ أنه قال: هذا كفر محضصء إلا يعتقد أن 
التبي يك يعلم الغيب©. 

والصحيح أنه لا يكفر؛ لان الأنياء قن يعلمون ما كشف لهم من الغيب» وتعرض 
عليهم الأشياء فلا يكون کفوا”. 

في «النسفية»: سكل أن الصغيرة إذا زوجت بصغير وقبل , أبوه» وكبر الصغيران 
وبينهما غيبة منقطعة؛ وكان التزوج بشهادة الفسقة» هلل يجوز للقاضي أن يبعث إلى 
شفعوعي المذهب ليبطل هذا التكاح بينهما بهذا السبب؟ قأل: نعم وللحتقي أن يفعل 
ذلك بنفسه أيضًا أخدًا يمذهب الخصم وإن لم يكن مذهيه؛ فإنّهُ ذكر في الكتاب: أن 


القاضي [إذا! قفضى] !د 6 بشیء: ثم ظهر أنه قضی بخلاف مذعيه أن قضاء ناف 


ر متن انتهى النقل» الرومي» اليتاييع؛ ص88 
(2 في (أ) سقطت [لا تقيل]. 

(3) اين مازه المحيط اليرهاني؛ ج3» ص 296 
(4) في (أ) وردت إيحكم]. 

رټ في (أ) وردت [لا]. 

(6) ابن مازه: المحيط البرهاني؛: ج3 مر140. 2 
2 الأندريتي: القتاوى التاتارخانة» ج2 ص 263. 
(8) فى ر سقطت إإذا قضی]۔ 

89 ا مازوء المحيط اليرهاني؛ ج3: ص323. 
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وروي.أن أبا يوسف عه صلى بالناس الجمعة» ثم أخبر بوجود الفأرة في يثر 
الجامع؛ وقد كان اغتسل فيه» وقد تفرق الناس. فقال: نأحذ بقول إخواننا أهل 
المدينة'": إن الماء إذا بلغ قلتين لا يحتمل خا ولم يكن ذلك مذهعبه. 

ي» قوله: (وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز) 

«يريد" به: في حق الانعقاد لا في حق الإظهارء فإن اختلفا وتراقعا إلى الحاكم 
وادعى أحدهما النكاح وأنكر الآخر أو اختلفا في مقدار المسمى أو قي جنسه ويشهد 
الذميان ينظر: 

إن كان المتكر هو الزوج لا يقبل شهادتهما بالإجماع. وإن كانت المرأة هي التي 
تنكر تقبل عند أبي حنيفة وأبي يوسف عيثتنه سواء قالا: كان عند العقد معنا رجلان 
مسلمان أو لم يقولا. 

وقال محمد حك : إن قالا: كان معنا عند العقد رجلان مسلمان قبلت شهادتهما 
في صحة النكاح دون [387/!) المهر. وإن لم يقولا ذلك: لا تقبل شهادتهما. 

ولو أسلما ثم أديا الشهادة فهي مقبولة عندهما. وقال محمد نة : إن قالا: كان 
معنا عند العقد رجلان مسلمان سوانا قبلت شهادتهما وإلا فلا. 

ولو زوج بنته من آخر بشهادة ابنيه قالنكاح جائز. وإن اختلنا في التكاح ينظر: 
إن كان الأب مع المتكر قبلت شهادتهما. وإن كان [مم]” المدعى لم تقبل عتد أبي 


(1) النفراوي؛ الفراكه الدواني» ج1: ص125. 

(2) فى (ب) سقطت [حنًا]. وأصله حديث: حدثنا محمد بن انعلاء وعدمآن بن أبى شيية والحسن بن 
علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزيير عن عبد الله 
ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سئل رسول الله جي عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع 
فقال يك (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث). 
قال أبو داود وهذ! لفظ ابن العلاء وال عثمان والحسن بن على عن محمد بن عباد بن جعفر قال 
أبو داود وعو الصواب. رقم (63) باب ما يتجس الماء أبو وو ستن أبي داودء مصدر سابقء 
جا ص17. 

(3) ابن مازه؛ المحيط اليرهاني: كمصدر سابق» ج3 ص 323 

(4) في (ب - ج) وردت إيعتي]. 

(5) في رأ سقطت [مع]. 
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يوسف عه خلافا لمحمد جو . 


في «الزاد»: قوله: (وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حليفة وأبي 

«وهو قول زقرء والشافعي جلث . والصحيح قولنا؛ لأن التكاح فارق سائر العقود 
في اشتراط الشهادة في جانب الزوج؛ لأنّهُ يتملك البضع؛ فأما اراد المال 
بشرط الإشهاد منه وقد أشهد عليها من يصلح شاهدًا عليها فيكفيم' “. 

في «الكبرى»: «رجل بعث أقوائا يخطيون آمرأة إلى والده“. فقال إلأب: 
زؤجت. تكلموا: متهم من قال: لا يصح وإن قبل عن الزوج إنسان؛ لأ هذا نكاح بغير 
شهود؛ لأنْ القوم جميعًا يخاطبون من يتكلم متهم ومن لم يتكلم؛ لأن التعارق هكذا 
أن يتكلم واحد ويسكت الباقون والخاطب لا يصلح شاهذاء 

ومتهم من كال: يصح وهو الصحيح وعليه الغترى؟ لأنّهُ لا ضرورة إلى جعل الكل 
خاطباء فجعلنا المتكلم خاطًا والباقين شهودًا. 

ولو تزوج بشهادة الله ورسوله لا يجوز التكاح؛ لأ هذا تكاح لم يحضره الشهود. 
وحكي عن أبي القاسم الصفار انث أن هذا كفر محضص”©؛ لأنّهُ اعتقد أن رسول الله 
كيه يعلم الغيب وهذا كمر. 

رجل قال للشهود: اشهدوا أني تزوجت هذه المرأة التي في هذا البيت. [وقالت] © 
المرأة: قبلت. قسمع الشهود مقالتهاء ولم يرو شخصهاء فإن كانت في البيت وحدها 
جاز التكاح؛ لأنّهُ لا جهالة. وإن كان في البيت معها امرأة أخرى لا يجوز؛ لأنَ الجيالة 
متمكنة. وكذلك لو وكلت المرأة رجلا فسمع الشهود قولها“ رلم يروا شخصهاء فهو 
على م ذکرناً قي الوجهين». 


(أ) متن انتهى التقل: الرومي؛ اليتاييع: ص89 

(2) معن انتهى التقل: ألا سييجابي+ زأد اتفمهاء: 1633 
3 في (ب - ج) وردت إوتقه]. 

(4) قي رب - ج) سقطت [عمحض]۔ 

(5) في (أ وردت [وقال]. 

(6) في (ب) وردت [قولهما]. 

(7) عتن انتهى التقل: ؛ين مازء» الفتأوى الكبرى؛ 733. 
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2 قوله: زولا يحل للرجل أن يتزوج بأمة إلى اخرة). 
[بيان أنواع المحرمات في التكاح] 

م «ثم المحرمات أنواع ثلاثة: 

سبع من النسب: وهو ما ذكرت في قوله تعالى: [ حرمت َم اک نک 4 
إلى قول *: ظطْوَيمَاتٌ الخنت چ [النساء: 23]. 

وأريع بالصهر: أمهات النساء» والربائب» وحليلة الاين» وما نكح آباؤكم» فهذه 
أحد عشر صقا حرمت بألنسب والصهر. وحرمت أيضًا بالرضاع: فصر اثثين 
وعسرین. 

ET‏ المحر مات المؤقتة سیع: 1 جم بين إت حتين: وتزوج الحا 7 وعندد 
أريع نسوةء وتزوج الأمة على الحرة» وتزوج الأربع في عدة الموطوءة بشيهة) وكذا 
تزوج أختهاء وأمة الرجل إذا كاتبهاء والمشركة مالم تؤمن؛ هكذا ذكر في 
اله ل 

كك «الطحاوي»: اعم أن جميع ما تضكنه كتأب التكاحء والرضاعء بالتحريم على 
إحدى وعشرين نوعا: سبعة من جهة التسب» وسيعة من جهة السيب وهو الرضاعء 
وأربعة من جهة المصاهرة؛ واثنان من جهة الجمع؛ وواحد من جهة الكفر, 


(؟) في (أ) وردت [م] وهي زائدة وإسقاطها أولى. كما ثبت من: مخطوط المتاقع: ل73. 

(2) في رب - ج) وردت [بالنسب]. 

(3) في (ب» سقطت [إلى قوله]. 

(4) في (ب) وردت [إحدى]. 

(3) في (ب) وردت أمن]. 

(6) في (ب) وردت أوتزويج الأمة]. 

(7) في (ب) وردت [المتون] وفي (ج) وردت [المشور]. المنشور في فروع الحتفية: للإمام السيد 
ناصر الدين أبي القاسم بن يوسف السمرقندي الحنفي. حاجي خليفة: كشف الظدون؛ ج22 
ص 1861 

(8) متن انتهى انتقل؛ المتاقع شرح افنافع: لى73. 

ر الطحاري؛ مختصر الطحاوي: ص176: والجصاص؛ شرح مختصر الطحاوي؛ ج4: ص319- 
32 
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2 أما السبعة التي من جهة النسب: فما جمع من الله تعالى في كتابه في آية واحدة 
غقال عز من قائاً ىه ۾ حرمت يڪم أي 2 کی وبتاکم وا خو کہ وک سكم روسكم 


وسک وتا آل وَينَاتُ أشنت چڳ والأم حرامء وهي على ثلاثة ا أمك التي 
ولدتك؛ وأم أبيك: وأم أمك وإن علت. 
| والابنة حرام؛ وهي على ثلاث أصناف": : إبتك» [واينة اد اباك وابنة أبنك وإن 

ا 

والأخت حرام [عليك]”» وهي على ثلاثة أصناف: أختك لأب وأم: رأحتك لأب 
وأختك لأ وكذلك بناتهن وإن [سفلن]©. 

والعمة حرام؛ وهي على ثلاثة أصناف: أخت أبيك لأب وأمء وأخت أبيك لأب: 
وأ أيك لأم. 

والخالة حرام: وهي على ثلاثة أصناف: أخت أمك لأب وأم [وأخت أمك 
لكان وأخت أمك لأم. 

وابنة الأخ حرام» وهي على ثلاثة أصناف: ابتة الأخ لأب وأم: وايتة الأخ لأبء 
وابنة الأخ لأم: وابنة الأخت على هذاء هي السبعة من جهة النسب- 

وأما السبعة التي من جهة السيب: فأمك التي أرضعتك حرام عليك بالتص ع وهو 


قوله تعالى: راڪم الى اتك 4 [النساء: 23!. وكذلك أم أمها وأم أبيها 
وإ عقت. 36 حرام على أم أولادك إن مغلوا. 


(1) قي (ب) مقطت [أمك التي وندتك وأم أييك وأم أمك وإت علت والابتة حرام وهي على ثلاث 
أصتاف]. 

(2) قي و مقطت إوابثة أبحك]. 

(3) الطحاوي؛ مختصر الطحاوي» ص76 1: ٠‏ والجصاص؛ شرح مختصر الطحاوي» ج ص319 - 
320 

(4) في (أ) وردت [عليم!. 

(5) ني (أ) وردت [ملفت]- 

(6) في (ب) وردت [واينة]. 

(7) في ر سقطت [رأخت أمك لأب]. 

(8) في (ب -ج) سقطت إوهي على ثلائة أصتاف آبنة الأخ لأب رأم رابدة الأخ لأب وابدة الأخ 
لأم]. 
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وكذلك يناتها؛ وبنات بناتهن وإن سفلن حرام عليكء لقرله تعالى: راڪم 
قرت ارصح ج [الاء: 23]. 
وكذلك عمته» وخالته من جهة ال رضاع حرام عليه. وکل من يحرم من !! 
يحرم من التسبء» لقوله (388/ أ) بي (بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). 
وزوجها الذي نزل لها لبن مته بمنزلة الأبء وبناته بمنزلة الأخوة والأخوات من 
قبل الأب. وبناتها بمتزلة الإخوة والأخوات من قبل الأم؛ إذا كان من غير هذا الزوج. 
وبناتها من هذا الزوج بمنزلة الإخوة والأخوات من قبل الأب. وبناتها بمنزلة الأخوة 
والأخوات من قبل الأم إذا كان من غير هذا الزوج. وبناتها من [هذا]© الزوج بمتزلة 
الإخوة والأخرات من قبل الأم والأي 0 
وأما الأربعة التي من جهة المصاهرة: فأم المرأة حرام» سواء دخل بهاء أو لم 
يدخل؛ [لقوله تعالى]”: ظوَأْمَهَدءُ تكش اس [النساء: 23] سواء كان من جهة 
التسب أو من جهة الرضاع. وكذلك أمهات أبيهاء وأمهات أمها وإن علت. 


وابنة المرأة حرام إذا دخل بالأم: لقوله تعالى: #وَرَبَكبْحكُمْ للق في جورحكم 
ون اکم الى حلشم يهن ان تم كَكُونوا مكلشر يهرى لا ماع ع1 يڪم 4 
[النساء: 23] 


ومتكوحة الأب حرام لقوله تعالی: ‏ وَلَا کا اتکی ٤ا‏ ڑم يرت 
لكك ٭ [الساء: 22]. 

فالتكاح في اللغة: عبارة عن العقد: وعن الوطء جميعًا. وكل من عقد عليه الأب 
عقد جائر يحرم على الابن. وأما إذا كان العقد فاسدًاء فإتّها لا تحرم بمجرد العقد إلا 


إذا تصل به الدخولء والنظر إلى اله لفرج بالشهوة: فتحرم على الابن- 


(1) البخاري؛ صحيح البخاري» رقم 2502: ج2 ص935. 

(2) الطحاوي؛ مختصر الطحاري» ص76 1. والجصاص+ شرح مختصر الطحاوي؛ ج ٠‏ صن 330. 
(3) في () سقطت [هذا]. 

(4) الطحاوي» مختصر الطحاري: ص177. 

لع 9 ر( وردت إثقوئه عليه السلاما. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح : 517 
وكذلك الوطء بالزناء واللمس عن الشهوة في الأجتبية؛ والنظر إلى فرج الأجتبية 

يوجب حرمة المصاهرة. وكذلك الأب إذا وطأ امرأة حرامًا كان أو حلالاً: فَإنّها حرام 
2 الابن. وكذلك aS‏ الأب من الرضاع حرام بالخبر» وهو قوله يي (يحرم من 


ف 


رحليلة الا 2 ا سواء كان الابن من نسب أو رضاع؛ وموطوءته حلالآء أو 
حرام؛ وهذه الأريعة من جهة المصاهرة. 

وأما الائنان من جهة الجمع. 

أحديهما: الجمع بين أكثر عن أربعة تسوة؛ لا يحل له على مأ سبق ذكر 

والتاني: الجمع بين الأختين في عقد التكاح لا يحل: فإن تزوجها في إعقد 
واحد]”' يفرق بينهما وبيته» إن كان قبل الدخول فلا شيء لها وإن كان بعد الدخول 
بحب لكل واج الأقل من رجا ومن المسمى؛ ثم لا يجوز تزوج واحدة متهما 
ما لم تنقض ضى عذة صاحتها. 

وإن كان تزوجهما في [عقدين متفرقين]" فتكاح الأولى منهما جائز وتكاح 
الأخرى باطل؛ فيفرق بينه وبين الأخرى. فإن كانت غير مدخول بها قلا شيء لياء وإن 
كيت متغرلاً تباطها الآترو من ميزظلها ومن المسنى. ولا يفسد نكاح الأولى 
بخلاف الأم والينت» إلا أنه لا يطأ الأولى» ما لم تنقض عذة الأخرى. : 

ولو تزوجهما في عقدين متفر متفرقين» ولا يدري أيهما كانت أولء فاته يؤمر اليج 
بالبيان» فإن بن فعلى ما بيِن؛ وإن لم يبن فَإِنّهُ لا يتحرى“ ' في ذلك ولكنه يفرق بيته 


وبيتهماء ويلزم على الزوج نصف الصداق» فيكون” بينهما". 


(1) الجصاص» شرح مختصر الطحاوي» ج4 ص 324 - 326. 

(2) أي زوجاتهم سمت الزوجة حليلة لحلها أو تحتولها مع الزرج. اليقاوي؛ ناصر الدين أبر الخير 
عبد الله ين عمر بن محمدء أتوار التتزيل وأسرار التأويل: ج2؛ ص168: دار الفكر؛ بيروت. 

(3) في (أ وردت [عقدة واحدة] 

(4) قي (أ) وردت [عقدتين متفرقتين]. 

(3) في (ب) وردت ا ٠‏ وقي (ج) وردت إيجري]. 

(6) قي وب» سقطت [فيكون]. 

(7) الطحاري: مختصر الطحاوي: ص177. والجصاص» شرح مختصر الطحاوي: ج4: ص329 - 
330. 
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وروي عن أبي يوسف حون أنهُ قال: لا يلزم على الزرج شيء من المهر]". 
وروي عن محمد اش أَنّهُ قال: يجب عليه المهر كاملا ولا يجوز الجمع بين الأختين 
استمتاغاء كما لا يجوز الجمع بيتهما نكاحًا. وإذا ملك أختين كان له أن يستمتع بأيهما 
شاءء فإذ! ! ie‏ ليس له أن يستمتع بالأخرى بعد ذلك©. 

ان اشترى أختها كان له أن يطأ الأولى» وليس له أن 
يطا" الأخرى بعد ذلك ما لم يحرم فرج الأولى على نفسه. 

وتحريمها: إما بالتزويج؛ أو بالإخراج عن ملكه؛ وإما" بإعتاق» أو بهية؛ أو 
بصدقة؛ أو بكتاية. وروي عن أبي يوسف جنه أنه قال: بالكتابة لا يحل له فرج 
الأخرى. 

ولو تزوج جارية فلم يطأها حتى اشترى أختهاء فليس له أن يستمتع بالمشتراة؛ لأ 
الفراش ثبت له بنفس النكاح. ولو وطئ التي اشتراها صار جامعًا بينهما في الغراش. 

وكذلك الجمع بين ما كان في معتى الأختين حرامًا عليه؛ وهو أن كل شخصين 
[لر]* جعل أحدهما ذكرّاء والآخر أنثى» أيهما كان جاز التكاح بينهما: يجوز الجمع. 
وإن كان لا يجوز النكاح بينهما قلا يجوز الجمع. 

ولو تزوج امرأة: + واينة زوج كان لها قبل , ذلك فَإنهُ يجوز عتدتا. وقال ابن أبي ليلى 
نخ : لا يجوز. وأما الواحدة التي من جهة الكفر وهي المجوسية: لا يجرز للمسلم 
أن يتزوجهاء وكذنك عيدة الأوثان“. 

ي» قوله (سواء کان في حجره أو في حجر غيره) 

«احترارًا عن قول بشر [المر يسي ٠]‏ فإنة يجيز نكاح ابنة امرأته التي دخل بها 


(1) في (أ) وردت [وروي عن أبي يوسف نفك أنه قاف: لا يلزم على الزوج شيء من المهر) مكررة. 

ر@ الكاساني: بدائع الصنائع؛ ج ص 263 

(3) في (ب) سقطت [الأولى ولیس له أن يطا]. 

رك في (ب - ج) سقطت إائواو] من [وإما]. 

(3) في (أ) وردت [ولوا. 

(6) الطحاري: مختصر الطحاري؛ ص177 - 178. والجصاص؛ شرح مختصر الطحاري» ج4 
ص332 - 333. 

(7) في (أ» وردت [الموشيء]- 

(8) عر: أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي الفقيه الحنغي؛ هو من موالي زيد بن 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح : 519 
وهي في حجر غيره: ويتمسك يظاهر الآية 

ب «حجر الإنسان بالفتح والكسر [حضنه]" وهو ما دون إبطه إلى الكشح. ثم 
قالو!: فلان فى حجر فلان: أي قي كنقه ومنعتەي. ومنه قوله تعالى: ررکم 
ایق جور رح 4 [انتساء: 23. 

يتر © زرلا (1/389) يجمع بين الأختين بتكاح ولا بملك يمين). 

«والأصلل في هذا: أن من أراد أن يجمع بين امرأتين بتكاح: أو بملك يمين وطناء 
فإنَهُ يدر إحداها ذكواء والأخرى إمرأة؛ فإن كان يحل لأحدهما أن يتزوج بالأخرى» 
يحل أن يجمع بينهما بنكاح أو بملك يمين. 

وإن كان لا يحل لإحداهما أن يتزوج بالأخرى: يدر الأخرى ذكرًاء فإن حل 
لأحدهما أن يتزوج بالأخرى قهو كذلك؛ فإن كان لا يحل له اللكاح على التقذير 
جميعاء لا يحل أن يجمع بيتهما يتكاح ولا يملك يمين. وإن كان على أحد التقديرين 
يحل وعلى الآخر يحرم [يحل] له أن يجمع بينهما عندتاء خلافا لزفر لت 

بيانةُ في المسائل: وهو أن أي الأحتين لو قدرت إحديهما ذكرً! لا يحل له أن يتزوج 
بالأخرى؛ لأنها أخته. وعلى هذا: إذا أردت أن تجمع بين امرأة وعمتها؛ لأنّها بنت 
أخته» وعلى الىك کس عمته. وإن أراد أن يجمع بين امرأة وابتة زوج قد كانت لها من قبل 

حل" له ذلك؛ لأ على أحد التقديرين هما أجنبيتان. 


الخطاب جخ أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف الحتفي :إلا أنه استغل يالكلام» وجرد القول 
يخلق القرآتء وحكي عنه قي ذلك أقوال شنيعةء وكان مرجنًاه وإليه تنسب الطائفة المريسية عن 
العرجثة؛ وكأن يقوف: إن السجرد للشمس والقمر ئيس بكفر: ولكنه علامة الكقر. (ت218ه). 
أبن خلكان؛ رقيات الأعيان: جأ ص 277. 

(1) عتن انتهى التقل: الررمي» اليتابيع: ص89 

(2) قي (ب) سقطت [ب]. 

ر في (أ) وردت [حصة]. 

(ك معن انتهى التقل» المطرزي: المغرب» جا ص 182 

(5) في ر( سقطت [قوله]. 

(46 في (أ) سقطت [يحز|: 

(7) قي رب - ج) سقطت [حل]. 
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وكذلك إذا اشترى جارية فوطئها فولدت مته أو لم تلد فأعتقها وله ابنة من غيرها. 
[وكذلك]”" إذا تزوج أمة غيره فوطنهاء ثم وقعت الفرقة بينهما وله ابنة من غيرها وهي 
أمة لآخر فاشعرى منه رجلء فإِنّْهُ يحل له أن يطأها بملك اليمين. 

وكذا إذا تزوج أمرأة وأمرأة أبيهاء يحل له أن يجمع بينهما بتكاح. وعلى هذا إذا كان 
تلرجل أبوان: ولكل واحد منهما بنت من غير أمهء جاز له أن يزوج أمه وأخته من رجل 
وإحد. 

والمراد من قوله ولا بملك يمين: إتمأ هو في حق الوطء بهما جميعًا وهما في 
ملكه. أما في حت الملك فله أن" يجمع ما شاء من الأقارب. وإن كان بعضهم ذات 
رحم من بعض» ويختار للوطء واحدة متهن ولا يحل له أن يطأها من" البواقي حتى 
يخرج الموطوءة من ملكه ببيع؛ أو تزويج» أو بهبة» أو بصدقةء أو عتقء أو كتابة. 

وعن أبي يوسف إت : أن بالكتابة لا يحل له فرج واحدة من البواقي: ولا 
يجمع بين الأختين قي اللمس عن الشهوة؛ والنظر إلى القرج؛ كما لا يجمع بينهما 
في الوطء»*. 

في «رائزاد»: [قوله]: (ومن زنى يامرأة حرمت عليه أمها وابتتها). 

«وقال الشافعي طفت: الزنا لا يتعلق به حرمة المصاهرة.والصحيح قولناء لقوله 
تعالى: را کا ہانگ بآ وْحكُم تت السا 4 [النساء: 22]ء والنكاح عبارة 
عن الوطء؛ لأنّهُ عبارة عن الضم“. [وفي الوطء ضم]" فكانت الآية [نضا]"“ في 


(1) في (أ) سقطت [وكذلك]. 

(2) في (ب - ج) وردت [فلان]۔ 

(3) قي رب - ج) وردت [يطا]- 

(4 في رب - ج) سقطت [لا]- 

(5) في (ب) سقطت [كما]. 

(6؛ متن انتهى النقل؛ الرومي: الينابيع: ص89. 

(7) في (أ مطت [قوله]. 

(8) في (ب) ردت [الفتح]. 

(9) في (أ) سقطت [وقي الوطء ضم]. وفي (ب) وردت [وفي الوطء يغضم]- 
(10) في (أ) وردت [تصبا]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح : 521 
قحريم موطوءة الأب على الابن فالتقيد بكون الوطء حلالاً زيادة على النص قلا يجوز 
[بخبر]*”' الواحد والقياس» © 

ي» قوله”: (ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابتتها) 

«قالمذكور ليس بحل لثبوت حرمة المصاهرة» وإنما ثبتت أيضًا بالدراعي وإن لم 
يكن زنا حتى لو مسها بشهوة حرمت عليه أمها وابتتها. 

وكذلك النظر إلى فرجها بشهوة يوجب حرمة المصاهرة سواء كان بينهما حائل 
كالتظر وراء الحائط أو من وراء الستر الذي كان يرى من خلقه أو لم يكن بينهما 
حائل. ولا عبرة بالنظر يشهوة بالمرأة”؛ لأنة خيال ألا ترى أنه يراها وراء ظهرها. 

وعن محمد علته: لو مس شعر امرأة إيشهرة حرمت عليه]" أمها وابتها وتحصل 
به الرجعة. واختلف المشايخ عظنته في النظر إلى الفرج: 

قال بعضهم: إن نظر إلى إلعانة. 

وقال بعضهم؛ إلى الحمرة. 

وقال بعضهم: إلى الشى. 

وعند أبي يوسف: النظر إلى الفرج”' إلى داخله لا إلى حوإليه وهو الأصح ولا 
يشترط تحريك الآلة. 

ويصح من المجبوب”' والعنين. وذكر في بعض النسخ: أنه يشترط تحريك الآلة. 
و[قيل: يآن]© هذا أصح. 


a‏ في جميع انسح وردت إبمجيزا والصحيح ما ثبت من مخطوط زاد الققياء. 

2 عن آنتهۍ انتغل» الإسبيجابي: راد القغياء: 1563 

(3) قي (ب) سقطت إي: قوله] وقي (ج) سقطت [قرله]. 

(4) في (ب) وردت [بالمرة]- 

(3) في ر( سقطت [إبشهورة حرمت عليه]. 

(6) في (ب) سقطت إقال بعضهم: إن نظر إلى العانة وقال بعضهم إلى الحمرة وقال بعقهم إلى 
الشى وعند أبي يوسف النظر إلى الفرج]. 

1 7 )الجبم القطع» ومته المجبرب الخصي الذي استؤصل ذكرء وخصياه؛ وقد جب جبا وهته قوئه: 

الجب والعدة في الزوج. المطرزيء العغرب: جاه حى 129. 

(8) العنين: وهو الذي لا يقدر على إتيآن إلساء. المصدر نفسه ج2: ص86. 

ر قي رأ سقطت [قيل بأن]. 
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وقال.أبو حنيفة عالت في نوادر ابن رستم: لو جامع البنت وهي صغيرة فأفضاها 
وأفقسدها لم تحرم عليه أمها. وقال أبو يوسف جف : أكره الأم والبتت. وقال محمد 
ننه : التنزه أحب ولا أفرق بينهما»". 

في «تجنيس الملتقط»: إن مش ربيبته بشهوة ثم ولدت أمها منه ولد اختلفوا في 
[وارثه]" والأصح أنه يرنه 

في «التسفية»: وسثل عمّن مش ابتته المشتهاة بالليل وهي في فراشه مع [أمها]"' 
وهو يظن أنه يمس امرأته وكان اللمس بالشهوة ثم وئدت هذه المرأة بعد ذلك 
ولدًا ومات هذا 1 جل؛ هل يرث هذا الولد مع الآخر 0 

فأجاب القاضي سليمان”' وغيره: لا يرث أخدًا بالظاهر؛ لأنها حرمت عليه فلم يبق 
بيتهما تكاح وهذا الولد من غير نكاح. 

وقال شيخ الإسلام جاك : يرث منه وهو ثابت النسب منه؛ لأنّ وقوع الحرمة 
بلمس البنت بالشهوة وأنَّهُ مختلف وه" 

وقي مثل هذا يثيت النسب: كما إذا حلف وقال: إن تزوجت فلانة أو إن تزوجت 
امرأة فهي طالق ثلاثاء فتزوجها طلقت ثلاثاء فوطتها فجاءت يولد يثبت النسب. 


(1) مسن انتهى التقل» الرومي» الينابيع؛ ص 89. 

(2) تجنيس الملتقط: الشيخ الإمام الزاهد جلال الدين محمود ابن الشيخ مجد الدين الحسين بن 
أحمد الأسروشتي. حاجي خليفة» كشف الظتون» ج1ء ص1813. 

(3) في (أ وردت [ثرثه]. 

الأندريتي: القتاوى التاتارخاتية: ج2 ص 271. 

رقع في ذأ - ج» وردت [أبرييا]. 

(6) في (ب) وردت [أنها]. 

(7) في (ب) سقطت [يمس]. 

SS (8‏ قاضي القغاة صدر الدين والد قاضي القضاة شمس 
الذي ن محمد توفي ع سيع وصيعين وست مائة فى شعبان تفقه على الحصيري وتولى القضاء 
بمصر والشام وعاش ثلانا وثمانين سنة. القرشي» طبقات الحنفية؛ ج أ؛ ص252. 

(9) شيخ الإسلام: هو و قاضي ١‏ القضاة السغدي. 

10) ابن مازه المحيط البرهاني؛ ج3 ص186. وابن عابدين؛ رد المحتار على الدر المختار» ج6: 
ص 766 
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ومنصوص عن أصحابنا: وإن حرمت عليه ولم ببق بينهما تكاح ولا عدة؛ ولكن لها 
كان فصلا مجتهدًا فيه لم ينقطع النسب. فهذا كذلك مش الأجتيية يوجب حرمة 
المصاهرة عنذنا إذا كان عن شهوة: ولا يشترط شهوتهما جميعًاء بل يكفي أشتهاء 
أحدهما إذا كان الآخر محل الشهوة ولا يشترط بلوغهماء ويشترط كرون (390/ أ) 
الممسوس محل الاشتهاء» واشتهاء أحدهما عند المس أيهما كان [الذكر أو الأ ]© 
القاس أو المسوى © 
سئل عمن قبل أمرأة ؟ ثم أراد أن يتزوج أمهاء فقال: لا يجوز إن كان قبلها بشهرة: 
م ا E‏ ل قالقول 
قوله إِنّهُ من غير شهو:. ش 
في ولعي قال محمد عفنت : إذا وطيع الرجل امرأة بتكاح أو ملك أو قجور 


حرمت عليه أمهآ وابتتهاء وهو محرّم لهم وحمت هي على آبائه وأبنائه. وكما تلبت 
هذه الحرمة بالوطء تثبت باللمس والتقبيل والنظر إلى القرج بشهوة سواء كان يتكاح أو 
ملك يمين" أو فجور عندنا إذا كان المحل مشتها“. 

وأختلفو! في حذ المشتهاة : حكي عن الشيخ خ الجليل أبي يكر محمد بر ن الفضل: آنا 
إذا كانت بتت تسع سنين أو أكثر فهي مشتهاة من غير تفصيل. وإن كانت ينت خمس 
سنين أو دونه لم تكن مشتهاة. وإن كان بنت سبع ستين؛ أو بدت ست ستينء أو بتت 
ثمان سنين ينظر إن كانت عبلة"“ ضخمة كانت مشتياق وإِلّا فلا. 


(1) قي ډب - ج) وردت [من]. 

(2) في (ب) سقطت إولا يشترط شهرتهما جميمًا بل يكفي اشتهاء أحدهما إذا كان الآخر محل 
الشهوة]. 

(3) في (أ) وردت [الذكرر والأنتى]. 

(#) اين الهماف فتح القدير؛ جت ص 120 

(5) السرخسيء المبسوط: ج# ص207. وابن مازه: المحيط البرهاني» ج7: ص 486. 

(6) في (ب - ج) سقطت [يمين!. 

(7) الشيباني» المبسوط ج3: ص72. ج5: ص 267. 

(8) عبق: من باب ظرف وأمرأة عبلة أي تامة الْحَلق والجمع عبلات وعبال مثل ضخمات رضخام. 
1 لرازي» مختار الصحاح: جا ص 173 
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قال الفقيه أبو الليث فته في أيمان”'' الفتاوى: المشايخ سكتوا في الثمان والسبع؛ 

والغالب أنّها لا تشتهى ما لم تبلغ شع سنن قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى. 
وحكي عن [الشيخ الإمام] [أبي بكر]"“ هذا أنه كان يقول: ينبغي للمفتي في 

السبع والثمان يفتي اتبا لا تحرّم إلا إذا بالغ السائل أنها عبلة ضخمة فحيهذ يفتي 


بالحرعة ا 

في «الغحاوى الخاتية»: وى ُء الصبى لذ لذي يجامع مثله بمنزلة وطء البالغ في 
ذلك قالوا: والصبي الذي يجامع مثله إن 0 ' يجامع ويشتهي ويستحي التساء من 

نل 
مثلم . 


قي «رائزا اد»: قوله: (وإذا طلق [المرأة]© طلاقا بائنا لم يجز أن يتزوج بأختها حتى 
تشضي عذتها). 820 د يجوز أن يتزروج بأريع سواها. 

وقال الشافعي إن : يجوز . والصحيح قرلنا؛ لأنّ نكاح الأولى قائم من جهة 
ايح لنعد الع الم عد منعهأ عن 1 لتروج بزرج آخره فبقاء هذا الحكم يدل 
على بقاء التكاح» فلا يجوز زنکاح الثانية بالتصس وهو قوله تعالى: هزوآن < ا 
يت الْحْمْصَيْنِ م [النساء: 23]: إلا أنه قام الدليل على أن الجمع فيما عدا التكاح من 
کل وجه غير مراد [فيما]2 0 عذأه يتمسك يتمسك [بالتص ES‏ 


() في (ب - ج) سقطت [ايمان]. 

(2) السمرقتدي» فتاوی التوازل» ص 167. 

(3) في (أ) وردت [شيخ الإسلام]ء 

(4) في (أ) سقطت [أبي بكر]. 

(3) في رب - ج) وردت إلأنها]. 

(6) ابن مازه: المحيط البرهاني» ج3: ص182 - 183. 

7) في (أ) سقطت [كان]. 

(8) معن اتتهى النقل؛ قاضیخان. نتارى قأضيحان: ج1› ص318. 
:9 في () وردت [إمرأة]- 

(10) الشربيتي» محمد الخطيب؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألقاظ المنهاج» ج3ء ص180. 
(11) في رب - ج) وردت [ولا]. 

(12) في (أ) وردت [قفيها]. 

(13) قي (ا) وردت [يائمس]. 

(14) متن انتهى النقلء الإسييجابي» راد الفقياء: 166. 
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ي» قوله: (ولا يجوز للقؤئى [أن]''' يتزوج" أمتمم 

ززيريد به: في أحكام التكاح من ثيوت المهر في ذمة المولى وبقاء التكاح بعد 
الإعتاق ووقرع الطلاق عليها وغير ذلك. أما إذا تزوجها متنزها عن وطئها حرامًا على 
سبيل الاحتمال فهو حسن الاحتمال أن تكون حرة» أو معتقة الغير: أو محلوفًا عليها 
بعتقهاء وقد حنث الحالف؛ وكثيرًا ما يقع لا سما إذا تداولتها الأيديء ولهذا كان يفعله 
الشدّاد جات ^ وكان يقول: لا أدري لعلها حرة أو جرى على لسان أربايها كلام 
الحريقي. ١‏ 

َي غی «الزاد»؛ قوله: (لا يجوز تلمولى أن يتزوج أمته ولا المرأة عبدها). 

«وقال نفاة” القياس*: يجوز”. والصحيح قولنا؛ لأنّ التكاح يوجب حقوق لكل 
واحد من الزوجين على الآخر وتلك الحقوق لا يتصور ثبوتها للأمة على مولاها ولا 
على المرأة لعبدها: وإذا انتفت أحكام العقد وجب أن لا ينعقد لعدم القائدة كتكاح 
المحارم“. 

في «التهذيب»: وطء جاريته ثم زوجهاء فالزوج يطأها بدون الاستبراء. وقال 
لمتأخرون: الأفضل أن يستبرئها بحيضة إحتراز عن اشتياه التسب وهو قول محمد 


(1) في ذأ سقطت [أن]. 

2 في (ب) وردت ليزيج]ء 

(3) شاد بن حكيم من أصحاب زفر بعدت إليه أمرأته يحور على يفي خادم - الخادم في 
الرجوع فاتهمته المرأة ققال شناد ثم يكن بيتنأ شيء وآل الكلام بينهما إلى أن قال لها شداد 
تعلمين الغيب ققالت نعم ا وو و ال سم ا 
التكاح فإنها كفرت وكأن شداد إذا أشترى جارية تزوجها ويقول عله حرة. ومأت آخر سئة عشر 
وماتين. ابن قطلويغاء تاج الترأجم في طبقات الحنفية: ج1: ص 10. 

(4) متن انتهى التقل: الرومي: اليتأبيع: حى89. 

(5) قي رب - ج) وردت [ثقاة]. 

(6) نفأة القياس: عم الظاهرية كما وضحه صاحب المخطوط يقوله في حاشية المخطوط إنغاء دأود 
الظاهري]. زاد الفقهاء: ل166. 

(7) ابن حزم: علي ين أحمد بن سعيد الظاهري؛ المحلى؛ (تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي)؛ ج10: 
ص160 دار الأغاق الجديدة يروت. 

(8) مسن اتتهى التقل: الإسبيجابي» راد الفقهاء: ل166. 
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له وعليه الغو تغتوی. وكذا إذا رأى امرأة تزني قتروجها قال محمد ماشه : أحب إلى أن 
E‏ 


ا 

في «الفخيرة»: قال أبو حنيفة ومحمد مشخ : يجوز * أن يتزوج امرأة حاملاً من 
الزنا ولا يطأها حتى تضع حملها. وقال أبو يوسف وزفر علئغه: لا يصح. والفتوى على 
تقول أبي حتيفة ومحمد ك .أن المنع من التكاح إذا كان الحمل من التكاح لأجل 
الحق المحترم لصاحب الماء كيلا يدخل على فراشه غيره؛ فأما فيما يرجع إلى الحمل 
بنفسه قأئره في حق المئع من الوطء كيلا يصير ساقيًا زرع غيره بمائه". 

في «الطحاوي»: «الكتابية هي النصرانية واليهودية»") 

ب «المجوس على قول الأكثر ليسوا من أهل الكتاب ولذا لا تنكح تسائهم 
ولا تؤكل ذبائحهم: وإنما أخذت الجزية متهم لأنَهُمِ من العجم لا لأتهْم من أهل 
الكتاب». 


A 1‏ 1 ر 
انل الک 
كنب 
E‏ 


قال «الطحاوي» شخ : ويدل على إِنّقُمِ يسوا منهم قوله تعالى: #! 


ہہ ےہ 


عل ايفين نلا 4 [الأنعام: 156[ . 

الوثني: عابد الوثن» والوثن ما له جثة من خشبء أو حجرء أو فخةء أو جوهر 
تنحت. الجمع أوثان وكانت العرب تنصبها وتعبدهم". 

ي» قوله: (ويجوز تزوج الصابئات) 

«[فهذا الاختلاف فيه بين أصحابنا في الحقيقة؛ لأ أبا حنيفة عض قال: يأن 
هؤلاء قوم من النصارىء إلا]”“ أَنَهُم يعظّمون الكواكب كتعظيم المسلمين الكعبة؛ 
فيكون تزوجهم كتزوج الكتابيات. 


(1) السرخسي» المبسوط ج13: صر 1500 

(2) في (ب - ج) وردت إلا يجوز]۔ 

(3) ابن مازه؛ المحيط البرهاني؛ ج3: ص 200. 

4 معن انتهى التقلء الطحاري: مختصر الطحاروي: ص178. 

(5) في رب - ج) سقطت [ب]. 

(6) عتن انتهى التمل» المطرزي؛ المغرب: ج2: ص 259 - 342. 

ر قي ا سقطت إفهذا الاختلاف فيه بين أصحايتاً في الحقيقة لأن أبا حنيغة تك قال بأن عؤلاء 
قوم عن التصارى إلا] 
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وأبو يوسف ومحمد تنغ قالا: ِأنْقُم قوم يعبدون الكراكب كما يعبدون الأرثانء 
فإذا عرف حالهم ارتفع (391/!) الخلاف» فإنما أشكل معرفة الصابثي لأتَهُم 
[يندبون]*”' إلى كتمان اعتقادهم ولا يظهرونه» فلذلك خفي أمرهم على إبراهيم يققي2. 
في «الزاد»: قوله: (ويجوز للمحرم والمحرمة" أن يتزوجا في حالة الإحرام). 
«وقال الشافعي نة : لا يحوز. والصحيح قولنا؛ لأنَهُ سبب يتوصل يه إلى 
المصالح الدينية والدتيوية قوجب أن لا يمنع الإحرام كما لا يمنع شراء الجارية. 


[نكاح المراة بغير ولي] 

قوله: (وينعقد نكاح المرأة ألحرة البالغة العاقلة برضائها وإن لم يعقد عليها ولي 
عند أبي حتيفة نه بكرً! كانت أو ثيئا. وقالا: لا ينعقد إلا بولي). 

وقال الشاقعي عللثه: لا عبارة للنساء في باب التكاح أصلاً“. [رعن]* أبي 
يوسف لن : أت رجع إلى قول أبي حنيفة اكه وهو الصحيم؛ لأ ركن التكاح صدر 
ممن هو أهل النكاح مضائًا إلى محل قابل لحكم عنه ولايته فوجب أن يتعقد قياشا 
على ما لو زوجها الولي. ش 

بيانة: أن ركن التكاح قوله: زوجت وتزؤجت وقد وجد. والأهلية تثبت بالعقل 
المميز؛ واللان التاطق. وقبول المحل ظأاحر؛ والولاية تستعاد بالملك وبعضها ملكا إذا 
ثبت هذه الأوصاق. 

وتأثيره: أن ركن التصرف بالمتصرف وقيام حكمه بالمحل: فإذا وجد الأهل 
والمحل فقد وجد" ما يقوم به نفس التصرف ركه قيوجد التصرف بنفسه وحكمه 
وهو المعتى من التفاذ. 

قوله: (ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على التكاح). 


(1) في () وردت [يدئون]. . 

2 متن انتبى التقلى: الرومي» اليتأبيع: عن 89 
(3) في زب) وردت [أر المحرمة]. 

ر الشآنعيء الام ج5 ص12 -13. 

(5) قي (أ) مقطت [وعن]. 


(6) في (ج) مقطت [وجد]. 
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وقال الشافعي كلت : يجوز ذلك للأب والجد'“. والصحيح قولنا؛ لأن التكاح 
المباشر ليس بمصلحة لأنّهُ يحصل الرد مين له علم بمصالح التكاح؛ فلو كان مصلحة 
لما رذ؛ لأنَّ العاقل يرضى بالمصلحة لا أن يرد. وإذا ثبت أنه ليس يمصلحة وجب أن 
لا ينقذ عليها دفعًا للضرر [عنهات]ي0. ش 

ي: قوله: (ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على التكاح) 

«يريد به: أن لا يزوّجها بغير إذنها ورضاهاء فإذا فعل ذلك قالتكاح موقوق عتدنا 
على إجازتهاء فإن أجازته جاز: وإن رذّته بطل» وإن سكتت فهو إذن منها. وقال 
الشافعي ته النكاح جائز ولا يتوقف على إذنها ورضاها" 

قوله: (وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت فذلك إذن منها). 

فالاستنذان على وجهين: 

أحدهما: إذا قال لها الولي: أربد أن أزؤجك من فلان بألف وسكتت» ثم زؤجها 
ققالت لا أرضى. 

والثاني: إذا ززجها ثم يلغها الخبر قسكتت فالسكوت متها رضا في الوجهين جميعًا 
إذا كان المزوّج هر الولي. 

وإن كان لها ولي أقرب من المزوّج لا يكون السكوت منها رضاء ولها الخيار: إن 
شاءت رضيت؛ وإن شاءت ردّت. وإن يلغها” الخبر من رجل واحدء إن كان ذلك 
الرجل رسول الولي يكون سكوتها رضاء سواء كان الرسول عدلاً أو غير عدل. 

وإن لم يكن رسول الولي: إن كان عدلاً فكذلك وإن لم يكن عدلاً قال أبو حتيفة 
حك : لا يكون سكوتها رضا إلا أن يخبرها بذلك رجلان. وقالا عت : [يكون]ا 
سكوتها رضا ولا يشترط [العدل]” والعدالة كما في قول الرسول. 


(1) اتماورديب الحاوي الكبير: ج9 ر32 - 53. 
(2) قي (أ) وردت [عليها]. 

(3) عن انتهى انتقل: الإسبيجابي: زاد الفقهاء: ل167 
و2 المأرردي؛ الحاري الكبير؛ ج9 ص 69. 

(3) في زب - ج) وردت [بلغ]. 

(6) في (أ) مقطت إيكون]. 

(7) في (أ) وردت [العدد]. 
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وإن بلغها الخير [فكى“ عن أبي يوسف طن روايتان: في رواية يكون يكاؤها. 
رضا كالسكوت. وفي رواية لا يكون رضا وهو قول محمد عله . ولو قال: إني 
أزوجك من فلان أو من فلان فسكتت فمن أيهما زوجها جاز ولا خيار. 

ولو سمى جماعة مجملاٌ فقال: أزوّجك من بتي جيرانئ؛ أو من بتي عمي» 
فسكتت؛ فإن كانوا يحصون عددا فهو إذن منها: وإن كانوا لا يحصون منها عددا قلا 
يكون إذناء . ش 

وللأب ولاية قيض مهرها استحساًا إلا أن تُنهى عن ذلك. ولو زوجها الرلي من 
غير كفؤ لا يكون سكوتها رضا في قول أين سلمة حيلشت ؛ قال الفقيه وهو قول أبي 
يوسف ومحمد عفنت لأن الولي عندهما لا يملك أن يزوجها من غير كنؤ. 

ولو أرسل رجل رسولاً إلى امرأة قزوجها منه وضمن الرسول المهر ثم حضر 
المرسل وأنكر الرسالة والنكاحء جعل القاضي القول قوله وألزم الرسول ينصف المهر 
عند أبي حنيفة عفن . وقال محمد عله : ألزمه بجميع المهر. وكان قول أبي يوسف 
ئة مثل قول أبي حنيفة نةه ثم رجع. 

وهذا مبني على اختلافهم في حكم الحاكم» فعنذ أبي حنيفة طث : ينم حكمه 
[في]© العقود والقسوخ ظاهر! وباطنًا. وعندهما: يمذ ظاهرًا لا باطتاي. 

في «الم٠شخص»:‏ وآن بكت تکلمو! رده والمختار E‏ لو كان مع الصيأح والصوت 
لا يجوزء وإن كان مع السكوت جاز. 

والنكاح في المساجد لا يكره بل مستحب. زوج رجلا امرأة بغير إذنه فقال: نِم ما 
صنعت» أو بارك الله نا فيهاء أو أصبت» [أو]' أحسنت يكرن إجازة هو المختار. وكذا 
هذا في البيع والطلاق. وكذا لو قالت المرأة: باك نيست” يكون إجازة للنكاح. 


0 
3 يك (أ) وردت [فكتت].ء 
(2) في (ب) وردت إعذًا]- 
3 في جميع ائنسخ سقَكّت (ني» والصحيح ما ثبت من: الروعي»؛ اليتابيع: ر90 
4 من انتهى النقلء الررمى: اليتابيع: صر 89 - 9Q‏ 
ر45 قاضخان:؛ فتاوى فأضيحات: ح1 حى 29/7 
¢ قي و مقت إأر]. 
(7) معتاهأ: لا بأس- 
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وللأب أن يخاصم في مهر البكر البالغة بغير وكالة منها كالقبقى. 

في برفتاوى النسفية»: (392/ أ4 وسكل عن شفعوية بكر بالغة زوجت نفسها من 
حنقي بغير [إذن!" أبيهاء أو وليها والأب والولي لا يرضى بذلك ويرد هل يصح 
النكاح؟ قال: نعم. . قال: وكذا لو زوجت نفسها من شفعوي وسلتا عن ذلك: أجينا أنه 
صحیح؛ > وإن كان لا يصح ذلك عند الشافعي دنه » والزّوجان يعتقدان ذلك المذهب 
ولكنا إذا كنا نعتقد خطأ قوله في ذلك وسئلنا وجب علينا أن نجيب على ما تعتقد. أمأ 
إذا قيل رف ا ا ذلك ها ل يصح عنده؟ يجب أن يقال صح عند أبي 
حتيفة شه وهذا أدب المقتي © 

ي» قوله: (وإذا [استأذنت]© الثيب فلا بد من رضاها بالقول) 

«قالرضا بالقول ليس بلازم وإئما يعتبر الرضا تارة صريحا كقولها: رضيت وقبلت. 
وتارة بالدلالة كمطالبتها بمهرها إياه ونفقتها وغير ذلك من الأقعال الدالة على الرضاء 
وأما السكرت المحض لا يكون رضا. 

والمراد من العيب إنما هي التي زالت بكارتها [يجماع الرجل]* حتى وجب بذلك 
الجماع مهر. . وأما إذا زالت بكارتها بوئبة» أو جراحة» أو تعنيس» أو [بدرور]” الدم 
فإِنّهُا تزوج كمأ تزوج الأبكار. وأما إذا زالت بكارتها يزناء فهو كذلك عند أبي حنيفة 
تنه : خلافا لیما“ 

في «الزاد»: قوله: (وإذا قال الزوج بلغك النکاح [فسکتت]* وقالت*“ [بل]"“ 


(1) تافیخان: فتاری قاضیخان؛ ج مر 299 - 300 
(2) قي رأ اللوحة [393/ أ) مكررة لسابقتهاء 
(3) في (أ) سقطت [إذن!. 

ر الأندريتي: القتاوى التاتارخاية؛ 2/ 280. 
(5) في (أ) وردت [إمتأذن]. 

(6) في (أ) وردت [بالجماع]ء رسقطت [الرجل]. 
(7 في رآ وردت [أو يقام]. 

(8) من انتهى التقل؛ الرومي؛ اليتاييع: ص90. 
(9) قي رآ - ب) وردت [فكت]. 

(10) في رب وردت [رقا]. 

(11) في را - ب) سقطت [يل]- 
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. رددت فالقول قولها ولا يمين عليها). 

«وقال زفر اشغ : القول قول الزوج. والصحيح قولنا؛ لأنَّ الزوج يذعي تمليك 
بضعها عليها وهذا ملك حادث وهي تنكر فكانت هي [المتمسكة]" بالأصل معنى 
فكان القرل قرلهاء كما لو أدعى أصل العقد عليها وهي أنكرت. 

. قوله: (لا یمین عليها). 1 

في قول أبي حنيفة نخ فإن عنده لا يستحلف في التكاح: وحقوقه وهي الفيء 

في الإيلاء والنسب. ولا في الرق وحقوقه عثل الاستيلاد والولاء ولا في الحدود. 


وقال أبو يوسف ومحمد جوت يستحلف في جميع ذلك إلا في الحدود. وهو كول 
الشافعي حتت ؛ وهذا فرع اختلافهم في التكول أنه بذل أو إقرار» فعتد أبئ حنيفة جوش 
بذل صيانة عن الكذب» ويذل التكاح وحقوقه لا يصحع)©. 

في «الذخيرة»: تزوج امرأة ودخل بها ثم أدعت بعد الدخول أنها [قد ردت“ 
التكاح حين زوجها الأب وأقامت على ذلك بينة تقبل بيتتها. 

قال الصدر الشهيد في واقعاته: الصحيح إِنَّهُ [لا]© تقبل منها لأن التمكين منها قائم 
مقام الإقرار قلا تسمع دعواها ولا تقبل بيتها على ذلك. 

ولو قالت: زوجني أبي وأنا بالغة والتكاح ما يصح؛ وقال الأب والزوج: لا بل هي 
صغيرة» فإن كانت مراعقة فالقول قوليا؛ لأنها تدكر ثبوت الملك عليها. وقد قيل: القول 
قول الأب؛ والأول أصه. 

قوله: (ولا يستحلف في النكاح). إلى آخروة, 


رى وأ وردت [المتملكة]. 

(2) في (ب) وردت إحكمه]. 

(3) في (ب» سقطت إوا من أولا] 

(4) متن انتهى التقل» الإسبيجابي: راد الققهاء: ل168. 

(5) قي (أ) رردت [قدرت]. 

(6) فى ر سقطت [لا]. 

(7) ابن مازهء المحيط البرعاني: ج3 مى 295. 

(8) عند قي حتيفة. وعندهما يستحلق. القدوري: مختصر القدوري؛ ص 146 
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في (الكبرى): (امرأة ادعت على رجل أنه زوجها وأنكر الزوج يحلف بالله ما هي 
بزوجة لي» وإن هي زوجة فهي طالق بائن؛ لأ الاستحلاف يجري في النكاح عندهما 
هو المختار. ويجوز أن يكون هذا كاذبًا في الحلف» فلو لم يضم إليها الحلف بالطلاق 
وجحوده؛ لم يكن طلاقاء فبقيت معلقة. 

تزوج رن بشهادة شاهدين ثم أنكرت المرأة التكاح وزوجت بآخر ومات 
شهود الأول ليس للزوج الأول أن يخاصمها؛ لأن المخاصمة للتحليف؛ والمقصود 
من التحليف التكول. ولو أقرت صريحًا بعد ما تزوجت بالثاني لم يجز إقرارها. 
فالزوج الأول يخاصم الثاني أولا ويحلفه؛ فإن حلف برئ وإن نكل عن اليمين 
فحينئذ له أن يخاصم المرأة ويحلفهاء فإن نكلت يقضى بها للمدعي وهذا الجواب 
على قول أبي يوسف ومحمد نت والفتوى على قولهما هكذا اختيار الفقيه أبي 

تزوج امرأة ودخل بها ثم ادعت بعد الدخول أنها قد ردت التكاح حين زوجها 
الأب وأقامت على ذلك بينة تقبل هكذا ذكر هنا. والصحيح أنها لا تقبل؛ لأ التمكين 
كالإقرار. ولو أقرت لم تقبل دعواها [بالرئ]* لأنّها مناقضة للدعوى)2. 

ف والزا: قوته: (وينعقد التكاح بلفظ التكاح والتزويج والتمليك والصدقة 
والهبة)۔ 

«و[قال]" الشافعي نة : لا ينعقد بلفظ الهبة والتمليك*. والصحيح قولنا لما أن 
ركن التمليك صدر من أهله مضافًا إلى محل قابل للملك عن ولاية قثيت الملك» وإذا 
ثبت الملك وجب أن يحل له وطنها؛ لأ الوطء في محل مملوك بسبب لوجود ولد 
ثابت النسبء والولد الثابت النسب مصلحة فوجب أن يكون السبيل منه تحصيلاً 
للمصلحة. 


(1) قي (ج) سقطت [إمرأة]. 

(2) في (أ) وردت [الرداً. 

(3) متن انتهى النقل: ابن مازه» الفتاوى الكبرىء ل81. 
(4) في (أ) سقطت [قال]. 

35 الدمياطي؛ [عانة الطالين؛ ج3 صن 2744 
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[النكاح الذي لا ينعقد إلا بوثي أو من ينوب عنه] 


قوله: (ويجوز تكاح الصغير والصغيرة إذا زوجها الولي يكرا كانت الصغيرة أو ثيا). 

وقال ابن شبرمة: لا يجوز. وقال الشافعي #فلته: لا يجوز نكاح الثيب ليب الصغيرة©, 

والصحيح 5 أن التكاح من جملة المصالح؛ ؛وصفًا (1/394) في حق الذكور 
والإناث جميعاً: وهي يشتمل” على أغر راض ومقاصد أله يتوفر ذلك إلا بين م الأكقاف 
ولا يتفق الكفوء في كل حين وزمان فرجب إثبات الولاية في [صغرها؛ وجعلت]“ 
الحاجة في الثاني كالمتحقق فيما يرجع إن إثبات الولايةع' 6 

يي قوله: «والولي هو العصبة) 

«قأولى الأولياء الآب؛ ثم الجذ أب الأب وإن علا ثم الأخ لأب وأ ثم الأخ 
لأب: ثم ابن الأخ لأب وأ ثم ١‏ 55 ی إل اح [لأب© » ثم بتوهم على هذا الترتيب a‏ 

ثم العم لأب لق ا ATE‏ 
Sh SSS SSS‏ 
بنوهما على هذا الترة تيب" ثم عم الجد لأب وأم]”» ثم عم الجد لأبء ثم بنوهما 
على الترتيب. 


(1) هو عبد الله بن شيرمة بن الطقيل بن حسان بن المتذر الضبى الكوفى التابعى: فقيه أهل الكرفة؛ 
ررى عن التعبي؛ وأبن سيرين؛ وآخرين؛ روئ عته السقيانان؛ وشعبة» ورهيب» وغيرعيء واتغقرا 
على توئيقه والتاء عليه بالجلالة: وكان قافيا لأبى جعفر المتصور على سواد الكوقة: وكات أبن 
شبرعة عفيفاء عاقلأء فقيّاء يشيه التساك: ثقة في الحديث: شاعوًاء حن الخلق: جوادًا. توفي 
سنة أربع وأريعين وعائة. التووى» محبى الدين بن شرف (1996): تهذيب الأسماء واللغات»: 

بع ن ووي» محبي ألذين بن شر تهديب 
(تحفيق: مگتب اليحوث وانڌرامات): طا ج ص256 دأو الفكرء بیروت. 
2 الكميأطى: إعائة الطالبين: ج3 ص 310. 
(3) فى (ب - ج) وردت إيستحل]. 
ك ا 

(4) في (أ) وردت [صغر أو جعلنا]. 

(5) متن انتهى الغل؛ الإسبيجابي» راد الفقهاء: 1683 - 169. 

4 في (ب) مقطت أثم أبن الأ لاب وأم ثم أبن الأ لاب]. 

(7) قي (أ) 

(8) في (ب) مقطت [ثم عم الأب لأب وأم ثم عم الأب لأب ثم بتوهما على هذا التريب]. 


کا 


سقطت [لأب ثم بوهم على هذا الترتيب]. 


(9) في () سقطت إثم عم الأب لأب وأم ثم عم لأب ثم بنوعما على هذا الترتيب ثم عم الأب لأب 
وأم ثم عم الأب لأب ثم بتوهما على هذا الترتيب ثم عم الجد لأب وأمأ. 
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وإن إلم]" يوجد أحد من هؤلاء؛ فهو لرلي العتاقة؛ ذكرًا كان أو أنثى» ثم ذوو 
الأرحام عند أبي حنيفة وأبي يوسف فته » ثم القاضيء ثم من نصيه القاضي. 

وقال محمد عتغه: ليس لذوي الأرحام ولاية [التزويج] © وهو قول الشافعي 
وني . هذا كله في حت الصغير والصغيرة؛ والمجنون والمجنونة» ويشترط أن يكون 
الولي من أهل الإرثء وهو عاقل بالغ. 

ولا ولاية لمسلم على كافر ولا [كافرة]”: ولا للكاقر على مسلم ولا مسلمة 

وكذا المرتذ؛ لأنّْ ولايته على أولاده وعلى غيرهم موقوفة مترددة» ولا ولاية لعبد على 
أحد الناس. 

وإن كان للصغير والصغيرة ولان مستويان في الدرجة؛ فأيهما سيق بالتزويج جاز 
التكاحء وئيس للآخر أعتراضء فإن زوج الصغيرة كل واحد منهما من غير زوجها 
الآخر©: فالسابق أولى» وإن [أشكلا]”' وكانا معًا بطل نكاحهما جميعا»'”. 

في «التهذيب»: أولياء الصغير والصغيرة عصبته على ترتيب الإرث فَإنّهُ يملك 
تزويجهما. وإن لم يكن لهما عصبة زوجهما الإمام أو الحاكم؛ في المشهور عند أبي 
حتيفة نخ . وفي قول أبي يوسف جنغ الآخر: يليهما كل قريب أو قريبة يرثهما 
الأقرب فالأقرب. 

وروى ابن زياد عن أبي حتيفة حلت وهر قولهما: لا يليه إلا العصبات وعليه 


الفتوى”. وعند الشاقعي لشت : لا يليه إلا الأب والجد المي 


(1) قي را - ج) سقطت [لم]. 

ر2) في (أ) وردت [الزويج]- 

(3) الجمقء حاشية الجمل؛ ج4: صر 150۔ 
#) في (أ) وردت [إكافر]. 

(3) في ډب - ج) سقطت [الآخر]. 

(6) في ذل وردت [اشكال]. 

(7) متن انتهى التقل»؛ الرومي؛ اليتأبيع: ص90 
(8) السمرقتدي» تحفة الفقهاءء ج2 عن 131. 
(9) في (ب - ج) سقطت [الصحيح]. 

(10) الجمل» حاشية الجمل: ج4» ص150. 
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في «الزاد»: قوله: (والولي العصبة). ٠‏ 

«وقال الشافعي عه : لا يزوج الصغار إلا الأب والجد. والصحيح قولنا؛ لأنّ 
الصغير والصغيرة محتاجان إلى النكاح» عاجزان عن مباشرة التكاح بأنقسهماء فيثيت 
الولاية لمن هو أقرب] الناس إليهماء اعتبارًا بالأب والجد؛ لأنة تو لم يثيت 
الولاية لمن هو أقرب التاس إليهما” يؤدي إلى إلحاق الضرر بهما من حيث تفويت“ 
مصالح التكاح عليهما قوجب القول بثبرت الولاية دقفا للضرر عنهما بقدر 
الممكن»“. 

في «النسفية»: وسل عن صبية بنت سبع ستين زوجت يرجل كبير فاسق يخاف 
عليها أن يقصدها وهي صغيرة لا تحتمل الوطء وهر يدخل عليهاء هل لأمها أن 
تضمها إلى نفسها وتربيها إلى أن تصير متحملة للوطء ثم تسلم إلى الزوج؟ قال: 
تع 5 

في «قتاوى الحجة»: ستل أبو بكر الأعمش* عن وقت يصلح فيها زفاف الصغيرة. 
قال: تزف إلى زوجها إذا بلغت لسع سين وفي هذه المد زفت عائشة الصديقة جف 
إلى بيت الرسول ية قالت عائشة «نخا: (تزوجتي رسول الله بي في شوال» وزفني في 
شرا فای ناته كانت أعطف عليه ن ورتيه [بطاق قول النامن أنه كره آلزفاق بين 
العيدي 8 7 

في «الكبرى»: «زوج القاضي الصغيرة التي لا ولي ياء أن شرط تزويج الصغار في 
عهد القاضي جاز وإلا فلا؛ لأن القاضي يستفيد الولاية من جهة السلطان» فإن فرضص 
إليه السلطان ثبت له الولاية وإلا فلا. 


(1) في ( وردت [لمن هو أقرب] مكررة. 

(2) في وب - ج) سقطت [اعتبارًا بالاب والجد لأنه لو لم يثبت الولاية لمن هو أقرب الاس إليهما]. 

(3) في (ب] وردت إتقوية] وقي (ج) وردت [تفوته]. 

(4) من انتهى التقلء الإمبيجابي؛ زأد الفقهاء: ل169. 

رت الأندربتي» الفتاوى التاتارخاتية: ج2؛ ص 296. 

(6) أبو يكر الأعمثى اسمه محمد بن أبي سعيد عمحمف بن عبد الله تفقه على أبي بكر الإسكاف تفقه 
عليه ولدء عد الله وأبو جعقر الهندواني. القرشي: قات الحتغية: ج2 ص 246. 

(7) مسلمء صحيح لم رقم 1423 ج2: ص1039. 

4 الس رخسي» الميسوط؛ ج4: ص213. 
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ولو زوجها ولم يأذن له السلطان يذلك ثم أذن له يذلك فبعد ذلك أجاز ذلك 
النكاح لم يجز هكذا ذكر هتا والصحيح أنه يجوز فَإِنّهُ تص في نكاح الجامع: أن العيد 
إذا تزوج امرأة ثم أذن له الولي بالتكاح فأجاز ذلك يجوز ذلك استحسائا؛ لأنّ الإجازة 
بعد النكاح قيدخل تحت الأمر بالتكاح. 

أمرأة جاءت إلى القاضي وقالت: أريد أن أتزوج وليس لي ولي ولا يعرفني أحده 
فللقاضي أن يأذن لها بالتكاح لاه لر علم أن لها ويا قللقاضي أن يقول لها: لك أن 
تتروجي؛ لان التكاح بلا ولي صحيح. ولهذا سئل القاضي الإمام علي السغدي ننه 
أن كل من ابتلى بهذا فالأولى أن يعقد التكاح أو يترك حتى يرفع الأمر إلى القاضي. 
فقال: الأولى أن يعقد لأنُ محمد التغه رجع إلى قول أبي حنيفة ننه ٠»‏ 

ي» قوله: (فلكل واحد متهما الخيار إذا بلغا) 

«فهذا الذي ذكره إنما هو قول أبي حنيفة نئه ومحمد يقت . أما على قول أبي 
يرسف نةه : لا خيار لهما بعد بلوغهما كما إذا زوجهما الأب والجد. 

وإن زوج القاضي الصغير أو الصغيرة فعن أبي حتيفة يتنه روايتان: في رواية 
تزويجه كتزويج الأب والجد لا يثبت لهم خيار البلوغ. وفي رواية ليس بمنزلة الأب 
والجد لهما الخيار إذا بلغا كما في الأخ» والعم؛ وهو ظاهر رواية (395/أ) الأصل 
وهو قول محمد نة . 

وإذا بلغت الصغيرة فسكتت» إن كانت عالمة بالنكاح فهو رضا متها أما إذا زوجها 
الأب بعد البلوغ فسكتت» إن لم تعلم بالتكاح فلها الخيار إذا علمت» وللغلام الخيار ما 
لم يقل [رضيت]” أو يجيء منه ما يعلم أنه رضا كما إذا دخل بهاء أو بعث إليها 
مهرهاء أو قال للتاس يأنْها زوجتي وما أشبه ذلك؛ فإن اختار الفسخ لا ينفسخ التكاح 
حتى يفسخه الحاک . 

فإذا فسخ التكاح بينهماء إن كان قبل الدخول فلا مهر لها سواء كان الخيار للزوي 
أو للزوجة. وإن كان يعد الدخول فلها كمال المهر ولا يكون الفرقة طلاقًا. 


(1) معن انتهى النقل؛ ابن عازءء الفتارى الكبرى» ل74. 
(2) في (أ) وردت [رعيت]. 
3 في (ب 7 ج) معطت [الحاكم]. 
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وعلى هذا: إذا تزوجت المرأة من غير كفؤ وفرق الأولياء بيتهماء فإذا أعتقت الأمة 
واختارت نفسها؛ وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق» فإن كان الزوج قد دخل بهاء فجميع 
المهر لسيدها؛ وإن لم يدخل قلا مهر لهاء وإن علمت بالإعتاق فلها الخيار ما دامت فى 
مجلسهاء وإن قامت من المجلس من غير أن تختار نفسهاء قلا خيار لها يعد ذلك. 
وعلى هذا خيار المخترة»20. 
[أونوية الولاية في النكاح] 

في «الزاد»: قوله: (وإن زوجهما” غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا 
بلغ إن شاء أقام [على]” النكاح وإن شاء فسخ). 

«وهذا قول أبي حنيفة ومحمد تخ . وقال أيو يوسف تة : لا خيار لهما. 
والصحيح قولهما؛ لاله زوجهما من هو قاصر الشفقة عليها فإذا [ملكا]" أمر 
أنفسهما كان لهما الخيار كالامة إذا زوجها مولاها ثم عتقت؛ وتحقيقه أن أصل الشفقة 
موجود إلا أنها ناقصة يظهر ذلك عتد المقابلة بشفقة الآباء وقد ظهر أثر هذا التقصان 
ف الحكم حتى امتنع ثبوت الولاية في المال فلوجود [أصل]“ الشفقة نفذةا العقد 
ولأجل النقصان فيها أثبعنا الخيار لأن في ثبوت الولاية SEE‏ 
نظر ی وتمام النظر في إثبات الخيار بعد البلوغ حتى نظر لتفسه. 

قوله: (وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن عو أبعد أن يزوج). 

و[هذا]“ عندنا. وقال زقر عله : لا يجوز والولاية للأقرب. وقال الشافعي نت : 


)¢ متن انتهى التقل: الررمي: اليتأبيع» ص90. 
(2) في (ب) وردت إزوجها]. 

(3) في (طت [إعلى]. 

(#) في رب - ج) سقطت [هو]. 

(5) في ری وردت [ملكها]. 

(6) في (أ) وردت [أهل]. 

(7) في (ب) وردت [تقدنا]. 

(8) في (ب - ج) وردت إنظرا إليهما]. 


(9) في وي سقطت [هذا]. 
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يزوجها السلطان. والصحيح قولنا؛ لأنَ في تأخير التكاح إلى قدوم الغائب وإلى 
اعتبار إذنه ضرر تفويت النكاح لأنّ الكقوء الخاطب لا ينتظر مجيء الخبر من 
الغائبء والغالب أنّها تخطب من حيث هي فوجب أنه تثبت الولاية للأبعد كما لو جن 
الأقرب. 

وتكلموا في الغيبة المتقطعة: متهم من قدره بأدنى مدة السقر لأنه ليس لأقصاه نهاية 
فيعتبر الأدنى وهو الذي عليه الفتوى». 

[ي]2» قوله: (والغيبة المنقطعة أن يكون في بلد لا قصل إليه القوافل في السنة إلا 
وج : ١‏ 

رروقد اختلف أصحابنا شه في تقدير الغيبة المنقطعة» فمنها المذكور في الكتاب 
ذكرء ابن شجاع”* والمراد به: أن يصل الخبر إلى الخاطب من الولي في تلك السنة؛ 
أن الظاهر أنه لا يتتظر أكثر من سنة ذكره في التقريب. 

وعن أبي يوسف غه أنه قال: مسيرة شهر غيبة منقطعة؛ وما دون الشهر غير 
متقطعة. وعن محمد جين روايتان: ا 

فى رواية: من الكوفة“ إلى [الري*7] وهي خمسة وعشرون مرحلة وجملة 
المرا ا ماثتا فرت 


(1) متن انتهى اتل الإسبيجابي: زاد الفقهاء: ل170. 

(2) في (أ) سقطت [ي]- 

(3) في (ب) سقطت [واحدة]. 

(4 في (ب) سقطت ا الغيبة المنقطعة فمنها المذكور في الكتاب ذكره اين شجاع]. 

(5) محمد بن شجاع البلخي !! لحنفي أبي نصر المتوفى: نة ت266ه)؛ صاحب النوادر والمتاسك. 
حاجي خليقة» كشف الظترن 2 حى1980. 

6 الكوفة عديتة من مدن وسط العراق تقع على نهر دجلة. 

(7) افري: رهي عدينة مشهورة من أمهات البلاد زأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات وعي محط 
الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال بينها وبين نيايور مائة وستوك فرسحًا. الحموي» 
معجم البلدان» :ج3 ص6 11. 

(8) في رأ رردت [الذمي] 

(9) الفرسخ 3 أميال = 12000 ذراعا « 5544 محرا. القلعجي: معجم لغة الفقهاء؛ ج2: حى48. 
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وقي رواية من بغداد إلى |الري]'' وذلك عشرون مرحلة. وروي عن أبي يوسف 
وعن محمد غه أنه سئل بالري عن الغيبة المنقطعة فقال: من هاهنا إلى البصرة. 


وقال بعضهم: هي مقدرة بمسيرة السفر. وقال بعضهم: من جابلقاء إلى جابلا 
رهما مديتان أحدهما بالمشرق والأخرى بالمغرب“. وقال بعضهم: إذا كان في 
موضع لا يختلف إليه القواقل فهي غيبة منقطعة. 

[ووقف]”" الفقيه أبو جعفر عفنت فقال: إن كان مسيرة شهر فهي غيبة منقطعة 
اختلف إليه القواقل» أو لم يختلف. [وإن كان أقل من مسيرة شهر: لا يكون غيبة 
منقطعة؛ أختلف القوافل أو لم يختلف]. و[إن كان]” أكثر من مدة سفرء وأقل من 
مسيرة شهر إن" اختلف إليه القوافل فليست بمنقطعة؛ وإن لم تختلف فهي متقطعة. 
والصحيح ما ذكره ابن شجاع. 

قال الشيخ الإمام [أبو بكر محمد بن الفضل] نة وهر إمام بخارى: إذا كان لي 
في موضع يفوّت]091 للصغيرة كفوء خاطب قبل استطلاع رأيه: [فهي غيبة منقطعة] 2 


(1) في ف وردت [الرمي]. 

(2) جابلقا وجأبرما: عدينة بأقصى بلاد المشرق؛ عن ابن عباس طخ » قال: إن بأقصى المشرق 
عدي اسمها جابرس» أهلها من ولد ثمود: وبأقصى المغرب مذينة اسمها جايلق أهلها من ولد 
عاد. القزويتي» آثأر اليلاد وأحبار العيادء جا صر 9. 

(3) في (ب) وردت [جابرها]. 

(4) المطرزي: المغرب: ج1 129 

(5) قي وب - ج) وردت [روافی]. 

(6) في رأ - ب) سقطت إوإن كان أقل من مسيرة شهر لا يكرن غيية منقطعة اختلف القوافل أولم 
يختلف]. 

(7) في و سقطت إإن كان]. 

(8) قي زب - ج) سقطت [إإن]. 

(9) قي (أ) وردت [إأبو بكر محمد ابن شجاع الفضل]. 

(10) في (أ وردت إيقرت]. 

(11) في () وردت إقليست بخيية منقطعة]. 
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د ل ا ا ل A‏ د ا ا ديت 
وإن كان لا [يفوّت]” قبل استطلاع رأيه» فليس بغيبة منقطعة. وقيل هذا أقرب إلى 


الصواب»©. 
في التهذيب»: والصحيح أن الخاطب له یترب E‏ وصول الإذن هن الغائب 
وعليه الفتوى. 


فى ررالكبرى»: رصغيرة لها وليان أقرب وأبعدء فغاب الأقرب غيبة منقطعة» كان 
للأبعد أن يزوج الصغيرة؛ لأنَّهُ زال المانع من ولاية الأيعد. تكلموا في حد الغيبة 
المنقطعة: واختار أكثر المشايخ (396/ أ{ الشهر؛ لأت أعدل الأقاويل. والصحيح 
ثلاثة أيام ولياليهاء وهي مسيرة سفر؛ وبه يفتى»00. 
[الكفاءة في الزواج] 

ي: قوله: (والكفاءة في التكاح معتبرة) 

«قالكفاءة إنما تعتير في حق النساء خاصة حتى إن الرجل الشريف إذا تزوج 
بالأوضاع من النساء ئيس للأولياء حت الاعتراض وإن لم تكن هي كفز له. 

ثم قريش يعضهم أكناء لبعض ولا يلتفت إلى اختلاف قبائلهم: كالهاشميء 
والنوفليء والعدوقء والتميميء بعد أن نسبوا إلى قريش. ١‏ 

والعرب بعضهم أكفاء لبعض ولا يكون كنوً! لقريش. والعجم بعضهم أكفاء بعض 
ولا يكونون أكقاء للعرب ولا لقريش. 

ثم من العجم من كان له أبوان في الإسلام فهو كف" لمن كان له عشرة آباء أو 
أكثر في الإسلام. ومن كان له أب واحد قي الإسلام لا يكون كفؤا لمن كان له أبوان 


(1) في (أ) وردت [يقرت]. 

(2) متن انتهى النقل: الرومي: اليتاييع؛ ص90. 

ر3» في رب - ج) سقطت [في]- 

(4) في (ب) سقطت [في] ووردت [كبرى]. 

(3) متن انتهى التقل؛ ابن مازء» القتارى الكبرى: ل4/. . 
(6) في رب - ج وردت إلا يكون کفز]. 

(7) في وب - ج) وردت [لها). 

(8) في (ب) وردت [لها] وقي (ج) سقطت. 
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- في الإسلام أو أكثر . وعن أبي يوسف وخ : : [یکون)] كوا اوهو حلاف ظاهر الروأية: 
والصحيح جواب ب ظاهر الرواية©. 1 

ركذا من كان ل بون في الحرية فهو كفرء لمن كان له أب واحد في اریت 
ومن كان له أب واحد في الحرية لا يكون كفوًا لمن كان له أبوان في الحرية. 
ومولاة' أشرف القوم لا يكو ن كقؤا لمر ولى الوضيع حتى أن مولى العرب لا يكون 
كفؤ لمولاة بني عاشم.- وكذلك الفاسق المعلن لا يكون كفؤا لامرأة من أهل بيت 
الصالحين» وإن كان فسقه مسحرًا لم يؤثر في عدم الكفاءة» هكذا روي عن أبي يوسف 
فلن » وهو قول أبي حنيفة #لنه. وعن محمد لئت : إذا كان محتقرًا كالذي يخرج 
سکران ويُسخر منه؛ وتلعب به الصبیانء [لا يكون]© كفؤا. وإن كان فاسمًا يُهاب مته 
قلا يعد ذلك عيبا كالقتال» والسفّاك للدماء فهر كفو لا“ . 

في «المشخص»: زوج ابنته الصغيرة ة عن رجل على ظن أنه مصلح لا يشرب الخمر: 
قوجذدء الأب [5 شريا]"“ مدمنا للشرب؛ فكبرت الصغيرة وقالت: لا أرضى به إن لم 


يعرف الأب وهو من بيت أهل الصلاح يبطل بالاتفاق020, 


رة في (أ) سقطت [يكرن]. 

(2) في وج) وردت إخلاف]. 

(3) في وبع سقطت [والصحيح جواب ظاهر الرواية]. 

(4) قي جميع الخ وردت [وكئًا من كان له عشرة آباء قي الحرية]ء والصحيح ما بت من: : الروعمى 
البتابيع؛ ص 90. 

(5) ني زب - ج) وردت آله أبوان في الحرية فهر كقّؤ تمن کان 4 لها عشرة أباء في الحرية ومن كال نه 
أب واحد قي الحرية لا يكون كفؤا لمن كان لها أبوان في الحرية]. 

26 في (ج) وردت [رعزلاء]. 

(7) في رب وردت [لها] وإسقاطها أولى. 

(8) في (ب) وردت [مولى]. 

رق نی رم سقطت إلا يكون]- 

(10) معن اتتهى النقل» الرومي: اليتابيع: صر 90. 

11 في (أ) وردت [يا]۔ 

(12) قاضيخان: قتاری قاضيخان: ج1ء ص311. 
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في «الزاد»: «أما اعتبار اين فهو قول أبي حنيفة انغ . وقال أبو يوسف جائ : 
الفسق المسحر لا يؤثر. وقال محمد ن : الدين غير معتبر إلا أن يكوت أمرًا مستخفاء 
كمن يسكر ويمشي في الأسواق فيسخر به. والصحيح قول أبي حنيفة تنغ ؛ لأنّ 
التفاخر به أحى المقاخر” وتأيد هذا بقوله يَكْةِ: (تنكح المرأة لمالها وجمالها فعليك 


بذات الدين تربت يدال" 


قوله: (والمال وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة). 

في «الذخيرة»: وعن أبي القاسم عن نصر عن أبي يوسف نة : أن المال لا يعتبر 
في الكفاءة ويعتبر [في]”” النفقة وهذا القول أحب إلى ی وبه نتأخذ. 

والمعتير في ظاهر الرواية القدرة على المهر والنفقة قلا تعتبر الزيادة على ذلك 
حتى إن من كان قادرًا على المهر والتفقة كان كفؤ لهاء وإن كانت صاحبة أموال كثيرة 
هو الصحيح. 

وإن كان قادر على المهر ويكتسب كل يوم ما ينقق عليها فعن أبي يوسف ج : 
أنه كان لها كفؤ هو الصحيح؛ لأنَ المال غاد ورائح غلا تعتبر الزيادة. 

وإن كان يقدر على تفقتها بالكسب ولا يقدر على مهرها اختلف المشايخ فيه: 
عامتهم: على أنه لا يكون ليا كفؤ لهاء وذكر هعشام في نوادره عن أبي يوسف جوش : 
أنه كفؤ لها وهكذا روي عن محمد. 

وروي عن أبي يوسف ئن رواية أخرى: إذا كان يقدر على المعجّل فهو كقؤ لها. 
قال شيخ الإسلام عفنت : وهو الصحيح. وعن أبي حنيفة اتخ فيه روأيتين ذكره 
البقائي*“ اة في فتاواه. 


(1) في (ب) سقطت [ني]- 

(2) في (بٍ - ج) وردت [التفاخرأ. 

(3) قال الترمذي: حديث حن صحيح. الترمذي» سنن الترمذي» رقم 1086,؛ باب نكاح المرأة ج3 
ص396. 

ا معن انتهى التقل: الإأسبيجابي» زاد الفقياء: ل171. 

رق في (أ) سقطت [في]. 

(6) زين المشايخ أبي الفضل محمد بن أبي القامم البقالي الخوارزمي الحتفي المتوفى سنة 2562 
تين وستين وخحممائة. من تصانيقه أذكار الصلاة : ترغيب العلم تقريم اللسان في النحوء التنبيه 
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ثم إنما تعتير القدرة على النققة إذا كانت المرأة كبيرة أو صغيرة تصلح للجماع: أما 
إذأ كانت صغيرة لا تصلح للجماع لا تعتير القذرة على النفقة؛ لأنّ لا نفقة له في هذه 
الصورة وتكفي المقدرة على المهر وإليه أشار بن رستم في توادري“ 

في «تجتيس الملتقط»: وإن كانت الصغيرة غنية يجوز إلا إذا لم يملك الزوج مهر 
مثلها إلا أن يكرت أشرف من وجه آخر يقابل شرف المال» ويزيد عليه نحو: شرف 
العلم؛ أو شرف نسب رسول الله يوك 

ي؛ قوله: (وتعتبر في الصنائع) 

«هذا الذي ذكره إنما هو قول أبي يوسف شت . وقالا: لا تعتبر الكفاءة في 
الصتائع. ثم قال أبو يوسف ية : كلما تقارب من الصنائع بعضها على بعض» فكل 
واحد متهم كفؤ للآخرء كالبزاز مع الصباغ؛ والعطار والجوعري والصرّاف» وكلما 
تباعد بعضها من بعض؛ لا يكون كفوًا لهوّلاء: كالحائك والدتاغ. والحجام“ 
والحلاق» والكتاس ويكون هؤلاء بعضهم” كفو لبعض. 

م ل ا ا E‏ 
ار ۷ يتخذون هذه الحا عجره باكرا a‏ 

يعذونها عيبًا. 


على إعجاز القرآن: جمع التفاريق في الفروع: صلاة البقالى» فتارى البقالي: عصياح التتري 
التفسيرء منازل العرب» الهدأية قي المعاني والبيان: وغير ذلك. اليغدادي؛ هدية العارفين أسماء 
العؤلفين وآثار المصتفين: ج6» ص 98. 

(1) اين مازهء المحيط البرهاني: ج23 ص 132-131 

(2) في (بٍ - ج) سقطت [في تجديس الملتقط: وإن كانت الصغيرة غنية يجرز إلا إذا لم يعلك الزوج 
مهر مثلها إلا أن يكون أشرف من وجه آخر يقابل شرف المال ويزيد عليه تحو شرف العلم أو 
شرف تسب رسول الله ا 

3 في وب - ج) وردت [وكل!- 

(4) في (ب) وردت [اللحام]. 

(5) في رب - ج) سقطت [إيعضهم]. 

(6) قي (أ) سقطت [إلأنهم]. 
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وأبو يوسف ته أجاب على عادة من إتخذ ذلك صنعة وحرفة وهذا يلحق به 
الشّين في [العرف]"" والعادة© والمرجع قي الكفاءة إلى ما يعتاده الناس دون [397/ 
أ) غيره. ومن أصحابتا من جعلها مسألة بلا خلاف. 

وذكر في الجامع الصغير: أن الكفاءة في الحرفة معتبرة عندهما. وعند أبي يوسف 
ئك : لا تعتبر إلا أن تفحش؛ كالحائك والحجام والدتاغ قي أغلب النسخ على ما 
ذکرنا. 

وقال بعضهم: إن كان الرجل ذا جاه كالسلطان والعالم يكون كفؤا للعربية وَالعَلُويّة 
والأصح أنه لا يكون كقزا للَعَلُويَةً. ولو تزوجت المرأة من غير كفؤ وترك أحد 
الأولياء حى الكفاءة يسقط عن الباقين عندهما خلاذًا لأبي يوسفي»©. 

فى «الفخيرة»: والكفاءة فى الحرف» فقد اعتيرها أبو يوسف ومحمد جنه . وهو 
إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ته . وعن أبي هريرة عظلته: (أن الناس بعضهم أكفاء 
ليعض إلا حائكًا وحجّامًا)» وقي رواية (أو" دباغه*. قال مشايخنا: ورابعهم الكتاس 
فواحد من هذه الأربعة لا يكون كفؤا للصيرفي والجوهريء وعليه الفتوى. بعد 
هذا المروي عن أبي يوسف تة : أن الحرف متى تقارب لا يعتبر التفاوت» وتيت 
الكفاءة» فالحائك يكون كفؤا للحجّام والدباغ يكون كفا للكئاس» والصمّار يكرن 
كفؤ! للحذاد: والعطار يكرن كفؤا لليرّازء قال شمس الأئمة الحلواني عت وعليه 
الفتوع 22 . 

وسثل أبو بكر عإفتته: عن امرأة تزوجت بغير كفؤ. قال التكاح قد انعقد ولا يحل 
للمرأة أن تمتع تفسها منه ولوليها أن يخاصمه ويه تأخذ. وعن محمد بن سلمة جه : 
لها أن تمنع نفسها ولا تمكمّن زوجها من غشيانها حتى ترضى بهذا التكاح. 


(1) في ر وردت [العرب]. 

(2) العرف: بم فسكوت: ج أعراف وعرف» ضد التكر؛ والنسبة إليه عرفي» وهو عادة جمهور قوم 
ف قول أو عمل. القلعجي: معجم لغة الفقهاءء ج1: ص 396. 

(3) في (ب) سقطت [ل]. 

(4) من انتهى النقل: الروميء اليتابيع» صر 90 - 91. 

(5) في (ب - ج) وردت إإلا]. 

(6) البيهقي» سنن اتيهقي» رقم 13347: ج7؛ ص 134. قال اليهقي: حديث منقطع. 

(7) ابن عازه: المحيط البرهاني: ج3: ص 134 
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قال الفقيه'" “عضن : ثم رأيت أن هذا القول أحسن وأوفق من الأول؛ [لأن]* من 
جهتها أن يقول: إنما زوجتك نفسي [كي]”” يجيز الولي قلما لم يجز فلي أن لا أرضى؛ 
لأن الولي لو خاصم بعد ذلك فرق القاضي فيصير الوطء بشيهة؛ فكذلك المعتى 
الاحتراز أولى. والمختار في التكاح بغير ولي قول لأبي يوسف غه آخر؛ لأف الزوج 
إن كان كفؤا صح التكاحء وإن لم يكن كفؤ [لا يصح التكاح]0. هكذا يقتي الشيخ 
الإمام الأجل السرخسي ر ۵ 

وذكر الشيخ الإمام أبو حفص السفكردري تك في فتوأه: لا ينبغي للرجل أن 
يزوج ابنته من شفعوي المذهب. وعن بعض مشايخنا حلت : أنه يجوز لنا أن نتروج عن 
يناتهم ولا يجوز لتا أن نزوجهم إبناتنا]””. وعن الإمام الجليل أبي بكر محمد بن 
الفضل ك : أن من قال: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى يكفر لتحال فعلى هذا لا يجوز 
نف 


المتاكحة يبنا وبينهم أصلا 


وسئل الشيخ أبو و الحسن [الرستغفنى حع ي (1] ونی عغه عن المتاكحة بيننا وبين < المعتزلة. 
فقال: لا يجوز لأنّهُمٍ عندنا كفار لأنَّ مذهيهم أن من يعتقد غير مذهب الاعتزال فهو 


(1) أبو الليث: قاری التوازل: ص174 

ر2 ت 5 - ب سقطت [لأن]. 

3 في (ا - ب» رردت [لكن]. 

(4) في 0 سقط إلا يصح التكاج]. 

2 أبن مارءة المحيط اليرعانى؛ ج3 ص 136 

ر لسر خسي» المسوطء ج3: ص 26. 

{A‏ في (ب) رردت [الشكوردري]. القفكردري قال الخاصي: ذكر أيو حفص الفكردري قي 
مختصر غريب الرواية ولم يذكر السمعاني هذء li‏ لدسية في كتابه. القرشي» طبقات الحقيةء ج2 
صر 7 31. وورد ایشا بلقب السفكردي: غريب الروأية قي فروع الحتفية أختصره أبر حقص 
السفكردي للسيد الإمآم محمد بن أبي شجاع العلري. حاجي خليفة؛ كشف الطتون: ج2: 
صن 1207. 

(8) في (أ) وردت إيتا] وني (ج) وردت [بناتها]. 

9" أبن هازء: المحيط البرعاني» ج3 صى306. 

GO)‏ 2 () وروت إائر رستغتي]. 

(11) أبو الحسن: الرستغفتي: علي بن سعيد الرسحغنني ي فقيه: : حلقي» من أهل سمرقتد: نسبته إلى 
إأحدى وره کان من أصحاب الماد ريدي؟: نه کتب متها اك أزوائد والفوائد في أنواع العلومء إرشاد 
المهتذي: والفتاوى: توفي نحو نحو زت 345ه). الزركلي» الأعلام: ج ص 291. 
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ليس بمسلم بل هو مرتد. 

قال #شةه : وحكي عن معتزلي: أنه كان يأكل ذبائح اليهود والنصارى ولا يأكل 
تبائح المسلمين وكان کرد هم مروت رف المرتد حرام ومن لوه 
هذا فلا شك قي كفره وارتداد.™ ' (والتبي ييو سماهم مجوس ايه 

في «رالزا لد [..۔۔] بوذا زوجها أحد الأولياء من غير كفؤ لم يكن للياقين 
حق الاعتراض عند أبي حنيفة نة . [وقاله]: لهم ذلك. 0 
جنه د لأنهُ قام دليل المصلحة لأنَهُ لو لم يكن مصلحة 
كان ضصررًا بانتساب من [لا يكاد فيهم ] بالصهرية إليهم هم والعاقل لا يتحمل الضرر 
إلا إن كان فيه مصلحة قلا يكون لأحد حى الاعتراض كيلا يؤدي إلى إبطال 
المصلدة "0 

في «الكيرى»: 0 أة تزوجت من غير كفؤ فللولي أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى 
يفسخ التكاح» وإن لم يكن ال الول جا رخو رمم كابن العم هو المختار ولأ حق 
الخصومة للولي لأ العار يلحق بالوثي وهذا أولى»" 0 


(1) في رب) وردت إذبائج] وإسقاطها أولى]. 

(2) في (ب) سقطت [كان]. 

(3) ابن ماز»؛ المحيط البرهاني: ج3» ص 331. 

(#) تع اتحديث حدثتا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غقرة عن 
وجل من الأنصار عن حذيفة قال: قال رسول الله يَكِ: (لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة 
الذين يقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوأ جنازته ومن عرض منهم فلا تعردوهم وعم شيعة 
الدجال وحق على الله أن يفحقهم بالدجال). قال أبو داود هو صالح؛ أيو داودء سنن أبي داودء 
حديث 2ھ ج ص 222. 

(5) في (ب) سقطت [في الزاد]. 

(6) في جميع الس وردت [قوله] وهي زائدة كما ثبت من: زإد الغقهاء: ل171. 

(7) في ر وردت [وقال]. 

(8) في (ب) سقطت [إمن]. 

(9) في را - ج) وردت [لا يكافيم]- 

(10) معن انتهى التقل؛ الإسييجابي» زاد الققهاء: ل1 

HE‏ عتن انتھی اعا لي» أبن عازء» الفتارى الكيرى» لم 
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في «المحيط»: «إذا تزوجت الذمية ذميًا فقال الولي: هو ليس بكفء لا ياتفت إلى 
اولمح لازن الكاء ١ a‏ لأنَّ ذل الشرك وصغار الجزية يجمعهم فلا 
يظهر بعد ذلك نقصان [التسب]2 ألا ترى أنَهُم لو استرقوا كانوا على السواء وثو 
أعتقوا كذلك: ولو أملموا كذلك؛ فلا يكون للولي أن يخاصم. قال: إلا أن يكون أمرًا 
مشهورًا يعني كانت ينت ملك خدعها حائك أو كناس فهاهنا يفرق بينهما لا لانعدام 
الكفاءة بل لتسكين الفتنة والقاضي مأمور بتسكين الفتنة فيما بينهم كما هر مأمور فيما 

بين المسلمين»*. 
في «السراجية»: «لا يجوز [المناكحة]” بين بني آدم والجن وإنسان الماء© 


لك 


لا خحلاف الجنس» 8 
[قصل في المهور] 

ي» قوله: (وإذا زوج الأب ابنته ونقص من مهرها أو ابنه وزاد في مهر أمرأته جاز 
ذلك عليهما) 

«صورته: إذا كان مهر مثل ايتته ألف درهم فزوجها على عشرة دراهم وكان مهر 
مثل امرأة اينه عشر درأهم قزوجه على ألف درهم وهذا على قول أبي حنيفة جلنته 
(1/398) يجوز. وقالا: لا يجوز [أن يزوجهما بالغين]"' القاحش كما لا يجوز أن 
يتصرف في مالهما [بالغبن الفاحش”24]7, 


(1) قي جميع التسخ سقطت [النب] كما ثبت من المحيط. 

ر2 متن انتهى النقل؛ أبن عاز»: المحيط البرعاني» ج3 ص 269. 

(3) في رأ وردت [الاكحت]. 

(4) هو نوع من الأسماك د يشيه شكل الإنان. الدمشقي؛ أحمذ بن مصطفىء اللطائف في اللغة معجم 
أسماء الأشياء؛ ج1ء صر 77 دار الفضيلة» القاعرة. 

(3) متن انتهى النقل: الأوشيء الغتاوى السراجية؛ ل: 80. 

6 جميع اخ سقطت للعبارة [أن يزوجهما يالغين! ووردت بألفين] كما ثبت عن: الرومي: 


n‏ في جميع النسخ سقطت إبالغين القاحش] ووردت أبألفين] والصحيح ما ثبت من: الررمي» 


(8) من انتهى التقل» الرومي: اليتابيع: ص91 
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7 0 («وقيل: يجوز التكاح ولا يجوز الزيادة والتقصان والأصح أن التكاح لا 
00 لأ الولاية مقيدة بشرط النظر فعتد فواته يبطل العقد [. Af.‏ كذاقي 
الخو 

في الخلاصة»: والصحيح أن لا يجوز النكاح عليهما 

في «الزاد»: قوله: (إذا زوج الأب ابنته ونقص من مهرها أو اينه وزاد في مهر امرأته 
جاز ذلك عليهما ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد). 

بروهةا قول أبي حنيفة وزفر مانن وقال أيو يوسف ومحمد عقنت : لا يجو 
واختلفوا في قولهما أنه هل يجوز العقد أم لا يجوز؟ 

قال الشافعي جلث : العقد جائز والتسمية لا تصح*. والصحيح قول أبي حنيفة 
عفنت ؛ لأ [الأب]* بحكم كمال [التفقة] مع نقصان المهر أو الزيادة وجد هذا 
التكاحء انظر لهما لما في التكاح من المعاني الباطتية المرغوبة فيهاء ولا كذلك غير 
الأب والجد؛ لأنّهُ متهم عليهما وبخلاف البيع ولأنَّهُ المقصود في البيع هو المال دون 
غير 

في «الكيرى»: «رغير الأب والجد إذا زوج الصغير والصغيرة فالاحتياط أن يعقد مرة 
بمهر مسمى» ومرة بغير قسمية لأمرين: 

أحدهما: أن لو كان في التسمية نقصان لا يصح التكاح الأقل: فيصح الثاني بمهر 
المثل. 

والثاني: أن الزوج لو حلف بطلاق امرأة يتزوجها بافظ إن تزوجت أو بلفظ كل 
امرأة أتزوجها يتعقد الثاني ويحل- وإن كان المزوج أا با أو جِدٌاة؟ فكذلك الجواب؛ أما 


(1) في رب) مقطت [م]. 

(2) في رأ) وردت إعتدهما]. وهي زائدة كما ثبت من: المنافع: ل76. 
3 الس رخسي» الميسوط؛ جك صن 224 

و المارردي: الحاوي الكبير؛ ج9 صر 109. 

(5) في رن سقطت [أب الأب]۔ 

(6) في (أ) وردت [الشفعة]. 

(7) معن اتتهى النقل؛ زاد الغقهاء: 1720 

(8) قي (ب) وردت [واحدا!]. 
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. عنذهما فلما ذكرتا من ألو 

وعند أبي حتيفة ئه للوجه الثاني أن الوجه الأول وهو للنقصان عن مهر المثل 
لا يتأتى عبنن عد عرز كا ر باكر من مهر المثل» أو بأقل 
من مهر المثل إذا كان المزوج أا [أو جا[ 

في «الزاد»: قوله: (ويصح النكاح إذا سمى فيه مهرً! ويصح وإن لم يسم مهرًا). 

«أما الجراز“ مع التسمية قثابت بالتص والإجماع.أما النص: ققوله تعالى: لوأل 
لم اور ڈیم انوا ممم © [الساء: 24]. علق الإباحة بشرط د المال. والأقة 
مجتمعة على هذاء وأما صحة التكاح بغير تسمية المهر فثابت بالإجماع. 

وضرب من المعقول: وهو أن التكاح معاوضة بين الزوجين: حتى لا ينعقد التكاح 
إلا يذكرعا فأما المهر فليس بعوض أصلي بل هو زائد وجب لها بإزاء احتباسها عنده 
بمنزلة التفقة» ومثل هذا يحتمل التعجيل والتأجيل. إلا أن الكاح كما" إلا يتعقد إلا 
موجبا لهذا الملك عليها]"' لا يتعقد إلا يشرط التعويض وهذا مذهبنا. 

وقال الشافعي ان : لا يجب المهر”. والصحيح قولنا لما روي أن عبد الله بن 
مسعود اغ : سل عن هذا فقال: أرى ليما مهر مثل نسائها لا وكس ولا شطط 8 
فقام رجل يقال له معقال بن [سنان] الأشجعي*" فقال: (قضى رسول الله يك في 


(ة) في (ب) وردت [باقل]ء 

(2) في () وردت [وجةًا]. 

(3) معن انتهى التقل؛ أبن عازء: الفتاوى الكبرى» ى74 . 

رك في (ب - ج) وردت [الجواب]- ٠‏ 

رق في (ب) سقطت [كما]. 

(6) قي (أ) سقطت إلا ينعقد إلا موجا لهذا اتملك علييا]. 

ر الشاقعي» الأب ج7: م154 

(8) لا وكس ولا شطط: أي لا تقصء ولا مجاوزة حذ. المطرزي: المغرب في ترتيب المعرب» ج2: 
ص 368. 

(9) قي جميع الخ وردت E:‏ والصحيح مآ ثبت من الحديث. 

(10) معقل بن ستان بن مظهر بن عركي الأشجعي يكتى أيا عبد الرحمن. وكان فافلا تيا وهو الذي 
روى حديث بروع ینت راشق. عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي ين محمد (1996): أسد 
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[بروع]" بنت واشق الأشجعية” بمثل ما قضيت)”. فُسْرْ يذلك ابن مسعود اة 
شرورً! لم يُسر قط مثله بعد إسلامه»*. 

في «الطحاوي»: ««رومن تزوج أمرأة على صداق عاجل» كان لها أن تمنع نفسها ما 
بقي لها على الزوج شيء من المهر. 

المهر لا يخلر إما أن يكون بشرط التعجيلء أو التأجيل”: أو مسكوبًا عنه. أما إذا 
كان بشرط التعجيل أو مسكوئًا عنه: فإنّهُ يجب في الحال معجلاً؛ أن هذا عقد 
معاوضة؛ قيقتضي المساواة في الجانبين» والمرأة عينت حق الزوج فوجب أن يتعين 
حقهاء وإنما يتعين حقها بالتسليم. 

وإن كان مؤجلاً: فليس لها حق المطالبة إلى أجله؛ سواء كانت المدّة قصيرة أو 
طويلة بعد أن تكرن معلومة. وكذئك إذا كانت مجهولة جهالة متقاربة» كالحصاد 
لفان د O aa‏ 

وأما إذا كانت بجهالة مستمرة”: كهيوب الريح؛ وإلى أن تمطر السماء؛ فإن الأجل 
لا يثبت ويجب حالا. وإن قأل: نصفه مؤجل»؛ ونصفه معجلء كما جرت العادة ولم یزد 
على ذلك: فاته يجوز الأجل» يقع ذلك على وقوع الفرقة؛ إما بالموت» أو بالطلاق. 


الغابة في معرفة الصحابة؛ (تحقيق: عادل أحمد الرقاعي)» ط اء ج2ء ص242؛ دار إحياء التراث 
العريي؛ بيروت» ليثان. 

(1) في (أ) وردت إتزويج]. 

(2) ززع بنتُ زاشق الرواسيّة الكلابية؛ وقيل: الأشجعية زوج هلال بن مُرّْة. الجزري: أسد الغابة: 
ج7 ص42 

(3) النسائي» ستن الدسائي (العجبى): رقم 3333, ج6: ص 121. حكم الحديث: قال النسائي: لا 
أعنم أحذا قال في عذا الحديث غير زائدة. 

(4) معن انتهى النقل» الأمبيجابي» زاد الفقيهاء: ل172. 

رة في (ج) سقطت [المهر]. 

(6) في رب سقطت أو التأجيل]. 

0 3 رب سقطت [إأما إذا كان يشرط التعجيل أو مسكوئًا عنه]. 

(8) في (ب» سقطت [بخلاف البيع لأن البيع بهذا الشرط لا يجوز]. 


(9) في (ب - ج) وردت [صسحمةا. 
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وقد روي عن أبي يوسف ينغ ما يؤكد" هنا: وهو أن رجلا كفل إمرأة عن 
زوجها نفقة كل شهر» ذكر في كتاب التكاح [أنة تلرمه نفقة شهر واحد في الاستحسان» 
وذكر عن أبي يوسف جلت ]: أنه تلزمه نفقة كل شهر يأتي عليه ما دام التكاح بينهما 
قائئًا فكذلك هاهنا. ويهذا كان يفتي الشيخ شمس الأئمة الحلواني نة . 

وقال بعضهم: لا يجوز لأجل؛ ويجب حالاً؛ لأنْ الأجل مجهول جهالة مسحمة ثم 
المهر إذا كان معجلاً؛ كان لها أن تمنع نفسها حتى يعطيها المهر. 

ولو أن“ (399/ 1) الزوج إذا دخل بها برضاهاء ثم أرادت أن تمنع تفسها بعد 
ذلك: [كان لها ذلك] في قول أبي حتيغة وشت - وقي قول أبي يوسف ومحمد 
تت : ليس لها ذلك)” ق 

في «الذخيرة»: تأجيل المهر لا إلى غاية معلومة قد اختلف المشايخ [نيه]": قال 
بعضهم: لا يصح. ا : يصح هو الصحيح؛ لأن الغاية” معلومة في نفسها 
وهر الطلاق؛ أو الموت©,. 

في «الزادم: قوله: روأقل المهر عشرة دراهم فإن سمى أقل من عشرة فلهاً عشرة). 

«وقال الشافعي عفان : المهر ليس بمقدور ما جاز أن يكون بدلا قي البيع جاز أن 
يكون مھا 

والصحيح قولتاء لقوله كِة: لحديث جابر لن : (ولا مهر أقل من عشرع*". وإذا ثبت 


(ة) في (بم وردت إيؤيد]. 

(2) في ر سقطت أنه رمه نفقة شهر واحد في الاستحسأن وذكر عن آي يوسف جت ]. 

(3) في رب - ج) وردت إكان]. 

(4) في (أ) سقطت [كان نيا ذلك]. 

(3) متن إنتهى التقل» الطحاوي: مختصر الطحاوي: ص 188. 

(6) في (أ) سقطت [قه]. 

(7) في (ب) وردت [الغالب]. 

(8) أبن مازء؛ المحيط البرحاني» ج3؛ ص 223 

(9) الشاقعي» الأم؛ ج5 ص 59 

(10) جاء في كنز العمال: حديث جابر قعيف. حسام الدين الهندي: علاء الدين علي المتقي 
(1998)؛ كنز العمال في سنن الأقوال والأقعال؛ (تحقيق: محمود عمر الدمياطي)» ط1ء رقم 
2 ج16 138 دار الكتب العلمية؛ يروت. 
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أن أقل المهر عشرة فإذا سمى قي العقد دون عشرة قال أصحاينا ننه : 
التسمية [غير]"“ صحيحة ولها عشرة. وقال زفر ته : التسمية قاسدة ولها مهر 
مثلها. والصحيح قولنا؛ لأنْ العشرة [لا تتبعض]” في حكم العقد بدليل أنه لا يثيت 
بعضها دون بعض وما لا يتبعض فتسمية بعضه” كتسمية كله» كالطلاق» والعفو عن 
القصاص. 

قوله: (وإن تزوجها ولم يسم لها مهرًا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها"“ مهر 
مثلها إذا دخل بها أو مات عنها). 

أما وجوب مهر المثل عند عدم التسمية؛ فَلِما روينا من حديث عبد الله بن مسعود 
وأما [إذ تزوجها على أن لا مهر لها فهو مذهبنا. وقال الشاقعي ينغ : إذا مات 
أحدهما قبل الدخول بها فلا مهر لها“. وإنما يجب المهر عتده بالدخول لا بالعقد. 
والصحيح قولنا لحديث عبد الله بن مسعود عتثنته . 

ولان التكاح عقد يرد على البضع المحترم حقا للشرع بالتمليك والإحلال فإن 
اليضع محل شريف خطير محترم حقا للشرع ولهذا لا يجري فيه البذل والإباحة. 
وقضية كونه حقًا للشرع» أن يمنع الزوج من استعماله لما فيه من الإهانة أو تصرف في 
حق الغير إلا آنا توافقنا على جواز استعماله والتصرف بعوض خطير وهي العشرة 
فصاعدًا وفيما عدا ذلك نتمسك بالدليل»”. 

في «التصاب»: ولو قالت لرجل: زوجتك نفسي على ألف درهم. فقال الزوج: 
قبلت النكاح على ألفين. جاز التكاح؛لأنة أجاب بما خاطبته وزيادة.فإن قالت المرأة 


رذ في (أ) سقطت [غير]. 
(2) في (أ) وردت إلا ينقض]ء وقي (ب - ج) وردت [تتبعض] والصحيح ما بت من زاد الفقهاء: 
ل173. 


(3) في رب - ج) سقطت إفتسمية بعضع]. 

( في (ب) سقطت إفلها]. 

(5) فى (أ) سقطت [اذا]. 

ر القيرو زآبادي: اتبيه ج1+ ص 167 

(7) متن انتهى النقل؛ الأسييجابي+ زاد الفقهاء: صر 172 - 173. 
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قبل أن [يفترةا]: قيلت إلا لغيره على ألفين. فعلى الزوج ألفا درهم لأئها قيلت 
الزيادة. وإن لم تقبل المرأة حتى تفرقاء جاز التكاح على ألف: وهذا يجب أن يكون 
على قول أبي يوسف ومحمد عثته EE‏ الألفين ألفا وزيادة؛ وعليه الفتوى 
في هذه الال“ 


[فصل في مقدار المتعة] 


ي؛ قوله: (فلها المتعة وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها) 

«يريك به: : درا وخماواء وملحفةٌ: على اعبار چ المرأة في الِسار وقي 
الإعسار: إن كانت المرأة من السفلةء يمتعها [من الكرباس”. وإن اا من الو 
يمتعها من القز. وإن كانت مرتقعة الحال: يمتعها 3 الإبريسم*؟ فهدا عو 
الأصح. 

وقال بعضهم: يعتير فيها حال الرجلء في اليسار والإعسارء ولا تتقص المتعة من 
عشرة دراه ولا تزاد على نصف المهر عند أصحاينا جنهمي. 

في «الزاد»: «وقال الشافعي ية : المتعة ثلاثون درهما"". والصحيح قولنا؛ لأنّ في 


(؟) في وب - ج) سقطت [أن]. 

(2) قي ر وردت إيفعرقا. 

(3) في (ب - ج) سقطت إإلا لغيره على!. 

(4) ابن ماز المحيط اليرهاني: ج3 صى329. 

(5) الكرياس: بكر قسكون جمع كرابيس: ثوب غليظ من القطن- القلعجي: : معجم لنة الفقهاء: ج 
ص 458 

(6) القز: بقتح العاف وتثديف الزاي المضعونة: الحرير الطبيعي عنذما 58 من الشرنقةء رالقزاز: 
تأسج القز ويائعه. القلعجي: معجم لغة الفقهاء» ج1: ص 433. 

(7) في ( سقطت [من الكرباس وإن كانت من الوسطى يمنعها من القز وإن كانت مرتفعة يمنعها 
من]. 

(8) الإبريسم: بكسر الهمزة والراء وقتح السين ن. نفظ معرب أجود أتواع الحريرء أو الحرير المتقوض 
قبل أن تخرج الدودة من الشرنقة. المي معجم لغة الفقهاءء ج1» ص36 

(9) من اتتهى التقل: الروميء اليتابيع: حى91. 

(10) الشرواني: حواشي الشرواتي» ج7» ص416. 
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إيجابه"“ نظِيرً! في التكاح وهو الكسوة وليس لإيجاب الثلاثين من الدراهم نظيرًا فكان 
إيجاب ماله نظير وهي أقل ما تلبسه المرأة عند الخروج أولى. 
قوله: (وإن زاد في المهر بعد العقد لزمته الزيادة. 
وقال زفر والشافعي نة : لا تلحق بالعقد©. والصحيح قولتاء لقوله تعالى: ظول 
جاح کی فیا رصنم يو من بعد اْمَريصَةَ 4 [النساء: 24]ء المراد يه والله أعلم: 
الزيادة” 6 
ي» قوله: (وإن [....]*“ زادها في المهر بعد العقد [لزمعه] الزيادم 
«فالزيادة تتأكد بإحدى معان ثلاث: أما بالدخول؛ وأما بالخلوة الصحيحة: وأما 
بموت أحد الزوجين: فإن وقعت الفرقة بينهما من غير هذه المعاني الثلاثة؛ بطلت 
الزيادة؛ ويتتصف الأصلء ولا ينتصف الزيادة. 
قوله: (وإذا خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطء)©. 
مثل المرض الذي يمنع الجماع؛ فإن كانت المرأة هي المريضة ولا يلحقها يعد 
ذلك ضررء فالخلوة صحيحة وإلا فلا. وإن كان المريض عو الزوج غإن كأن يلحقه 
ضرر يمنع من صحة الخلرة وإلا فلا . 
وكال بعضهم: كل مرض من جهة الزوج يمنع صحة الخلوة. وكذا المانع الشرعي 
يمنع صحة الخلوة مثل أن يكون أحدهما صائمًا في رمضان أو محرمًا في الحج فرضًا 
كان أو تطوعًاء أو كانت المرأة حائضًا. 
أما صوم في غير شهر رمضان ذكر أبو و الحسن: أنه كالفرض. والصحيح : [أن]“ 


(1) في (ب - ج) وردت [الجابر]. 

(2) الماوردي» الحاوي الكبير: ج3 ص 281. 

(3) متن انتهى التقل؛ الإسييجابي: زآد الفقهاء: ل173 - 174. 

(4) قي رأ وردت [كان) وإسقاطها أولى 

(5) في (أ) وردت [لرمتها. 

(6) في (ب» سقط في النص من قوله: [فالزيادة إنما تتأكد] إلى قوله: [مانع من الوط]. 

(7) فی (ب) سقطت وان كان المريض هو ازوج فإن كان ينحقه ضرر يمنع من صحة الخلوة وإلا 
نا 

(8) في (أ) وردت إلأن]. 
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. صوم التطوع والقضاء والنذر [يمتع]”* مخة الحلرة: 

ولو خلا يها في مسجدء أو طريق أو صحراء قليست يخلوة (400/ أ صحيحة. 
[ولو]” خلا بها قي قبة وأرخوا الستر فهو خلوة صحيحة. 

ولو خلا بها على سطح لا حجاب عليه؛ قليست بخلوة صحيحة. ولو كانت معها 
في الببت أعمىء أو نالم أو امرأة أجتبية؛ أو صبي إيعقل]" أن يحكي يما قعلا أو 
مجنون فليست بخلوة صحيحة. وإن كانا لا يعقلان”” يذلك فهي خلوة صحيحة. ولو 
حملها إلى الرستاق قربيا من قرسخين في بعض النسخ أو أكثر من اليد وسار بها قي 
طريق [الجادة]© لا يكون خلوة صحيحة. ولو عدل بها عن الطريق في موضع خال: 
كانت جلو م 

في «الزاد»: قوله: (وإذا خلا الرجل بامرأته وليس هتاك مانع من الوطء ثم طلقها 
فلھا كمال المهر). 

«وقال الشاقعي جه : يجب نصف المهر©. والصحيح قولتاء لقوله يَكل: من 
كشف خمار امرأة*" ونظر إليها وجب لها" الصداق دخل بها أو لم يدخل*. 
وكشف الخمار لا يكون إلا في الخلرة ولأنّها سلّمت البدل فيجب عليه تسليم البدل 


(1) في (أ) وردت إلا يمتع]ء 

(2 في (أ) سقطت [ولو]. 

ر في رأ وردت [يعقد]. 

(4) في (ب) سقطت [أن يحكي بما فعلا أو مجنون فليست يخلوة صحيحة وإن كاتا لا يعقلان]. 

(5) الرستاق: معرب ويستعمل في الناحية التي عي طرق الإقليم رالجمع رساتيق. القيومي؛ المصباح 
المنير» ج41 ص 226. : : 

(6) في رأ) وردت [الجاوة]. 

(7) معن انتهى التقل» الرومي» الينابيع: صى91. 

(8) في (ب) سقطت [قي]. 

(9) الشاقعي» الام ج7 ص 162. 

(10) قي را - ج) وردت ارات 

(11) في (ب) سقطت [لهأ]. 

(12) حديث منقطع وبع رواته غير محتج به متهم أبن لهيعة. اليهقي» سنن اليهقي الكبرى: رقم 


714 ص 256. 
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تحقيقًا للمساواة في“ عقد المعاوضة. وأما في صوم غير رمضان كالتطوع والكفارة 
وقضاء رمضان فيه روايتان: والأصح أنه لا يمتع الخلوة. 

قوله: (وإذا خلا [المجبوب]” بامرأته فلها كمال المهر عند أبي حنيفة عونت ). 

وقالا: لها نصف الصداق. والصحيح قوله لأنَهُ وجد تسليم المبدل بكماله وهو 
منفعة المساس فيجب كمال البدلي, 

ي» قوله: (وتستحب المتعة”"' لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل 
الدخول ولم يسم لها المهر) 

«هكذا ذكره الأوزجندي © في شرح القدوري» وإذكر الكرخي]” “في مختصروةة: 
أن المتعة واجية عندنا إذا لم تستحق المرأة بالطلاق مهرّاء ولا بعضه. وتستحب المتعة 
لكل مطلّقة في قول أصحابنا جميعًا. وكل فِزْكَةٍ جاءت من قبل الرجل قبل الدخرل 
بطلاق أو بغير طلاق فعليه المتعة الواجبة ويؤمر بالمستحية إلا أن ترتد وتأبى عن 
الإسلام فلا يؤمر بالمستحبة مع الكفرء هذا لفظ كتابه. 

وذكر أبو بكر في شرح الطحاوي يئ : أن المتعة واجبة للمطلّقة قبل الدخول 
والتسمية وتستحب لمن عداها. 

وذكر العالم في المختلف”" محتجًا على الشافعي له أن قوله تعالى: 


(1) في (ب) وردت [وأقل]. 

(2) في (أ) وردت [السجنون]. 

(3) في (ب) وردت [الماس]. 

(4) متن انتهى التقل: الإ سييجابي؛ زاد الفقياء: ل174. 

(3) يقصد بها: كسوة المطلقة إذا طلقت ولم يدخل عليها. الخوارزمي: مقاتيح العلرم: ج1» ص 3. 

(6) هو شمس الإسلام محمود بن عبد العزيز الأوزجندي جد قاضيخان. معجم المطبوعات» ج2 
ص1487. 

(7) في جميع التسخ سقطت إذكر الكرخي] كما ثبت من: الرومي» اليتابيع: ص91. 

(8) في (ب - ج) وردت [في مختصر] 

(9) الجصاصء شرح مختصر الطحاوي» ج4: ص 405 - 406 - 407. 

(10) كتاب من الكتب المؤلقة في الفقه الحنفي لم أصل إلى معرفة مؤلفه. فقط ورد أسمه في: حاجي 
خليقة: كشف الظنوت: ج2: صن 1283. 
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يرمُع [الأحزاب: 49] محمول على الاستحباب حال وجود" التسمية قيثبت 

بهذا كله 5 الصحيح ما ذكرنا وأن المذكور قي الكتاب وهو قوله: a‏ 
من غلط التاسخ والكاتب. 

وكل قِرقةٍ جاءت من قبل الزوج بعد الدخرل يستحب قيها المتعة إلا إن أرتدت 
المرأة أو تأبى عن الإسلام وكذا إن كانت القرقةُ يسبب منها يستحب لها المتعةي“. 

في «مشكلات الرومي»: قوله: (وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا المطلقة واحدة 
وهي التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرًا). 

والظاهر أنه غلط من الكاتب» بل الصحيح: (ولم يسم لها مير لأنّ القدوري ذكر 
في شرح الكرخي عله , في آخر ياب المهر والمتعة وتستحب المتعة لكل مطلقة 
وتجب لمطلقة وإحدة وهي التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرًا. 

وهكذ! ذكره في مختصر الكافي”» وأيضًا في الميسوط”' والمتعة» وقي مختلف 
الرواية: للفقيه أبي الليث عت . هكذ! أخرجه الأستاذ الأجل؛ فريد دهرء؛ ووحيد 

عصره؛ مفتي الشرق» رشيد الدين [الغزتوي]”» المتوطن بدمشق نة وعن أسلاقه. 
وذكر أبو يكر الرازي أيضًا في شرح الطحاوي: أن المتعة وأجية للمطلقة قبل الدخول 
والتسمية ويتسحب لمن عذأها. 


(1) في (ب) وردت [رجوب]. 

(2) متن انتهى التقل» الروميء اليتابيع؛ ص 91. 

(3) لحافظ الدين أبي البركأت عبد الله بن أحمد التسفي المتوفى منة زت710هع. حاجي خليفة: 
شف الظترن: ج2: عى 1274 

ر الشيياني: المبوط مصدر عأيق: ج ص 527 

(3) إبراعيم بن أحمك ب بن إبرأهيع بن محمد ين سليعان: أبو إسحاق الغ لفقيهء الموصليء الخزنو 
الأصل: كان رحمه الله تعائى من كيار أصحاب الإمام برهان الدين أبي ع البئخي المشهر 
تفقه عليه» وسمع منه الحديث» وكان معه بحلب؛ ولي التذريس بالمدرسة الصادرية وتوقي يوم 
الأربعاء: ثانى عشر ذي الحجة» ستة ستين وخمسمائة: ودفن يجب قاسيونء رحمه الله تعالى. 
العزي: الطبقات السنية قي تراجم الحنفية: جأء ص34. 


(6) في (أ) وردت [الغرمري]. 


558 جامع المُضْمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 

وذكر الفقيه أبو الليث نه في تفسير قوله والمطلقات أربع: مطلقة سمى لها مهرًا 
ومطلقة لم يسم لها مهراء ومطلقة دخل بهاء ومطلقة لم يدخل بها. فالمتعة لا تكرن 
واجبة إلا لمطلقة واحدة وهي التي لم يسم لها مهرًا أو طلقها قبل الدخول”". 

وذكر العالم فى الک کا على ھی چت انر ا 2 
ايوش محمول على الاستحياب حال وجود التسمية. وذكر الأوزجندي في 
شرح مختصر القدوري؛ ولم يسم لها مهوًا فثبت بهذا كله الصحيح ما ذكرنا أن 
المذكور في الكتاب غلط من الكاتب. 

م قوله (وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا المطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل 
الدخول وقد سمى لها مهرًا) 

«اعلم أن وقوع الاشتباه هنا في موضعين: قي صدر الكلام وفي الاستثناء. 

أما قي الاسعنناء: فاته ذكر ل أن المتعة تستحب للتي طلقها 
قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فكيف يصح أستثتاؤه 

وأما في صدر الكلام: فإن المتعة وإجبة ثلتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهوّاء 
كما ذكر قبل هذا. والجواب: أن المتعة في المستتى 401/ أ{ ليس بمستحية عند 
القدوري فقد ذكر في شرحه: أن المتعة واجبة: ومستحية. 

فالواجبة: للتي طلقها قبل الدخول والتسمية. 

والمستحبة: لكل مطلقة إلا“ التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرًا. والمراد 
بقوله: لكل مطلقة غير التي تجب لها المتعة وهي التي طلقها قبل الدخول والتسمية. 

قال مولانا حميد الدين ئة : المطلقات أريع فالحاصل: مطلقة قبل الدخرل 


(1) الحدادي: الجوهرة التيرةء ج2؛ ص 16. 

(2) قي (ب) سغقطت إتعالى]. 

3 السرخسيء المبسوط؛ ج26 ص 63. 

(» في (ب) وردت إلا]. 

(5) علي بن محمد بن علي الإعام حميد الدين الضرير الراشي البخاري إمام علامة له على الهداية 
جزآن يسمى بالفوائد توفي يوم الأحد ثامن ذي القعدة سنة ست وستين وستمائة وصلى عليه 
الإمام حافظ الدين التغي ووضعه في قبرء يقال حضر الصلاة عليه قريب من خمسين ألف 
رجل. ابن قطلويغاء ناج التراجم في طيقات الحدفية» ص13. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب النكاح : 559 

٠‏ والتسمية؛ وهي التي [تجب] عليها المتعة. ومطلقة بعد الدخول وقد" سمى لها 
مهرا. أو مطلقة بعد الدخول ولم يسم لها مهر! فيستحب لها المتعة. ومطلقة قبل 
الدخول بعد التسمية وهي التي لا تستحب لها المتعة ولا تجب لأنها تخ تصف المهر 
من غير أن يستوفي الزوج منها شيئًا فتزل ذلك منزلة المتعة قلا تستحب لها المتعة“ 
مع ذلك 

هه قوله: (وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا تمطلقة واحدة وهي التي [طلقها 
الزوج]” قبل الدخول؛ وقد سمى لها مهرًا) 

«وقال الشافعي طفن : يجب لكل مطلقة إلا ليذه وجبت صلة من الروج؛ لأنَهُ 
أوحشها بالفراق» إلا أن فى هذه الصورة نصق المهر طريقة المتعة؛ لأنَّ الطلاق 
فسخ في هذه الحالة وا المتعة لا تتکرر. 

ولنا: أن المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة*؛ لأنّهُ سقط مهر المثل ووجيت 
المتعة: والعقد يوجب العوضء فكان خلفًاء والخلف لا يجامع الأصل ولا شيثا متف 
فلا تجب مع وجوب شيء من المهرء وهو غير جاني في الإيحاش: فلا تلحقه الغرامة 
بهء فكان من باب الفضل»0. 1 

في «الزاد»: قوله: (وإذا زوج أمته فليس عليه أو يبوئها). «والتوبئة: أن يخلو بين 
الأمة وزوجها قي منزل ولا يتخدمها. 


(1) قي (أ) سقطت [تجب] وقي (ج) وردت إلا تستحب]. 
(2) في وب - ج) سقطت [قد]. 
.(3) قي (ب) سقطت إفلا تستحب لها المتعة]. 

(4) متن إنتهى التقل» النسقي» المتاقع: ل77-76. 

(5) في جميع التسخ مقطت [طلقها الزوج] كما ثبت من: المرغيناني: الهدايةء ج1» ص 206. 

(6) في (ب) وردت [تسخ]- 

(7) الشاقعي: الام ج 69 

(8) المقوضة يكسر الواو المشددة رقع يه الماع لأنها مفوضة أمر تفسها لوليها وللزوج ويجوز 
فتحها أي فوضها وليها لأزوج وهي التي زوجت بلا مهر مسمى. اين الهمام؛ شرح فتح القدير: 
ج3: ص337. 

0 عتن انتهى التقل:ه العرغيتاني: اتهدأية» 8 ص 206 
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قوله:.إذا تزوج امرأة على ألف درهم"" على أن لا يخرجها من اليلد أو على أن لا 
يتزوج عليها امرأة فإن وفى الشرط فلها المسمى وإن تزوج عليها أو أخرجها من البلد 
فلها مهر مثلها). 

يعني إذا كان المسمى أقل من مهر مثلها. وقال زفر شغ : ليس لها إلا المسمى. 
والصحيح قولنا؛ لأنّها لا ترضى بالتسمية إلا بمنقعة أخرى فإذا لم تسلم لها تلك 
المنفعة وجب تمام مهر مثلها كما لو شرط أن يهدي لها هديةي. 

ي» قوله: (وإذا تزوج امرأة على ألف على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا 
يتزوج عليها) 

«يريد به: إذا سمى لها مهرا أقل من مهر المثل» فإن قبضت المرأة مهرهاء قللزوج 
أن ينقلها إلى حيث شاءء وليس لها أن تمنع من ذلك. وإن أقرت بدين لأييياء أو لأمهاء 
أو لأجتبي» فللمقر له أن يمتعها من الخروج. 

وقال أبو القاسم شخ : لها أن تمنع نفسها من الخروج مع زوجها إلى بلد آخر إذا 
كان ذلك مسيرة سغر صواء قبصت مهرها أو لم تقيض لقساد الزمان. قال الفقيه: وهذا 
في زمانهم فكيف في زماتنا وبقوله نأخذ. فإن أرادت المرأة أن تساقر أو تخرج من 
منزله إلى زيادة أهلها لم يكن له منعها إذا لم يسلم إليها مهرها قإن أوفاها المهر فله 
منعها. 

قوله: (وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف صحت التسمية ولها الوسط). 

يريد به::إذا بيّن جنس الحيوان؛ كقوله: تزوجتك على [فرس]”»؛ أو بغل؛ 
أو حمارء أو غير ذلك. أما إذا قال: تزوجتاك على حيوان أو على دابة فلها مهر 
معلهاي". 

في «الزاد»: «وقال الشافعي <فنته: التسمية باطلة ولها مهر مثلهاث. والصحيح 


(1) في رب - ج) سقطت إعلى ألف درهم]. 
(2) زاد الفقهاء: ل175 - 176. 

3 في (أ) وردت [قدس]۔ 

( متن اتتهى النقل: الروميء اليتابيع» ص 91. 
(5) الشافعي؛ الأم؛ ج5 ص202. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب النكاح 561 
. قولنا؛ لأنّ المهر يستحق عوضًا عما ليس بمال» والحيوان يثبت في الذمة [مطلقا]”) في 
ميأدلة ما لي ليس بمالء» كما أوجب الشرع مائة من الإبل في [الدية]* ا 
الجتين غرة عبد أو أمة؛ فإذا أجاز أن" يثبت الحيوان في الذمة عوضًا عما ليس يمال 
شرعاء فكذا أن يثبت ث شرطًاء إلا أنه انصرف إلى الوسط لكوته أعدل؛ ولأنّا لولم 
نصحح هذه التسمية؛ احتجنا إلى إيجاب مهر المثل وجهالة مهر المثل فرق هذء 
الجهالة لأنّ بعض الجهالة ترتفع بهذه التسمية لأ الجهالة المستحقة جهالة الصفة دون 
الجنس والجهالة في مهر المثل جهالة الجس والوصف فصححنا فيه التسمية ليقع بها 
التحرز عن بعض الجهالة». 

ي؛ قوله: (وإن تزوجها على ثوب غير موصوف [.....])'0 

«يريد به: إذا سمى ثوبًا ولم يبين جنسه أما إذا قال: تزوجتك على ثوب هروي أو 
مروي فإِنَهُ يصح؛ وله الخيار: إن شاء أعطاها الوسط من ذلك وإن شاء أعطأها قيمته 
وتجير المرأة على اقيض 

ولو تزوجها على ثوبء إلى رجل يوصف الثرب كما يوصف في 557 
الزوج على تسليم عين الثوب عند أبي يوسف افخ كما في السلم. وقال (1/402) 
أبو حنيفة هه : إذا أحضر القيمة» أجبرت على قبضها. وروي عته: مثل قول أبي 
يوسف اة » وهو قول زفر مانت . 

وإن تزوجها على ثوب بعينه: وقيمته ثمائية دراهم؛ ولم“ يسلم إليها حتى صارت 
قيمته عشرة» فلها الثوب ودرهمان. ولا عيرة بقيمته يوم القبض» وإنما تعتير القيمة يو 
العقد7. 


() في ذأ وردت [مطلتة]!. 

(2) في رأ - ج) وردت [القمة]. 

(3) في (ج) سقطت [أن]. 

(#) من إنتهى النقل: او زاد الثقياء: ل176. 

(3) في جميع النسخ وردت [لم تصح التسعية] وهي زائدة كما ثبت من: الرومي: اليتاييع: ص 91. 
(6) في زب - ج) وردت [أو 7 

(7) من انتهى التقل؛ الروعي» اليتأييع عن 91 - 92 
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أفصل في نكاح المتعة والمؤقت] 

«فالمتعة أن يتزوجها مدة معلومة كما إذا قال تزوجتك” ' على ألف إلى [سنة] © أو 
إلى مائة سنة. قال أبو حنيفة اشغ في المجرد: إذا ذكر مدة لا يعيش إليها مثله فالتكاح 
جائز. وَذِْكْرْ المدّة لغ بكل نكاح مؤقت يكون متعة عندنا. وقال زفر عله : لا يكون 
متعة إلا بلفظ المتعة. 

وقال أبر بكر الجصاص ينغ : أن يقول أعطيتك كذ! على أن أتمتع منك يومًا 
أو نحوه. وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء أن فاسد؛ وقد ورد التهي عنها عن التبي 


RI عدج‎ 


[أما]* إذا قال: أتزوجك إلى عشرة أيام قال زفر اينه : التكاح جائز والشرط 
باطل. وقال سائر أصحابنا #شغه: هو فاسد وهي متعة حيث وقع العقد مؤقنًا. 

ولو تزوج امرأة على آلف نصفها معجلة ونصفها مؤجلة ولم يزد على هذا فإِنهُ 
يجوز ويقع ذلك على وقوع الفرقة أو الموت. وقال بعضهم: لا يصح هذا الأجل»*©. 

[م] «وصورة المتعة أن يقول لامرأة خذي هذه العشرة لأتمتع بك عشرة 
أيام. 

ونكاح المؤقت: أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام. قالوا قي الفرق بيتهما: 


(؟) في رب - ج) وردت [زوجتك]. 

(2) قي جميع النسخ وردت إسنين] والصحيح ما ثبت من: الرومي: الينابيع» ص92 

(3) حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن 
علي وأخود عبد الله بن محمد عن أبيهما أن علا شف قال لابن عباس إن البي كي (نهى عن 
المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر). البخاري» الجامع الصحيح» ر 425 ج9 
ص166. 

(4) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي: جك ص 367 

(5) في جميع الخ سقطت إأما] كما ثبت من اليتابيع. 

46 متن انتهى التقل: الروميء اليتابيع: ص 92. 

(7) في (أ) سقطت [م]- 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب النكاح : 563 

الأول: بلفظ التمتع لا بلفظ التكاح: وعماها تكاحًا مجارًا. 

والثاني: بلفظ التكاح والتزويج بشرط التوقيت؛ وأنَّهُ في معنى الإجارة؛ والنكاح لا 
ينعقد بلفظ الإجارة". 

وقال زقر: التكاح المؤقت جائز؛ لأنةُ نکاح فيه شرط قاسدء والتكاح لا يفسد يه. 
ونحن تقول: إِنّهُ أتى بمنفعة المتعة وإن تلفظ [بلفظ]” النكاح» وهذا لأنّ قوله تزوجت 
ظاهره يحتمل المتعة وغيرهاء والتوقيت محكم في" المتعة؛ فصار المحتمل محمولاً 
على المحكم والقساد لعدم ركنهء وهو اللقظ الموضوع لهذ! العقد لا بشرط 
قأسدي0. 1 

غي «الزاد»: قوله: (وكذتك لو زوج رجل امرأة بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه). 

«ريعني أنه تقف على الإجازة. وقال الشافعي شخ : لا يقف ولا ينعقد. والصحيح 
قولتا؛ لأنّ الإيجاب والقبول كل واحد متهما يقف على الآخر» قجاز أن يقفا على معتى 
ينضم إليهما وكان [العقد]”' قيه وهو أن الأهلية والمحلية مع ركن التصرف والفائدة 
موجودة: إلا أن الرضا معدوم؛ فينعقد ولا ينفذ» فإذا وجد الإذن في الانتهاء يصير 
كالموجود لدى الابتداء. ْ 

قوله: (ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه). 

وأصل هذا: أن الراحد يصلح أن يكون وكيلا [أو وك من الجانبين» f‏ 
وكيلا من جانب» أصيلاً من جانب. 


»¢1 قي (ب - ج» سقطت [والكاح لا ينعقد بلقظ الإجارة]. 

:2 تي ») سقطت [بففظآ. ‏ 

(3) قي (ب - ج) وردت [قحكم] وسقطت [قي]- 

(4) في (ب - ج) وردت [قالفاد]. 

(5) متن انتهى النقل؛ النسقي: المنافع: 56 

(6) في (أ) وردت [الفقيه]. وقي (ب - ج) وردت [الفقه] والصحيح ما ثبت من: راد الققهاء: ل176. 
(7) في (ب - ج) وردت [ولا ينفسد]. 

(8) في ر سقطت [أر ولا 

(9) في (ب) سقطت [أن يكون وكيلا أو ويا من الجانبين أواً. 
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وقال زفر: لا يتعقد التكاح بالواحد. وقال الشافعي انث : إن كان ولا لهما جاز 
كالجد يزوج ینت بنته من ابن ابته وإن كان وكيلا لم يجزة. 

والصحيح قرلنا؛ لأنّ في باب [البيع]” والإجارة: الواحد إنما لا يتولى العقد من 
الجاتبين» لما أن حقوق العقد راجعة إليه» ورجرع الحقوق المتضادة إلى الواحد محال. 
فأما في باب التكاح: الحقرق راجعة إلى من وقع العقد له: لا إلى العاقذء فجاز أن 
يتولى الواحد طرفي التكاح. وإذا أذنت المرأة أرجل أن يزوجها من نقسه فعقد“ 
بحضرة الشاهدين جاز لما بهنا. ٠‏ 

قوله: (فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى). 

أما وجوب المهر: فلأنّهُ أتلف المعقوذ عليه بعقد فاسذ:؛ فيلزمه قيمته كالمشتري 
شراء فاسدًا إذا أتلف المبيع» وقيمة البضع مهر المثل. وأما قوله: لا يزاد على المسمى» 
فهر قول الثلائة. وقال زفر نة : يجب مهر المكل بالخًا ما بلغ؛ وهو قول الشافعي 
ننه . والصحيح قولناء لأنَّ المنافع لا تنقوم إلا بعقد أو شبه عقد وقد قوماها 
بالمسمى. وأما ما تزايد عليه؛ فقد تراضيا على إسقاطه؛ فلم يجب كما لو تراضيا“ 
على إسقاط جميع القيمة» وعليها العدة صيانة للنسب عن الاشتياه. 

قوله: (ويثبت نسب ولدها). 

لوجود التكاح من وجه؛ والنسب مما يثبت بأدنى شيهة لما فيه من إحياء 
الولد. 

قوله: (ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وينات عمها ولا يعتبر بأمها وخالاتها إذا 
لم تكونا من قبيلتها). 


(1) في رج) سقط [زفر). 

(2) التووي» روضة الطالبين» ج7+ ص 72 

(3) في (أ) وردت [التكاح]. 

(4) في رب - ج) سقطت [فعقد]. 

(5) وهم: أبو حتيغة؛ وأبو يوسقف؛ ومحمد ينغ أجمعين. 
6 التووي* روضة الطاليين» ج17 ص 265. 

(7) في (ب) مقطت إعلى إسقاطه فلم يجب كما لو تراضيا]. 
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لأنها من قوم الأب وتنسب إليهم» ألا ترى أنّها تتشرف [بشرف] أبيها دون 
شرف أمهاء فكان الاعتبار لمن هو من قبيلة الأب من تسائها أولى. 
قوله: (ويعتبر في مهر المثل أن يتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل 
والدين (403/ !1 واتيلد والعصر). 
لأتها تزاد في المهر لأجل صغاتهاء فكانت معتيرة كما تعتير صفات السلعة عند 
تقويمهاء وأما إعتبار البلد؛ والعصرء إن يعتير بمثلها قي بلدها وعصرهاء لأنّ هذا 
تقويم البضع والتقويم [لا] يعتبر بالموضع [الذيا” يقع فيه التقويم وبالعصر أيضًا 
أصل السلعة المستيلكة“. 
في «المحيط»: ررإنما يعتبر من عشيرتهاء من هي فثلها في الحسنء والجمال» 
والمال والسنء واليكارة: وكذلك يعتبر أن تكون تلك المرأة من بلدتيا؛ لأنْ المهر 
يختلف ياختلاف البلدان. ومن المشايخ من قال: لا يعتير الجمال في المرأة إذا كانت 
: من أهل بيت الحسب والشرف. فإن لم يوجد من قوم أبيها أمرأة بهذه الصفة؛ ذكر شيخ 
الإسلام” 7 في أول باب المهر: أنه يعتبر مهرها بمهر مثلها من الأجانب في بلدها ولا 
يعتبر بمهر مثلها من قوم أمها. وذكر هو أيضًا في مسألة اختلاف الزوجين في هذا 
الباب: أن على قول أبي حنيفة لغ : لا يجوز تقدير مهرها بأقرانها الأجانب. فكان 
المذكور في أول الباب قرلهماتي©. 
في «قتاوى الحجة»: قال عبد الله بن مسعود نخ : (أرى لها مهر مثل نسائها لا 
وكس ولا شطط)*. ونساؤها: أختهاء وعمتهاء وينت عمتهاء ونساء قبيلتها بمثل حالها. 


(1) قي ر( سقطت [يشرف]. 

(2) في (أ) سقطت [لا1. 

(3) في (أ) وردت [الذمي]. 

(4ع عن انتهى التقل؛ الإسبيجابي» راد الفقهاء: ل176 - 177 - 178. 
ر الإمام حواهرزآدة. ابن مأزه؛ المحيط البرعاني» ج3: ص 206. 

(6) في (ب - ج) وردت [فوقهما]- 

(7) مسن انتهى التقلء آين مازء: المحيط اليرهاني: ج3 صن 206 


(8) سبق تخريجه. 
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وإن لم تكن في قبيلتها بمثل حالهاء قال أبو القاسم افخ ينظر إلى قييلة هي أقرب 
إلى قبيلتهاات. 

وفي «الجامع الصغير»" الخُسامي”: مهر المثل إلى [نسبها]”» ومالهاء وجمالياء 
وحالهاء فيقدر ما يليق بها: لأنَ هذا أوفق لقواعد الشرع؛ لأ المهر يختلف باختلاف 
الأحوال» والأعمال» والأموال؛ والعقل؛ والدين» والبلد والعصر؛ لأنَهُ ريما تكون 
المرأة عجوزة فقيرة ذميمة» ولها أخوات» وبنات أعمام؛ زؤجن في حالة البكارة 
والنضارة والجمال» والمال؛ بمهر غال: فكيف يقاس على ذلك يدون هذه المعاتىء 
فينظر إلى خالها رقت التكاح: ويام القاضي عدلين ليقدوا مير" مثلها: : 

وذكر في «الملتقطي: «قال محمد شت : لا أقبل على مهر المثل وتقديره إلا 
شهادة كامدين عدلین»*. 

ي» قوله: (ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عمها) 

«يريد به: ذا كانت المرأة في حسنيهاء وجمالهاء في بلد واأحدء في عصر واحد: 


متساويتان في المال. 

قوله: (ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها). 

يريد به: من قبيلة أبيهك وذلك مثل ما إذا تروج رجل باينة عمه فولدت با 
فزوجها من رجلء ولم يسم لها مهرًا قدخل بها زوجهاء ثم طلقياء أو مات عنهاء أو 
طلقها بعد الخلوة الصحيحة [وأمها]* في حستها وجمالها فَإِنْهُ يحكم لها بمهر مها“ 


(1) هو: أبو القاسم الصفار؛ سبق تخريجه. 

(2) الحذادي: الجوعرة الثيرة؛ ج2 صر 20. 

(3) في (ب) سقطت [الصغير]. 

ركع الجامع الصغير الحسامي: للصدر الشهيد حسام الدذينء عمر بن عيذ العزيز بن مازه المتوفى 
شهيدا مة (536ه). حاجي خليفة» كشف الظتون؛ ج1 ص 563. 

(5) في () وردت [نسائها]. 

(6) قي (ب) وردت [مثل]. 

(7) عتن انتهى التقل: السم رتندي: الملتقطء ص2 11. 

(8) في (أ) وردت [وأما]- 

(9) في (ب) سقطت إأمها]. 
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ٍ وهي بنت [عم]”' أبيهاء أو بمهر أحت أمها وهي خالتها وابنة [عم]* أبييية. 

في «المحيط»: «زّوجٌ أحد الشريكين الجارية المشتركة بدون رضا صاحبه دخل بها 
الزوج ثم رد الآخر النكاح: فللزوج الأقل من نصف مهر المثلء ومن نصف المسمى؛ 
الللرواتي بالستيى برا REE‏ بالعًا ما بلغ؛ لأنة 
لم يرض ببطلان شيء من حقه. 

وإن لم يدخل بها الزوج حتى رد الآخر التكاح قلا مهر لواحد متهما خلا بها الزوج 
أو لم يخلٌ بهاء وهذا لأ الخلوة إنما تعتبر قي النكاح الصحيح؛ وهذ! التكاح لم يصح- 
قال البقالي ينغ في فتاواه: مهر مثل الأمة على قدر الرغبة فيهاء وروي عن الأوزاعي 
مون ”© ثلث قمحهاي“. 

في «الزاد»: قوله: (ويجوز تزويج الآمة مسلمة كانت أو كتابية). 

«أما الأمة المسلمة : قلا خلاف قي جواز نكاحها؛ لأنها مسلمة فجاز للمسلم 
تزويجها قياسا على الحرة. وأما إلأمة الكتابية: فعندنا يجوز للمسلم أن يتزوجها. وقال 
الشافعي عت : لا يجوز“ 0 

[وهل]” للكافر أن يتزوجها؟ فله فيه وجهان”. والصحيح قرلنا؛ لأنَ الله تعائى اث 


(1) في ر سقطت [عم]. 

(2) في جميع التسخ سقطت إعم] والصحيح مأ ثبت هن: الرومي؛ اليتابيع: حى 92. 

(3) تن انتهى النقل؛ الرومي» اليتأبيع» ص92 

(#) عو: عيد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأرزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم سكن 
بظاهر القرآديس يمحلة الأرزاع ثم تحول إلى يبروت فرابط بها إلى أن (ت157ه» والأوزاع 
بطن من حمدان وولد سنة ثمانينء وكان ثغة مأمونا فاضلا خيرا كثير العلم والحديث والققه حجة 
روى عن عطاء بن أبي رياح والقاسم ابن مخيمرة ومحمف بن سيرين. الصفذي؛ الوافي بالوفيات» 
ج18 ص123. 

(5) متن انتهى النقل: أبن مازهء المحيط البرهائي: ج3: ص 262 

46 الشافعي؛ الأ جد ص9. 

(7) في ر سقطت [وهل]. 

(8) قال: أصحهما الجواز. التووي» روضة الطاليين: ج7: ص 132. 

9 ی وب) سقطت [لأن الله تعائى]. 
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ذكر المخرمات ثم قال: لوأل نگم ار كرك # [النساء: 24] من غير 
فصل. 

قوله: (إذا تزوج الأمة مولاها ثم أعتقت فلها الخيار حرا كان زوجها أو عبد). 

وقال الشافعى تت : إن كان زوجها عيدًا فكذلك وإن كان حرا فلا خيار لیا“ 
والصحيح قولنا لقوله بك لبريرة © [حين]" عقت (ملكت”” بضعك فاختاري)". ققد 
جعل العلة في ثبوت الخيار ملكها بضعهاء ركنا عنصي چ ےا للك فيا 
وعتد الخصم يثيت الخيار لمعنى في الزوج وهو عدم الكفاءة. 

وعن عائشة خنطا قالت: ركان [...] 7 زوج بريرة حرا فلما أعتقت خيرها رسول 
الله يتنو فاحدارت نفسها)”. وكذلك المكاتبة؛ لأنّها ملكت بعقد الكتابة ما يؤدي إلى 
أداء بدل الكتابة؛ أما لم يملك التصرف فى تفسهاء وإنما تملك ذلك بالعتق؟ وكانت 
كالقنة. وعند زفر حلئته: لا حيار لهاء وللحر أن يتزوج الا 


أفصل في تعدد الزوجات من الأحرار والإماء] 


في ((تفسير [الراهدي""]»*: قالو!: الأحسن أن يزوج إمرأتين لان الله بدأ بهماء 


(1) في (ب) سقطت [لكم]. 

(2) الشافعيء الأمء 3 صر 122 -123. 

(3) في (ب» وردت [لبربرة]. 

(4) في (أ) سقطت [حين]. 

(5) في (ب) وردت [ملكتك]. 

(6) حديث مرسل؛ ركم 0, باب المهرء الدارقطني» ستن الدارقطني» ج3؛ ص 290. 

(7) في (أ) وردت [التبي ] رالصحيح أنها زائدة. 

(8) صححه البخاري: البخاري صحيح اليخاري: ركم 2399« ياب بيع اتولاء وعيتهء ج2؛ ص 596. 

(9) في (ب - ج) وردت ل [العتق]. 

(10) معن انتهى التقل؛ الإسبيجابيء زاد الغقهاء: ل178 - 179. 

(11) في أ - ب) وردت [الزاهد]. 

(12) تفسير الزاهدي: لأبي نصر أحمد بن حسين بن أحمد الذري السليماني الدروجكي البخاري 
الزاعدي:» زت519ه). المصدر: الانترتت. . 1 
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٠‏ والرواقض تعلقو! بهذه الآية فقالوأ: يحل للرجل أن يجمع ۽ بين [تسم]" نسوة يعقد 
التكاح قالوا: لأ الواو للعطف و[المعطوف غير] المعطوف عليه والثلاث مع 
المثتى خمسةء والرباع مع الخمسة تسعة» وهذا خطأ ظاهر؛ (1/404) لأن قوله: (مثنى 
وثلاث ورباع)» فالمتنى داخل في الثلاث؛ والثلاث داخل في الرباع بالدليل والإجماع 
والتصوص الواردة في هذا الباب؛ لان البي يي لم يجوز لمن أسلم من أهل الحرب 
وتحته أكثر تن ارخ E‏ من أربع؛ ولكن إما فرّق بينه وبيتهن؛ أو 
خيره في أربع متهن :. وقيل: الواو هاهنا بمعتى أي أي منتى أو ثلاث أو زياع وفي 
حرف الأدوات يجوز إقامة [البعض]*' مقام البعفدى©. 

في «فتارى الحجة»: وعن الحسن بن مطيع* جنغ قال: لو كان لرجل ثلاث 
نسوة وألف جأرية فلامه إنسان إذ سمع أنه يتزوج أل رابعة أو اشترى جارية”؟ أخرى: 
أخشى عليه الكثر على الملامة؛ لان الله تعالى يقول: إْفَإِتهُمْ رومیت # 
[المؤمنون: 6 

ولو تزوج امرأة أخرى وخاق أن لا يعدل بيتهن لا يسعه ذلك. وإن تزوج صح لاه 
مشروع؛ والظل © عليهن ممنوع وموهومء والأقضل أن لا يفعل ويكون مأجورًا لترك 


5 إدخال الغم 5 ii‏ 
ي قوله: (ومن تزوج أمرأتين في عقد وأحل وإأحديهما لا يحل له تكاحها والأخرى 
يكل [إله]ة" کاچ 
(1) في ر سقطت [تسع]. 


(2) في ر سقطت [المعطوف غير]. 

(3) صححه أبن حبان» رقم 4156 باب نكاح الكقار؛ أبن حيأن: صحيح أبن حبان؛ ج9: ص 493 

(4 في و وردت [البغض]. 

(5) الكلبي: محمد ين أحمد بن محمد الغرناطي (1983): كاب اهيل تعلرم التزيل: ط4؛ ج1: 
م129 - 130: دار الكتاب العربي؛ لبتان. والسرخسي: الميسرط: ج5ء ص160. 

(6) أبي محمد الحسن بن مطيع من أصحاب أبي حنيقة. المعاني» الأنساب: ج3: صن 323. 

(7) في وب - ج) سقطت إجاريقا. 

(8) الزيلعي» تبن الحقائقء ج2: ص 112 

(9) في (ب) وردت إولا ظلم]- 

(10) الأوشيء القتارى السراجية؛ ص 207. 

dib‏ في (أ) سقطت إل]ً. 
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«صورتها: رجل تزوج حرة» وأمة» وأجنبية؛ وذات رحم محرم مته أو زوجة 
الغير» أو معتدته؛ يصح تكأح أحديهما [ويبطل نكاح الأخرى]”؛ فالمسمى من المهر 
كله للتي صح نكاحها عند أبي حنيفة عله . وقالا: يقسم بينهما على مقدار مهر مثلها: 
فما أصاب التى يحل نكاحها فذلك مهرهاء وما أصاب الأخرى سقط عنه؛ وإن دحل 
الي لا بعل لد تكاحها فلها را بالغا ما بلغ عند أي ك مضه . وقالا: لي 
مهر مثلها ولا يجاوز به حصتها من المسمىء فإن وطئها من دبرها لا تستحق بهذا 
الوطء شيم“ 

في «الزاد»: «وقال الشافعي نظف : لا يصح قيهما”. والصحيح قولنا؛ لأن المانع 
في احديهما بخلاف ما لو جمع بين حر وعبد في البيع في صفقة واحدة حيث* فسد 
ا ؛ لأن.الييع مما تبطله الشروط القاسدة؛ وإدخال الحر ر في بيع العيد إدخال شرط لا 
يدخل في العقد بحال» أما التكاح فمما” لا يبطل بالشروط الفامدة». 


il‏ الزوجين] 

ي» قرله: (وإذا كان بالزوج جنون أو جذام أو برص) 

برقال محمد يغه : إن كان بالزوج عيب لا يمكنه الوصول إلى زوجته فإن المرأة 
مخيرة فيعذ ذلك ينظر: إن كان العيب كالجنون الحادث أو المرض ونحرهما فهر 
والعِّةُ سواء فيتتظر” حولا. وإن كان الجنون أصلًا أو به مرض لا يرجى يرؤه فهو 
والجب سواءء وهي بالخيار: إن شاءت رضيت بالمقام معه؛ وإن شاءت رفعت الأمر 


(1) في (ب) سقطت إمنه]. 

(2) في (أ) سقطت [ويبطل نكاح الأخرى]. 

(3) في (ب) وردت إله]. 

() متن انتهى التقل؛ ؟/ لروعي+ اليتأبيع» ص92. 

3 الخراليء الوسيط؛ ج ص 122. 

(6) في (ب) وردت [حين]. 

(7) في (ب - ج) وردت [مما]. 

(8) معن انتهى اتتقلء الإسبيجابيء زاد الفقهاء: ل179. 
(9) في رب - ج) وردت إفينظرا۔ 
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إلى الحاكم حتى يفرق بينهما. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف عله : لا خيار للمرأة فى 
هذه المسائل كلهم" 


في «الزاد»: «وإذا كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجها: وإذا كان بالزوج جتون أو 
جذام أو برص فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف جنغ . جملته أن التكاح لا 
يفسخ بالعيب في أحد الزوجين عند أبي حنيفة ينغ وأبي يوسف تة إلا أن يكون 
0 مجبوبًا فيثبت لها الخيار؛ ويفرق القاضي بينهما. وقال محمد عه : 
يفسخ بالجنون و البرص في الرزوج. 
وقال الشافعي علته : : يفسخ بعيوب في الزوج وهي: ال والعتة؛ والجذامء 
والبرص؛ والجنون. ويفسخ بعيوب في المرأة وهي: الجنون» والجذام والبيرص» 
والرتق“ والقرن. والصحيح قول أبي حنيقة وأبي يوسف ئة ؛ لأنّ في الرد 
بالعيب اعبت إخبرار ككريه إحانه كاذ يبلك الأزوج نكا e‏ وحن الزوخ يكوه 
مقتضيًا بامرأة أخرى لما أنه غير ممنرع عن التزويج. 
قوله: (فإن كان الزوج [عنينا]© أجله القاضي سنة“ قإن وصل إليها وإلا فرق 
بينهما إن طلبت المرأة إذلك]). 
وقال قوم : لا خيار لها. والصحيح قولنا؛ لما روي عن على لت أنه قال: 
(يؤجل العتّين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما)”'؛ ولان طبع المرء يختلف 


ر متن انتهى التقل» الرومي» اليتأبيع؛ ص92 

(2) الجب: هو قطع العضو التداسلي من الذكر. القلعجي: معجم لقة الققهاءء ج1» ص191. 

(3) الرتق: انسداد فرج العرأة يعضلة ونحوها يشكل لا يمكن معه الجماع. القلعجي: معجم لغة 
الفقهاء: ج 3 0 1 

(4) الحصيتي: تفي الدين أبي بكر ين محمد الحيتي الدمشقي الشاقعي (1994) كفاية الأخيار ني 
حل غاية الاختصار: (تحقيق: E‏ بلطجي: محمد وهبي سليمان): طا ج1: 
صر 366؛ دار الخير؛ دمشى. 

رت في (أ) وردت [غنا]۔ 

(6) في رب - ج) سقطت [ستة]. 

(7 في ر سقطت إذلك] 

(8) يقصد بهم الظاهرية. 

(9) أبن حزم؛ المحلى؛ ج10» ص 39. 

(10) البيهقي: ستن اليهقي الكبرى: رقم 14078 ج7» عن 227. 
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باختلاق فصول السنة قلا يد من الانتظار سنة لإبداء”© العذ». 

ي» قوله: (فإن كان عنيئًا أجله الحاكم حول | 

«قالعنين من لا يصل إلى النساء أو يصل إلى الثيب دون الأبكارء فإذا [ثيت العنة 
فإن]“ كانت المرأة عالمة بها [عند العقد فلا خيار ليا وإن لم تكن عالمة]© فلها 
الخيار ولا يبطل بالسكوت ولا بالمقام معه. فإن رقعت الأمر إلى الحاكم وطليت 
الفرقة يؤجله القاضي سنة من يوم الخصومة لم في ظاهر الرواية يعتبر السنة بالأهلة. 

وروي عن محمد «فنته: أنها تعتير بالأيام ثلاثمائة وخمسة وستون يومًا تزيد على 
السنة بالأهلّة عشرة أيام. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة هتشك أنه تعتبر الشمسية" كما قال محمد فة » وتزيد 
على السئة القمرية” أحد عشر يرماء فإن وصل إليها في تلك السنة بطل خيار رجا وإذ لم 
يصل إليها ورفعت إلى الحاكم واعترف به الزوج وطلبت الفرقة» خیرم [الحاكم]' ' بين 6 
أن تختار (405/ 1) الفرقة: وبين أن تختار زوجهاء فإن اختارت زوجها” فلا خيا 55 
بعد ذلك» وإن اختارت الفرقة يقول القاضي للزوج فارقهاء فإن فارقها مع القدرة على 
التفريق وإلا فرق القاضي بينهما ويقول فرقت بينهما!! '' تطليقة بائة. 


(1) قي وب - ج) رردت الإبلاءاً. 

ر2 0 الإسبيجابي» : زاد الفقياء: ل179. 

(3) في (ب) سقطت [قوله]. 

ر4 في (أ) سقطت إثيت العتة فإن]- 

(5) في (أ) سقطت [عند العقد فلا خيار ئها وإن ثم تكن عالمة]. 

(6) انسنة الشمسية ثلائمائة وخمسة وستو يوما وريع يوم إلا جزءا من ثلاثمائة جزء من يوم. 
المطرزي» المغرب في ترتيب المعرب» ج1» ص 453. 

و7 السنة القمرية ثلائمائة وأريعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه وفضل ما بينهما عشرة أيام 
وثلث وربع عشر يوم بالتقريب. ال لمطرزي» المغرب في ترتيب المعرب؛ جا؛ ص 453. 

(8) في جميع اتسخ سقطت [الحاكم]؛ كما ثبت من: الرومي: اليتابيع» ص92. 

(9) في (ب) سقطت [فإن اختارت زوجها]. 

(10) في رب - ج) سقطت ألها]. 

(1 1!) في (ب - ج) وردت إو وكانت القرقة]۔ 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح ` 573 

وفي ظاهر الرواية: إذا اختارت نقسها وقعت الفرقة بينهما ولا حاجة إلى تفريق 
القاضي: وإن مرض أحدهما قي أثناء السنة وتحقق عجزه عن الجماع» إن كان أقل من 
نصف شهر إحتسب به كمأ تحتسب مذة الحيض وشهر رمضان» وإن كان أكثر من 
[نصف]”؛ شهر لا يحتسب به وهذا قول أبي يوسف جوش . 

وقال محمد عل : بان مقدر بشهر على هذا إذا غاب أحذهماء فإذا يحتسي به 
يجعل لها بدلا من أيام أخر- ول ج1 ۾ يحتسب به على ازوج عدة ال“ عند 
أبي يو سف اة » وإن حج هو احتسبم“. 

في «الطحاري»: وتكون هذه الفرقة تطليقة بأئنة ويجب عليها ألغدة وعلى الزوج 
المهر. وعنده'”: يكون فسا ولا عدة عليها ولا مير عليه 

في «نصاب الفقه: وفي الجامع الصغير خاني)»””: وإن وطنها مرة ثم عجز بعد 
ذلك لا خيار لها؛ لأنّ ما هو المقصود وهو تأكد المهر؛ والاحصان؛ وطلب الولف 
وغير ذلك يحصل بالواحدة؛ وما زاد على ذلك فهو مسححق ديائة له × . 


(1) قي (أ) سقطت إنصف]. 

(2) في رب - ج) وردت [وترجحت]. 

(3) في رب - ج) وردت [الحيض]. 

3خ متن انتهى التقل»: الرومي؛ اليتأبيع: ص92 

(5) يريف يه: الإمام الشافعي نة ء ويراجع تفصيل المألة عمن: الشاقعي؛ الأم؛ ج5: ص185. 

(6) في رب - ج) سقطت إفي الطحاوي: وتكون هذء الفرقة تطثيقة بائئة ويجب عليها العدة رعتى 
الزوج المهر وعتدء يكوت قلخا ولا عدة عليها رلا مهر عليه]. 

(7) البايرتي: العتاية شرح الهداية؛ ج4: ص300. 

(8) الذي وجنته هو تصاب الفقيه: افتخار الدين البخاري: طاهر بن أحمذ بن عبد الرشيد أبن الحسن 
الإمام افتخار الفقيه الحتفي رت 542ح له خرانة الفتارى: خزانة الواقعات» خلاصة الفتاوى: 
نصاب الفقيه وغير ذلك. اليغداديء هدية العأرفين؛ ج1 ص224. 

(9) تقأضيحان الأرزجندي. 

(10) في وب - ج) سقطت [وفي الجامع الصغير خاني وإن وطنها مرة ثم عجز يعد ذلك لا خيار لها 
لأت مآ هو المقصود وهو تأكد المهر والإحصان وطلب الولد وغير ذلك يحصل بالواحدة وما زاد 
على ذلك فهو مستحق ديائة لا حكمًا]. 

(11) قافيخان» قتأرى قاضيخان: ج1» ص 357. 


574 جامع الفضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 

المؤخذ من النساء تخير أمرأته كما في العنين؛ لأنّهُ في معناه. والمؤخذ: أن يؤخذ 
الرجل بالسحر فلا يقدر على الجماع؛ لأنّ الرضا إنما يصح بالإقدام على فعل ولا 
يصح إلا بالرضاء وهاهنا يصح؛ فإن النكاح بينهما قائم. 

فإذا [قام]" رفعت إلى القاضي بعد تمام السنة وخيرها القاضي فإن قامت من 
مجلسها قبل أن تختار شيئًا فلا خيار لها كذا روي عن أبي يوسف ومحمد يش : 
وعليه الفتوى: لأنها بمنزلة المخيرة فإن إختارت نفسها تكون طلقة بائنة ويطل حقها 
أبدًا لأنَّ التفريق مضاف إلى الزوج لان مأمور بالإمساك بالمعروف أو تسريح يإحسان 
فإذا امتنع [ناب]* القاضي نيابة في رفع الظلم عنهاء [ولها] المهر إكاملا لرجرد] 
الخلوة وعليها العدة. وعن أبي حنيقة لفغ : لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي. 
وعندهما: تقم باختيارهاء وهو الظاهر©. 

في «الكبرى»: «العتين يؤجل ستة شمسية» أو قمرية؛ تكلموا فيه: 

متهم من قال: شمسية؛ وهي تزيد على القمرية بأحد عشر يومًا. والصحيح أنّها 
قمرية؛ لأنَّ المنطوق وهو الستة» والستة مطلقا متصرق إلى قمرية فإن مرض في تلك 
السنة يؤجل أيضًا مقدار مرضه عند محمد غه وعليه الفتوى يخلاف شهر رمضان 
وأيام حيضهاء حيث لا تجعل مكان شهر رمضان شهرًا آخر؛ ولا يجعل يمقدار [أيام 
حيضها] أيام أخر. 

والفرق أن الشرع قدّر مدّة العتين سنةء مع أن الستة لا تعرى عن شهر رمضان رأيام 
حيضهاء فكان هذا دليل أنه لا يجعل مكانها مذة أخرى: ولا كذلك المرض. 

وإن مامت معه بعد الأجل مطاوعة له قي المضاجم» لم يكن هذا رضا كذا قال أبو 
يوسف عيطته وعليه القتوى؛ لِأنّ الرضا دلالة إنما يثبت بالإقدام على فعل لا يصح إلا 


ر1 في (أ) وردت إدام]ء 

(2) في أ) وردت [ياب]. 

(3) في (أ) وردت [وأما]. 

4 ت رغ وردت [كاملاق الوجود]. 

(5) الزيئعي» تبيين الحقائق» ج3؛ ص 24. 
(6) في (أ) سقطت إأيام حيضها]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب النكاح 1 575 


.بالرضا وهذا يصح» فإن التكاح قائم بينها إلى أن يفرق القاضي بينهما؛ » وإذا رقعت إلى 
القاضي شرق بهم 


وإذا رفعت إلى القاضي بعد تمام السنة وخيرها القاضي؛ وإن قامت من مجلها 
قبل أن تختار شا فلا خيار لها كذا روي عن محمد ملف وعليه الفترى؛ لأنها يمتزلة 
المخيرة إذا قامت يطل خيارها كذا هتا. 

ولو تزوج امرأة أخرى وهي عالمة بحاله؛ ذكر هنا أن لها الخيار وذكر في كتاب 
الأصل أنه لا حيار تهأوعليه الفعوى؛ لأنها رضيت بالمقام معى فإذا كان زوج 
[الأمة]”' عنينًا فالخيار إلى المولي في قول أبي حنيفة فلت وعليه الفعوى؛ لأن 
المقصرد من الوطء الولدء والولد حت الموليء ولذا قال أبو حتيفة عطتته : الإذن في 
العزل إلى المولى»“. 

الي ا ومنه المجبوب”" والخصي؛ الذي استؤصل ذكره و 
وقد جب جبًا. ومنه قوله: الجب والعتة في الزوج. 

إالخصية: وأحدة ال ؛ تثنيتها حصان يغير تأءه وقذ جاء خصيتان. وخصاه: نزع 
خصيتيه» يخصيه [خصاء] على فعال". والإخصاء في معناه خطأ. 

وأما ال ي كنا اي د ال عن يل فقیاس» وإن لم نسمع المقعول 
خصي على فعيل: والجمع خصيان»' 


lh 


م“ (رالخصی > الخصي : من كان آله كائمة إلا أن نزع نشبا ثم إن کان بحيث ر 


(1) في (ب - ج) سقطت [وإذا رقعت إلى القاضي يفرق بينهعا]. 
(2) في رأ وردت إلامد]. 

(3) متن إنتهى التقل» ابن مازه الفتاوى الكبرىء 823. 

(4) في وب - ج) قطت [ب] 

(5) في (ب - ج) وردت [الجبوب]. 

(6) تي رب - ج) سقطت إومنه]. 

(7) في (أ وردت [خصبا]. 

(8) في (ب) وردت [أقعال]. 

(9) تن انتهى التقلء المطرزي» المغرب» ج1 م129 - 258. 
(10) في (ب) معطت [م]. 

(11) قي ر قطت إبحيث] 
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آلته ويصل إلى النساء فلا خيار لهاة أن الآلة قائمة فيرجى منه الوطء (406/ أ) في 
المستقيل كما في العتين». 
أإسلام أحد الزوجين] 

في «الزادي: قوله: (وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضي عليه الإسلام 
فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى الإسلام فرق بينهما). 

«روقال الشافعي نة : إن أسلمت قبل الدخول بانت منه في الحال» وإن كان بعد 
الدخرل تقف على انقضاء العدة فإن لم يسلم حتى اتقضت عذتها وقعت الفرقة 
بیتھ ا 

والصحيح قولناء لما روي أن رجلا من بني تغلب أسلمت امرأته وهي نصرانية 
فرفعت إلى عمر فغ فقال: أسلم وإلا فرقت بيتكماء فأبى» ففرق بينهما. وعن ابن 
عباس ينعد مثل ذلك لم ينقل واحد منهم اعتبار العدة» وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة #شتهء ولم يتكر عليه أحد فكان إجماعًا. 


فرقة بغير طلاق). 
والصحيح قولهما؛ لان هذه قرقة بسبب من جهة ازوج طارئ على التكاح فكانت 
“ا 


[م]©: قوله: (وإذا اسلم الرجل وتحته مجوسية) 

«قيد بالمجوسية ولم يقل كافرة» كما قال أسلمت المرأة وزوجها كافر؛ لأن الكاغر 
مطلقًا لا يصلح أن يكون زرجا للمسلمة أما المجوسية لا تصلح زوجة للمسلم 
والكتابية صالحة» 9 


(!) متن انتهى النقل؛ النسفي: المتاقع: 79 . 

(2) الشيرازي: المهذب» ج2: ص52. 

رق الطحاوي؛ شرح معاني الآثار: رقم 4871: ج3: ص 259. 
(4) معن انتهى النقل: الإسيجابي؛ زاد الفقهاء: ل180. 

ر قي راي سقطت [م]. 

(6) سن انتهى التقل» التفيء المتافع: 793 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب التكاح 0 577 
ي» قوله: (وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر لم تقع القرقة بيتهما 
حتى تحيض أثلاث حيضات]) 


«صورته: حربي تزوج حربية في داو الحرب ثم أسلم أحدهما فإِنّهُ لا تقع الفرقة 
الل ام و الا ل o‏ 
كانت ممن لا تحيض: فإذ! مضت الْمذّة وقعت الفرقة بينهما. 

ثم ينظر: إ م ا ا و حتيفة جنه 
كالمهاجرة. وقال أيو يوسف نخ : جب عليها العدة. اة كان السام خو ارو 
فلا عدة عليها بالإجماع. وفائدة قوله لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيضات: أنه لو 
أسلم الكافر منهما في أثناء المذة فهما على نكاحهماي©. 

قي «الزاد»: قوله: (وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلمًا وقعت 
ألبينونة بينهما). 1 

«روقال الشافعي <تللت : لا تقع القرقة باختلاف الدار. والصحيح قولتا؛ لأنْ الباقي 

ي دار الحرب ميت في حى من كان في دار الإسلام- 1 

قال الله تعالى: اریگ مَبِعًا دَأْحمَيْكهُ 4 [الأنعام: 122]. أي كاترًا فهدينا» فكما 
لا تتحقق عصمة النكأح بين الحي والميت لا تنحقق عند تباين الدارين حقيقة وحكماء 

قوله: e‏ وقعت الفرقة بيتهما). بالاتفاق عندنا لتبأين الدارين. وعند 
الشافعي شنت ایی ۰ 

قوله: (فإن سبيا معأ لم تقع إلبينونة). 

وقال الشافعي لاه :تق . والصحيح قولنا؛ لأتهُما يختلنا ديا لا دارّاء فلا تقع 
الفرقة بيتهما كالمسلمين. 


(1) في جميع الخ سقطت إثلاث حيضات] كما ت من: الرومي» اليتايع: مصدر سابق» ص 93. 
(2) قي (ج) وردت إلا تجب]. 

(3) متن انتهى التقل» الروميء اليناييع: ص 93 

(4) الشاقعي» الاي ج ص359. 

(5) التوويء ررضة الطائيين: ج10: ص2354. 

(6) التووي» روضة الطائيين: ج10 ص 254. 
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قوله”: (وإذا حرجت المرأة مهاجرة إلينا جاز أن تتزوج ولا عدة عليها في قول أبي 
حنيفة عطقتت ). 


ر 2 


وقالا: عليها العدة. 0 قوله» لقوله تعالى: 5 اما لرن “اموأ إ5 جااسڪ 


لزم ٹھررن تدا 0 1 
ہے ر کور و و د رر و ی مو که 
ولا هم م ا د 58 ن YK‏ [الممتحنة 10[ رفع الجناح عن 


نكاح المهاجرات مطلقًا من غير 1 العدة. 

قوله: (فإن كانت حاملاً لم تتزوج حتى تضع حملها). 

وروي عن أبي حنيفة جنه رواية أخر رى”: أنه يتزوجها ولا يطأها حتى تضع. 
0 لأن في بطنها ولدًا ثابت الدسبء بخلاق ما لو كان الحمل من 


الزنا؛ لأنّهُ لا يثبت نسيه من أحدم*. 


[في ارتداد أحد الزوجين أو كلاهما] 


[ي]” قوله: (وإذا إرتد احد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة ينيهما بغير 
طلاق) 

«فالمذكور إتما هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف عقنت .وقال محمد نه *: رذة 
الزوج فرقة بطلاق وإباؤء عن الإسلام فرقة عندهما. وقال أيو يوسف نغ : ليس 
بطلاق. وأجمعوا على أن ردة المرأة فرقة بغير طلاق فإن خرج الحربي إلينا مسلْمًا أو 
ذميا وترك امرأته في دار الحرب [أو]”* خرجت إلينا مسلمة أو ذمية وتركت زوجها في 
دار الحرب وقعت الفرقة بينهما». 


(1) في وب - ج) سقطت [أقوله]. 

(2) في وب - ج) سقطت [قوله]. 

(3) في (ب) سقطت إرواية أخرى]. 

(4) معن انتهى التقلء الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: ل180 - 181. 

(3) في ري سقطت آي]۔ 

(6) في (ب) سقطت [وقال محمد عة ]. 

(7) في جميع التسخ وردت [إن] والصحيح ما ثبت من: الرومي؛ اليتابيع: ص 93. 
(8) متن انتهى التق الرومي» اليتابيع» ل93. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب النكاح 37 579 
في «الزاد»: قوله: (وإن ارتدا معا وأسلما معًا فهما على نكاحهما). 
«والقياس: أن تقع الفرقة بنيهما وهو قول زفر والشافعي عفن . والصحيح قولتا؛ 
أن إجماع الصحابة نغ على ذلك» فإن العرب ارتدت ثم أسلمت في زمن أبو بكر 
جونغ [1407 أ) ولم يأمرهم بتجديد الأنكحة وكان بمحضر من الصحابة فته . 
قوله: (وإذا كان أحد الأبوين كتاببًا والآخر مجوسيًا فالولد كتابى). 
وقال الشافعي الخ : هو على دين الأب”. والصحيح قولتا؛ لأنّ دين الكتابي له 
حكم الإسلام حتى حل أكل ذبيحته وجاز مناكحته فيتبعه الولد فيه نظوًا لى . 


3 


في «الكبرى»: «المنكوحة إذا ارتدت؛ كان أبو القاسم الصغار وأبو نصر حولت : 
يفتيان يعدم الفرقة [حتمذ]”' لياب المعصية. وفي ظاهر الرواية: تقع الفرقة لكن إختار 
الشيخ عت أنْها تجبر على الإسلام وعلى التكاح مع زوجها الأول؛ لأنّ ختم باب 
المعصية يحصل بالجبر على النكاح» وبه يفتى»!©. 

في «ركراهة المنكوحة»: إذ! ارتدت تكلموا فيها: من مشايخ سمرقتد طللتته من قال: 
لا يفسد التكاح زجرا لها. والصحيح: أن يفسد لكن تجير على تجديد النكاح؛ لان 
الرجر حصل بالجير على التجديد» فلا ضرورة إلى إبقاء التكاح مع الردة“. 

إذا علق طلاق امرأة يدخول الدار ثم أرتد ولحق بدار الحرب ثم دخل الدار فإن 
الطلاق لا يقع. وكذا [فر إن ثم دكن منها ثم ارتد ولحى بدار الحرب؛ لأنّهُ لم يبق أهلاً 


1 المأوردي: الحاري الكبير: ج29 صر 296. 

ر2 الشاقعي» الام ج6 ص 240 

(3) في (ب) وردت [الكتابة] وسقطت [ئ]. 

(4) معن انتهى النقل: الإسبيجابي: زاد الثقياء: ل182 

رت في (أ) وردت [حتما]. 

(6) في (ب - ج) سقطت [مع زوجها الأول]. 

202 هس أنتهى التغل: أبن مازه: الفتاوى الكيرى: 81 

5 الولوالجيء القعارى الوتواجيةةج1ء ص 388 

ر الإيلاء: مصدر آلي بالمدء الحلف وهو حلف الزوج القادر على الوطء على ترك وطء متكوحته. 
القتعجىي: معجم لغة الفقهاءء ج م116 

(10) في (أ وردت إوكذا الولي]. 
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للملك؛ والطلاق لا يقع في غير الملزى". 

ي» قوله: (وإذا أسلم [أحد]” الزوجين وله ولد“ صغير صار مسلما 
بإسلامه) 

«ريريد به: إذا كان الولد الصغير مع من أسلم في دار واحدة» أو كان الولد في دار 
الإسلام ومن أسلم منهما” في دار الحربء إما تو كان من أسلم في دار الإسلام 
والولد في دار الحرب لا يكون مسلمًا بإسلامه حتى لو سبي يكون لذي سبأه. 

قو ل (إذا تزوج الكافر يغير شهود أو في عذة الكاقر جاز 1 

قالمذكور إنما هو قول أبي حنيفة اة ؛ لاله يرى نكاح الذمية في عدة الذمي 
جائز. فإذا أسلما أقرا عليه. أما عندهما: لا يجوز تكاحهماء وإذا أسلما لم يقر عليه. 

وإذا تزوج الذمي ذمية على أن [لا] مهر لها فلا شيء لها وإن أسلما عند أبي 
حنيفة يئن . وعندهما: لها مهر المثل. وأما الحربي إذا تزوج حربية على أن لا مهر لها 
فلا مهر لها بالإجماع»'”. 

قي «الزاد»: قوله: (وإذا تزوج الكافر امرأة بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في 
دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه). 

«روأما بغير شهود فهر قولنا. وقال زفر شخ : لا يقر أن عليه بل يفرق القاضي 
بينهما". والصحيح قولنا لأنَ اشتراط الشهود في ابتداء العقود لحت الله تعالى والكافر 
غير مخاطب بحقوق الله تعالى في حق أحكام الدنيا. 

ولا تشترط الشهادة في حال بقاء التكاح بدليل موت الشهود* فإذا لم يعبر ذلك 
ابتداءً وبقاءً لم يؤثر [فقدها]"“ أصلا. 


(1) أبن الشحنة؛ لان الحكاف» ج1» ص 327. 

2 قي ¢ سقعلت [أحد. 

(3) غي رب - ج) سقطت [إرلد]. 

(4) غي (ب) سقطت رمن أسلم منهماً روردت [الولد]. 

(5) في رب - ج) مقطت إقوكه]. 

(6) في (أ) سقطت [لا]- 

(7) متن انتهى النقل؛ الرومي» اليتاييع» ص 93. 

(8) قي رب - ج) سقطت يل يفرق القاضي بينهما)]. 

(9) في (ب) وردت [ولا تشترط الشهادة! مكررة قي هذا الموضع. 
19) في (أ وردت [بعدها]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب التكاح : 381 


وأما قوله: (في عدة كافر). 

فهو قول أبي حنيفة جيه ٠‏ وقال أبو يوسف [ومحمد] © تت : لا يقرإن عليه. 
والصحيح قول أبي حتيغة حتفت ؛ لأن العدة إما أن تجب لحق الله تعالى أو لحق الزوج. 
فإن كان لح الله تعالى قالكفار لا يخاطبون بذلك» وإن كان لحق الزوج فالذمي لا 
يعتقد حًا ولا يؤثر في متع ابتداء العقد فلا يؤئر في حالة البقاء أيضاء 


قوله: (وإذا كان لرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في [....]0 [القسه]'© 
بكرين كانتا أو ثيبين» أو أحديهما بكرا والأخرى” ' ثيئا. 

لما روي" عن عائشة غا : أن التبي يِه کا ۵ يقسم يننا فيعدل ويقول: (اثلهم 
ةة » قسمتي قيما أملك قلا تؤاخمذتي نيما [تملك]” ولا أملك)”. وهي زيادة 
المحة ويستوي في القسم الحرة المسلمة والكتابية؛ لأ القسمة من أحكام الدنيا 
وهما لا يختلفان في أحكام النكاس»*. 

دآني الطحاري] 1 قال: : وإذا كان تلرجل زوجتأن حرتان كأن عليه أن يعدل بينهما 1 
في القسم وكذلك إذا كانتا كتابيتين أو أحدعما عسلمة والأخرى كتابية فَإنّهُ يتيغي 
أن يعدل بينهما بالقسمة”“ في المأكول والملبوس والمشروب فإذا كان عتد أحدهما 


يكون عند الأخرى مثله؛ e‏ أنه قسم الليالي بين أزواجه بالتسوية*“ 


(1) في رأ) سقطت [ومحمد!. 

(2) في (أ) وردت 0 زائدة وإسقاطها أولى 

(3) في (أ) وردت [القسم] مكررة. 

(» في (ب - ج) وردت [الآخر] 

(5) في وب - ج) سقطت آنا روي]. 

(6) قي رب 6 وردت [لا]. 

(7) في (ا) سقطت إتمئك]. 

(8) حديث مرس + رقي 11140 يأب التسوية بين الضرائر: الترمذي؛ سنن ! لترهذي دج ث3 ص 446. 
(9) قي وب - ج) سقطت إوعي زيادة المحية]. 

رمقل متن أنتهى التقل: الإسبيجابي: زاد الفقهاء: ل192 - 193. 
(11) في 0 وردت [في الزادأ. 

(12) الطحاوي: مختصر الطحاوي» م190 

(13) في رب - ج) سقطت [بالتسوية]. 


582 جامع الأضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الثالث 
و لەت كما أمتلك فلا ته إحذن فما لا ادا 
وقال: (اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاإخذني فيما لا أملك). أي الحب. 

وأما إذا كان أحدييما حرة والأخرى أمة فَإنّهُ يستوي بينهما في المأكول والملبوس 
والمشروب» وأما في السكتى واليتوتة فإِنّهُ يسكن عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة 
(408/ أ واحدة لقوله يَكِ: (للحرة ثلثان من القسم وللأمة الشلث)0. 

ولو كانت له امرأة واحدة فطالبته بالواجب لها كان أبو حنيفة يئه يقول ولا 
يجعل لها يرما وليلة يسكن عندهاء وثلاثة أيام ولياليها يتفرغ للعبادة وأشغاله؛ لأنّْهُ يقدر 
أن يتزوج عليها ثلائة أخرى فيكون لها من القسم يوم وليلة من الأربعة» فلو لم يتزوج 
ققد جعل ذلك لته هكذا ذكر الطحاوي جلت ©. وهكذا حكم كعب جنغ 3 
وأستحسن عمر عوطت ذلك 

غروي أن أمرأة أتت عمر ا فقالت: ا أن زوجي يصوم بالتهار ويغوم بالليل. 
فقال عمر: ما أحسن ثناك على زوجك. فكررت المرأة فأجاب عمر مثل ذلك. فقال 
كعب: يا أمير المؤمنين إِنّها شكت عن زوجها إليك. فقال: وكيف ذلك؟ فقال كعب 
يته : إذا صام بالتهار ويقوم بالليل فكيف يتفرغ لها؟ فأمرء عمر غه أن يحكم بينهما 
فحكم ليلة لها وثلاث يال لزوجها“. 

إلا أن أبا حنيفة ته رجع عن هذا وقال: ليس هذا بشيء؛ لأنهُ لو تزوج أربعًا 
فطالين بالواجب يكون لكل واحدة ليلة من الأربع» فلو جعلنا هذا حًا لكل واحدة فلا 
يتفرغ لأعماله قلم يوقت في هذا؛ وإنما جعل لها ليلة من الأيام مايحن ذلك“ 


(14) رواه الييهقي من حديث سليمان بن يسار البيهقي» سنن اليهقي؛ قال فيه علي بن قرين وهو 
كذاب»ء ركم (1582): باب القسم والتشوز: 7 حى 3000 

(2) في (ب) وردت أولا]. 

و3 الطحاوي» مختصر الطحاري؛ ص190. 

(4) كعب بن سور بن بكر بن عبد بن ثعلية بن سليم بن ذهل من الأزد. بعثه عمر الخطاب قاضيا 
لأهل اليصرة. قال: لما التقوا يوم الجمل خرج كعب بن سور ناشرا مصحفه يذكر هؤلاء ويذكر 
مؤلاء حتى أناء سهم تقممله. ان سعد الطقات الكيرى: ج7 ص91 =2 

ر عبد الرزاق: عصنف عبد الرزاق؛ رقم 27 ج7 صر 149. 

جم الحدادي: الجرهرة التيرة: عصدر سایق ج2 ص 26. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب النكاح ا 583 

وإن كانت المرأة أمة فعلر E‏ حتيفة نخ الأول وهو قول الطحاوي نة : 
وإنما يجعل ليلة من سبع ليال؛ لأنّ له أن يتزوج عليها ثلاث حرائر فيكون لها ليلة 
وأحف: في ن سبع ليال. 

والعتيقة والجديدة والبكر والتيب في ذلك 539 ولو أن أحديهما وهبت القسم 
لصاحيتها جاز: ولها أن ترجع عن ذلك متى شاءت؛ لأن هذا تيرع منهاء والإنسان لا 
يجبر على البقاء على التبرع. 

ولو أن واحدة بذلت المال للزوج ليجعل لها من القسم أكثر فلا يحل للزوج أن 
يفعل ذلك ويرة ما أخذه [منها]“؛ لأله رشوة والرشوة حرام.. 

وكذلك لو بذل الزوج الواحدة ة مالا أن تيذل نوبتها لصاحبتها: أو بذلت هي 
المال لصاحبتها لحرك نوبتها ل لها" فلا يجوز واا E‏ لأنّ ذلك كله وشوة والله 


أعلم ك1 


باب" الوليمة والعرس 


قال أبو حتيغة عطئته : ولا يتبغي التخلف عن إجابة الدعوة.والدعوة" إلعا مة لا پاس 
بإجايتها كدعوة العرس والختان ونحو ذلك فإذا أجاب فقد فعل ما عليه أكل أو لم 
يأكل: فإن لم يأكل قلا باس ولكن الأفضل أن يأكل إذا كان غير صائم كيلا يؤدي ذلك 
إلى الريبة وإدخال الخصاصة بهم. 

وأما إذا كان صائمًا: فإن كان صوم فرض قلا يحل له الإقطار. وإن كان صوم 
تطوع فلا يفطر أيضاء لقوله وَِ: (إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهرة 


(1) الطحاوي» مختصر الطحاوي: ص 190. 

(2) الجصاص؛ شرح مختصر الطحاري» ج4 ص 442. 
(3) في و سقطت إمتها]. 

(#) في رب - ج عطت [لهلا. 

3 السرخسي: الميسرط: ج3: ص 221 - 222. 

(6) قي (ب) وردت إكتاب]. 

(7) في (ب) سقطت [والدعوة]. 

(8) في رب - ج) سقطت [كان]. 


584 جامم المُضْمرات والمُشكلات فى شرح مُختصر الإمام الْقُدُزْرِي/ الجزء الثالث 
ح ي شوح م القدؤزري 

[الخفية]"؟» [قيل: ما الشهوة] يا رسول ا قال: أن يصبح أحدكم صائما ثم يفطر 
على طعام يشحهيى". هذا إذا كان إنطاره لشهوة النفسء قأما إذا لم يكن لشهوة 
النفس ولكن لإدخال السرور في قلب صاحبه. أو ترك الأكل يؤدي E‏ 
9 ى بأن يفطر ويقضي يوما مكانة عندنا.وعند الشافعي جخ لا يقضي ° . لماروي 
عن التبي َة أنه قال: (أجب أخاك وافطر واقض يوما مكانغ”. 

رعرلك ككة ق حم اقزر عد ي القاس إنما قال ذلك في قو 
بأعياتهم وهو أن كان بين أوس وخحزرج عداوة في الجاعلية: قبعد اللإسلام کان لا 
يحضر بعضهم دعوة بعض فكان ذلك يؤدي إلى تهييج الفتنة فيما بينهمء فقال وله (من 
لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم). وأما إذا كان في موضع لا يكون هذا المعنى 
فلا بأس بترك الإجاية. 

ثم إذا أجاب الدعرة [وذهب]” ؛ فرأى هتاك لهوا وغاداء فإن كان يقدر على مَنجهم 
فتهي رک شر على کی کا يضر , يصير ولا يرجع حتى إيأكل]* ٣‏ ذا كان ذلك لا 
يؤدي إلى المذئة بالدين» كما إذا كان الرجل من [أعلام]"“ الناس؛ لان اللهو حرام 
والطعام حلالء فلا يترك الحلال لأجل الحرام.وأما إذا كان رف يقتدى [يه] 3 فلر 


ر قي () وردت [الخفيفة]. 

(2) في رأ سقطت [قيل ما الشهوة]. 

(3) سبق تخريجه. 

(4) في (ب - ج) وردت [إذا كان ولم]- 

(3) السرخسي» العبسوط: ج3: ص70. 

(6) الشاقعي: الأم. ج6: ص 181. 

(7) ورواء ابن أبى فديك عن بن أبي حميد وزاد فيه أن أحيت يعني القضاء واين أبي حميد يقال له 
محمد ويقال حماد وهو ضعيق. البيهقي؛ سنن اليهقي الكبرى؛ رقم 14314 ج7ء ص263. 

(8) الحكم: قال الشيخ حسين أسد إستاده صحيح. أبو يعلى: مستد أبي المعلى» رقم 25891 ج10: 
مر295. 

(9) في (أ وردت [ونهب]. 

(10) في را) سقطت إيأكل]. 

(11) تي رأ - ج) وردت [أعداد!. 

(12) في (ب) وردت إممن]. 

(13) في (أ سقطت إيم]. 


القسم الثاني: النض المحقق/ كناب التكاح 385 
صبر كان ذلك مذلّة للدين َة لا يصبر ولكته ينصرف. 

وما قال أبو حتيفة عفنت في الجامع | لصغير انيت فى هذا مرة فصبرت”. 

: و 8 5 4 5 5 5 ا‎ + A. 

[يجوز]” أنْهُ كان في وقت لم يكن مقتدى يه فلم يكن في ذلك مذلة بالدين وهذا 
إذا ذهب ثم علم فالحكم ما ذكرنا. وأما إذا علم ذلك قبل ذهابه: فإن كان بحال 
لو ذهب إلى صقرف الفسقة (409/ 11 يتركون ذلك فالأقضل له أن يذهب حتى يكون 
قي ذهابه إقامة الحسبة: وكذلك لو كان بحال لو ذهب يقئر على منعهم ويتركون ذلك. 
وإن كان بحال لا يتركون" ذلك فَإنّهُ لا يذهب حتى لا يدخل عليهم تهمة وريبة في 
ال : 

قال: ولا بأس بكار العرس ونهبه وليس ذلك بالنهبة التي ورد النهي عتها وأما 
النهية المنهية: عا نهب الرجل من غير طيبة تفس مته» وإتما تشر هاهنا للرفع لا للترك 

qf 1 5 

والله أعلم بالصواب”. 


(1) الشيبانيء الجامع الصغير» ج1؛ ص482. 

(2) في رأ قطت إيجرز]. 

(3) قي (ب) وردت إلا يتركوت] مكررة. 

(#) في (ب) سغطت [في]- 

(5) المرغيتاتي: الهداية» ج4 ص80 

(6) السمرقتدي أبو الثيث: يستان العارفين» صى405. 


كتاب الرضاع 


أبيان معنى الرضاع] 

م ررالرضاع قي الشرع: عبأرة عن : مص شخص مخصوص وهو أن يكون وضيعًا 
من دي مخصوص وهر ثدي المرأق»' 1 
[مقدار ما يوجب الحرمة في الرضاعة وبيان مدة الرضاع] 


و «الزاد»: قوله: (قليل الرضاعة وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق 
به التحريم). 

«لقرله ب (يحرم من الرضاع ما يحرم من التسب)* وهذا الذي ذكره قول عامة 
الصحابة جنغ . 

وقالت عائشة قا وابن الزبير ت : يتعلق التحريم بخمس رضعات". وبه قال 
الشافعي تنك . وقال زفر" ونفاة القياس”": يتعلق بثلاث رضعات؛ وهو قول زيد بن 
E SG CER‏ 


2 را “فين 3 را 
وَأكوتُكم فرت 22 اة 5 ج [التساء: 23[ من غير فصلل' 4 1 


(1) متن انتهى التقل: التسفي» لسفي» المتافع: 80 

(2) في (ب) سقطت [في]- 

(3) انبخاري» الجامع الت رقم 2 ج2 ص935. 

(4 الترمذي» سنن الترمذي» ج3: ص456. 

(5) الشاقعي» الأى ج5 3 

(û)‏ في (ب - ج) سقطت إزفر]. 

(7) وهم الظاهرية: أبن حرم المحلىء ج10: صر0. 

(8) السرخسي» العيسوط؛ ج3: صر134. 

(9) قال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة؛ حكاء أبن العتذر عن علي واإين مسعود واين عمر وابن 
عباس وعطاء وطاووس وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول والزهري وقتادة والحكم 
وحماد ومالك والأوزاعي والتوري وأبو حتيفة رضي الله تعالى عنهم. العيني: بقر الدين محمود بن 
أحمد: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ج13: ص 206: دار إحياء التراث آلعربي؛ بيروت- 

(10) عتن انتهى النقل: الإسبيجابي» زاد الغقياء: ل193 . 

566 


القسم الثاني النص المحقق/ كتاب الرضاع 587 
ي قرله: (قليل الرضاع وكثيره e‏ به التحريم» 


دروالقلیل عفسر Ss‏ إلى الجوف. ولو أقَطْ في إحليله أو أذنه أو في 
جائف ° إ و آمته لم تت تثيت الحرمة. وكذائلو إحتقن ا وكال محمد جن : 


يتعلق يه التحريم كالسخرط ف والوجورا mp‏ 

واختلفو! في مذة ال وض قال أبو حنيفة جلثت : دة !! ان ٠‏ وقالا: 
[سستین]“. وقال زفر جوت جو : ثلاث سنين- وتال [الحسر ن اليصري]” ؛ نئت أريع ستين. 

وكال يعضهم: عشر سنين. يا خمس عشر سنة۔ وقال بعضهم: عشروك سنة. 
وال يعضهم: أربعون ER‏ 7 

a 5 81 i‏ م يم ار ده عي 

وقال بعضهو” ': جميع مذة إلعمر عذة الرضاع: اذا مضت المذة على لاقي ثم 
يتعلق بالرضاع التحريم سواء فطم الصبي أو لم يفطم قي أثناء مدة الرضاع “. 

ثم إذا سقى في المذة بعد القطام اختلفت الروايات عن أصحابنا: في روأية محمد 
عن أبي حنيفة عثنته: ما كان من الرضاع في ثلاثين شهر فهو رضاع محرم قبل القطام 
أو بعذه وعليه الفتوى. ْ 

وإذا ارتضع [بعد القطام]" j‏ في الحولين لم يكن E‏ يوسقف اله 
وعند محمد ايه هو رضاع ولا عبرة للفطام في الحولين. وذ ني رواية الحسن عن 


(1) الجائقة: مؤتت الجائف: النأفذ إلى بأطن الشيء وج وجوفه. القلعجي: ععجم لغة الفتهاء؛ مصدر 
سايق ج1ء ص 189 1 

ر الأمة: وهي الجرح قي الرأس إذا بلقت الغشاء المغلف لندماغ. التلعجي: معجم لغة الققهاء؛ 
مصفر سايق» ج1» ص195. 

و3 العوط: هي و ما صب قي الأتف حتى يصل إلى الدماغء 

و الوجور: من اللبن يثبت يثبت الرضاع وهو ما صب في الحلق. . التسقيء: طلة الطئية» ج1ء ص140 

.93 أثروعي: اليتاييع: ص‎ EM 

(6) قي جميع النسخ وودت [منة] والصحيح مأ ثيت من: ارو E‏ 

(7) في جميع النسح وردت [أبوالحسن] والصحيح مأ ثبت من: الرومي: : اليتاييع» ص 93. 

(8) قي مقطت [سنه] 

(9) قي (ب) سعطت إوقال يعضهم]. 

10) ني وب - ج وردت [الرد]ء 

(11) في (أ) سقطت [يعد القطام] 

(12) في جميع الس وردت [إلذ] والصحيح ما ثبت عن: الرومي» اليتابيع» صن 93. 


588 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُرْرِي/ الجزء الثالك 
أبي حتيفة ٠شت‏ : إذا فطمه في ستتين حتى استغتى بالطعاء!" ثم ارتضع بعد ذلك في 
2 

السنتين شهرًا أو ثلاثين شهرًا لم يكن رضاعًا محرمام' '. 

في «الزادم: قوله: (إذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق به التحريم). 

«وقال بعض الناس: يتعلق. والصحيح قولنا؛ لقوله يكْةِ: رال رفع ماأنبت اللحم 
وانشر العظم)” وهذا لا يحصل بعد مضي مدة الرضاع”» لقو له يقِِ: (لا رضاع بعد 
[القہال] ۳ 0 

في ررالكي رئ (رالجارية 5 قطمت وهي بنت سكين أو أقل أو أكثر وقد اتحعتت 
بالطعام ثم أرضعت» لم يكن هذا رضاعاً محرما؛ هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة 
تدك والخصاف عن أصحابنا بش . 

وها الجواب خلاف ظاهر الرواية؛ لأنْ المذهب عند أبى حنيفة جنك : أن مذة 
الرضاع متتأن ونصف» والرضاع في مذة الرضاع محرم سواء قطم قبل ذلك فاستغتى 
بالطعام عن الرضاع أو لم يفطم والفتوى على ظاهر الرواية)© 


أما يتعلق به التحريم] 
قي ررائطحاري»: الأصل فيه قوله عي (یحرم من الرضاع ما يحرم من السب ثم 
المحرمات تنقسم من الرضاع» كما تنقسم من السب على ما ذكر في كتاب النكا_“. 
المرأة إذا أرقنفت صبياً ولها زوج نزل لها مته لن هذه المرأة تكون ما لهذ! 
الصبى: وزوجها يكون [ای]“ هذا الصبى. ومن کان هذه المرأة [أخوة وأخوات»: كان 


لت في (ب - ج) وردت [الفطام]. 

(2) معن انتهى التقل» اثروميء اليتابيع: صر 93. 

(3) قال أبو داود: هو صائح؛ وقم: 9؛ باب رضاعة الكبيرء أيو داود: ستن أبو دارد؛ ج2: 
ص 222. 

كع المرغيتاني» الهدأية؛ ج1 ص 23 

ج قال إا لشوري: : حذيث مرقرف.: رقم J145‏ يبأب اللرغ غ بالاحتلام: عيذ الرزاق: معنف عيذ 
الرزاقء ج6: ص 416. 

(6) فی و وردت [الاتتصال]. متن انتهى التقل: الإسييجابي: زأد الققياء: ل193 

2 تن اتیی التقل» أبن عأزع» القتاوى الكبرى: 82 

(8) العلحاوي؛ مختصر الطحاوي» ص176 - 177. 

(9) في دأ وردت [أي]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرضاع 5839 
]© أخوال وخالات. ومن كان لزوجها أخوة وأخوات» كان لهذا 


٠‏ لهذا الصبي 
الصبى أعمام وعمات. ومن ليذه المرأة أا وأا كان ليذا الصبي أجداد وجدات. ومن 
كان لزوجها أبَا وأماء كان لهذا الصبي أجدادًا وجدات من قبل الاي *. 

ومن كان لهذه المرأة أولاد من غير هذا الزوج: كانوا لهذا الصبي أخوة وأخوات 
من قبل [الأم]"؛ ومن كان لهذا الزوج أولاد من غير هذه الزوجة؛ كانوا لهذا الصبي 
إخوة وأخوات من قبل الأب. ومن كان بينهما أولاد: كانوا لهذا الصبي أخوة وأخوات 
(1/410) من قبل الأم والاب“. 1 ١‏ 

ثم لا يجوز لهذا الصبي أن يتزوج هذه المرأة ولا أخواتها: ولا أمياتهاء ولا بناتها 
ولا أخوات زوجها ولا أمهاته ولا بناته. ويجوز لاخ هذا الصبي أن يتزوج هذه 
المرأة المرضعة؛ ويجوز لأبيه أيمًا؛ لأنها أم اينه ويجوز هذا في التسب. ولا يجوز 
لابن [هذا]" المرتضع أن يتزوج أم هته [المرآة]” المرضعة؛ لأتهًا جدته من قبل 
الرضاع“. : : 

أء قوله: (إلا أم أخيه من الرضاع). يحتمل الوجهين: 

أحدهما: أن يكرن الأخ أخا [رماعيا]. . 

والثاني: أن يكون الآخر نسبياء وهو إن شرب لين امرأة أجتبية وصارت الأم أنا 
لهذا الأخ من الرضاع: فللاخ التسبي الثاني أن يزوج هذه المرأة التي هي أم أخيه 
النسبي من الرضاع. فالحاصل أن في الأول ينصرق الرضاع إلى الأخ. وقي“ الثاني 
إلى الأم. فكلا الوجهين محتمل اللفظ 0 


9 في ا مقطت [أخرة وأخرات كان نهذ؛ الصبي]. 

(2) في (ب) سقطت إومن كات لروجها أبا وأا كان لهذا انصبي أجداذا وجدات من قبل الأب]. 
(3) الطحاوي: مختصر الطحاويء ص 177 

ر في و وردت [الاب]. 

رت الطحاوري: مختصر الطحاري: صى177- 

(6) في (أ) سقطت [هذ؛]. 

(7) في و مقطت [المراة!. 

(8) السرخسي؛ البوط ج3: صى137. والكاساني: بدائع الصنائع: ج ص 5. 
(9) في رأ وردت [رضاعيان]. 

(10) في رب - ج) سقطت [وني!. 

را ي الأندريتي: الفتاوى التاتارخانيةء ج 2 ص 422. 


ر2 


590 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 

ي» قوله: (وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها) 

«فالكلام كيه يرجع إلى قرله: لين الفحل يتعلق به التحريم عند أصحابنا. وصورة 
[هذه المسألة]ة: 

م 50 4 2 

رجل تزوج أمرأة ودخل بها فوندت منه ولا ولها لبن فأرضعت صبيا فتزوج 
هذا الصبي أمرأة فوقعت الفرقة ليس لزوج هذه ه المرأة أن يتزوجها لأنّها امرأة أينه من 
الرضاع؛ قإن أرضعت هذه المرأة ولدها ثم يبس لينها فنزل بعد ذلك فأرضعت صبيا 
جاز لهذا الصبي أن يتزوج بابنة هذا الرجل من غير هذه المرأة ولا يكون هذا اللبن لبن 
فحل. وكذا إذا تزوج أمرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لبن فإن هذا الثبن من المرأة 
خاصة حتى لو أرضعت صبيّة جاز لابين هذا الرجل من امرأة أخرى أن يتزوجهاء 


ولو وطئ أمرأة بشبهة + يلت مته وأرضعت صبيا فهو أبن [الواطىمب]”؟ من الرضاع. 
وعلى هذا في كل موضع يثبت نسبه من من الواطيع ثبت الرضاع منها”. وفي كل موضع 


ل 


لد يدت تسب الوق غه بتكاف رصاع من الام خاصةه' 
قي «المحيط»: «إذا تزوج امرأة ولم تلد مته قط ثم نزل لها لبن فإن هذا اللبن من 
هذه المرأة دون زوجها حتى لو أرضعت صبية لا تحرم هذه الصبية على ولد هذا 
الزوج من غير هذه المرأة. 
[وئو]”" زتى بامرأة فوئدت منه فأرضعت بهذا اللبن صبية لا يجوز لهذا الزاني أن 
يتزوج بهذه الصبية ولا اينه ولا لآبائه ولا لأبناء أولاده لوجود البعضية بين هؤلاء وبين 
الزاني» فلما لم يجز للزاني أن يتزوجها فكذا لا يجوز لهؤلاء 20 


(!) في (أ) سقطت [هذه] ووردت [المسلمة]. 

ر2 في وب - ج] مسقطت [ولذًا]. 

(3) في رب - ج) سقطت [إفا]. 

(4) في رأ وردت [الوطء]. 

(5) في رب - ج) سقطت إثيت الرضاع منها]. 

(6) متن انتهى انق الروعي؛ الينابيع: ص 93. 

(7) في جميع السخ وردت [أو]ء والصحيح ما ثبت من: كتاب المحيط؛ ج3 ص189. 

(8) في (ب - ج) سقط النص من قوله: إفي المحيط: إذا تزوج امرأة] إلى قوله: إلا يجوز لؤلاء). 
ر سن انتهى التق ابن مازء المحيط البرهاني: ج3 ص 189 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرضاع 591 

في «الكبرى»): «زۆج أمته من صبي ثم أعتقها فخيرت فاختارت نفسها ثم تزقؤجت 
يزوج آخر ووئدت مته فجاءت إلى الصبي [قأرضعته]* * بانت من زوجها؛ لأنتها صارت 
أمرأة أبنه من الرضاع: لأ الصغير صار ايتا لهذا الزوج فلو بقي التكاح صار عتزوجًا 
A‏ وهذا لا يجوز . 1 

أ قوله": (ولين SE‏ 

أي د بن يحصل بوطته وإنما أضيف إليه لأنّْهُ سبب لنزوله: وإلشيء قد يضاف إلى 
سبيه في أحد قو لي : لبن الفحل لا يحرم. أي لا يصير الفحل أيا له لأن 
اة كني اقيق واللين بعضها لا بعضه؛ ولان الحرمة لا بد عت إلا نكذا 
لبنها بالطريق الأولى“. 

ولنا: أن الحرمة [نشيهة البعضية] © بالنسب تثبت من الجانين فكذا بالرضاع؛ ولأنّهُ 
سبي لتزول ادمات ليه ني ي موضع الحرمة إحتياطاء والذي ينزل له ليس يلين خلا 
يمن عرو وكزي يعدت ريق 

قي «الزاد»: قوله: (ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع ع المرأة صيية قتحرم 
هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبتائه فيصير الزوج الذي نزل منه الئبن أبا 
للمرضعة). ش 

«وهذ! قول أكثر اسلف وعامة الفقهاء. وقال ایرام التخعي وسعيذ بن المسيب 
جن : لا تحرم. والصحب بح قول العامة بظاهر قوله 2 يي (يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسبم؛ ولان الزوج سيب في نزول اللبن؛ فيتعلق به التحريم كما يتعتى بالولادة 


ع في b‏ جه وردت [تقأرضعت]. 

(2) متن انتهى التقل: أبن عازه الغتاوى الكبرى» ل83. 
(3) في (ب) سقطت [قولكه]. 

ر#) في (ب) وردت [لا تدري]. 

5) في رأ وزدت إباينه]. 

(6) الشافعي» الأمء ج7: حل 266. 

(7) في (أ - ج) سقطت [لشيهة البعضية]ء 

(8) في (ب - ج) وردت [النشوة]. 

(9) المرغيتاني؛ الهداية؛ ج1ء ص 223 - 224. 


592 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مختصر الإمام الُذُؤري/ الجزء الثالث 
لقا كان سيا [قیھا" ۶ 

أ قوله: (وكل صبئين اجتمعا على ثدي واحدة). 

وطري بقة حذف المضاق وإقامة المضاف إليه مقامه» ويجوز تغير الإضافة بأن 
يجعل الواحدة ذز نعنًا تلندي لكن المراد هم والأول فإن الاجتماع على الثدي الواحدة ليس 
بشرط يل الشرط اجتماعهما على ثدي امرأة واو 

ي2 قوله: روكل صبيين اجتمعا على ثذي وأحدة لا يجوز لأحدهما أن يزيج 
بالآخر). 

«رصورته: امرأة أرضعت صبيا وصبية سواء أرضعتهما في زمن واحد أو في أزمنة 
مختلفة متباعدة) 0 1 : 

مء قوله: (ولا المرضعة) 

وريقتح الضاد وأراد به: امرأة لها ولد ولكن لم ترضع ولدهاء : وقد أرضعت ولدها“ 
أمرأةء فلا يجوز لهذا الرلد [المرتضع]' “ أن يتزوج يواحد من أولاد هذه المرضعة وإن 
لم يجتمعا على دي واحدة؛ هذا هو الفرق بين هذا وبين المسألة الأولى» [411/ 
011 

قوله: (أحت زوج المرضعة) بكسر الضاد. 

في «الزاد»: قوله: (وإذا أختلط اللبن يالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم وإن 
غلب الماء لم يتعلق به التحريم). 

رروقال الشاقعي جنغ : إذا تحقق و وصول أجزاء اللين إلى جوف الصبي لصبي وقع" ؟ به 
التحريم. والصحيح قولناء لان النبي بَا علق التحريم بما ينبت اللحم. رهذا لا يتحقق 


(1) في (أ) سقطت [فيها!. 

(2) معن انتهى النقل» الإسبيجابي؛ زاد الققياء: ل194. 
رت الحدادي» انجرهرة التيرة ج2 ص 28. 

رخ هتن انتهى التغلء الروعي: اليتاييع » ص 93. 

(3) في (ب - ج) وردت [ولد]. 

ر6 في (أ - ج) وردت [المرضع]. 

24 معن انتهى التقل» السفي» ٠‏ المتافع : لى80. 

(8) قي (ب) وردت إيتعلق]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الرضاع ٠‏ أ٠‏ :ا 593 
غيما إذا كان الغالب هو الماء لأ الإتبأت إنما يحصل إذا كانت قرّته باقية وقد تفذ 
بخلاف مالم E‏ 5 


لك 


ري 0 

1 قوله: روإن” اخحثط بالطمامم: 

«قيل: هذا في غير المطبوخ؛ [أما في المطبوخ] لا يثبت الرضاع بالإجماع؛ لأ 
[الشريد]” يجذب [دسومات]© اللين: فلا يبقى اللبن [متشْرًا] 7 متا وإن أكل الثريد 
[فقالدسومة]' ني تكون مغلوية: والمغلوب في مقابلة الغالب كالمعدوم المستهلك» 
والعبرة لتقاطر اللبن عند رفع اللقنةه“. 

في «الزاد»: قوله: (وإن حلب اللين من المرأة بعد موتها فأوجر به الصبي تعلق 

به التحريم). 

بروقال الشافعي عننئه: لا يتعلق. والصحيح قولنا؛ لأنَ الرضاع ما أنبت اللحم وقد 
تحقق هذا في لبن الميتقع 09 

م" قوله: (وإذا تزل [للبكر]” '' لبن) إلى آخره 

«المعنى الأصلي هو اللبن لأنة باعتباره تثبت الجزئية وهذا مما لا يختلف بين اليكر 
وال 2 
(1) متن انتبى النقل؛ الإسبيجابي: زاد الفقياء: ل194. 
(2) في (ب) وردت [ه]. 
(3) في (ب) وردت [أو] وقي (ج) وردت [واختلط]. 
(4) قي ول سقطت [أما في المطبوخ]- 
(5) في (أ) وردت [الشديد]. 
(6) قي (أ) وردت [رسوعات]. 
7) قي (أ) وردت [عنشرًا]. 
(8) في (أ) وردت [قالرسوة] رفي (ج) وردت [فالدومة]. . 
(9) مسن انتبى التقل: التسقي» المتافع: Bid‏ 
و10 تن انتهى النقل: الإسبيجابي: زاد الققباء: 1953 
(11) قي رب - ج) سقطت [مآء . 
12) قي (أ) وردت [للكير]. 
(13) متن انتهى اقل التسغي» المتاقع: ل81. 
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أ" فإن قيل: المطلق يتصرف إلى المتعارف ف وإرضاع البكر ليس بمتعارف. قلنا: لا 
بل هو متعارف من حيث إنّها ينات حواء متشا وعدم و في إرضاع الرجل © 
وفي إرضاع الشاة للإنسان ولين مسلم أنه ليس بمعتاد لكن الباب باب الاحتياط فيعمل 
بالورضاع من غير أن يكون معتادًا إلحاقا 1 بالحقيقة في موضع الاحياط؛ أو 
تقول: إِنَهُ سبب [التشو ]® فيتبت به شبهة البع ت ية بخلاف لبن الرجل [لعرائه]؟ ع 
[الشوء]. 

م؛ [قوله]"“ (وللصغيرة نصف المهر) 

برلأن الفرقة قبل الدخول لا من جهتهاء والقياس أن لا يجب لها شىء كما قال 
مالك ينت ؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها وهي الإرضاع. ١‏ 

قلتا: فعلى الصغيرة هدر عَإنْها تمص س بالطبع فإن من طبعها تمص كل شيء تجد عن 
الإصبع وغير ذلك وتفسير تعمد الفساد أتها أرضعتها من غير 0 
التكاح و رضاع مفسدًا ما إذا فات شى شيء مما ذكرنا لم تکر ن متعمدة والقول 
في ذلك قولها»ة 9 

ي» قوله: (وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على 
الزوج). 

بهذا لا يخلو إما أن يكون الزوج دخل بالكبيرة أو لم يدخل بها فإذا دخل بها 
حرمتا على الزوج حرمة مؤبدة وإن لم يدخل بها حرمت عليه الكبيرة حرمة مؤبدة 
وحرمت عليه الصغيرة في الحال وله أن يتزوجها بعقد جديد. 


(4) في رب مقطت إا 

(2) في (ب) سقطت [في إرضاع الرجل]. 
(3) في (أ) وردت [التشر]. 

(4 في (أ) وردت إاراد]ً. 

(3) في (أ) وردت [التشر]. 

(6) في رأ سقطت [قوله]. 

(7) في (ب - ج) سقطت [قلك]. 

(8) متن أنتبى التقل» التسفي. المتاقع: ل81. 


اكات المحقق/ كتاب الرضاع 5 55 
ثم الكبيرة [إن لم يدخل بها غلا مهر لېا“ ون دخل يها ليا الفبر E‏ 
ا سف السو 
ثم الكبيرة إن لم تكن تعمّذت الفساد لا يرجع عليها الزوج يما ضمن للصغيرة» 
والاتسكذت N‏ رعو يي E‏ وفسر محمد عت التعمد للفساد: ù‏ 
علمت الكبيرة ة أن الرضاع يحرمها'© ذ في الشرع على الزوج فهذا تعمد أما إذا لم تعلم 
قليس يتعمد للفساد والقول قولها مع إليمين أنّها لم تتعمد الفساد. 
EE‏ في العدة دون التفقة هذا إذا لم يخشى عليها التلف من الجوع؛ أما 


إذا - تالزلا وى ليا" n‏ وعن محمد 
ينن : أنه يرجع عليها في الفصول إكلي] ^ تعمدت الفساد أو لم تتعمد. 
وإن كاتا صغيرتين كم كبيرة فأرضعحهما [الک كبيرة» إن أرذ فما“ مقا 8 حرّعن عليه 


كلهن وحكم وجوب المهر الرجوع عليها على ما ذكرنا. وإن أرضعتهما على التعاقب 
حرمت عليه الكبيرة والمرضعة الأولى» والثانية امرأته إن لم يكن دخل بالكبيرة. 

وأو كن تلاا أرضعتهن إمرأة أجنبية على التعاقب»: حوّمت عليه الأوليان؛ لأنّ هذا 
جمع بين الأححين؛ والثالثة امرأته. 

ولو أرضعت الأولى وحدها: أو أرضعت الأخري ن حزمن عليه؛ لأنّهُ جمع بين 
ثلاث أخوات» وكذا إذا أرضعتهن جما معأ ويجب عليه لكل وإحذة متهن نصف 
المهر ويرجع على المرضعة إن كانت تعمدت الفساد. 

وإن كانت المرضعة امرأته» فأرضعتهن على التعاقب حرمن عليه كلهن؛ أن لما 
أرضعت الأوتلى صأرتا أمأ ويننا قبانتا منه ثم إذا أرضعت ثأنية وثالشة» صارتا أخحير 
فيتحقق الجمع فحرمتا عليه أيضًاء ولو زوج أم ولد من مملوكه الصغير فأرضعته بلين 
سيدهاء حرمت على زوجها وعلى سيدها. 


(1) في (أ) سقطت [إن لم يدخل بها قلا مهر لها]. 

(2) في (ب) سقطت الزوج يما ضمن لنصغيرة وإن تعمدت يه الفاد وجع عليهااء 
(3) قي (ب) وردت إيحرم]. 

(4) في (ب - ج) سقطت إعليها]. 

رق في را - ب) سقطت [كلها]. 

(6) في (أ) سقطت [الكبيرة إن أرضعتهها]. 
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ومن.طلق امرأته ولها لبن من ولد كان لها منه: فانقضت عدتها وتزوجت بزوج 
آخرء فأرضعت صبئًا عند الزوج الثاني» إن لم تكن حاملاً منه فالرضاع (1/412) من 
الأول بالإجماع. 

وكذلك إن كانت حاملاً عند أبي حنيفة حلفت إلى أن تلد سواء كان اللبن مثل مأ 
كان من الأول أو زاد عليه. وقال أبو يوسف ميخ : إذا علمت أن اللبن من الثاني فهو 
مته وإلا فهو من الأول وقال زقر ومحمد: يثبت الرضاع [من الأول]”' إلى أن تلد 
فإذا ولدت وأرضعت صبئيًا فهو من الثاني» ويرتفع الحكم من الأول. 

وإن تزوج صغيرة قطلقهاء ثم تزوج كبيرة؛ قأرضعت هذه الصغيرة حرمت علية؛ 
لأنها صارت أم زوجته فدخلت تحت قوله تعالى: #وَأْمَهَدتٌ ایگ 4 [النساء: 
23[. 

قوله: (وإنما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين). 

يريد به: إذا كانوا عدولاً. وإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان وهم غير عدول لم 
تقبل شهادتهم. وإذا ثبت الرضاع بالشهود العدول: إذا كانت الشهادة على الزوجين 
فرق بينهما. وإن كان قبل الدخول فلا مهر لها. رإن كان بعد الدخول لها [الأقل]* 
من المسمى ومن مهر المثل وليس عليه التفقة والسكنى. 

ولو لم يشهد عليه احد ولكن قال الزوج إنها أختي أو أمي من الرضاع: فإن قال 
بعد ذلك كذبتٌ أو وهمتٌ أو غلطتٌ فهما على نكاحهما. وإن قال هو حى كما قلت 
غرق بينهما.وإن إن كانت المرأة صدقته فلا مهر لهاء وإن كذبته فلها نصف المهر. إرإن 
كان قد دخل بها فلها جميع المهر]” والنفقة والسكنى إن كذبته؛ وإن صدقته فليا 
الأقل من المسمى ومن مهر مثلها ولا شيء لها من النفقة والسكنى». 


(1) في (أ) سقطت إمن الأول]. 

(2) في رب - ج) سقطت [العدول]. 

(3) ني ر وردت [الأرلق]ء 

(4) في رم معطت [وإن كان قد دعل بها قلها جميع المهر]. 
(5) ني رب - ج) سقطت إلها] 

(6) متن انتهى النقل: الروميء اليتابيع: ص 94. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرضاع 597 

في «المحيط»: درون کان المخير وأحداة ووقع في قلبه أنه صاأدق فالأولى أن يحنره 
ويأخذ بالئقة وحط الإخبار قبل العقد أو بعده ولا يجب عليه ذلك. وإذا أشهد بذئك 
رجلان» أو رجل وامرأتان وهم عدول لم يتسع لكل واحد منهما المقام أن الحجة قد 


ل ل كلع 


نما . 

قي «رالتحفة»: ررإنما يثيت الرضاع بالإقرار ويشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. أما لم 
يثبت بشهأدة الرجل الواحد؛ ولا بشهادة النساء وحدهنء قلأنَ هذا مما يطلع عليه 
الرجال؛ لن النظر إلى ثدي المرأة جائز في الجملة»©. 

في «الزآد»: قوله: (فلا تقبل ت الرضاع شهادة النساء منفردات وإنمأ يثبت بشهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين). 

«وقال الشافعي جنه : تقبل شهادة أريع نسوة. والصحيح قولنا؛ لأنْ الرضاع أمر 
يطلع [عليه]”" الرجال فلا يجوز الاقتصار فيه من شهادة النساء قياشا على الشهادة في 


پاب الم واي 2 


(قصل) قي (رملتقط الملخص)» 


صبية أرضعتها بعض أهل القرية ولا يدري من أرضعها منهن فتزرؤجبا رجل 
أحل تلك القرية فهو في سعة من المقام معها في الحكم: فالواجب على النسا 5 5 
لا يرضعن کل لعتى زاغ شرورة كز و عي ن كذا سمعت مه 
[مشايخي]*" موت :8 


(1) متن انتهى التقلى: أبن مازء: المحيط الب رهاني: ج23 ص 196. 

(2) في (ب - ج) سقط التص من قوله: إقي المحيط] إلى قوله: [جائز في الجملة]. المرقندي. 
تحغة الققهاء ع ج2 صن 240 - 241 

îi 3)‏ اشافعيء الم ج5 صى 34 

(4) في رف معطت [عليما. 

و متن انتهى التقل» الإسبيجابي: زاد الفقهاء: ل196. 

(6) ني (أ) وردت [أي]. 

(7) في (ب - ج) سقطت إمن]. 

(8) في (أ وردت [مشابخ]. 

ر9 الزيلعي؛ تبن الحقائق؛ ج2: ص 181. ابن مازء: المحيط اليرهاني: ج3 ص 196 
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في «الذخيرة والصغرى»: رجل زوج ابنته وجهزها فماتت الابئة فزعم أبوها أن 
الذي دفع إليها من الجهاز لم يهبه متها وإنما أعار ره والزوج يدعي الهبة فالقول قول 
الأب؛ لذن اليد أستفيذد من جهتة وبة أحذ بعض المشايخ نه » وهكذا ذكر شمس 
الأئمة السرخسي ات في شرح كتاب السير في باب الوصية بالمال. 

وقال الصدر الشهيد عفئته في واقعاته: والمختار للفتوى أن العرف إن كان متمد 

ا ذلك الجهاز هبة لا عارية كما في ديارنأ قالقول قول الزوجء وإن كان 
العرف مشتركًا فالقول قول الأب". 

في قي «الكبرى»: «رجل زوج ابتته [وجهز ها" فماتت [البتت]” 
دقع إليها من الجهاز كان له وأنّهُ لم يهبه متها [وإئما أعاره منها]” * فالقول قول الزوج 
وعلى الأب البيتة لأن الظاهر E‏ لأن [الظاهر أن] الأب إذا جهز ابته يدقع 
المال إليها بطريق الملك غلا يصدق إلا بت . وصار كمن دفع ثوبًا إلى قضار ليقصّرهء 
ولم يذكر رك ابو سيل i SENE‏ “؛ الظاهر كذا هناء 

والبيّنة الصحيحة أن يشهد عند التسليم إلى البنت إتما سلمت هذه الأشياء بطريق 
العارية: أو يكتب نسخة معلومة ENES‏ قاية أن جميع ما في هذه التسخة 
ملك والدي عارية قي يدي مته» لکن هذا يصلح تلقضاء لا للاحتياطء إلجواز أنة] 2 
اشترى لها بعض هذه الأشياء في حال الصغر فبهذا الإقرار لا يصير لأب فيما بينه 


فرعم أبوها أن الذي 


وبين الله تعا 

فالاحتياط أن د يشتري منها ما في هذه النسخة بشمن معلوم؛ ثُم إن البنت تبرئه عن 
الشمن» والمختار للفتوى أن إذا كان العرف مستمرًا بأن الأب يدفع الجهاز عارية كما 
في ديارنا فكذلك الجواب؛ وإن كان العرف مشتركا فالقول قو 0 الأب والله أعلم 
بالصراب»*. 


(1) ابن مازه: المحيط البرهانيء ج3: ص 303. 

(2) في (أ) وردت [وجهزنا]. 

(3) في (ا) مقطت [البدت]. 

ر4 قي (أ) سقطت [وإنما أعاره منها]. 

ر قي (أ) مقطت [الظاهر أن]. 

(6) في (ب) رردت [لشهادة]. 

(7) في (أ) وردت او أنه] مكررة. 

(8) متن انتهى التقل؛ أبن عازه» الفتاوى الكبرى: ق80. 


الخاتمة 


وختامًا: أسأل الله "عز وجل" أن أكون وفقت قيما قمت به من خدمة لهذا السفر 
العظيم: فما كان فيها من صواب فمن فضل الله تعالى الذي جعل العلم دليلاً للوصول 
نيه وما کان فيهأ من هفوات فمن نفسى ومن الشيطان: وحسبى ای موخيت الصوإب: 
فهذا جهد المقل وتاج المبتدئ.... أسأل الله الهداية والرشاد لنيل الشعادة فى الدّنيا 
ريوم المعاد. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيذنا محمد وعلى آله 
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قائمة المصادر والمراجع 


الت بن أبي شيية) أبو بكر عق الله 0 محمف» المصتف في الأحاديث والآثار (تحمیی: 


كمال يوسف ألّحورت): د 1 » مكتية 1 لرشدء أل رياضص. 


. ابن الشحنة؛ أحمد بن محمذ بن محمذ: أيو الوليد لسان الحكام» ط2 اليابي 


الحلبى» القأهرة. 


. أبن اندي محمف ن إسحاق أبو الفرج» الفهرست» دار المعرفة؛ تبروت. 


ابن الهمام: كمال اتدين محمد بن عيذ الواحد السيواسي» فتح القدير» ط2 دار 


الفكر: سر ىق ت 


ابن حباث» محمد بن حيأن ین خف أبو حاتم التميمي البستي» الثقأات (إتحقيق: 


إلسيد شرف إلدين أحمف)» 1b‏ دأر الفكر بيرونته. 


. أبن ن حبان» محمد بن حيان بن أحمد أبر و حاتم التميمي ي اللبستي: صحيح آبن حيآن 


بترتيب أبن بلبان (تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ط2 مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 


5 آين حچرة اچد ین علي يه حجر آبو الفضل العسقلاتي الشافعي: الإصابة في 


تمييز الصحابة (تحفيق: علي محمد البجأوئ): طكق دار الجيل؛ بيروت. 


. ابن حجرء الحافظ أبي الفضل شياب الدين أحمد بن علي العسقلاني: الدراية في 


تخريج أحاديث اليداية (تحقيق: السيد عيذ الله هاشم اليمأني المدني)؛ دار المعرفة؛ 


بير ونام 


التهذيب»: طا دآر الفكر :قير وح 


10 أبن حزم» علي بن أحمد ين سعيد؛ المحلى (تحقيق : لجدة إحياء أت لترأث العربي)» 


دأر الآفاق الجديدة بيروت 


11 أبن حتيل»: أحمد بن حتيل أبو عبد الله الشيباني» مستد الإمام أحمد بن حتبل» 


مؤمسة قرطية» القاهرة. 
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2. ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرميء مقدمة ابن خلدون؛ 
ط5: دار القلم» بيروت. 

3. ابن خلكان: أبو العياس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر؛ وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان (المحقق: إحسان عبأس)» دار صادر؛ بيروت. 

4. اين سعد: محمد بن سعد بن منيع أبو عيذ الله البصري الرهري» الطبقات 
الكبرى: دار صادر؛ بيروت. 

5 أبن قتيبة» عيد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أيو محمد غريب الحديث:؛ 
(تحقيق: د. عبد الله الجبرري» طا مطبعة العاني» بغداد العراق. 

6. ابن قطلوبغاء قاسم بن فطلويغاء تاج التراجم في طبقات الحنفية (تحقيق: محمد 
خير رمضان)» طآء دار اقلم دمشق. 

7. اين كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمرء البذاية والنهايةء مكتبة المعارف بيروت. 

8. ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» سنن اين ماجه (تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي)» دار الفكر؛ بيروت. 

9. ابن ماز برهان الذين محمود بن أحمذ بن عمر بن عبد العزين المحيط 
البرهاني (تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية)» ط1 دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

0. ابن منظور» محمد بن مكرم بن متظور الأفريقي المصري: لسان العرب» ط1ء 
دار صادرء بيروت. 

1. اين نجيم؛ زين الدين» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ط2؛ دار المعرفة؛ بيروت. 

2. أبو البركات النسفي» عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين؛ المنافع شرح 
الفقه النافع: ويسمى بالمستصفى أيضاء مخطوط مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراٹ» تحت رقم: 255874 عدد لوحاتها: 206 ناسخها: عبد الله بن إبراهيم 
ابن إسماعيل بن محمد» سنة التسخ: 726ه. 

3. أبو السعادات: المبارك بن محمد الجزري (1979م) التهابة في غريب الحديث 
والأئرء (تحقيق: طاهر أحمد الزأوى - محمود محمد الطناحي)»؛ المكتبة العلمية - 


یروتا. 
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٠‏ 24 أيو القاسم السمرقندي؛ ناصر الدين أبي القاسم محمد ين يوسف الحسنيء الفقه 
التافع (تحقيق: د. إبرأهيم بن محمد العبرد» ط!؛ مكتية العبيكان» الرياض. 

3 أيو الليث: نصر ين محمد ين أحمد ين إبراهيم السمرقتدي» بستان العأرفين» 
ط1 دار الكتب العلمية»؛ بيروت. 

6. أبو حفص التسفي» نجم الدين عمر بن محمد بن أحمذ: طلية الطلبة في 
الإصطلاحات الفقهية (تحقيق: خاك عبد الرحمن العك)» دأر التفائس» عمان. 

7. آبوداود» سليمان ين أ از السجستاني الأزدي» سنن أبي دأود (تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد) دار الفكر» بيروت. 

8. أيو يوسفء الإمام الجليل التبيل قاضي القضاة أبي يوسف يعقوب بن إبر 
الأنصاري؛ كتاب الآثار؛ (عني بتصحيحه والتعليق عليه أبو الوفا المدرس 
بالمدرسة النظامية» عتيت بنشره لجنة إحياء المعأرف النعمائية بحيدر آباد 0 


بالهند. 
89. أبي الليث» نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي» عيون المسائل في فروع 
الحنفية (تحقية مم ى: سيذ محمد مھتی): طلا دار الكتب العلمية» بيروت. 


0 ابي ا تصر بن محمد بن إبراهيم السمرقتدي» فتاوى التوازل (تحقيق: الصيد 
يوسف أحمد» ط1ء دار إلكتب العلمية؛ بيروت. 

1. أبي المظفر» متصور ين محمد بن عبد الجبار السمعاني» قواطع الأدلة في 
الأصول: (تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل)»؛ دار إلكتب العلمية؛ 
يروت 

2 الإسبيجابي» أبو المعالي بهاء الدين محمد بن أحمد ين يوسف المرغيتاني 
الحنفي: زاد الفقهاء شرح مختصر القذوري في الفروع» مخطوط؛ مركز جمعة 
الماجد للثقافة والتراث؛: تحت رقم: 241484 ناسخها: أحمد ين إسماعيل بن 
إبرأهيم بن عثمان: سنة 635ه. 

3. الأندريتي: عالم بن العلاء الأتدريتي الدهلوي الهنديء القعاوى التاتارخانيةء 
ط1ء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
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4. الأنصاري» أبي يحيى زكرياء أسنى المطالب في شرح روض الطالب» المكتبة 
الإسلامية. 

35. الأوشي: سراج الدين أبو محمد علي بن عثمان بن محمد التيمي؛ الفتاوى 
السراجية (تحقيق: محمد عثمان اللستوي)» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

6. . الباباني» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليمء هدية العارقين أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين؛ دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

7. البابرتي» محمد بن محمد بن محمودء العنايه شرح الهذاية؛ دار الفكر: بيروت. 

8- البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» صحيح البخاري» 
ط3؛ دار ابن كثيرء اليمامة - بيروت. 

39. البخاري؛ محمد بن إسماعيل أيو عبد الله الجعفي؛ الجامع الصحيح المختصر 
(تحقيق: د. مصطفقى ديب اليغا): طت دار أبن كثير» بيروت. 

40. البركتي» لمحمد عميم الإحسان المجدديء قواعد الفقه؛ طأء دار الصدف 
للنشرء كراتشي. 

1. البغدادي» عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المالكي: 
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك. (تنسيق: أبو البراء). 

2. البخدادي» عبد القادر البخدادي» خزانة الأدب؛ مصدر الكتاب: موقع الوراق. 
3 اين خلجان. أبو العياس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ين خلكان: 
وفيات الاعيان وأنباء أبنأء الزمان» (تحقيق: إحسان عباس) دار الثقافة - لبنان. 

44. البيضاوي» نأصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد أثوار التنزيل 
وأسرار التأويل» دار صادرء ليتان. 

5. البيهقيء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» ستن البيهقي 
الكبرى: (تحقيق: محمد عبد القادر عطا)؛ مكتبة دار الباز - مكة المكرمة. 

6 البيهقي؛ أبو بكر أحمد ين الحسين ين علي بن موسىء الستن الصغير (تحقيق: 
عبد المعطي أمين قلعجي»)» ط1؛ جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي. 
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41 البيهقي» » أحمك ينه ن الحسين بن علي بن مر موسى أ بو يكر» السئن الكبرى (تحقيق: 
محمد عيد العادر عط مكتية دار البازء مكة المكرمة 


الترمذج ي» محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي» الجامع الصحيح (تحقيق قشی: أحمد 
محمد شاكر وآخرون): دار إحياء التراثت العربي» بیروت. 


49 الجرجاني» علي بن محمد بن علي الج رجأني: التعريفات: (تحقيق: إبرأهيم 
الأبياري): ط1؛ دار الكتاب العربي - 


50. الجزري» عر 0 بن الأثير أبي 1 عحسن علي بن , محمل) أسذ الغابة في معرفة 
الصحابة؛ (تحقيىق: عادل أحمذ الرقاعي): طا دأر إحياء التراث العربي - بيروت/ 


1. الجصاص؛ أبي بكر الرازي» شرح مختصر الطحاوي (تحقيق: د. محمد عبيد الله 

خان)؛ عك دار البشائر الإسلامية؛ بيروت. 
2- الجعفي؛ لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عيذ الله البخاري الجعفي» التاريخ 

الكبير» (تحقيق: السيد هاشم الندوي)» دار النشر: دار الفكر؛ بيروت. 

NE ER A .53‏ 
أسامي الكتب والفتون: دار الكتب العلمية» بيروت. 

الحاكم التيسابوري: محمد بن عبد الله أبو عيذ الل المستدرك على الصحيحين 

(تحقيق: مصطفى عبد القادر عطي ط1ء دار الكتب العلمية: بيروت. 

3 الحدادي» أبو بكر بن علي بن محمد اليمني الزبيدي: الجوهرة التيرة ط1ء 
المطبعة الخيرية. 

6. الحموي» أبو عبد الله ياقرت بن عبد الله الرومي الحموي؛ معجم الأدباءء ط1ء 
دار الكتب العلمية - 

7. الحمويء ياقرت بن عبد الله أيو عبد الله معجم البلدان» دار الفكرء بيروت. 

8 الحميري» محمد بن عبد ألمتعم؛ الروض المعطار في عبر الأقطار (تحقيق: 


أن r SE Ab kê‏ 
إحسان عيأس )2 ط2 هو عسسة تأصر ة٤‏ بيروات. 
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59. الخطيب البعداديء أبو بكر أحمد بن عليء تاريخ بغداد: دار الكتب العلمية 
بیروته. 

0. الدارقطتي» علي بن عمر أيو الحسن البغدادي؛ ستن الذارقطني (تحقيق: السيد 
عبد الله هاشم يماني المدني)» دار المعرفة؛ بيروت. 

1. الدمشقي» أحمد بن مصطفىء اللطائف في اللغة معجم أسماء الأشياء؛ دار 
التشر: دار الفضيلة القاهرة. 

2. الدمشقي» تقي الدين أبي بكر ين محمد الحسيني الحصيني الشافعي» كفاية 
الأخيار في حل غاية الاختصارء (تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي؛ ومحمد وهبي 


سليمان).ط4: دار الخير - دمشق. 

3. الدهان: أبو شجاع محمد بن علي بن شعيب بن الدهان؛ تقويم النظر في مسائل 
خلافية ذائعة» ونبذ مذهبية نافعةء (تحقيق: د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم)» 
طاء مكتبة الرشد - السعودية/ الرياض. 

4. الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام؛ (تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري)ء ط1ء دار الكتاب العربي» 
كروما 

5. الذهبي: شمس الذين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازء سير أعلام التبلاء 
(تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي)» ط9؛ مؤسسة الرسالة» 
روب 

6. الذهبيء شمس الدين محمد بن أحمد ين عثمأن بن قايماز؛ العير في خبر من 
غبر (تحقيق: د. صلاح الدين المنجد)» ط2؛ مطبعة حكومة الكويت؛ الكويت. 

7 الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد ين عثمان بن قايمازء تذكرة الحفاظ؛ ط1ء 
دار إلكتب العلمية» بيروت. 


68 الرازي» محمد بن أبي یکر بن عبد القادر الرازي؛ تحفة الملوك: (تحقيق: د. عبد 


الله نذير أحمدذ): ط1 دار البشائر الإسلامية - بيروت. 
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. 69. الرازيء أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني» معجم مقاييس اللغة (تحقيق: عبد 
السلام محمذ هارون): دار الفكر» بيروت. 

70. الرازيء حسام الدين على بن مكي: خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل (تحقيق: 
أبي الفضل أحمد ين علي الدمياطي) ط 1ء مكتبة الرشد الرياض. 

71. الرازي: محمد بن أبي يكر بن عبد القأدر؛ مختار الصحاح (تحقيق: محمود 
خاطر)» مكتية لبنان ناشرون» بيروت. 

2. الرافعي؛ لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (المتوقى: 623ه) فتح العزيز 
بشرح الوجيز الشرح الكبير؛ [وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشاقعي لأبي 
حامد الغزالي (المتوفى: 505ه)]» دار الكتب العلمية بيروت. 

3. الرملي؛: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين 
الرملي الشهير بالشافعي الصغيرء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ دار القكر 
للطباعة - بيروت. 

4. الرومي: رشيد الدين أبي عبد الله محمود بن رمضانء اليتابيع قي معرقة الأضول 
والتفاريعء مخطوط: جامعة أم القرى؛ مكتبة إلملك عبد الله بن عبد العزيز: 
السعودية: تحت رقم: 1178: عدد لوحاتها: 152 ناسخها: حكتم بن عيذ الله 
الحنفي الملكي الناصريء سنة اللخ 717ه. 

5 زادة عبد اللطيف بن محمد رياض زادةء أسماء الكتب» (تحقيق: د. محمد 
التونجي)» ط3؛ دار إلفكر - دمشق/ سورية. 

6. الزبيدي؛ أبو الفيض محمد ين محمد بن عيذ الرزاق» تاج العروس من جواهر 
القاموس (تحقيق: مجموعة من المحققين)؛ دار الهدأية؛ الإسكندرية. 

7 الزركلي» خير الدين بن محمود بن عل بن فارس الأعلام؛ ط15: دار العلم 
للملايين: بيروت. 

8. الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزميء إماما في التفسير والتحو 
واللغة والأدب: ت338ه: أساس البلاغة» دار الفكر» بيروت. 
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9. الزمخشري» محمود بن عمر الزمخشري؛ الفائق في غريب الحديث» (تحقيق: 
على محمد البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم)؛ ط2» دار المعرفة - لبتان. 

80. الزيلعي» عيد الله بن يوسف أبو محمد نصب الراية لأحاديث الهداية (تحقيق: 
محمد يوسف البتوري)؛ دار الحديث: مصر. 

السيكي؛ الإمام أ م أبي الحسن تقي الدين علي ين عبد الكأفي السبكيء فتاوى 

0 دار المعرفة - لبتان/ بيروت. 

2. السجاوندي» محمد بن محمد بن عبد الرشيد بن طيفور سراج الدين؛ فرائض 
السراجية: طأء مكتبة كتب خاأنة؛ الهند. 

3. السرعسيء أبو بكر محمد بن أحمد؛ أصول السرحسي: دار المعرفة؛ بيروت. 

4. السرخسيء أبو بكر محمد بن أحمد؛ المبسوط؛ دار المعرفة؛ بيروت. 

5م سعيد بن منصورء سعيد بن متصور بن شعبة الخراساني» سنن سعيد بن منصور 
(تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي)» ط1ء ج2: ص66 - 67 الدار السلفية الهند. 

6. السغدي: أبي الحسن علي بن الحسين بن محمد النتف في الفتأوى» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

7. السمعاني» أبي سعيد عبد الكريم ين محمد بن متصور التميمي» الأنساب 
(تحقيق: عبد الله عمر البارودي)؛ ط]ء دار الفكرء بيروت. 

8. السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضلء طبقات الحفاظ طأاء 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

9. الشافعيء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي» الأم؛ ط2 دار 
المعرفة: بيروت 

0. الشربيني» محمد بن أحمد الخطيب» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (تحقيق: 
مكتب البحوث والدراسات): دار الفكر»؛ بيروت. 

91. الشربيتي» محمد بن أحمد الخطيبء مغتي المحتاج إلى معرفة معائي ألفاظ 
المتهاج؛ دار الفكر: بيروت. 
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. 92. انشيباني: لمحمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله الحجة على أهل المدينة 
(تحفيق: مهدي حسن الكيلانى القادري» ط3 عالم الكتب -بيروت. 
(تحقيق: أبو الوفا الأفغاني)» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي. 

94. الشيبانى» محمد بن الحسن» الجامع الصغير (تحقيىق: د. محمف بو ينوكالن)» 
طلا دار أبن جرع بیروتا. 

925 الشيخ نظام وجماعة من علماء الهتد: الغتارى الهتدية: دار الفكرء بيروتت:. 

8 شيخي زأده: عبد ألم رحمن بن محمذ بن سليمان الكتيبولى» مجمع الأتهر في 
شرح ملتقى الأبحر (تحقيم ى: ليل عمران ألم لمنصور)» ط 1ء دار الكتب العلمية؛ 
بيروسه. 

7. الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق» طبقات الفقهاء (تحقيق: 
إحسان عياس)» طلا دار إلى رائد العربي؛ ؛ بیروت. 

08 الشيرازيء إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق:؛ المهذب في ثقه الإمام 
الشافعى: دار الفكر؛ بيروت. 

909 الشيرازي» إبرأهيم سن على بن يوسف الق ورابادى ايو إحاق » ألتنبية (تحقيع 
عماد الذين أحمك حیذڈر)؛ ط1 عالم الكتب: یروت 

100. الشيرازي: إبراحم بن علي بن يوسف» المهذب في فقة الإمام الشافعي» دار 
الفکر؛ ببروتا. 

101 . اتصثر الشهيدء »> حسام الدين , عمر بن عيذ العزيز بن عمر بن مازه البخاري» 
الفتاوى الكبرى» مخطوط: وغو الجزء الأول مركز جمعة المأجد لثلثقافة وإلتراث» 
تحت رقم: 65 عدد لوحاتها: 2278 سنة 00 5 

13 . ا ا ين أحمدف ين أيوب ايو اا مسند e‏ 


(تحقيق: حمذي بن عيد المجيد السلفي)؛ ط1 عؤْعسة الرسالة - بیروتا. 


610 جامع الأضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي! الجزء العالث 

4. الطحاوي» أيو جعفر أحمد بن محمد بن سلامةء شرح معاني الآثار (تحقيق: 
محمد زهري النجار)» ط1: دار الكتب العلمية» بيروت. 

5. الطحاري» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» مختصر اختلاف العلماء 
(تحقيق: د. عبد الله تذير أحمد)» ط2 دار البشائر الإسلامية؛ بيروت. 

106 الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة؛: شرح مشكل الآثار (تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط)» طاء مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

7. الطحاويء أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامةء مختصر الطحاوي (تحقيق: أبو 
الرغا الأفغانى)؛ إحياء المعارف التعمانية؛ الهند. 


يي 


8. الطرايلسي: أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل ين أحمد بن عبد الله الطرايلي» 
كفاية المتحفظ في اللغة؛ (تحقيق: السائح علي حسين)» دار اقرأ للطباعة والنشر 
والترجمة - طرابلس - الجماهيرية الليبية. 

9. عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المصنف (تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي): ط2 المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

0 . العجلوني» إسماعيل بن محمد الجراحي» كشف الخقاء ومزيل الإلياس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة التاس (تحقيق: أحمد القلاش)»: طك مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت. 

1. العسقلاني» أبر الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجرء تلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ط1؛ ج4: ص517: دار الكتب العلمية؛ 
يروس 

2. علاء الدين الحصفكي؛ محمد بن علي ين محمد؛ الدر المختار شرح تنوير 
الأبصارء ط2» دار الفكرء بيروت. 

3. علاء الدين السمرتندي» علاء الدين محمد السمرقندي» تحفة الفقهاء دار 
الكتب العلمية: بيروت. 

114. عليش» محمد بن أحمدء منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل» دار الفكر؛ 


بر وتة. 


ل م 
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٠ Me,‏ العيتي؛ يثر لذ لذين محمود بن أحمدذ: عمدة القاري فى من لخر دأر 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

6. الغرناطي: محمد بن أحمد بن محمد الكلبي» التسهيل لعلوم التنزيل: ط1ء دار 
الكتاب العربي - لبتان. 

7- الغزالي» أبي حامد محمد بن محمد بن محمدء الوسيط قي المذهب (تحقيق: 
أحمد محمود إبراهيم» ومحمذ محمد تامر)» ط1 دار السلام القاعرة. 1 

8. الغري: تقي الدين بن عبد القادر التميمي: الطبقات السنية في تراجم الحنفية. 

89. فالترهتيء الأوزان والمكاييل الإسلامية؛ (ترجمة: د. كامل العسلي)» طت 
منشورات الجامعة الأردنية» المملكة الأردنية الهأشمية. 

0. فخر الدين الزيلعي» عثمان بن علي: تبيين الحقائق شرح كتز الدقائق» دار إلكتب 
الإسلامي» القاهرة. 

1. القراهيدي» خليل ب بن أحمد إالأز زدي أبو عبد الرحمن» ت194ع): العين» 
(تحقيق: د. مهدي المخزومي/ ود. إيراهيم السامرائي): وكتاب إلعين في اللغة في 
8 مجلدات: دار الهلال للتشر 

2. الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب:؛ القاموس المحيط؛ مؤسسة الرسالة 
وي 

3. الفيروزآبادي» محمد ين يعقوبه البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة؛: جمعية 
إحياء التراث الإسلامي؛ الكريت. 

4. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري: المصباح المتير في غريب الشرح 
الكبير للرافعي» المكتبة العلمية: بيروت. 

5. القاري: على بن سلطان محمد القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 
(تحقيق: جمال عيتاني)» ط3 دار الكتب العلمية - ينان بيروت. 

6. القاضي عياض أبي الفضل عيافر بی و ی السيتي 
المالكي: مشارق ا صحاح الآثار دار النشر: المكتبة العتيقة و 0 


التراث: 
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7. قاضيخان: فخر الدين أبي المحاسن الحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني 
(2009م): فتاوى قاضيخان (تحقيق: سالم مصطفى اليدري)؛ طا دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

8. القدوريء للعلامة الشيخ» أبي الحسن أحمد بن محمد القدوري الحنفي 
اليغدادي 1997م مختصر القذوري زت28 كه (تحقيق: الشيخ كامل محمد 
محمد عويضة)» ط1؛ دار إلكتب العلمية» بيروت. 

9. القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (1994م» الذخيرة» (تحقيق: 
محمد حجي)» دار الغرب - بیروت. 

0. القرشيء أبو محمد عبد القادر بن أبي الوقاء محمد بن أبي الوقاء: الجواعر 
المضية في طبقات الحنفية» مير محمد كتب خانه» كراتشي. 

1. القرطبي» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (1407ه)؛ الكافي في فقه أهل 
المذينةء طا دار الكتب العلمية؛ بيروت. ١‏ 

2ه القزوينيء محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني: سنن ابن ماجه؛ (تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي)» دار الفكرء بيروت. 

3. القزويني» زكريا بن محمد ين محمود؛ آثار البلاد وأخيار العياد دار صادر: 
بیروت. 

4. الصفدي؛ صلاح الدين خليل بن أييك (2000م)» الوافي بالوفيات (تحقيق: 
أحمد الأرناؤرط وتركي مصطفى)» دار إحياء التراث» بيروت. 

5. القلعجي» معجم لغة الفقهاء» الدكتور: محمد رواس قلعجي. 

6. القونوي» قاسم ين عبد الله بن أمير علي القرنوي (1406ه» أنيس الفقهاء ني 
تعريفات الألفاظ المتدارلة بين الفقهاء؛ (تحقيق: د. أحمد ين عبد الرزاق . 
الكبيسي)» طا دار الوفاء - جدة. 

7. الكاساتيء علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد (1982م)» بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع» ط2: دار الكتاب العربي. 
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. 138. كحالة؛ عمر ين رضأ ين محمد راغبء معجم المؤلفين؛ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

9. اللكنوي: أبي الحسنات محمد عبد الحي» الفوائد البهية في تراجم الحتفية؛ دار 
المعرقة: بيروت. 

0. مالك؛ مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (1994م): المدونة: 

1 طا دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

41. مالك مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي (1985م» موطأ الإمام مالك 
(تحقيق: محمد غؤاد عبد الباقي)» دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

2. المالكي: خليل بن إسحاق بن موسى المالكي (14153ه): مختصر خليل قي فقه 
إمام دار الهجرة (تحقيق: أحمد علي حركات) دار الفكر - بيروت. 

3. الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي ,1999ء 
الحاوي الكبير في فقه مذهبه الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني (تحقيق: 
الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عيد الموجود)» طأ: دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

4. المتقي؛ علاء الدين علي بن حسام الدين (1981م): كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال (تحقيق: بكري حاتي - صقوة السقا)» ط5 مؤسسة الرسالة. 

145 المرغيناني» برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني 

ش 2004م(« الهداية في شرح بداية المبتدي» طا دار إحياء إلترات العربي» بيروت. 

6 المي يويك ين ار كى عن ارحس ابو العا 49805 تيقب الان 
في أسماء الرجال (تحقيق: د. يشار عواد معروف)»؛ ط1ء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

7. مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري التيسابوري» المسسند الصحيح 
المختصر (تحقيق: محمد فؤاد عبد الياقي): دار إحياء الترأث العربي» بيروت. 

8. المطرزيء أبي الفتح تأصر ين عيد اليد (2011م) المُغْرِبٍ في ترتيت المعرب 
(تحقيق: جلال الأسيوطي)ء ط]: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
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149 معجم الشعراء العرب»: تم جمعه عن الموسوعة الشعرية» الإصدار الثالث.مرتبٌ 
أبجديا ينفس ترتيبهاء أي باعتبار (ابن - اينة - ال - أبو - أم - زوجة) جزءًا من 
الاسمء مع استخدام الاسم الذي اشتهر به الشاعر.عدد الشعراء قيه: 2300 ولكنٌ 
كثيرًا منهم لهم البيت أو البيتان فقط. وهم موزعون على كل العصور منذ الجاهلية 
وحتى 1932م. 

150. متلا خسرىء؛ محمد بن فرامررٌ بن عليء المعروف يملا خسروء درو الحكام 
شرح غرر الأحكام؛ (ت885ه. موقع الإسلام. 

1351 المناويء محمد عيذ الرؤرف المتاوي a1410‏ التوقيف على مهمات التعاريف 
(تحقيق: د. محمد رضوان الداية): ط1 دار الفكر المعاصرء دار الفكر - بیروتا۔ 


152 الميداني» عيد الغني الغتيمي الدمشقي الميداني» اللياب في شرح الكتاب» 


(المحقق: محمود أمين» الناشر: دار الكتاب العريى» بيروت. 
د. عبد الغفار سليمات البنداري» سيد كسروي حسن)» طأ: دار الكتب العلمية» 
بیروت. 

154 . نكريء القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (2000م)» دستور 
العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» (تحقيق: عرب عباراته الفارسية: 
حسن هأنى خحص ): طكء دار الكتب العلمية - لبنان/ بيرواتء 

1-55 النووي» محيى الدين بن شرف النووي (1996م): تهذيب الأسماء واللغات؛ 
(تحقيق: مكتب اليحوث والدراسات» طا دار الفكر -ديروت. 


وعمذة المفتين (تحقيق: زهير الشاويش» ط3 المكتب اللإسلامي» بيروت. 


157 . التووي: أبي زكريا محيي إلدين يحيى بن شرف» المجمرع شرح المهذب 
(تحقيق: محمد نجيب المطيعى)؟ء مكتدة الإرشاد» جذده. 
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. 158. الهيثمي: الحارث بن أبي أسامة: الحافظ نور الدين الهيتمي (1992م)؛ بغية 
الياحث عن زوائل مسند الحارث: (تحفيق: د. حسين جحد صالح الباكري): E2‏ 
ذانء مركز خدمة الستة والسيرة البوية 2 إلمذيئة المتورة. 
9. الوتواجي: الإمام الفقيه أبي الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حنيقة أبن عبد 
الرزاق الولواجي» الفتاوى الولواجيةء رت340ى»› (تحقيق: مقذاد بن موسی)» طا 
دار الكتب العلّمية: بيروت. 
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إهداء aS ia‏ ا OAS‏ 
شكر وتقدير ا 0 
الملخص ESSERE AR‏ 
مقدمة Ses‏ 
خطة اليحث او وا ورا اام IAA eS‏ 


القسم الأول/ القسم الذراسى SA‏ وباي الم LISE‏ 
الفصل الأول / وقية حيأة الؤمام القدوري التعريف بالومام القدوري صاحب 


المطلب الأول: اسمه - تسبعه - كتيته - ثناء العلماء عليه O‏ 
أولا: إسمه ا ا ل الم ل اي ع1 19 
ثأنيا: نسبته IISA‏ 
ثأنثا: كنيته ةداج وام كالم قت اا اا LSE‏ 
رابعا: ثنأءٌ العلماءٍ عليه ا ا لك 

المطتب الثاني: ولاذتهُ وَوَغَاتَهُ مموجبا جات اتوم نظ وساف ااا مدو سدح لاك 

المطلب الثالث: مِنْ شيوخه OES Lea‏ 

المطلب الرابع: مِنْ تلاميذه RES E‏ 2 
أولا: تلاميذه في الفقه SS‏ ا و A LE‏ 
ثانيا: تلاميذه في الحديث انمد انم نوفج اج ب الع بد SP EO‏ 

المطلب الخامس: مؤ لقاته EO ONES‏ 

القصل إلثاتي/ وفيه حياة الشيخ يوسف وفيه مطالب سج فوع ف و 

المطلب الأول: سمه: لقبه؛ نسبته» تأريخ ولادته ووقاته 2 
إسمه E‏ الا د لامجا مام ا DIR‏ 
ثتقبه NA ES SR‏ 
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DSRS ERA ولادته ووفاته‎ , 

المطلب الثاتى مك بطاح ال ل واي و جل ا د موا 1 E E‏ 

00 EEE E مؤلفاته‎ -| 

مح مشایخه م 

ج- تلاميقء حون عه واد موه لجان 1 د معان بق Sa e‏ 25 

المطلب الثالث: اسم الكتاب وصحة نسبته إلى المؤلف وثتاء العلماء عليه .... 26 

ثناء العلماء على كتاب الجامع 7 0 0 ا 

الفصل الثالث/ وقيه وصف النسخ الثلاثة 111101111 
تماذج من صور المخطوطات OEE‏ 201 
القسم الثاني/ التص المحقق ae ele‏ 0 
كتاب الإقرار o 111 N RO‏ 
تعريف الإقرار لغ واصطلاحًا e EEE‏ 

فصل غي «النتصاب))» PT‏ م ور 2 72 

كتاب الإجارة م تماقا لحلا مو دع EES‏ ألم وطاق TOSSA‏ 
معنى اللإجأرة اموت اماي TOES a‏ 

فصل غي «المتتقط المشخص» e PO Ee‏ 

POD LSE 1 1 1 [1 1 1 1 as SR كتاب الشفعة‎ 
FOZ 1 بيان معنى الشفعة‎ 

مطلب: حيل إسقاط الشفعة 1 11 

كتاب الشركة PE EEE‏ اا 
بيأن معنى الشركة 000 0 00 

مسألة في الضمان 01 2 
كتاب المضاربة S‏ سم د اه ا ل RVR‏ 
بيان معنى المضارية 0000 0 a Û O‏ 


فهرس المحتويات ٠.‏ 419 
بيأن معنى الوكالة و دو دجوو امه الاين السو AIT SDS‏ 

قصل في «التسفية)») تاد سن كن ناه نوخدلا اا 5ن لمات م عي 2 2508 

كتاب الكفالة e‏ ا 
بيان معتى الكقالة 0 1 0 01000000 

كتأب الحوالة DPT AA GS‏ 
يان معنى الحوالة E‏ 

BIDS كتاب الصلح‎ 
DEAR A O NS بیان معنى الصلح‎ 
DOs sra E 
ل‎ E N E بيان معتى الهبة‎ 

كتاب الوقف ae‏ 00 اا 
بيان معنى الوقفا a OS‏ ب ك3 

مسائل الشرط في الوقف لاج O‏ م ا E‏ 
مسائل الوقف على أولاده ومما يشبهه SHO OSA SS‏ 
مسائل تصرف القيّم في الوتف اكد انو ا مو اناد e‏ ونم جع 3 
إجارة الوقف .من الموقوف عليه 8 E‏ 

الغبن في الأجرة والمؤذن يأخذ الأجرة e E EE‏ 

مسائل البيع على الوقف TOTAAL‏ 
مسائل الوصية عند الموت BONERS a‏ 
مسائل الدعرى والخصومات في الوقف والشهادة عليه SOAS‏ 
مطلب في المقابر ذو السيض ف حو م رو عله ماما ام و ل E E‏ 

صرف مال الوقف إلى غير الوجه الذي جعل إليه SOs‏ 

كتابة صاك الوقف والتولية والايصاء SOSA‏ 

BES A وقف المشاع‎ 

SBD E SR SA ASS وقف الصبي والكاقر‎ 


620 جامع الغضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الثالث 


كتاب الخصب 7#[ [0 1 OD‏ 
بيان معنى الغصب E ST E‏ 

HOSEA RSL RNS فصل غي («(الكبرى))‎ 

كتاب الوديعة U LOE‏ 
بيان معتى الوديعة AOR SS AE Ae‏ 
كتاب العارية ل ا ESSE TS‏ 
بيأن معنى العارية E EE‏ 

كعاب اللقيط RSS‏ ارج اداه 
بيان معنى اللقيط DO SAA‏ 

RA Fa a REE RG SAAS كعاب التقطة‎ 
APE SAS بيان معنى اللقطة‎ 

كتاب الخنثى LEE aaa iia AR‏ 
كتاب المفقود اع ب وام لو OEE‏ ل ا 243 
بيان معتى المفقود EDS Saa e AA‏ 

كتاب الإياق ASL aeons hae‏ 
بان معنی الإباق 0000000 

كتاب إحياء الموات TSE 0 a RS‏ 
بيان معتى إحياء الموات 00 

كتاب المأذون LASS Ss‏ ااا 
بیان معنى المأذون OSSD SR‏ 

كتاب المزارعة او م ا E E‏ 218 
بيان معنى المزارعة ASA‏ 

باب المسأقاة asa‏ ااا 
بيان معتى الماقاة Aaaa‏ 


فهرس المحتويات 621 


بیان معنى النكأج DAES SAS‏ 

بان أنواع المحرمات في التكاح 00000000 

نكاح المرأة بغير ولي 001012121 0 0 0 ااا 

النكاح الذي لا ينعقد إلا يولي أو من ينوب عته مس ا ا ee‏ 

أولوية الولاية في التكاح 0 ا 

الكفاءة في الزواج ا للج ا DAO‏ 

فصل في المهور عد الماك اواو ااا م11 547 

فصل في مقدار المتعة OEE SE‏ 550 

فصل قي نكاح المتعة والمؤقت SOZE AR‏ 

فصل في تعدد الزوجات من الأحرار والاماء SOB ce‏ 

وجود عيب قي أحد الزوجين STO‏ 

إسلام أحد الزوجين DVO‏ 

ارتداد أحد الزوجين أو كلاهما DFO‏ 

باب الوليمة والعرس TAURI‏ م SOI‏ 
كتاب الرضاع Eee‏ 8ظ3ش3#ظ<ظ0</ 
بيان معنى الرضاع ee‏ ما ا ا BB‏ 

مقدار ما يوجب الحرمة في الرضاعة وبيان مدة الرضاع 5560 

ما يتعلق به التحريم SOB ece‏ 

فصل فى ((ملتقط الم-شخص)» DILS‏ 
إلخاتمة E‏ 
قائمة المصادر والمرا لطن ف اه لمر ته الم م ا 1 :1 013 


